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التعريف اللغوى ' 

افساد مصدر فعله أفسد المزيد بالهمزة فى 
أوله » فأصل مادته فسد . يقال : فسد اللحم أو 
اللين أو نحوهما يفسد ‏ بضم السين ‏ فسادا 
اذا أنتن أو عطب »؛ ويقال غسد العقد ونحوه اذا 
بطل » وفسد الرجل جاوز الصواب والحكمة » 
وفسدت الأمور اضطربت وأدركها الخلل وعلى 
ذلك قول الله عز وجل « لو كان غيهما آلهة الا 
الله لفسدتا(١)‏ » والفساد الحدب والقحط قال 
الله عز وجل « ظهر الفساد فى البر والبحر يما 
كسبت أيدى الناسى(؟) » والفساد الحاق الضرر 
قال الله عز وجل « ويسعون فى الأرض 
فسادا(؟) » وزيدت الهمزة فى وله لتفيد التعدية 
تقول أفسد الرجل الشىء جعله فاسدا » وقد 
لا يفيد التعدية ويظل الفعل معها لازما يمعنى 
فعل يقال أغسد. الرجل اذا فسد()) . 
التعريف فى اصلاح الفقهاء 

لا يكاد التعبير الفقهى بكلمة افساد يخرج بها 
على المعنى اللغفوى »؛ فهى تارة يمعنى اصابة 
الشىء بالعطب »© وتارة بمعنى الابطال وأخرى 
تأتى بمعنى ايقاع الاضطراب والخلل ومرة بمعنى 
الحاق الضرر ٠‏ وجاء فى المستصفى أن الفاسد 
مرادف للياطل فى اصطلاح اصحاب الشافعى 
رضى الله تعالى عنهم فالعقد اما صحيح واما 


)١(‏ الآية رقم 17 من سورة الانبياء 

9) الآية رقم 5١‏ من سسورة الروم 

(؟) الآية رقم 51 من سورة المائدة 

(1) المعجم الوسيط ج ؟ ص 5618 ملدة فسد »© 
ولسان العرب ج 5 ص 759 نفس المادة والقاموس المحيط 
ص 767 نفس المادة 


باطل وكل باطل فاسد ٠‏ وأبو حنيفة رزحمه الله 
تعالى أثبت قسما آخر فى العقود بين البطلان 
والصحة وجعل الفاسد عبارة عنه وزعم ان 
الفاسد منعقد لافادة الحكم لكن المعنى بفساده 
أنه قير مفروع بوضفة. والمدن افده آنه 
مشروع بأصله كعقد الربا فانه مشروع من حيث 
أنه بيع وممنوع من حيث أنه يشتمل. على زيادة 
فى العوض فاقتضى هذا درجة بين الممنوع بأصله 
ووصفه جميعا وبين المشروع بأصله ووصفه 
جميعا فلو صح له هذا القسم لم يناقثى فى 
التعبير عنه بالفاسد ولكنه ينازع فيه اذ كل ممنوع 


ما يفسد الماء وما لا يفسده . 

ذهب ل نفية : 

جاء فى المبسوط أن لعاب ما لا يؤكل لحمه من 
الدواب والسباع يفسد الماء لما روى أن ابن 
عمر وعمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهما 
وردا حوضا فقال عمرو بن العاص : يا صاحب 
الحوض أتردٌ السباع ماءكم هذا 5 فقال ابن 
يتعذر عليهم استعيالة لما تها عن ذلك . 

والمعنى فيه أن عين هذه الحيوانات مستخبث 
لآن سؤرها يتحلب من عينها كلينها » ثم لبنها 
حرام غير مأكول فكذلك سؤرها وهو. القياس فى 


(6) المستصفى من علم الأصول لاأبى حامد الغزالى 
ج ١‏ ص 58 )2 16 ومنه كتاب قوائم الرحموت لشرح مسلم 
الثنوت للامام الشيخ محب الدين بن عبد الشكور الطبعة 
الآولى طبع المطبعة الأميرية ببولاق مصر سنة ؟""ا! هم 


5 افنساد 


الهرة أيضا لكن تركنا ذلك بالنص وهو قول 
ركمول الل على الله ظلية وصك فى الهرة ليست 
بنحسة انها من الطوافين علي والطوانات اقنان 
الى العلة وهى كثرة البلوى لقربها من الناس 
وهذا لا يوجد فى السباع فأنها تكون فى المغارة 
لا تقرب من الناس اختيارا . | 

وأما سؤر الحمار خانه مشكوك فيه غير متيقن 
بطهارته ولا بنجاسته » فان ابن عمر رضى الله 
عنهما كان يقول : انه رجس فيتعارض قوله 
وقول ابن عباس رضى الله تعالى عنهما الذى 
كان يقول : الحمار يعلف القت والتبن فسؤره 
طاهر . ولآن الاصل الذى أشار اليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى الهرة موجود فى الحمار 
لانه لا يخالط الناس لكنه دون ما فى الهرة فانه 
لا يدخل المضايق »© فلوجود أصل البلوى لا نقول 
بنجاسته ٠‏ ولكون البلوى فيه ضعينة لا نقول 
بطهارته فيبقى مشكوكا غيه وادلة الشرع آمارات 
لا يجوز أن تتعارض والحكم فيها الوقف . 


ونحوهما فى القياس خنجس لأنها تشرب بلسانها 
ولسانها رطب من لعابها يتحلب من لحمها » 
ولحمها حرام » ولكنه استحسن فقال طاهر مكروه 
لآن البلوى التى وقعت الاشارة اليها فى الهرة 
موجودة هنا فانها تسكن البيوت 4 ولا يمكن أن 
تصان الأواتى عنها :.. 


وأما سؤر سبيباع الطير كالبازى والصقر 
والشاهين والعقٍاب وما لا يؤكل لحمه من الطير 
فى القياس نجس لآن ما لا يؤكل لحمه من سباع 
الطير معتبر بمالا يؤكل لحمه من سباع 
الوحش ولكنا استحسسنا خقلنا بأنه طاهر مكروه 
لأنها تشرب بمنقارها ومنقارها عظم جاف بخلاف 
سياع الوحش فانها تشرب بلسانها ولسانها 
رطب بلعايها ٠‏ ( 

ولآن فى سوؤر سباع الطير تتحقق البلوى 
فائها تنقض من الهواء فلا يمكن صون الأوانى 
عنها خصوصا فى الصحارى بخلاف سباع 


ما يقع على الجيف من سباع الطير فسؤره نجس 
لآأن منقاره لا يخلو عن نجاسة عادة ٠‏ 


وأما سؤر السنور ففى كتاب الصلاة قال : 
وان توضأ يغيره احب الى » وفى الجامع الصغير 
قال : هو مكروه ٠‏ وهو قول أبى حنيفة ومحمد 


بسؤره لحديث عائشة رضى الله تعالى عنها أن 
الننى صلى الله عليه وسلم كان يصفى الاناء 
لهرة حتى تشرب ثم يتوضاأ بالباقى ٠.‏ 


ويدل لأبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى 
حديث ابن عمر رشى ألله تعالى عنهما : يغسل 
الأناءدين ولوخ اليرة هرة + وعق افبسارة الى 
الكراهة » وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه 
ان التقى.سلئ الله عليه ويلم عال: الورة سيم 
وهى. منالسباع التى لايؤكل لحمها فهذا الحديث 
يدل على النجاسة وحديث عائشة رضى الله 
تعالى عنها يدل على الطوارة خائبتنا حكم 
الكراهة عملا بهما جميعا وان مات فى الاناء ذباب 
آو عقرب أو غير ذلك مما ليس له دم سسائل لم 
يفسده عندئا لحديث أبى هريرة رضى الله تعالى 
عنها قال :قال زنتحول اللهنسحان: الله مله 
وسلم : اذا وقع الذباب فى اناء أحدكم فامقلوه 
ثم أمقلوه ثم انقلوه فان فى احد جناحيه سما 
وف الآخر شفاء وأنه ليقدم السم على الشفاء : 


ومعلوم أن الذباب اذا مقل مرارا فى الطعام 
حديث سلمان الفارسى رضى الله تعالى عنه عن 
رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ما ليس له دم سائل اذا مات فى الاناء فهو 
حتى لو ذكى غفسال الدم منه كان طاهرا وهذا 
لآن المحرم هو الدم المسفوح قال الله تعالى : 


أفسسساد 9 


« أو دما مسسفوحا(ا) » فما ليس له دم سسائل 
لا يتناوله نفس التحريم غلا ينجس بالموت 
ولا يتنجس ما مات فيه قياسا على ما خلق 
منه(؟) . وان وقع فى الماء دم أو خمر أو عذرة 
اف :سيول انسده ١‏ منكنا: لقؤل: رصول: :الله مزيان 
الله عليه وسلم : لا يبولن احدكم فى الماءٍ الدائم 
ولا يغتسلن خيه من الجنابة . فلو لم يكن ذلك 
مفسدا للماء ما كان للنهى عنه معنى ولا فائدة . 
وفيه طريقتان : 


احداهما أن الماء ينجس بوقوع النجاسة 
تضاف اليه كماء الزعفران وماء الباقلا 35 


والثانية أن عين الماء لا يتنجس ولكن يتعذر 
استعماله لجاورة الفاسد لأن النجاسة تتفرق 
ق أجزاء الماء فلا يمكن استعمال جزء من 
واستعمال النحاسة حرام ٠‏ 


وان :ها زوق .من أن لني سملي الله تيان 
وسلم كان يتوضا من بئر بضاعة وهى بئر يلقى 
فيه الجيف وحايض النساء فقد قيل أن سئر 
بضاعة كان ماؤه جاريا يسقى منه خمسة بساتين 
وعندنا الماء الجارى لا يتنجس بوقوع النجاسة 
فيه ما لم يتغير احد أوصافه وقيل انما كان يلقى 
فيه الجيف فى الجاهلية فان فى الاسلام نهيا 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
التنزه والتقذر ما يمنعه من التوضىء والشرب 
.من بئر يلقى فيه ذلك فى وقته(؟) . وان بزق فى 
الماء أو ان امتخط لم يفسده لأنه طاهر لاقىطاهرا 
والدليل على طهارة البزاق أن النبى صلى الله 


)١(‏ الآية رقم ١56‏ من سورة الأنمام 

(؟) المبسوط لشمس الدين السرخمسى المحتوى علىكتب 
ظاهر الرواية للامام محمد بن الحسن الشيياتى ج ١‏ ص 48 
وما بعدها الى ص 288 الطبعة الاولى طبع مطبعة السعادة 
بمصر سسنة 117554 هم 

9) المرجع السابق ج ١‏ ص 8ه نفس الطبعة 


عليه وسلم استعان فى محو بعض الكتابة به » 
والدليل على طهارة المخاط ان النبى صلى الله 
عليه وسلم امتخط فى صلاة فأخذه بثوبه ولكه » 
ثم المخاط والنخامة سواع . 


ولماراى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عمار بن ياسر رضى الله تعالى عنه يغسل ثوبه 
من النخامة قال : ما نخامتك ودموع عينيك والماء 
الذى فى ركوتك الا سواء . وان أدخل جنب 
وحائض و محدث يده فى الاناء قبل أن يفسلها 
وليس عليها قذر لم يفسد الماء اسستحسانا » 
وكان ينبغى فى القياس أن يفسده لآن الحدث 
زال عن يده بادخالها فى الاناء فيصير الماء 
مستعملا كالماء الذى غسسبل به يده . 


ووجه الاستحسان ما روى أن المهراس كان 
يوضع على باب مسجد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وفيها ماء فكان أصحاب الصفة 
رضوان الله تعالى عليهم يغترفون منه الوضوء 
بأيديهم » ولآن فيه بلوى وضرورة »© فقد لا يجد 
شيئا يغترف به الماء من الاناء العظيم غيجعل 
يده لاجل الحاجة كالمفرفة . 


واذا ثبت هذا فى المحدث فكذلك فى الجنب 
والحائض لما روى عن عائشة رضى الله تعالى 
عنها أنها قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم من اناء واحد فربما بدأات 
أنا وربما بدأ هو »© وكنت أقول : أبق لى » 
وهو يقول : ابقى لى . 


وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى فى الأمالى 
قال : اذا أدخل الجنب يده أو رجله فى البئر لم 
يفسده » وان أدخل رجله فى الاناء أفسده » وهذا 
معنى الحاجة »© ففى البئر الحاجة الى ادخال 
الرجل لطلب الدلو فجعل عفوا » وفى الاناء 
الحاجة الى ادخال اليد » فلا تجعل الرجل 
عفوا خيه ٠‏ وان أدخل فى البئر بعض حجسده 
سوى اليد والرجل أفسده لأنه لا حاحة اليه . 


وقال فى الأصل اذا اغتسل الطاهر فى البثر 


71 1 افساد 


اص سس سس تح ييح جب يي 


أفسده © وهو بناء على ما تقدم أن المستعيل 
للماء على قصد التقرب وان كان طاهرا فالماع 
بفعله يصير مستعملا خاذا اغتسسل فى البئر صار 
الماء مسستعملا واذا انغمس فيه لطلب دلو 
وليس على بدنه قذر لم يفسد الما لانه لم 
: يوجد غيه ازالة الحدث ولا اقامة القربة لما 
. ام يغتسل فيه . وان انفيس فى جب يطلب دلوا 
لم يفسد الماء ولم يجزئه من الغسل فى قول 
أبى يوسفك رحمه الله تعالى ٠.‏ 


وقال محيد رحمه الله تعالى : لا يفسد الماء 


ويجزئه من الغسل ٠‏ 


وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى فى الأمالى 
أن الماء يفسد ولا يجزئه من الغسل ٠‏ ومن 
أسعاننا بن قال هذا الخلاف: يكنئن علن أضل 
وهو أن عند أبى يوسف الماء يصير مستعملا 
بأحد شيئين اما بازالة الحدث أو باقامة القربة 
فلو زال الحدث بعنا عصان الشاء. يسحتيلا فلا 
يجزئه من الاغتسال »© فلهذا قال الرجل بحاله 
والمماة جفاله:: 


ومن أصل محمد أن الماء لا يصير مسستعملا 
الا باقامة القربة والاغتسال يتحصل بغيرنية فكان 
الرجل طاهرا والماء غير مستعمل لعدم القصد 
منه الى اقامة القربة » وهذا ليس بقوى فان 
هذا المذهب غير محفوظ عن محمد نصا »© ولكن 
الصحيح أن ازالة الحدث بالماع مفسد للماء 
الا عند الضرورة كما بينا فى الجنب يدخل يده 
فى الاناء وفى البئر.معنى الضرورة موجود فانهم 
اذا جاءوا مقواض الطلت ذلوهم ل يمكتهم أن 
يكلفوه الاغتسال أولا فلهذا لا يصير الماء 
مستعملا ولكن الرجل يطهر لآن الماء مطهر من 


غير قصد ٠.‏ 
وجه رواية الاملاء انه لما أدخل بعض اعضائه 
اغتسل أو لم يغتسل لم يطهره الماء المستعمل(1). 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص 5ه ؛ ص 89م 


وان وقع فى البئر بول ما يؤكل لحمه أفسده فى 
قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى 
ولا يفسده فى قول محمد رحمه الله تعالى ويتوضاً 
منه ما لم يغلب عليه ٠‏ 


واصل المسألة أن بول ما يؤكل لحمه نجس 
عندهما طاهر عند محمد رحمه الله تعالى واحتج 
بحديث أنس رضى الله تعالى عنه أن قوما من 
عرئة جاعوا الى المدينة فأسلموا فاجتووا المدينة 
فأصفرت الوانهم وانتفخت يطونهم خفأمرهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا الى ابل 
الصدقة فيشريوا من أبوالها والبانها الحديث فلو 
لم يكن طاهرا لما أمرهم بششربه . والعادة الظاهرة 
من آهل الحرمين بيع أبوال الابل فى القوارير من 
غير نكير دليل ظاهر على طهارتها ٠‏ 


ويدل لابى حنيفة وابى يوسف قول النبى 
صلى الله عليه وسلم : استنزهوا من البول 
فآن اطابة هذات العبر أونةدو انا اتلى شعة 
بن معاذ رضى الله عنه بضغطة القبر سئل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن سببة فقال : انه 
كان لا يستنزه من البول ٠‏ ولم يرد به بول 
نفسه فان من لا يستنزه منه لا يجوز صلاته 
وائما اراد ابوال الابل عند معالجتها والمعنى 
آنه مبتتصل ين اخة الشذاضن الن نتن وقشاد 
فكان تنجسا كاليعر . 


وأما حديث أنس رضى الله تعالى عنه فقد 
ذكر قتادة عن أئس رضى الله تعالى عنه أنه 
رخص لهم فى شرب البان الابل ولم يذكر الابوال» 
وائما ذكره فى حديث حميد عن انس رفى الله 
تعالى عنهما والحديث حكاية حال خاذا دار بين 
أن يكون حجة أولا يكون حجة سقط الاحتجاج 
به . ثم نقول خصهم رسول الله صلى الله عليه 
وسسلم بذلك لانه عرف من طريق الوحى أن 
شفاءهم فيه لا يوجد مثله فى زماننا . وهو كما 
خص الزبير رضى الله تعالى عنه بلبس الحرير 
لحكة كانت به . اذا عرفنا هذا فنقول اذا 
وقع فى الماء فعند محمد رحمه تعالى هو 


أفساد 34 


طاهر فلا يفسد الماء حتى يجوز شربه ولكن اذا 


غلب على الماء لم يتوضاً به كسائر الطاهرات اذا ٠‏ 


غلبت على الماء وعند أبى حنيفة وأبى يوسف 
رحمهما الله تعالى هو نجس فكان مفسدا للماء 
والبئر والاناء فيه سواء(١) ٠.‏ 
مذهب الالكية : 

جاء فى مواهب الجليل أن الماء الكثير اذا 
خالطه شىء نجس ولم يغيره فانه باق على 
طهوريته ويعلم قدر الكثير من تحديد القليل 
الآتى ثم أن هذا الكثير ان اتفقت الامة على أنه 
كثير غلا خلاف فى طهوريته سواء خلط بنجس 
الماء وشسك فى الذى غيره هل هو ما يسلبه 
الطهورية أو مما لا يسلبه الطهورية فالاصل بقاؤه 
على الطهورية وأن الشىء متى شك فى حكمه رد 
الى أصله والأصل فى الماء الطهارة والتطهير . 


وقال فى سماع موسى من ابن القاسسم من كتاب 
الطهارة فى الحوض يتغير ريحه ولم ير فية. أثر 
ميتة ولا جيفة والدواب والسباع تشرب منه . 
قال ابن القاسم لا بأس به اذا لم ير فيه ثىء 
يعلم أن فسساد الماءمئه . وقال ابسن ناجى رجمه 
الله كملا فى كتريس المدوكة. + 


وأما آبار المدن اذا انتفنت قال المازرى ان 
كانت هناك حالة تريب كالآبار القريبة من 
المراحيض فان الامام مالكا رحمه الله تعالى 
قال تترك اليومين فان طابت والا لم يتوضاً منها. 


ومسألة البئر التى ذكرها المازرى أواخر 
سماع أشهب مكررة قال فى المواضع الأخر ولو 
علم أن نتنها ليس من ذلك ما رأيت بأسا أن 
يتوضأ منها قال ابن رشد حمل الماء على أنه 
انما انتن من نجاسة قنوات المراحيض التى تتخلل 
الدون ق“ القرى :كلاف الدثر فى الضحراء عانتن 
ولم يدر بماذا غأنه يحمل على الطهارة وانه انما 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 6ه نفس الطبعة 


أنتن من ركوده وسكونه فى موضعه اذا لم يعلم 
لنجاسته سبب ولو علم أن أنتن البئر ليس من 
قنوات المراحيض التى بجانبها لم يكن به بأس 
زاد فى الموضع الثانى ويحمل على الطهارة(؟) . 


وذ عق النجاء حارو اكى م الماق دنه 
بالمجاورة لا يسلبه الطهورية وسواء كان المجاور 
منفصلا عن الماء أو ملاصقا له فالاول كما لو 
كان الى جانب الماء ميتة أو عذرة أو غيرهما 
خنقلت الريح رائحة ذلك الى الماء فتغير ولا خلاف 
فى هذا . 


واذا تغير الماء برائحة القطران التى فى وعاء 
المسافر فان ذلك لا يسلبه الطهورية وظاهر 
كلامه مسواء حصل التغيير بالرائحة الباقية مع 
أثة لم ببق من مضحرء القطران فى الوضاء قوف او 
تغير الماء برائحة قطران باق فى الوعاء فأما 
ان كان التغير انما هو من الرائحة الباقية. فى 
الوعاء ولم يبق من جرم القطران فى الوعاء شىء 
خلا شك أنه من التغير بالمجاور فلا يسلب الماء 
الطهورية ولا اشكال فى ذلك . ٠‏ 


وأما ان حصل التغير براحة القطران مع 
وجود جرمه فى الوعاء فالذ ىيظهر من كلام 
صاحب الطراز الآتى أنه اختار أن ذلك لا يضر 
وكأنه يجعله من التغير بالمجاور الملاصق وهذا 
هو الجارى على ما ذكر المصنف . 


واذا لم يضر تغير المساء برائهة التطران 
الموجودة فى الوعاء فأحرى اذا لم يكن موجود 
طعية سلية الظهون به وهذا :هئ الذى يظهر 
من كلام صاحب الطراز خكأئه قال ان رائحة 


؟) مواهب الجليل لشرح مختصر أبى الضياء سيدى 
خليل لأبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف 
بالحطاب ج ١‏ ص 8ه فى كتاب على هامشه التاج والاكليل 
لشرح مختصر خليل لأبى محمد بن محمد الششهم بالمواق الطبعة 
الأولى سنة ١864‏ هاج ١‏ ص له 

9) المرجع السابق جح ١‏ ص 6ه الطبيعة السابقة 


1٠‏ أفسساد 


القطران اذا بقيت فى الوعاء فلا يأبن به 
ولا يستغنى عنه عند العرب وأصل البوادى . 

وأما اذا القى فى الماء وظهر عليه فان راعينا 
مطلق الاسم قلنا يجوز الوضوء به وهو ماء مطلق 


ا 5 حتى يتغم لونه وتثبت له صفة الاضافة وان 


'“واعينا مجرد التغي منعتاه والأول عندى 
أرجح(١) ٠‏ 


ونقل فى التوضيح عن ابن رثند رحمه الله 
أنه رأى فى القرب التى يسافر بها الى الحج وغيها 
: القطران عيتفير المساء أن الوضوء به جائز 
للضرورة ٠‏ 


واكناهزة موا عانق القفية فق الرائحة اواق 
الطعم او فى اللون واذا تغير الماء بما يتولد منه 
كالطحلب(؟). والخز(؟) قال الشيخ زروق رحمه 
الله تغالى والزغلان()) . فان ذلك التغير 
لا يسلبه الطهورية لان ذلك مما يتعذر الاحتراز 
ملهو هذا هو العروف: فى الذسبازم 1 + .واذا 
تغير الماء بقراره أى الأرض التى هو بها أو 
يمر عليها فان ذلك لا يسلبه الطهورية كما قال 
فى الرسالة الا ما غير لونه الآرض التى هو بها 
من سسبخة أو حمأة أو نحوها(ة) ومثل ذلك 
الكبريت والزرنيخ والنحاس والحديد والمغرة(/) 
والكحل والزاج والنورة ٠‏ 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 85 نفس الطبعة 

(9) الطحلب هو الخضرة التى تعلو الماء 

6) الخز بالخاء المعجمة والزاى هو ما ينبت فيجوانب 
الجدر الملاصقة للماء 

(؟) الزغلان بالزاى والفين المعجمة هو حيوان صغبر 
يتولد فى الماء 1 

(ه) المرجع السابق ج ١‏ ص 5ه نفس الطبعة 

 )5(‏ السبخة هى الأآرض المالحة فان وصفت بها الأرض 
كسرت الموحدة »© والحمأة بفتح الحاء المهملة وسسكون اليم 
وبعدها ألف مهموزة هى طين أسود منتن 

0) المغرة يضم الميم وسكون الفين المعجية وقد 
تفتح ويقال لها المشق بفتح الميم وسكون الشين المعجمة 
هى شراب أحمر 


الماء وهو فى قراره أو صنع منه أناء فتغير 
الماء منه ٠‏ 


ولم يكره أحد الوضوء من أناء الحديد على 
سرعة تغير الماء فيه . 


طعم الماءرم) . 


وحكى اللخمى يما اذا كانت اجزاء المخالط 
الطاهر المغير للماء أقل من أجزاء الماء قولين 
قال والمعروف من المذهب أنه غير طهور ٠‏ وروى 
عن مالك رحيه ألله تعالى آنه مطهر وان تركة 
مع وختود فلي ابتكستان واخكذ: ذلك من 
الرواية التى فى مسئلة الغفدير يتغير بروث 
الماشية ومثله البئر اذا تغير بورق الشجر . 


ورد عليه صاحب الطراز وقال ان ذلك فاسد 
وانما تردد فيه مالك لاشتباه الأمر فيه هل يمكن 
الاحتراز وذكر ابن نئاجى رحمه الله تعالى . 


وأما الحوض ونحوه فقال فى المدونة ولا 
يغتسل الجنب فى الماء الدائم فان فعل أفسده 
اذا كان مثل حياض الدواب الا أن يكون غسل 
موضع الأذى قبل دخولها فلا بأس. به قال 
ابن ناجى أشار ابن الحاجب الى أن قوله أفسدها 
يحتمل الكراهة والتنجيس والصواب حملها على 
التنجيس مثل ما نص عليه ابن رشد رحمه الله 
تعالى أن آنية الغسل لا تنجسها القطرة ونحوها 
من النجاسة بل .ما له بال كالذى على جسد 
الحنين : 


وهذا الذى اختاره ابن ناجى رحمه الله تعالى 
انما يأتىعلى مقابل المسهور أن اليسير اذا حتله 


(8) مواهب الجليل لشرح مختصر أبى الضياء سيدى 
خليل ج ١‏ ص اه الطبعة السابقة 


اأعم دس ساد ١١‏ 


ججح سح حب ع ع ب ا ل ل ا ا ا يي ار ا ل 


القاسم رحمه الله تعالى ورواية المصريين عن 
ذلك(١1)‏ . 


وأما الحيوان الذى لا يتوقى النجاسة اذا 
عسر الاحتراز منه كالهر والفأرة فأنه لا يكره 
استعمال سؤره من الماء اأاشقة الاحتراز منه 
ولما ورد فى الهرة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم انه قال الهرة ليست بنجس انما. هى 
من الطوافين عليكم والطوافات هكذا رواه مالك 
فى الموطأ(؟) . 
مذهب الشافعية : 

جاء فى المهذب : أنه اذا اختلط بالماء شبىء 
طاهر ولم يتغير به لقلته لم يمنع الطهارة به لآن 
الماء باق على اطلاقه وان لم يتغير به لموافقته 


الماء 2 الطعم واللون والرائحة كماء ورد 
انقطعت رائحته ففيه وجهان : 


أحداهما ان كانت الغلبة للماء جازت الطهارة 
به لبقاء اسم الماء المطلق وان كانت الغلبة 
للمخالط لم يجز لزوال اطلاق اسم الماء . 


والثانى ان كان ذلك قدرا لو كان مخالفا للماء 
فى صفاته لم يغيره لم يمنع وان كان قدرا لو كان 
مخالفا له غيره منع لان الماء لما لم يفير 
بنفسه غير بما يغيره وان تغير أحد أوصافه من 
طعم أو لون أو رائحة نظرت غان كان مما لا يمكن 
حفظ الماء منه كالطحلب وما يُجرى عليه اللماء 
من الملح والنورة وغيرهما جاز الوضوء به لانه 
لا يمكن صون الماء عنه فعفى عنه كما عفى عن 
النجاسة اليسيرة والعمل القليل فى الصلاة وان 
كان مما يمكن حفظ الماء منه نظرت فان كان 
ملحا انعقد فى الماء لم يمنع الطهارة به لانه كان 
ماء فى الأصل فهو كالثلج اذا ذاب فيه وان كان 
ترابا خرج فيه لم يؤثر لانه يوافق الماء فى 
التطهير فهو كما لو طرح فيه ماء آخر ختغير به 
وان كان شيئا سوى ذلك كالزعفران والتمر 


)0غ( المرجع السابق ج ١‏ ص 9765 الطبعة السابقة 
(0) المرجع السابق ج ١‏ اص 7/7 الطبعة السابقة 


والدقيق والملح الجبلى والطحلب: اذا اخذ ودق 
وطرح فيه وغير ذلك مما يستغنى الماء عنه لم 
يجز الوضوء به لانه زال عنه اطلاق اسم الماء 
بمخالطة ما ليس بمطهر والماء مستغن عنه غلم 
يجز الوضوء به كماء اللحم وماء البقلا وان وققع 
فيه ما لا يختلط به فتغيرت به رائحته كالدهن 
الطيب والعود ففيه قولان ٠‏ 


امال فى البويطى لا يجوز الوضوء به كما 
لا يجوز بما تغير بالزعفران وروى المزنى رحمه 
الله تعالى أنه يجوز الوضوء به لآن تغيره عن 
مجاوره فهو كما لو تغير بجيفة بقرب وان وقع 
فيه قليل كافور ختغير به ريحه ففيه وجهان 
احدهما لا يجوز الوضوء به كما لو تغير 
بالزعفران والثانى يجوز لانه لا يختلط به وانما 
يتغير من جهة المجاورة(9) . 


أما اذا أوقتعت ق الماء نحجاسة فلا يخلو من 
أن يكون الماء راكدا أو جاريا أو بعضه جاريا 
غان كان راكدا نظرت فى التئجاسة خان كانت 
نجاسة يدركها الطرف من خمر أو بول أو ميتة 
لا ننس سائلة نظرت فان تغير أحد أوصافه من 
طعم أو لون او رائحة فهو نجس لقوله صلى الله 
عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شىء الا 
ما غير طعمه أو ريحه فنص على الطعم والريح 
وقسنا اللون عليهما لأنه فى معناهما وان تغير 
بعضه دون بعض نجس الجميع لانه ماء واحد 
غلا يجوز أن ينجس بعضه دون بعض فان لميتغير 
نظرت غان كان الماء دون القلتين فهو نجس 
وان كان قلتين فصاعدا فهو طاهر لقوله صلى 
الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين فانه لا يحمل 
الخبث ولآن القليل يمكن حفظه من النجاسة فى 
الظروف والكثير لا يمكن حفظه من النجاسة 
فجعل القلتان حدا فاصلا بينهيا والقلتان 
خمسمائة رطل بالبيفدادى لأنه روى فى الخبر 
بقلال هجر قال : أبن جريج رايت قلال هجر 


؟) المهذب للامام أبى اسحاق الشيرازى ج ١‏ ص ه 
فى كتاب ‏ أسفله النظم المستعذب فى شرح غريب المهذب لابن 


بطال طبع مطبعة عيسى البابى الطبى يمصر 


ل امتتحتاق 


ا م م1111 [خ----1[م اطغ 


غرايت القلة منها تسع قربتين أو قربتين وشيئا 
تعمل القافدن. عه الله عمال القئء نضا 
احتياطا وقرب الحجاز كبار تسع كل قربة مائة 
رطل فصار الجميع خمسمائة رطل وهل ذلك 
تحديد أو تقريب منه وجهان ٠‏ 


احدهما أنه تقريب فان نقص منه رطل أو رطلان 
لم يؤثر لآن الشىء يستعمل خيما دون النصف فى 
العادة والثانى أنه تحديد فلو نقص منه ما نقص 
نجس لاأنه لما وجب أن يجعل الشىء نصفا 
احتياطا وجب استيفاؤه فان كانت النجاسة مما 
لا يدركها الطرف خفيه ثلاث طرق من أصحابنا 
من قال لا حكم لها لأنها لا يمكن الاحتراز منهما 
كغبار السرجين . 


ومنهم من قال حكمها حكم سائر النجاساتلانها 
نجاسة متيقنة فهى كالنجاسة التى يدركها الطرف 
ومنهم من قال فيه قولان احدهما لا حكم لها والثانى 
لها حكم ووجههما ما ذكرناه وان كانت النحجاسة 


بيئة لآ عدن لهااستحائلة >الكياب والزتيحون .: 


وما أشسبههما خفيه قولان . 


احدهما أنها كغيرها من الميتات لأنه حيوان 
لا يؤكل بعد موته لا لحرمته فهو كالحيوان الذى 
له نفس سسائلة والثانى أنه لا ينسد الماء لما 
روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا 
وقع الذباب فى اناء أحدكم خاملقوه خان فى أحد 
جناحيه داء وفى الآخر دواء وقد يكون الطعام 
حارا فيموت بالمقل فيه فلو كان يفسده لما أمر 
بمقله ليكون ثسفاء لنا اذا أكلناه فان كثر من ذلك 
ما غير الماء خفيه وجهان ٠‏ 


اخذقنا اله رتسي اانه مام قفي التعامنة 
والثانى لا ينجس لأن ما لا ينجس الماء اذا وقع 
فيه وهو دون القلتين لم ينجسه وان تغير به 
كالسبك- والجراة(9)» + 


)١(‏ المهذب للامام أبى اسحاق ابراهيم على بن 
يوسف الفيروزابادى فى كتاب على هامشس النظم المستعذب 
فى شرح غريب المهذب ج ١‏ ص ه © ص5 طبع بمطايع عيسى 
اللبابى الحلبى وشركاه بمصر دار احياء المكتبة العربية . 


وان() كان الماء جاريا وفيه نجاسة جارية 
كالميتة والجرية المتغيرة فالماء الذى قبلها طاهر 
لانه لم يصل الى النجاسة غهو كا لماء الذى 
يصب على النجاسة من ابريق والذى يعدها 
طاهر أيضا لأنه لم تصل اليه النجاسة وايا 
ما يحيط بالنجاسة من خوقها وتحتها ويميئنها 
وشمالها فانكان قلتين ولم يتغير فهو طاهر وان 
كان دونهما هو نجس ٠‏ 


قال أبو العباس بن القاضى رحمه الله تعالى 
فيه قول آخر قاله فى القديم أنه لا ينجس 
الماعء الجارى الا بالتغبر لانه ماء ورد على 
النجاسة خلم ينجس من غير تغير كالماء المزال 
به النجاسة وان كانت النجاسة واقفة والماء 
يجرى عليها فان ما قبلها وما بعدها طاهر وما 
يجرى عليها ان كان قلتين فهو طاهر وان كا 
دونهما غهو نجس وكذلك كل ما يجرى عليها 
بعدها فهو نجس ولا يطهر شىء من ذلك حتى 
يركد فى موضع ويبلغ قلتين وقال ابو اسحق 
وأبو العباس القاضى والقاضى ابو حامد ما لم 
تصل الى الجيفة فهو ظاهر والماء الذى بعد 
الجيفة يجوز أن يتوضاً منه اذا كان بينه وبين 
الجيفة قلتان والأول أصح لآن لكل جرية حكم 
نفسها فلا يعتبر فيه القلتان . 


وان كان بعض الماء جاريا وبعضه راكدا 
بأن يكون فى النهر موضع منخفض يركد فيه الماء 
والماء يجرى بجنبه والراكد زائل عن سمت 
الجرى فوقع فى الراكد نجاسة وهو دون القلتين 
فان كان مع الجرية التى يحاذيها يبلغ قلتين فهو 
طاهر وان لم يبلغ قلتين فهو نجس وتنجس كل 
جرية التى بحنبها الى أن يجتمع فى موضع قلتان 
فيطهر هذا وذكر صاحب كتاب المهذب ان 


الفروزابادى ج ١‏ ص ل » ص م طبع مطبعة عيسى البابى 
الحلبى وشركاه بمصر دار أحياء المكتبة العربية 


أفسساد وذ 


لللامس ا ا لل ا _اس سس 


ما يفشسد الماء من الاستعمال وما لا يفسده 
ضربان ٠‏ مستعمل فى طهارة الحدث ومستعمل 
فى طهارة النجس نأما المستعمل فى طهارة الحدث 
فينظر فيه فان أستعمل فى رفع حدث فهو طاهر 
لأنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا فكان طاهرا كما 
لو غسل به ثوب طاهر وهل تجوز به الطاهر 
أم لا فيه طريقان من أصحابنا من قال فيه قولان 
المنصوص أنه لا يجوز لانه زال عنه اطلاق اسم 
الماء فصار كما لو تغير بالزعفران . 


وروى عنه أنه قال يجوز الوضوء به لانسه 
استعبال لم يفير ضفة الماء غلم ييثع الوضوء 
به كما لو غسل به ثوب طاهر ومن أصحاينا 
من لم يثبت هذه الرواية فان قلنا لا يجوز الوضوء 
به فهل تجوز ازالة النجاسة به ام لا فيه وجهان 
قال أبو القاسم الانماطى وابو على بن خيران 
رحمة الله عليهما يجوز لان للماء حكمين رفع 
الحدث وازالة النجس فاذا رفع الحدث بقى علية 
ازالةالنجس والمذهب أنه لا يجوز لانه ماء لا يرفع 
الحدث. فلم ينزل::التجس كالماء النخس كان 
جمع الماء المستعمل حتى صار قلتين ففيه 
وجهان احدهما أنه يزول حكم الاستعمال كما 
يزول. حكم النجاسة ولأنه لو توضأ فيه واغتسل 
وهو قلتان لم يثبت له حكم الاستعمال فاذا بلغ 
قلتين وجب أن يزول عنه حكم الاستعمال ومن 
أصحابنا من قال لا يزول لان المنع منه لكون>ه 
مستعملا وهذا لا يزول بالكثرة وان استعمل 
فى نفل الطهارة كتجديد الوضوء والدفعة الثانية 
والثالثة خفيه وجهان أحدهما أنه لاتجوز الطهارة 
لأنه مستعمل فى طهارة فهو كالمستعمل فى رفع 
الحدث والثانى أنه يجوز لأانه ماء لم يرفع به 
حدث ولا نجس فهو كما لو غسل به ثوب طاهر. 


وأما المستعمل فى النجس فينظر فيه فان 
انفصل من المحل متغيرا فهو نجس لقوله صلى 
الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه ثىء الا 
ما غير طعمه أو ريحه وان كان غير متغير ففيه 
ثلائة أوجه أحدها أنه طاهر وهو قول أبى 
العباس وابى اسحاق رخيهما الله تعالى لأنه ماء 


لا يمكن حفظه من النجاسة خلم ينجس من غير 
تغير كالماء الكثير اذا وقعت فيه نجاسة والثانى 
أنه ينجس وهو قول أبى القاسم الانماطى رحمه 
الله تعالى لأنه ماء قليل لاقى نجاسة فأشبه 
ما اذا وقعت فيه نجاسة والثالث أنه ان انفصل 
والمحل طاهر فهو طاهر وان انفصل والمحل 
نجس فهو نجس وهو قول أبى العباس 
ابن القاصى رحمه الله تعالى لأن المنفصل من جملة 
الباقى فى المحل فكان حمه فى النجاسة والطهارة 
حكمه فاذا قلنا أنه طاهر فهل يجوز الوضوء 
به فيه وجهان قال أبو على بن خيران رحمه الله 
تعالى يجوز وقال سائر أصحابنا لا يجوز وقد 
مضى توجيههما(١)‏ . 
مذهب الحنابلة : 

جاءق المنتى أن المناء اذ1 طبع نيه طاهر 
فتغير به كماء الباقلا المغلى فانه لا يجوز الوضوء 
بها ولا الغسل . لا نعلم غيه خلافا الااما حكى 
عن انق اف ليل والأصي رحنيية الله :تمجال: 
فى المياه المعتصرة أنها طهور يرتفع بها الحدث . 


ويزال بها النجس واذا خالط الماء طاهر يمكن 


التحرز منه فتغير احدى صفاته طعمه أو لونه 
أو ريحه كماء الباقلا وماء الحمص وماء الزعفران 
فقد اختلف أهل العلم فى الوضوء به واختلفنت 
الرواية عن أمامنا رحمه الله تعالى فى ذلك . 
غروى عنه أنه لا تحصل الطهارة به . 


وقال القاضى أبو يعلى وهى أصح وهى 
منهم أبو الحارث والميمونى واسحاق بن منصور 
تجدوا ماء فتيمموا )») وهذا عام فى كل ماء 
لانه نكرة فى سياق النفى ٠.‏ 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص ل ؛ ص 8 نفس الطبعة 
ومغنى المحتاج الى معرفة متن ألفاظ المنهاج للخطيب الشربينى 
ج ١‏ ص 6 ؟ فى كتاب على هامشه متن المنهاج ونهاية المحتاج 
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1١5‏ أفيساد 


والنكرة فى سمياق النفى تعم ٠‏ فلا يجوز 
التيمم مع وجوده ٠‏ 


وايضا ما روى عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى حديث أبى ذر رضى الله تعالى عنه 
( التراب كافيك ما لم تجد الماء ) وهذا واجد 
للماء(١) ٠.‏ 


واذا خالط الماء ما لا يمكن التحرز منه 
كالطحلب وسار ما ينبت فى الماء وكذلك 
ورق الشجر الذى يسقط فى الماء أو تحمل 
الريح ختلقيه فيه وما تجذبه السيول من العيدان 
والتبن ونحوه فتلقيه فى الماء . وما هو فى قرار 
الماء كالكبريت والقار وغيرهما اذا جرى عليه 
الماء فتغير به . أو كان فى الأرض التى يقف 
انان ننه وطسة] كله يطنى أنه لأنه شق 


التحرز منه ٠‏ 


فان أخذ شىء من ذلك فألتى فى الماء وغيره 
كان حكمه حكم ما يمكن التحرز منه من الزعفران 


واذا خالط الماء ما يوافق فى صنتيه الطهارة 
والطهورية كالتراب اذا غير الماع لا يمنع 
الطوورية لأنة اهز .ويطير كالساء آنا ' ان ككن 
بحيث لا يجرى على الأعضاء لم تجز الطهارة به 
لانه طين وليس بماء . ولا فرق فى التراب بين 
وقوعه فى الماء عن قصد أو عن غير قصد وكذلك 
الملح الذى اصله كالبحرى والملح الذى ينعقد 
من الماء الذى يرسل على السبخة فيصير 
مكلذ نجتلب الطوورنة لان أضيلة الحاء + 
فهو كالجليد والثلج وان كان معدنيا ليس أصله 
الماء فهو كالزعفران وغيره ٠‏ وما يتغير به الماء 
بمجاورته من يز مخالطة كالذهن. عل الخصسلاف 
انواعه والطاهرات الصلبة ٠‏ كالعود والكافور 


)١(‏ المغنى لموفق الدين أبى محمد عبد. الله بن أحمد 
أبن قدامة ج 1١‏ ص ٠١‏ وما بعدها 


لا يخرج به عن اطلاقه لأنه تغيير مجاورة . أشبه 


ما لو تروح الماء بريح شىء على جانبه ولا نعلم 
فى هذه الانواع خلافا وفى معنى المتغير بالدهن 
ما تغير بالقطران والزفت والشمع لآن فى ذلك 
دهنية يتغير بها الماء تغير مجاورة غلا يمنع 
كالدهن(؟) . واذا وقع فى الماء مائع لا يغيره 
لموافقة صفته صفتة ٠.‏ وهذا يبعد اذ الظاهر أنه 
لابد أن ينفرد عنه بصفة فيعتبر التفير بظهور تلك 
المغة فان اتفق ذلك اعتبرناه بغيره مما له صفة 
تتزين على الا * كالكو اذا حنن عليه مون 
الوفحة كرمناة عانة. هيه .وان فك فق كونه 
يمنع بنئى على يقين الطهورية لأنها الأصل فلا 
يزول عنها بالشك وان كان الواقع فى الماء ماء 
مستعملا عفى عن يسيره قال اسحاق بن منصور 
قلت لأحمد الرجل يتوضا فينتضح من وضوثئه فى 
انائه ؟ قال لا بأس به قال ابراهيم النخعى لابد 
من ذلك روى نحوه عن الحسن وهذا ظاهر 
كان اليك عنلن اللمعلت وله وامتاطيه لكين 
كانوا يتوضأون من الأقداح والأتوار ويغتسلون 
من الجفان . وقد روى أن النبى صلى الله 
عليه وسلم كان يغتسل هو وميمونة رحمها الله 
تعالى من جفنة فيها أثر العجين . واغتسل هو 
وعائفة رضى الله تعالى عنها من اناء واحد 
تختلف أيديهما فيه كل واحد يقول لصاحبه 
أبق لى ومثل هذا لا يسلم من رماش يقع فى 
الماء . وان كثر الواقع وتفاحثش منع على 
احدى الروايتين(؟) . وان كان الماء قلتين وهو 
خمس قرب فوقعت فيه نجاسة فلم يوجد لها 
طعم ولا لون ولا رائحة فهو طاهر . فقد دلت 
هده المشالة. .عدمههة علن ان ديك الفلضي 
فلم يتغير بما وقع غيه لا ينجس . ويمفهومها على 
أن ما تغير بالنجاسة نجس وان كثر وأن ما دون 


(؟) المغنى لابن قدامة ج ١‏ ص ٠١‏ وما بمدها الطبعة 
(0) المرجع السابق ج ١‏ ص ]5 26 ص 57 2 ص 56)» 
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أفسساد 1١6‏ 
بت ا ع ا ا أ ا ا ا 0 


| القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وان لم 
يتغير ناما نجاسة ما تغير بالنجحاسة فلا خلاق 
فيه ٠.‏ قال ابن المنذر رحمه الله تعالى اجمع اهل 
الملم على ان الماء القليل والكثير اذا وقعت 
فيه نجاسة فغيرت المساء طعما أو لونا أو رائحة 
انه نجس مادام كذلك . وقد روى ابو أمامة 
الباهلى رضى الله تعالى عنه ان النبى صلى الله 
عليه وسلم قال ( الماء طهور لا ينجسه شىء الا 
ما غلب على ريحه وطعمه ولونه . رواه ابن 
ماجة ٠‏ وقال حرب بن اسماعيل . سثئل أحمد 
رحمه الله تعالى عن الماء اذا تغير طعمه وريحه 
قال : لا يتوضاً به ولا يشرب وليس فيه حديث 
ولكن الله تعالى حرم الميتة ٠‏ فاذا صارت اميتة 
فى المساء فتغير طعمه أو ريحه فذلك طعم الميتة 
وريحها فلا يحل له وذلك أمر ظاهر وقال 
الخلال رحمه الله تعالى : انما قال أحمد ليس 
فيه 'حديث لان هذا الحديث يرويه سليمان بن 
عمر ورشسدين بن سعد وكلاهما ضعيف وابن 
ماجه رواه من طريق رشدين ٠‏ واما ما دون 
القلتين اذا لاقته النجاسة غلم يتغير بها فالمشهور 
المذهب انه ينجيس . هذا وقد روى أبو سعيد 
رضى الله تعالى عنه قال : قيل يا رسول الله 
انتوضاً من بئر بضاعة ؟ وهى بثر يلقى فيها 
الحيض ولحوم الكلاب والنتن . فقال ان الماء 
طهور لا ينجسه شىء . رواه أبو داود والنسائى 
والترمذى وقال حديث حسن قال الخلال قال 
أحمد . حديث بئر بضاعة صحيح ٠.‏ وروى أن 
النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض 
التى بين مكة والمدينة ٠‏ تردها السسباع والكلاب 
والحمر ٠‏ وعن الطهارة بها خقال : لها ما حملت 
فى بطونها ولنا ما بقى شراب وطهور ولم يفرق 
بين القليل والكثير ولأنه لم يظهر عليه احدى 
صفات النجاسة خلم ينجس بها كالزائد عن 
القلتين(١) ٠‏ هذا واذا كان الماء كثيرا فوقع 
فى جانب منه نجاسة فتغير بها نظرت فيما لم 
يتغير فان نقص عن القلتين فالجميع نجس لان 


)١(‏ المرجع السابق ج اص ”7 4م ص 76 الطبعة 
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المتغر تنجس للتغير والباقى تنجس للاقاته وان 
زاد عن القلتين فهو طاهر . وذلك لما روى 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال اذا بلغ 
المساء قلتين لم ينجسه شىء ولقوله صلى الله 
عليه وسلم : الماء طهور لا ينجسه شىء وغير 
المتغير قد بلغ القلتين ولم يتغير . فيدخل فى عموم 
الاحاديث . ولانه ماء كثير لم يتغير بالنجاسة غكان 
طاهرا كما لو لم يتغير منه شىء ولان العلة فى 
نجاسة الماء الكثير التفير فقط ٠.‏ فيختص 
التنجيس بمحل العلة كما لو تغير بعضه بطاهر . 
واذا كان فى جائب النهر ماء واقف مائل عن 
سئن الماء متصل بالجارى أو كان فى أرض 
النهر هذه فيها ماء واقف وكان ذلك مع الجرية 
المقابلة له دون القلتين نجسا جميعا بوجود 
النجاسة فى احدهما لانه ماء متصل دون القلتين 
فينجس بها جميعه . كالراكد وان كان احدهما 
قلتين لم ينجس واحد منهما مادام متلاقين الا 
بالتغير لآن القلتين تدفع النجاسة عن نفسها . 
وعما لاقته ٠‏ ثم لا يخلو من كون النجاسة فى النهر 
أو فى الواقف . فان كانت فى النهر وهو قلتان 
فهو طاهر على كل حال . كذلك الواقف وان 
كان دون القلتين فهو نجس قبل ملاقاته للواقف 
فاذا حاذاه طهر باتصاله به . 


فاذا خارقه عاد الى التنجس لقلته مع وجود 
النجاسة فيه . وان كانت النجاسة فى الواقف 
لم ينجس بحال ٠‏ ولانه لا يزال هو وما لاقاه 
قلتين ك2 


غان كان الواقف دون القلتين والجرية كذلك 
الا أنهما بمجموعهما يزيدان عن القلتين وكانت 
النجاسة فى الواقف لم ينجس واحد منهما لانها 
مع ما تلاقيه اكثر من قلتين9؟): . 

واذا كانت بئر اللماء ملاصقة لبئر فيها بول 
أو غيره من النجاسات . وك فى وصولها الى 
المناد.فهو غلى اصله:ق الطهارة خال احمد رحية 


(1) المرجع السابق ج ١‏ ص 6١‏ نفسن الطبعة 
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الملا افستتناة 


الله تعالى يكون بين البئر والبالوعة ما لم يغيرٌ 
طعما ولا ريحا ٠‏ 


وكا الحنتن :زحية الله عالق 2 ها لم يتغيز 
لونه او ريحه خلا بأس أن يتوضأ منها وذلك لآن 
الاصل فيه الطهارة غلا تزول بالشك وان أحب 
علم حقيقة ذلك فليطرح فى البئر النجسة نفطا . 
دن التحايقة وام بهلي لله مسنيا. أخن نهو نحن 
مشكوك فيه(١)‏ . 


ذا ناك دق هيوان لاايَفلق اهل يتحمن 
بالموت أم لا ؟ غالماء طاهر لآن الاصل طهارته 
والنجاسة مشكوك فيها فلا تزول عن اليقين 
بالشك وكذلك الحكم ان شرب منه حيوان يشك 
فى نجاسة سؤره وطهارته لما ذكرنا . والحيوان 
قسمان نجس وطاهر فالنجس نوعان * 


أحدهما ما هو نجس رواية واحدة وهو الكلب 
والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما فهذا 
نجس عينه وسؤره وجميع ما خرج منه روى 
ذلك عن عروة وهو مذهب الشافعى وأبى عبيد 
رضى الله تعالى عنهم وهو قول أبى حنيفة 
رحنة آلله كمالن: ق: اسن خاصة: + 

انسدق الساولة اق هد ونا روان نك أن 
هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول .الله صلى 
الله عليه وسلم قال : ( اذا ولغ الكلب فى اناء 
أحدكم فليغسله سبعا ) متفق عليه ٠‏ 


ولو كان سؤره طاهرا لم تجز اراقته ولا وجب 


فسله فان قيل انما وجب غسله تعيدا كما 


تغسل أعضاء الوضوء وتغسمل اليد من نوم 
الليل . قلنا الأصل وجحوب الغسل من النجاسة 
بدليل سائر الغسل ثم لو كان تعبدا لما أمر 


() المرجع السابق جح ١‏ ص !8 نفس الطبعة 


لعموم اللفظ فى الاناء كله . 


وأبا:فسل النة.ين النوةغائها آدن به للاحتياظ 
لاحتمال أن تكون يده قد أصابتها نجاسة 
فيتنجس الماء ثم تنجس أعضاؤه به . وغسل 
أعضاء الوضوء شرع للوضاءة والنظافة ليكون 
العيد فى حال قيامه بين يدى الله تعالى على 
أحسسن حال وأكملها ثم ان سلمئا ذلك فانما عهدنا 
التعبد فى غسل اليدين أما الآنية والثياب خانما 
يجب غسلها من النجاسات ٠‏ 


وقد روى فى لفظ ١‏ طهور اناء أحدكم اذا ولغ 
الكلب فيه أن يفسله سبعا ) أخرجه أبو داود 


ولا يكون الطهور الا فى محل الطهارة . 


وتولهم ان الله تعالى أمر بأكل ما أمسكه 
الكلب قبل غسله قلنا الله تعالى أمر بأكله والنبى 
صلى الله عليه وسلم أمر بغسله فيعمل. بأمرهما 
وأن سلينا آنه لا تحب كسلة:تلآنه يقنق عبني 
عنه وحديثهم قضية فى عين يحتمل أن الماء 
المسئول عنه كان كثيرا ولذلك قال فى موضع آخر 
حين سئل عن الماء وما ينويه من السسباع ( اذا 
بلغ الماء قلتين لم يحمل الخيث ) ولاآن الماع 
لا ينجس الا بالتغير على رواية لنا وشربها من 
الماء لا يغيره فلم ينجسه ذلك() . 


والنوع الثانى : ما اختلف فيه وهو سائر 
سباع البهائم الا السسنور ومادونها فى الخلقة 
وكذلك جوارح الطير والحمار الأهلى والبغل 
ففن أحمد رحمه الله تعالى أن سؤرهما نجس 
اذا لم يجد غيره تيمم وتركه روى عن أبن عمر 
رضى الله تعالى عنهما أنه كره سور الحمار وهو 
قول الحسن وابن سيرين والشعبى والأوزاعى 
وحماد واسحاق . وعن احمد انه قال فى البغل 


0 المغنى للامام أبى محمد عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامه ج ١‏ ص 6١‏ » ص )© فى كتاب اسفله الشرح 
الكبي على متن المقنع للامام احمد بن قدامه المقدسى الطبعة 
الأولى ٠‏ 


أفساد 1 1 
عيمح ب ع سي رت ب وت ا 2ل شر ل 2 ا ل ل ا ل ا م ل 


والحمار اذا لم يجد غير سؤرهما تيمم معه . 
وهذه الرواية تدل. على طهارة سؤرهما لأنه 
لو كان نجسا لم تجز الطهارة به . 

وروى عن اسماعيل بن ستعيد لا بأس بسؤر 
السباع لآن عمر قال فى السباع : ترد علينا ونرد 
عليها 5 5 


ورخص فى سؤر جميع ذلك الحسن وعطاء 
والزهرى ويحيى الأنصارى وبكير بن الأشج 
وربيعة وأبو الزناد ومالك والشافعى وابن المنذر 
لحديث أبى سعيد فى الحياض وقد روى عن 
جابر أيضا . وفى حديث آخر عن جابر رضى الله 
تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سئل أنتوضا بما أفضلته الحمر ؟ قال نعم وبيا 
أفضلت السباع كلها ) رواه الشافعى فى مسنده 
وهذا نص ولانه حيوان يجوز الانتفاع به 
من غير ضرورة فكان طاهرا كالشاة . ووجه 
الرواية الآولى أن النبى صلى الله عليه وسلم 
سئل عن الماء وما ينوبه من السباع خقال : 
31 اكلة لكام نين لم تعس )لبو كات 
طاهرة لم يحده بالقلتين وقال النبى صلى الله 
عليه وسلم فى الحمر يوم خيبر ( انها رجس ) 
ولأنه حيوان حرم أكله لا لحرمته يمكنه التحرز 
عنه غالبا أشسبه الكلب ولآن السسباع والجوارح 
الغالب عليها اكل الميتات والنجاسات ختنجس 
أفواهها ولا يتحقق وجود مطهرها فينبغى أن 
يقضى بنجاستها كالكلاب ٠.‏ 


وحديث أبى سعيد قد أجبنا عنه ويتعين حمله 
على المساة. الكثير عند مل يرئ: تكاسة عبوز 
الكلب والحديث الآخر يرويه ابن أبى حبيبة وهو 
منكر الحديث قاله البخارى وابراهيم بن يحيى 
وهو كذابا والصيحيح عتدى طهارة الددل والحيار 
لآن النبى صلى الله عليه وسلمكان يركيها ونركب 
زمنه وق :عصان الشحاية قاو »كان: نجيبا لبين 
النبى صلى الله عليه وسلم ذلك ولانهما لا يمكن 
التحرز منهما لمقتنيهما فاشيه السنور وقول النبى 
صلى الله عليه وسلم ( انها رجس ) أراد أنها 
محرمة كقول الله سيحانه وتعالى فى الخمر 


والميسر والانصاب والازلام انها رجس ويحتمل 
أنه أراد لحمها الذى كان فى قدورهم فأنه رحس 
فان ذيح ما لا يحل أكله لا يطهر(١)‏ . 


والقسم الثانى طاهر فى نفسه وسؤره وعرقه 
وهو ثلاثة أضرب . 


الأول الامو هيو طاح ووه ادن 
سواء كان مسلما أو كافرا عند عامة 
أهل العلم الا أنه حكى عن النخعى رحمه 
الله تعالى أنه كره سؤر الحائض وعن 
جابر بن زيد رضى الله تعالى عنهدلا يتوضاً منه . 


قال ( المؤمن ليس بنجس ) _ 


وفى رواية أخرى ( أن المؤمن لا ينجس ) وعن 
عائقية رهى الله كمال عثها. انها كانت كدر 
مق الأناء وهر عهاتضن: نياقذة ريعون الله كلد * 
الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع يها 
فيشرب وتتعرق العرق فيأخذه فيضع فاه على 
موضع فيها رواه مسلم . 


عليه وسام وهى حائض ٠‏ متفق عليه وقال 
لعائشة ( ناولينى١(؟)‏ الخمرة من المسجد ) قالت 
انى حائض قال صلكى الله عليه وسلم ١‏ ان 
البخارى؟) . : 


الضرب الثانى : ما أكل لحمه فقال أبو بكر 
ابن المنذر رحمه الله تعالى اجمع اهل العلم على . 
أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه والوضوء به 


)١(‏ المفنى أعلى الشرح الكبير لابن قدامه ج ١‏ ص؟5:) 
ص 47 الطبعة السابقة 

(؟) الخمرة بضم الخاء هى سجاد الصلاة تصنع من 
سمعف النخل وتكون على قدر المصلى فان زادت سسميت 
حصيرة وقبل سجادة الصلاة مطلقا راجع المفني والشرح 
الكبير الجزء الاول ص 47 الطبعة السابقة 


(؟) المغنى والشرح الكبير ج ١‏ ص *6 الطبعة 
السابقة 


14 أفساد 


فان كان جلالا يأكل النجاسات فذكر القاصى 
روايتين احداهما أنه نجس والثانية طاهر غيكون 
هذا من التوع: الثائئ من القسم الاول. المكتلف 


1 5 


الشرب القالق ©" الستور ومااكوتها'ق الخلقة 
كالفارة وابن عرس فهذا ونحوه من حشرات 
الأرض سؤره طاهر يجوز شربه والوضوء به 
ولا كره هكد فول كار امصل العم بيخ 
المتحابة والفائمين :ين ال" المديقة السام وافل 
الكزعة واسحكات : الرائ: الا" انا كنيف أفانه كره 
الوضوء بسؤر الهر فان فعل أجزاه وقد روى 
عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه أنه كرهه 
وكذلك يحيى الأنصارى وابن: أبى ليلى رضى الله 
تعالى عنهما وقال أبو هريرة يغسل مرة أو 
مرتين وبه قال ابن المنذر وقال الحسن وابن 
سيرين يفسل مرة وقال طاووس رحمه الله 
تعالى يغسل سبعا كالكلب وقد روى أبو داود 
باسسناده عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر 
الحديف. وهال (0]ذ1 .ولهض فيه الؤزة ييل 
مرة ) يدل لنا ما روى عن كبشة بنت كعب 
ابن مالك وكانت تحت أبى قتادة أن أبا قتادة 
دخل عليها فسكبت له وضوءا قالت فجاءعت هرة 
فأصفى لها الاناء حتى شربب قالت كبشة فرانى 
أنظر اليه خقال : أتعجبين يا ابنة أخى غقلت 
نعم ٠‏ فقال ان رسول الله صلى الله عليه 
فوسل هال .© (انهنا لبت تتكس انفحا من 
الطوافين عليكم والطوافات ) أخرجة أبو داود 
والنسائى والترمذى ٠‏ 


وقال هذا حديث حسن صحيح وهذا أحسن 
شىء فىالباب وقد دلبلفظه علىنفى الكراهة عن 
سؤر الهر وبتعليله على نفى الكراهة عما دونها 
مما يطوف علينا . وروى ابن ماجه عن عائشة 
رضى الله تعالى عنها أنها قالت ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ( انها ليست بنجس 
انها ين "اللو اقين "ملك 1 : 


وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 


يتوضاً بفضلها ) رواه أبو داود واذا اكلت الهرة 
نجاسة ثم شربت من ماء يمسير بعد أن غابت 
فالماء طاهر لآن النبى صلى الله عليه وسلم 
نفى عنها النجاسة وتوضأ بيفضلها مع علمه 
بأكلها النجاسات وان شربت قبل أن تغيب خقال 
القاضى وابن عقيل رحمهما الله تعالى بنجس 


لانه وردت عليه نجاسة متيقنة أشيه ما لو 


أصابه يول ٠‏ 


وقال آبو الحنين الآندى زيحيه الله تفال" : 
ظاهر مذهب أصحابنا أنه طاهر وان لم تغب 
لأن النبى صلى الله عليه وسلم عفى عنها مطلقا 
وعلل بعدم امكان الاحتراز عنها ولأننا حكمنا 
بطهارة سؤرها مع الغيبة فى مكان لا يحتمل 
ورودها على ماء كثير يطهر فاها ولو احتمل ذلك 
فيوشك لا يزيل يقين النجاسة فوجب احالة 
الطهارة على العفو عنها وهو شامل لما قبل 
الفيبة(١) ٠‏ 


وان وقعت القارة او الهر ونحوهما فى مائع 
أو ماء يسير ثم خرجت حية فهو طاهر نص عليه 
فى السمن الذائب غلم تمت قال لا باس بأكله . 


وفى رواية قال اذا كان حيا فلا شىء أنما 
الكلام فى الميت وقبل أن يحتمل أن ينجس اذا 
أصاب الماء مخرجها لآن مخرج النجاسة نجس 
فينجس به الماء يدل لنا ان الاصل الطهارة 
واصابة الماء لموضع النجاسة مشكوك فيه فان 
المخرج منضم اذا وقع الحيوان فى الماء غلا 
يزول اليقين بالشك وكل حيوان حكم جلده 
وشعره وعرقه ودمعه ولعايه . 


حكم سؤره فى الطهارة والنجاسة لان السؤر 


ائما ثبت فيه حمْكم النجاسة فى المواضع الذى. 
ينجس للاقاته لعاب الحيوان وحسمه فلو كان 


45 المغنى والشرح الكبير لابن قدامه 2 اا ص‎ )١( 
الطبعة السايقة‎ 


أفسسناد 18 


اح اح ل متت ص ري بج يك ب و دل لد ليل ا ا ا ا 1 


طاهرا كان سؤره طاهرا واذا كان فجسا كان 
سؤره نجسا(١)‏ 8 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى أن كل شىء مائع من ماء أو 
زيت أو سمن أو لبن أو ماء ورد أو عسل أو مرق 
أو طيب أو غير ذلك أى شىء كان اذا وقعت فيه 
نجاسة أو شىء حرام يجب اجتنابه أو ميتة خان 
غير ذلك لون ما وقع فيه أو طعمه أو ريحه فقد 
سد كله ٠‏ وحرم أكله ولم يجز استعماله 
ولا بيعه فان لم يغير ثسيئا من لون ما وقع غيه ولا 
من طعمه ولا من ريحه ذلك المائع حلال أكله 

وشربه واستعماله . 


والوضوء حلال يذلك الماعء . والتطهر به 
في الغسل أيضا كذلك . 


الا أن البائل فى الماء الراكد الذى لا يجرى 
الفرض أو لغيره وحكمه التيمم ان لم يجد غيره . 
لم يذ بن الدول هبينا من اوصاقة وختلال ال عدر: 
به والغسل به لغيره ٠‏ ش 


فلو أحدث فى الماء أو بال خارجا منه ثم جرى 
البول خيه فهو طاهر ٠.‏ ويجوز الوضوء منه 
والغسل له ولغيره . الا أن يغير ذلك البول او 
الحدث شيئا من أوصاف الماء خلا يجزىء حينئذ 
استعماله أصلا لا له ولا لغيره . وحاشى ما ولغ 
فيه الكلب خانه يهرق ولابد(؟) . 


ولو بنجس الماء بما يلاقيه من النجاسات 
ما طهر شىء أبدا:لانه كان اذا صب على النجاسة 
لغسلها ينجس على قولهم ولايد واذا تنجس 


١ المغنى والشرح الكبير لابن قدامه المقدسى ج‎ )١( 
ص 68 الطبعة السابقة‎ 

(؟) المحلى لابن محمد عى بن أحمد بن سعيد 
ابن حزم ج ١‏ ص ١١8‏ ؛ ص ١86‏ مسسلة رقم ١85‏ طبع 
ادارة الطباعة المنرية 


وجب تطهيره وهكذا أبدا ولو كان كذلك لتنجس 
البحر والأنهار الجارية كلها . لأنه اذا تنجس 
الماء الذى خالطته النجاسة وجب أن يتنجس 
الماع الذى يماسنه أيضا ثم يجب أن يتنجس مامسه 
أيضا كذلك أبدا . وهذا لا مخلص منه . 


وأما اذا تغير لون الحلال الطاهر بما مازجه من 
ريحه بذلك فاننا حينئذ لا نقدر على استعمال 
الحلال الا باستعمال الحرام ٠‏ واستعمال الحرام 
فى الاكل والشرب وفى الصلاة حرام كما قلنا ولذلك 
وجب الامتناع منه لا لآن الحلال الطاهر حرم 


ولا تنحست عينه . 


ولو عنرنا على تخليض ,الال 'الطذافن .ين 
الحرام والنجس لكان حلالا بحسبه وكذلك اذا 
كانت النحجاسة أو الحرام على جرم طاهر 
فأزلناها ٠.‏ :افإن. النحص ل يطهسن والحزاء 3 
يحل . لكنه زايل الحلال الطاهر ٠.‏ فقدرنا على 
أن نستعمله حينئذ حلالا طاهرا كما كان .. 


وكذلك اذا استحالت صفات عين النجس أو 
الحرام فبطل عنه الاسم الذى به ورد ذلك الحكم 
غيه ٠‏ وانتقل الى اسم آخر وارد على حلال 
طاهر فليس هو ذلك النجس ولا الحرام بل قد 
صار شئيا آخر ذا حكم آخر ٠‏ وكذلك اذا 
استحالت صفات عين الحلال الطاهر فبطل عنه 
الاسم الذى به ورد ذلك الحكم غيه . 


نجس . فليس هو ذلك الحلال الطاهر ٠‏ بل 
قد صار شسيئا آخر ذا حكم آخر ٠‏ كالعصير 
يصير خمرا . وكا ماء يصير بولا . والطعام 
يصير عذرة والعذرة والبول تدهن بهما الارض 
فيعودان ثمرة حلالا ٠.‏ ومثل هذا كثير ٠.‏ وكنتطة 


9 اأفساد 


عو تت 0 


تابعة للصفات التى هى حد ما هى فيه المفرق 
بين أنواعه(١) ٠‏ 
مذهب الزيدية : 
جاء فى شرح الأزهار أن الذى ينجس من 
والمجاوران هما الأول وهو الذى يتصل 
والثانى وهو الذى يتصل بالآول ٠‏ 
وأما نجاسة الأول خمتفق عليها وأما الثانى 
خفيه الخلاف واخة ختلف 2 تحديد المجاور الأول ٠.‏ 


عندى لأن الجوهر لا يدرك فيلزم طهارة ما يلصق . 


بالنجاسة لأنه اذا فصل عنها بقى منه جوهر وان 
لم ندركه والظاهر الاجماع. على خلاف ذلك 
وقيل قدر جسم ٠‏ 


أزالت أحد أوصافه فان هذين النوعين من 
المياه ينحسان مطلقا سواء كان الماعء قليلا أم 
كثيرا . 


والنوع الثالث وهو ما وقعت فيه النجاسة فى 
حال كونه قليلا فانه ينجس بوقوعها فى جملته ولو 
لم يباشر كل اجزائه سواء تغير بها أو لم 
يتغير(؟) ٠‏ 


والنوع الرابع وهو من المياه المتنجسة وهو 
المتغير بطاهر . 


يعنى أو وقعت فيه النجاسة فى حال كونه 
متغيرا بطاهر >المسك والكافور ونحوهما فانها 
تنجيسه وان الماء وان كثر الماء المتغير 
بالطاهر فانه وان كثر حال وقوع النجاسة فيه 


() المرجم السسابق ج أ رص لاا »6 ص ١١58‏ 
نفس الطبعة السابقة 


6) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار لابن مفتاح 
الطبعة الثانية جح ١‏ ص “#ه » ص 6ه 


أى يزول تغيره فمتى صلح طهر ٠‏ 


وما عدا هذه الانواع الأربعة فطاهر . 
لا يئجيس سواها من المياه(؟) . هذا واذا 
غير بعض أوصاق الماء ‏ وهى اللون والطعم 
والريح - شىء متصل به من غير خلل بينهما 
غسد الماء بخلاف ما اذا نش ذلك عن مجاور 
وهو المتصل به مع خلل ذكر فعلى هذا لا يصح 
التطون:مماف الورك ”.+ 


فأما لو جعل ماء الورد على أعضاء الوضوع 
ثم توضا أجزاه الوضوء اذ لا يمازج الماء الا 
بعد الأجزاء ٠‏ 


وأما ماء الكرم وسائر أعواد الششجر فلا حق 
بما الورد عند أكثر الائمة والفقهاء حكاه الانتصار 
واستثنى عليه السلام من الممازج الذى يفسد 
الماء وماء البحر والثلج وكذلك ملح البحر ذكره 
ما اذا كان الممازج مطهرا من نحو المنصور 
عبد الله بن حمزة وابو مشر لان أصله الماء 
غاذا تفغير به الماء لم يخرجه عن كونه 
مطهرا . وكذا السمك فانه اذا تغير الماء بميتة 
السمك لم يخرج عن كونه طهورا قال يحيى وقد 
خرج أبو مضر أنه ينجس الماء اذا كان للسمك 
دم وكذا ما يتوالد فى الماء فان ما كان متوالدا 
فى الماء اذا مات فيه وغيره لم يضر ذلك التغير 
ولا يكفى كونه ٠.‏ متوألدا فى الماء بل لابد من 
كونه أيضا مما لا دم له . 


فأما اذا كان ذا دم سائل تنجس الماء بموته 
فيه * 


وقال ابن ابى الفوارس ما لا يعيشى الا فى الماء 
لا ينحس الماء بموته غيه ولو كان ذا دم اذا 
تغير الماء بأصله وهو منبعه نحو أن يكون تابعا 


من معدن ملح أو غيره فيتغير بمجاورته بعض 


(م) المرجم السابق ج ١‏ ص 1ه الطبعة السابقة 


أفساد 55 
5---5552-5 25222555570 5 ا قا ا 2 10112 


أوصافه كان هذا التغير لا يضر لتعذر الاحتراز . 
واذا تفير المناء من مقره(١)‏ أو ممره(؟) . 


فاذا تغفير الماء بمجاوراتها أو يما هو ثابت 
فيها لم يخرجه عن كونه طهورا نأما لو قدرئا أنه 
فى أصل شسجرة فستقط من أوراقها ما تغير به 
الماء فالذى صحح للمذهب أنه يمنع من التطهر 
به وقال على خليل وروى عن القاسم أنه يجوز 
التطهر به قال مولانا وهو الارجح عندى لآن تعذر 
الاحتراز عنه فى رأس الشجرة لا ينقص عن 
تعذره فى أصلها واذا أخذ الطحلب(*) من 
موضع فألقى فى ماء آخر فتغير فقال على خليل 
أنه يجوز التطهر به لآن ما عفى عنه لتعذر 
الاحتراز عفى عنه وان لم يتعذر ٠‏ وقال فى الزوائد 
والانتصار أنه لا يعفى عنه()) . 


مذهب الاماممية : 


جاء فى الروضة البهية : ان الماء ينجس 
والطعم والريح ٠‏ دون غيرها من الأوصاف 5 
واحترز بتغيره بالنجاسة عما لو تغير بالتنجس 
. خاصة فانه لا ينجس بذلك كما لو تغير طعمه 
بالديس المتنجس من غير أن تؤثر نجاسته غيه. 


والمعتبر من التغير الحسى لا التقديرى على 
الاتوى ويطهر الماء بزوال التغير ولو بنفسه 
أو بعلاج ان كان الماء جاريا . وهو النابع من 
الآرهن مطلنا غير اليار على. ليون ذه 


وينجس الماء القليل بالملاقاة لغيره على 
المشهور كالماء الملاقى للخمر قليله وكثيره 


)١(‏ المقر نحو أن 'ينتهى الماء الى حفير بمجاورة ذلك 
الحفير أو بأصول شجر نابت فيه 

(9؟) البحر هو مجرى الماء 

(؟) الطحلب شجر ينبت فى الماء وقيل فى الحضرة التى 
تعلق بالجدار 

(؟) شيرح الازهار لابن مفتاح ج ا اص 8ه ©» ص ؤه) 
ص ٠‏ الطبعة السابقة 

)8 الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للعاملى 
ج اص ١8‏ 4 ص ١١‏ 


والتقاع ممم القاء والدى :نه “السسنكف فى 
الذكرى عصير العنب بعد اشتداده بالغليان قبل 
ذهاب ثلثيه وكذلكينجس الماء القذرة الرطبة 
وهى فضلة الانسان والمروى اعتبار ذوبائها وهو 


تفرق أجزائها . وشيوعها فى الماء . 


أما الرطوبة فلا نص على اعتبارها لكن ذكرها 
الشيخ وتبعه المصنف وجماعة(5) . 


القيد كالمعتصر من الاجسام والممتزج بها مزجا 
يسلبه الاطلاق كالامراق دون الممتزج على وجه 


«يسلبه الاسم وان تغير لونه كالممتزج بالتراب أو 


طفينه كا لمقرج بالل :وان أقسيق. اليهبافهذا :اكد 
المباك ظاهر ى ذانه. بحسب الاصل ف مطلير 
لغيره مطلقا من حدث ولا خبث اختيارا واضطرارا 
على القول الأاصح(/) . 


أنااسؤر 0( الحيؤان عدم افيه الذي 
باشره فى الطهارة والنحاسة والكراهة ويكره 
سؤر الجلال ٠‏ وهو المفتذى يعذرة الانسان 
محضا الى أن ينبت عليها لحمه واثستد عظمه أو 
سمى فى العرف جلالا قبل أن يستبرى بما يزيل 
الجلل وآكل الجيف مع خلو موضع اللاقاة للماء 
عن النجاسة وسؤر الحائض المتهمة بعدم 
التنزه عن النجاسة وألحق بها المصنف فى البيان 
كل متهم بها وهو حسن . 

وسؤر البغل والحمار وهما داخلان فى تبعيته 
للحيوان فى الكراهية وانما خصهما لتأكد الكراهة 
فيهما ٠‏ 


وسؤر الفارة والحية وكل ما لا يؤكل لحمه 


)0 'المرجع السابق ج أ ص ١5‏ ») ص ١5‏ 
9 المرجع السابق جِ ١1‏ ص 17 
(8) المأرق الماء القليل الذى باشره جسم الحيوان 


ف أفساد 


الا الهر وولد الزنا قبل بلوغه أو بعده مع اظهاره 
ليلق 1 د 


وك كاحي عاتب اتقلقف: إن الدليل” ىق أخلك 
اخباع: الفرقة وايفينا) لآن) الأممتل, ف المباء 
الطهارة فمن يحكم بنجاسته يحتاج الى دليل 
وروى الفضل بن عبد الملك عن أبى عبد الله 
عليه السلام قال سألته عن فضل الهر والشاة 
والبقرة والابل والحمار والخيل والبغال والوحثش 
والسباع غلم اترك شيئًا الا سالته عنه فقال 
لا بأس حتى انتهيت الى الكلب فقال رجس 
ل قوسا تشله وافنيب. ذلك التاء واعتهله 
بالتراب أول مرة ثم بالماء . 


ونال تكن اث سحدائلة عكقباية خسار 
والزنابير وغير ذلك لا ينجس بالموتولا ينجس 
الماء ولا المائع الذى يموت فيه لما روى 
عن أبى عبد الله عليه السلام قال سئل عن 
الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أششبه 
ذلك تموت فى البئر والزيت والسمن وشسبهه قال 
كل ما ليس لها سم أو له دم فلا يبأس به وروى 
حفص بن غياث عن جعفرين محمد عليه 
السلام . قال لا يفسد الماء الا ما كانت له 
فسن بمنائلة 00 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل أنه لا يجوز أن يستنجى 
بماء ولغ فيه ذو ناب ككلب وسبع لا كجمل وفرس 
وقيل بالجواز . وذلك غير الهر . وكذلك لو ولغ 


فيه ذو مخلب وهو ظفر كل سبع من الماثى , 


والطائر وقد يكون فى منقره وجوز اذا ولع فيه 
مثل حية ونحوها من الأفاعى والأماحى وجوز 
الا ما يضر من سسمها(؟) . 


١ ص‎ ١ المرجع السابق ج‎ )١( 

(؟) الخلاف فى الفقه للامام جعفر الطوسى الطبعة 
الثانية جَ رص اه © ص لاه 

9) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف 
أطفيثشن ج ١‏ اص 6١‏ 


واذا كان الماء كثيرا خلط بنحس لم يفير 
النجيس وصفا من الماء لم ينجس وان غيره 
تكد فلك لصحي وقل لا حت بر هيم 
الأدضاف اللون والظعم والريع: + 


وقيل ماء غير المطر ينجس بتغير وصف وماء 
المطر لا ينجس الا بتغيرها جميعا فاذا شك من 
وقوع صغيرة غيه أو هل غيره أولا وهو نجس 
فينجس الماء ان غيره أولا فهو طاهر رافع 
للحدث ما لم يتيقن أو تغير بمتولد منه ولو جميع 
أوصافه كطحلب وكالحيوان المتولد منه أن تغير 
بروثه أو بوله أو غيرهما كميتة خلافا لبعض فيها 
ومنع بعض ان طبخ فيه كطحلب وان رفع من 
اللماء ما تولد منه ورد فيه وغيره فقيل لا يرفع 
الحدث ويزيل النجس فقط وقيل يرفعهايضا وى 
المقام بحث لأنه غرض المسألة أولا فى المساء 
المطلق وفسره بما لم يتغير عن خلقته :ثم ذكر أنه 
يجوز رفع الحدث بما تغير فلعل مراده 
بالباقتى على أوصاف خلقته ما بقى عليها أو تغير 
بما أصله منه أو بمكانه جاهلا ذلك التغير مثل 
عدم التغير ومع ذلك يشمل أيضا قوله وبمطروح 
فيه » أو تغير بطول مكثه أو وعاء أو بقراره كملح 
بأرضه أى فى أرض اللح أما فى غير ارضه بأن 
نقل» اوشنع آخير تعره يضر قال بعفن: اذا 
وقع فى شىء فهو من جنس الطعام ٠‏ 


وَقيل الل كالدزات الا نيمس افمئلا ف موضحة 
أو فى غيره ولو غير واختلف فيه أن طبخ فقيل 
يتوضأ بماء طبخ فيه وقيل لا أن لم يؤثر لم 
يبق أثره فى الوضوء وجوز وان أثر أو تغير شىء 
مطروح فيه وذلك المطروح فى الماء كزرنيخ 
أصفره وأبيضه وأحمره وهو حجر وكغفيره وغيرها 
مما هو من الأرض كملح أو كبريت أو بجريد . 
عليهما أو على مثلهما أو بشجر أو نبات خرج 
فيه أو بجانبه أو فى غير ذلك كما جاء الماء اليه 
وهو مغير وصفا والأصح السلب ٠‏ ش 


الواقع فيه بقصد ان غير لونا أو طعما أو ريحا 


وهو طاهر وقيل لا مسلب وان وقع بقصد(١)‏ 
والآشياء الطاهرة أن وقعت فى بثر . يلحق بها 
ما فى معناها فى كثرة الماء كالحياض الكبار 
مثل البركة . 


فان كان الواقع طاهرا فهو طاهر . وان كان 
نجيسا وغير وصفا فالماء نجس واختلف فى 
التوضؤ بماء تغير بحشيش طلوى به أو سد 
بماء جعل فى الفم فقيل ينفك عن الريق فيتوضاً 
به وقيل لا خلا ٠‏ 


والأاأصح أيضا السلب بالأوراق والأوراث 
وغيرها النجسة ان وقعت فيها أو غيرها لنجاسة 
الماء وغيرت الماء ومقابله طهارة الماء ما لم 
تجتمع أوصافه تغييرا والتوضؤ بالطاهر ما لم 
تجتمع وهو شاذ وعلامة الطهارة أنها وقعت 
بريح وان التغير بنفس الورق والروث ولو نجسا 
لا.بما فيهما من النجس ان كان الروث نجسا 
بغير ذاته . 


وفى الأوراق والاوراث وغيرها الطاهرة المغيرة 
اقوال . المنع والجواز على الاطلاق ومن 
أجاز على الاطلاق انه ممن لم يشترط فى رخع 
الاحداث بالماء أن يكون مطلقا ومن منع مطلقا 
فانه يوجب التيمم على الذى لم يجد الآ الماء 
المتغير لرفع الحدث ٠‏ وان تغير الماء بمخالطة 
ينفك عنه غالبا أى لا يوجد فيه غالبا لكونه 
يقع فيه من خارج فالمختار فيه السلب بالمفير 
بخلاف ما اذا تغير بمخالطة دائم كشجرة على 
عين تلقى أوراقها فى الماء وتغيره فانه ليس 
المختار خيه السلب بالمغير الكثير لانها كقرار 
الماء. ؟ 


والماء الراكد قيل هو نجس وان لم يتغير . 
لظاهر النهى عن البول فى الماء الدائم ثم التوضؤ 
منه أو الغسل فيه واجيب بأن هذا النهى تنفير 


)١(‏ شرح النيل وشفاء العليل للشميخ محمد بن يوسف 
اطفيش شرح ١‏ ص 55 » ص 6+ 


عن تنجيس مأ يحتاج لتناوله لذلك كما خيه من 
حتى يتغير فينجس أو للا يتناول من نقس المكان 
الذى بال فيه خيوافق النجس أو المراد بالماء 
الدائم ما دون القلتين(؟) . 


والماء الجارى لا يفسد الا ما تغير مئه 
وقالوا ان غمرت النجاسة مجرى الماء فهو 
نجس الا أن جرى من جائبه أو فوق أو تحت 
من غير ملاقات نجس وحكم على الماء الجارى 
المنقطع من اوله ولو لم ينقطع من آخره على 
الواضح ٠‏ 


ان حمل بعرة من بعر الشاة بالجارى غهو 
لا يفسد ان لم يغلب عليه النجس ولو أقل من 
قلتين وان غليه وعمه فهو نجس كله وان غلب 
موضعه نجس الموضع وحده كالكثير الراكد فى 
عدم الفنساد خان الكثير الذى ان حرك 
تحريكا مأولو ضعيفا من طرف لم يصل اثر 
تغير منه وان تغير كله نجس كله والظاهر ان 
الجارى كغيره فينجس ان كان أقل من قلتين ولو 
لم. يتغير ويظهر أن لم وكان قلتين او أكثر . 


وحكم على بير تجرى تحت الأرض أى يخرج 
خروجا ما بالجارية فلا تفسند: الا بتغيير وان 
كانت لا..تجرى تحت الأرض ففيها قولان النجس 
وان لم يتغير والطهارة ان لم تتغير وكانت قلتهد 
والجريان من فمها اولى منه من تحتها اذا كان 
وان تنجست البئر لا غير أى خالطت نجسا فلو 
وقعت ميتة مثلا فى غير البئر لم ينجس ان لم 
يتغير وصف من أوصافه(؟) . 


وذكر صاحب شرح النيل انه لو مات فى ماء 
ما يعيش فى بر وبحر كضفدع لا يفسده ولا يفسد 


(؟) المرجع السابق للشيخ محمد بن يوسف أطفيش ج١‏ 
ص 18 2 ص 115 

(؟) شرح النيل وشفاء العليل للعلامة الشيخ محمد 
أبن يوسف أطفيس ج ١‏ ص لاد ؛ 58 الطبعة السابقة 


12 اقشتحتاك 


ا ل لي م بسحي 0 


ما وقع فيه بعد ذلك من طعام أو غيره لآن موته 
فى الماء كزكاة فقيل يؤكل وقيل لا يؤكل ٠‏ 


وا اباك ق ظعام كليق“وكل اقسيدة واقسد 
ما وقع فيه بعد ذلك من ماء وغيره وان مات فى 
غير ماء ولا طعام فهو نجس أو طاهر قولان 
وظاهر كونه بحريا أى يعيشى فى الماء أنه 
لا ينجس ما مات فيه ولو مات فى الطعام وهو 
قول بعض أصحابنا ٠‏ 


وحكى الماوردى عن القفال أن الضفدع 
لا ينجس بالموت وهو شاذ عندهم(١) ٠‏ 


ويحكم بنجاسة طاهر لاقى نجسا ٠‏ أن ظهر 
أثر النجس فى الطاهر ظهورا معاينا بالعين كبلل 
نجس له لون وكثىء نجس يابس له لون كميتة 
تنجست اتصلت بطاهر ويقى أثرها بعد نفض 
آو مجكوما به لقوة موجبة كما اذا لم يكن له لون 
يخالف لون البلل الطاهر أو لاقى الطاهر المبلول 
وهو يابس وأذعن القلب الى أنه قد ارتد البلل 
من النجس الذى جبد البلل من الطاهر وذلك 
كأن يكون النجس والطاهر مبلولين أو النجيس 
يكون مبلولا وان كان الطاهر مبلولا فلا ينجس 


قيل أراد به قولا لا تضعيفا لأآن هذا هو. 


٠ الراجح(؟)‎ 


هذا وقد روى عن التبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال الماء طاهر الا ما غير لونه أو 
طعمه أو رائحته وهو محمول على قدر قلتين 
فصاعدا وزعم بعض. أن ماء البحر لا يزيل النجيس 
وهو خطأ لأن ازالة النجس تصح بما أمكن لأنها 
معقولة المعنى هذا وأجاز بعض رفع الحدث 
بماء الورد والشسجر والبقول وأجاز بع ضاستعمال 
ما سال من غسل النجس ان لم يتغير أو من رفع 
الحدث فى غسل أو شرب والحوطة ترك ما سال 


)١(‏ شرح النيل وشفاء العليل ج ١‏ ص 165 الطبعة 
السابقة 

(9) المرجع السابيق ج 1١‏ ص 17١!‏ ©» 175 الطبعة 
السابقة 


من غسل نجس ولو لم يتغير وأجاز بعض 
الوضوء والاغتسال بلبن أو خل أو نبيذ ان خلطت 
يماع وكان الماع فوق الثلثين ٠‏ 


واجاز ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
الوضوء والاغتسال بالنبيذ وأجازهما بعض أن 
لم يجد غيره ورده ابن بركة بقول الله عز وجل 
« خلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا(؟) ») وهو 
الصخيح وان تغير الماء ببعر أو روث طاهر 
أو ورق جاز فى الوضوء والاغتسال ولو تغير ٠.‏ 


وزعم بعض أن ما دون خمس قلل وبعض 
مادون أربعين ينجس ولو لم يتغير والصحيح 
أن ذلك فى قلتين كما شهر . ومن بال فى ماء 
ففليه البول نجس حتى يدخله ماء أكثر منه 
وان .كثر الماء فغلب على موضع منه حكم النجيس 
وليس بأكثر منه نجسالموضع فاذا خالطهالطاهر 
فاستهلك عينه حكم بطهارته وان تغير لون 
الغزير مما يلى الارض وأعلاه صاف ونزل 
النجس الى أسفل قطاهر من اعلاه ان لم يغلبه 
حكمه والجارى الحصى كالجارف قوق يغسل 
فيه نجس وان كان الماء القليل نجسا وعارضه 
النجس بالداخل قبل أن يصل آخره ويجرى من 
أسفله كان طاهرا ما لم يغلبه ويتوضاً يماء 
قطر فيه ماء الوضوء ان قطر أقل من ثلثه وقيل 


أقل من نخصفه . 


وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : ( لا يبول أحدكم فى الماء الدائم ثم 
يتوضاً منه يعنى ان كان قليلا وان بال صبى أو 
شاة على شوب أو غيره أجزا صب الماء 
عليه بلا عرك قال بعض لا بأس برائحة النجيس 
دون لون وطعم وان غسل المصبوغ بصبع نجس , 
فى جار وغلبه الصبغ لم ينجس ان كان لا ينجس 
حتى يغلبه النجس بذاته لا يعارض فى طاهر وان 
بالت الدواب فى الطرق فأمطر عليها فغلب الماع , 
البول لم يفسد وضوء من مر فيها وقد نقل 


(0) الآية رقم 5 من سورة المائدة ٠‏ 
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هذا عن ابى عبيدة ولا يتوضأ به قيل لا ينجس 
الماع ان كان قدر دلوين وقيل ان كان قدر 


وهذا وذكر الأباضية أن كل ما يفسد روثه 
من الطير يفسد بوله وما لا يفسد لملا وقيل 
يفسد وفى الآثر أن الجمهور أن بول الفار لا يفسد 
قلت لا وجه له الا أن قيل ضرورة كثرة ذلك ولا يتم 
والصواب أنه نجس قال ابن محبوب ان وقت فى 
مائع وأخرجت حية لم ينجس ويستقذر(؟) . 


ما يفسد الوضوء وما لا يفسده 

مذهب الحدفية : 

جاء فى يذائم الضنائم أن الذى يتقف الوضوه 
الحدث » وهو نوعان حقيقى وحكمى » أما 
الحقيقى فقد اختلقف فيه قال أصحاينا الثلاثة 
رحمهم الله تعالى : هو خروج النجس من الآدمى 
الحى سواء كان من السبيلين ‏ الدبر والذكر أو 
فرج:المرأة ‏ أو من غير السسبيلين كالجرح والقرح 
والانف تيحن البقم والقيم نو الررفات و القن > 
سواء كان الخارج: من السبيلين :مناه كالدول 
والفائط والمنى والودى ودم الحيض والنفاس أو 
غير معتاد كدم الاستحاضة وقال زفر رحمه الله 
تعالى : ظهور النجس من الآدمى الحى » لما 
روى عن أبى أمامة الياهلى رضى الله تعالى عنه 
أنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فغرفت له غرفة فأكلها فجاء المؤذن فتلت : 
الوضوء يا رسول الله ؟ فقال صلى الله عليه 
وسلم : انما علينا الوضوء مما يخرج ليس مما 
يدخل . خقد علق الحكم بكل ما يخرج أو بمطلق 
الخارج من غير اعتبار المخرج الا أن خروج 
الطاهر ليس يمراد فيقى خروج النجس مرادا: . 
وروى عن عائشة رضى الله عنها عن ررسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قاء أو 


)١(‏ شرح النيل وشفاء العليل ج اا ص 5955 2 /إو9؟ 
الطبعة السابقة 
(9) المرجع السابق ج ١اص ٠١5‏ الطبعة السابقة 


رعف فى صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبين على 
صلاته ما لم يتكلم » وروى. أنه صلى الله عليه 
وسلم قال لفاطمة بنت حبيشس توضىء فأنه دم 
عرق أنفجر فقد أمرها بالوضوء وعلل بانفجار 
دم العرق لا بالمرور على المخرج » وعن تميم 
الذارئ عن سول الله صطلن الله قأية وسلم 
انه فال الوضموع ين .كل كي منائل :و الإخرانى 
هذا الباب وردت مورد الاستفاضة حتى روى 


عن عشرة من الصحاية أنهم قالوا مثل مذهبنا ‏ 


وهم عمر وعثمان وعلى واين مسعود وابن عباس 
وابن عمر وثوبان وأبو الدرداء وقيل فى التاسع 
والعاشر انهما زيد بن ثابت وأبو موسى الأشعرى 
وهؤلاء فقهاء الصحابة متبع لهم فى فتواهم » فيجب 
تقليدهم » وقيه أنه مذهب العشرة المبشرين 
بالجنة » ولآن الخروج من السبيلين انما كان 
حدثا لأنه يوجب تنجيس ظاهر البدن لضرورة 
تنجس موضع الاصابة فتزول الطهارة ضرورة 
اذ النجاسة والطهارة ضدان خلا يجتمعان فى محل 
واحد فى زمان واحد ٠‏ ومتى زالت الطهارة عن 
ظاهر البدن خرج عن أن يكون أهلا للصلاة التى 
هى مناجاة مع الله تعالى فيجب تطهيره بالمساء 
ليصير أهلا لها » أما ما روى عن رسول الله 
صلى اللة عليه وسلم:من آنه عام فغسل فمه حقيل::: 
الا توضا:وضويلة. للصلاة بحقال. :هكذا “الوضوء 
من القىء فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قاء 
أقل من مل الهم روكذ“ اسم الواهيوء يحتيل غيل 
الفم فلا يكون حجة مع الاحتمال 5 وأما ما روى 
عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه حين طعن كان 
يصلى والدم يسيل منه » فليس فيه أنه كان 
يصلى بعد الطعن من غير تجديد الوضوء بل 
يحتمل أنه توضا بعد الطعن مع سبيلان الدم 
وصلى وبه نقول كما فى الاستحاضة!(؟) . وأما 
الريح الخارجة من قبل المرأة أو ذكر الرجل خلم: 
يذكر حكمها فى ظاهر الرواية وروى عن محمد 
رخمة الله تعالى. أنه كال فيهنا الوشوء لان كن 


(5) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لابى بكر بن 
شركة المطبوعات العلمية بمصر سنة 1897 ص 
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واحد منهما مسلك النجاسة كالدبر فكانت الريح 
الخارجة منهما كالخارجة من الدبر فيكون حدثا 
وذكر الرخى أنه لا وضوء فيها الا أن تكون 
المراة مفضاة خفيخرج منها ريح منتئة فيستحب 
لها الوضوء لآن الريح ليست بحدث فى نفسها 
لانها طاهرة وخروج الطاهر لا يوجب انتقاض 
الطهارة وانما انتقاض الطهارة بما يخرج بخروجها 
من أجزاء النجس »© وموضع الوطء من فرج المرأة 
ليس بمسلك البول فالخارج منه من الريح 
لا يجاوره النجس» أما اذا كانت مفضاة فقد صار 
مسلك البول ومسلك الوطء مسلكا واحدا فيحتمل 
أن الريح خرجت من مسلك اليول فيستحب لها 
الوضوء ولا يجب لأن الطهارة الثابتة بيقين لا يحكم 
بزوالها بالشك » وقيل ان خروج الريح من الذكر 
لا يتصور وانما هو اختلاج يظنه الانسان ريحا 
هذا حكم السبيلين أما حكم غير السبيلين من 
الجرح والقرح قان سال الكم والقيح والضديد 
عن رأسى الجرح والقرح ينتفض الوضبوء عندنا 
لوجود الحدث وهو خروج النجس وهو انتقال 
النجس من الباطن الى الظاهر خلافا للشافعى 
رحمه الله تعالى.» وعند زفر رحمه الله تعالى 
ينتقض سواء سال أو لم يسل بناء على ما ذكر 
فلو ظهر الدم على رأسن الجرح ولم يسل لم 
يكن حدثا عند أصحابنا الثلائة وعند زفر يكون 
حذنا .سال أو ألم يصل:يناء :على ما كرا من أن 
الحدث الحقيقى عنده هو ظهور النجس من 
الآدمى الحى وقد ظهر وجه قوله أن ظهور 
النجس اعتبر حدثا فى السبيلين سال عن رأسس 
المخرج أو لميسل فكذا فى غير السبيلين » ويدل 
لنا أن ظهور ما اعتبر حدثا فى موضع ما وانما 
أنتضت. الطهارة: فق . السبيلين ‏ اذا" ظهر 'التجس 
على رأس المخرج لا بالظهور بل بالخروج وهو 
الانتقال من الباطن الى الظاهر على ما بينا 
كذا:ههنا وهذا لأن الدم اذا لم يبل كان فى 
بحلة لأن: الحدن: بحل الحم والرطوتات :الا أنه 
كان مستترا بالجلدة وانشقاقها يوجب زوال 
السترة لا زوال الدم عن محله ولا حكم للنجس 
مادام فى محله آلا ترى أنه تجوز الصلاة مع 
ما فى البطن من الانجاس » هاذا سال عن رأس 


الجرح فقد انتقل عن محله فيعطى له حكم 
النجاسة »© وف السبيلين وجد الانتقال لما 
ذكرثا » وعلى هذا خروج -القىء ملء الهم يكون. . 
حدثا وان كان أقل من ملء الفم لا يكون حدثا » 
وعند زفر رحمه الله تعالى يكون حدثا قل أو كثر 
ووجه البناء على هذا الاصل أن الفم له حكم 
الظاهر عنده بدليل أن الصائم اذ تمضمض 
لا ينسد صومه فاذا وصل القىء اليه فقد ظهر 
النجس من الآدمى الحى فيكون حدثا وأنا نقول 
له مع الظاهر حكم الظاهر كما ذكره زفر وله 
مع الباطن حكم الباطن بدليل ان الصائم اذا 
ابتلع ريقه لا يفسد صومه فلا يكون الخروج 
من الفم حدثا لانه انتقال من بعض الباطن الى 
بعض وانما الحدث هو الخروج من الفم لانه 
انتقال من الباطن الى الظاهر » والخروج 
لا يتحقق فى القليل لأنه يمكن رده وامساكه فلا 
يخرج بقوة نفسه بل بالاخراج فلا يوجد السيلان 
ويتحقق فى الكثير لانه لا يمكن رده وامساكه فكان 
خارجا بقوة نفسه لا بالاخراج فيوجد السيلان. 
وتهمة :ركز :كلك ها روى. عن الفى يلي الله 
عليه وسلم أنه قال : القلس حدث من غير 
فصل بين القليل والكثير ولآن الحدث اسم لخروج 
النيس وقد وجد لان القليل خارج نجس 
كالكثير فيستوى فيه القليل والكثير كالخارج من 
السبيلين » ويدل لنا ما روى عن على رضى 
الله تعالى عنه موقوفا عليه ومرفوعا الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه عد الاحداث جملة 
وقال فيها أو دفعة تملأ الفم ولو كان القلدول حدثا 
لعده عند عد الأحداث كلها » وأما الحديث فالمراد 
منه القىء ملء الفم لان المطلق ينصرف الى 
المتعارف وهو القىء ملء الفم أو يحمل على هذا 
توفيقا بين الحديثين صيانة لهما عن التناقض » 
وقوله: وجد خروج النجس ف القليل» يجاب عليه 
بأنا أن سلمنا ذلك غفى قليل القىء ضرورة لان 
الانسان لا يخلو منه خصوصا حال الامتلاء ومن 
ضاحب.: السعال > ولو جعل حدثا ‏ لوقع الناس 
فى الحرج والله تعالى ما جعل علينا فى الدين من 
حرج ولا ضرورة فى القليل من السبيلين . ولا فرق 
بين أن يكون القىء مرة صفراء أو سوداء وبين 
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أن يكون طعاما أو ماء صافيا لأن الحدث اسم 
لخروج النجس والطعام أو الماء صار نجسا 
لاختلاطه بنجاسات المعدة ولم يذكر فى ظاهر 
الرواية تفسير ملء الفم وقال أبو على الدقاق : 
هو أن يمنعه من الكلام وعن الحسن بن زياد 
رحمه الله تعالى هو أن يعجز عن امساكه ورده 
وعليه اعتمد الشيخ أبو منصور رحمه الله تعالى 
وهو الصحيح لآن ما قدر على امساكه ورده 
فخروجه لا يكون بقوة نفسه بل بالاخراج فلا 
يكون سائلا » وما عجز عن امساكه ورده فخروجه 
يكون بقوة نفسه فيكون سائلا والحكم متعلق 
بالسيلان ولو قاء اقل من ملء الفم مرارا هل يجمع 
ويعتبر حدثا لم يذكر فى ظاهر الرواية » وروى 
عن أبى يوسف رحمه الله تعالى أنه كان فى مجلس 
واحد يجمع والا غلا ؛ وروى عن محمد رحمه الله 
تعالى أنه ان كان يسبب غثيان واحد يجمع والا 
غلا » وقال أبو على الدقاق رحمه الله تعالى : 
يجمع كيفما كان ٠‏ وجه قول أبى يوسف أن 
المجلس جعل فى الشرع جامعا لأشياء متفرقة كما 
فى. باب البيع وسجدة التلاوة ونحو ذلك وقول 
محمد أظهر لأن اعتار المجلس اعتبار المكان 
واعتبار الغثيان اعتبار السبب » والوجود يضاف 
الى المنيبب :لا .الى اللكان + 


ولو سال الدم الى مالان من الانف أو الى صماخ 
الأذن يكن خدا لو دود جر النجس وهو انتقال 
لخر بن الجاطن الى الطاهر: ؛ .وزوى عن سحنة فى 
رجل أقلف خرج البول أو المذى من ذكره حتى 
ضبان ق“كلفعه 'مغليه” الوشتوء وصان' ببقونة 7 
اذا خرج المأذى أو البول من فرجها ولم يظهر » 
ولو حشا الرجل احليله بقطنة فابتل الجائب 
الداخل منها لم ييتقتض وضوءه لعدم الخروج وان 
تعدت البلة الى الجائب الخارج ينظر ان كانت 
القطنة عالية او محاذية لراس الاحليل ينتقض 
وضوءه لتحقق الخروج وان كانت متسفلة لم 
ينتقكن الأن الخرو جح لم يتحكق + ولو حفيت اخراة 
فرجها بقطنة فان وضعتها فى الفرج الخارج 
غابتل الجانب الداخل من القطنة كان حدثا وان 
لم ينفذ الى الجائب الخارج لا يكون حدثا لآن 


الفرج الخارج منها بمنزلة الاليتين من الدبر 0 
الجائب الداخل من القطنة لم يكن حدثا العم 


فان كانت القطنة هالية أو محائذية لجائب 
الفرج كان حدثا لوجود الخروج وان كانت 
متسفلة لم يكن حدثا لعدم الخروج وهذا كله 
اذا لم تسقط القطنة فان سقطت القطنة فهو 
حدث وحيض ف المرأة سواء ابتل الجانب الخارج 
أو الداخل لوجود الخروج ولو كان فى أنفه قرح 
فسسال الدم عن رأس القترح يكون حدثا وان لم 
يخرج من المنخر لوجود السيلان عن محله ولو 
بزق فخرج معه الدم فان كانت الغلبة للبزاق 
لا يكون حدثا لأنه ما خرج بقوة نفسه وان كانت 
الغلبة للدم يكون حدثا لان الفالب اذا كان هو 
البزاق لم يكن خارجا بقوة نفسه فلم يكن سائلا 
وان كان الغالب الدم كان خروجه بقوة نفسه 
فكان ناتلا وان كان سواء فالقياس أن لا يكون . 
جود الاستحسان يكون حدثا . 


وجه القياس أنهما اذا التقونا احتمل أن الدم 
خرج بقوة نفسه واحتمل أنه خرج بقوة البزاق 
فلا يجعل حدثا بالشك »© وللاستحسان وجهان 
اخدهيا انهما اذا استويا قغارضا فلا يمكنان يحعل 
أحدهما تبعا للآخر فيعطى كل واحد منهما حكم 
نفسه فيعتبر خارجا بنفسه غيكون سائلا والثاني 
ان الاخذ بالاحتياط عند الاشتباه واجب وذلك 


. ولو ظهر الدم على رأسن الجرح فمسحه 
مرارا فان كان بحال لو تركه لسال يكون حدثا 
والا فلا لآن الحكم متعلق بالسيلان ولو ألقى عليه 
الرماد أو التراب. فتشرب فيه أو ربط عليه رياطا 
فابتل الرباط ونفذ قالوا يكون حدثا لانه سائل 
وكذا لق عان. رالرناظ :15 ظطافين. تنه ا ١‏ احدهيا 
لما قلنا ولو سقطت الدودة أو اللحم من القرح 
ليقن دنا وللسى سبكطت يمن المولي كان 
حدثا » والفرق أن الدودة الخارجة من السبيل 
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نجسة فى ننفسسها لتولدها من الأنجاس وقد 
خرجت بنفسها وخروج النجس بنفسه حدث 
يخلاف الخارجة من القرح لأنها طاهرة فى نفسها 
لأئها تتولد من اللحم واللحم طاهر وانما النجيس 
ما عليها من الرطوبات وتلك الرطوبات خرجت 
بالداية لا بنفسها فلم يوجد خروج النجس فلا 
عون عدا :ولو كلل امثائة مظون الشكمز علق 
رأس الخلال لا يكون حدثا لأنه ما خرج بنفسه 
وكذا لو كفن علن قوع قلي الست على اقيثاتة 
الحا نا ولو ططق انقه ووساق؟ المسف 
الى راسه ثم رجع الى الأنف أو الى الاذن لا يكون 
دكا لان الزاين ادن موقع: الاتحادن #تولق ناد 
الى الفم ذكر الكرخى رحمه الله تعالى أنه لا يكون 
حدثا لما.قلنا وروى على بن الجعد عن أبى يوسف 
أن حكمه حكم القىء لأن ما وصل الى الرأس 
لا يخرج من الفم الا بعد نزوله فى الجوف ولو 
قاء بلغما لم يكن حدثا فى قول أبى حنيفة ومحمد 
ريا الله كعك الأته فى ضيفيل: لا يلنصق بد 
شىء من الأنجاس فكان طاهرا على أن الناس 
من لذن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اعتادوا أخذ البلغم بأطراف أرديتهم وأكمامهم من 
غير نكير فكان اجماعا منهم على طهارته ٠‏ 

وعند أبى يوسف رحمه الله تعالى يكون قىء 
البلغم حدثا لأنه نجس لاختلاطه بالأنجاس لأن 
المعدة معدن الأنجاس ذيكون حدثا كما لو قاء 
لحان أو كام م 

ومن مشايخنا من قال لا خلاف فى المسألة لأآن 
وات اتن 'يوستفه ١‏ الضاهد من ا لقدة .وهو 
حك عو اك دوكر اونا ف التحون وق الران 
وهو ليس بحدث عند الكل ومنهم من قال فى 
المتحون من الرانين: اتفاقا أنه 'ليسن وجدك وق 
الحناعة يق المهدة اختلاف :+ 

وذكر أبو منصور أنه لا خلاف فى المسألة فى 
.. الحقيقة لآن جواب أبى يومسف ‏ كما أمر ‏ 
ف الصاعدة من المعدة وهو حدث بالاجماع لأنه 
نجس وجوابهما فى الصاعدة من حولى الحلق 
وأطراف الرئة وهو ليس بحدث بالاجماع لأنه 
طاهر فينظر ان كان صافيا غير مخلوط بشىء من 


الطعام وغيره تبين أنه لم يصعد من المعدة 
فلا يكون نجسا فلا يكون حدثا وان كان مخلوطا 
بشىء من ذلك تبين أنه صعد منها نجسا فيكون 


وأما اذا قاء ذما فلم يذكر فى ظاهر الرواية 
رحمهما الله تعالى أنه يكون حدثا قليلا كان أو 
كثيرا جامدا كان أو مائعا . 


وروى عن الحسين بن زياد عنهما أنه ان كان 
مائعا بنقض قل أو كثر وأن كان جامدا لا ينقض 


ما لم يملأ الفم . 


وروى أبن رسستم عن محمد رحمهما الله تعالى 
أنه لا يكون حدثا ما لم يملأ القم كيفما كان » 
وبعض مشايخنا صححوا رواية محمد وحملوا 
رواية الحسن والمعلى فى القليل من المائع على 
الرجوع وعليه اعتمد شيخنا لأنه الموافق لأصول 
أصحابنا فى اعتبار خروج النجس لأن الحدث 
أسم له والقليل ليس بخارج لما مر »؛ واليه 
اشار فى الجامع الصغير من غير خلاف فائه 
قال واذا قلس أقل من ملء الفم لم ينتقض 
الوضوء من غير فصل بين الدم وغيره » وعامة 
مشايخنا حققوا الاختلاف وصححوا قولهما لآن 
القياس فى القليل من سائر أنواع القىء أن 
يكون حدثا لوجود الخروج حقيقة وهو الانتقال 
من الباطن الى الظاهر لان الفم له حكم الظاهر 
على الاطلاق وانما سقط اعتبار القليل لاجل 
الحرج لأنه يكثر وجوده ولا حرج فى اعتبار القليل 
من الدم لأنه لا يغلب وجوده بل يندر فبقى على 
أل الشاتى < 

هذا حكم الاصحاء » أما اأصحاب الأعذار 
ساني . وساخب "الحرس السكائل بو النطون 
ومن به سلس البول ومن به رعاف دائم أو ريح 
او نحو ذلك مين لا يمضى عليه وقت ضلاة الا 
ويوجد ما ابتلى به من الحدث فيه فخروج النجس 
من هؤلاء لا يكون حدثا فى الحال مادام وقت 
الملاة كايا حض أن الستحافة لى توضات فى 
أول الوقت فلها أن تصلى ما شاءت من الفرائض 
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والنوافل ما لم يخرج الوقت وان دام السيلان 
لماروى الامام أبو حئيفة رحمه الله تعالى 
باسناده عن رسيول الله صلى الله عليه وسملم 
أنه قال المستحاضة تتوضاً لوقت كل صلاة وهذا 
نص فى الباب ولآن العزيمة شغل جميع الوقت 

بالاداء شكرا للنعمة بالقدر الممكن واحراز للثواب 
على الكمال: الا آنه: جوز ترك فغل يعقن 
الوقت بالاداء رخصة وتيسيرا غضلا من الله 
ورحمة تمكينا من استدراك الفائت بالقضاء والقيام 
بمصالح القوم وجعل ذلك شغلا لجميع الوقت 
حكما فصار وقت الاداء شرعا بمنزلة وقت الآداء 
- دثم قيام الآداء مبق للطهارة فكذلك الوقت 

ثم مقامه(!) . 


وائما تبقى طهارة صاحب العذر فى الوقت 
اذا لم يحدث حدثا آخر أما اذا أحدث حدنا 
آخر فلا تبقى لآن الضرورة فى الدم السائل 
ل ل 
وكذلك اذا توضأ للحدث أولا ثم سال الدم فعليه 
الوضوء لأن ذلك الوضوء لم يقع لدم العذر فكا 
عدما فى حقه وكذا اذا سال الدم من أحد منخريه 
فتوضاً ثم سال من المنخر الآخر فعليه الوضوء 
لأن هذا حدث جديد لم يكن موجودا وقت 
الطهارة فلم تقع الطهارة له فكان هو والبول 
والغائط سواء فأما اذا سال منهما جميعا فتوضاً 
ثم انقطع أحدهما فهو على وضوء ما بقى الوقت 
لآن طهارته حصلت ‏ لهما جميْعا والطهارة متى 
وقعت لعذر لا يضرها السيلان ما بقى الوقت 
فبقى هو صاحب عذر بالمنخر الآخر وعلى هذا 
حكم صاحب القروح اذا كان البعض سائلا ثم 
سال الآخر أو كان الكل سائلا فانقطع السيلاد" 

عن البعض ثم اختلف أصحابنا فى طهمارة 

المستحاضة أنها تنتقض عن خروج الوقت أم عند 
دخوله أم عند أيهما كان . 


قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى : 
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تنتقض عند خروج الوقت لا غير وقال زغفر رحمه 
الله تعالى : عند دخول الوقت لا غير » وقال 


وثمرة هسذا الاختلاق لا تظهر الآ فى موضفين 
أحدهما : أن يوجد الخروج بلا دخول كما اذا 
توضأت فى وقت الفجر ثم طلعت الشمس فان 
طهارتها تنتقتض 
لوجود الخروج وعند زفر لا تنتقض 


عند أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد 
لعدم الدخول. 


أن يوجد الدخول بلا خروج كما 


عند أبى حنيفة ومحمد لعدم 


والثانى : 
اذا موضاف فين 
طهارتها لا تنتقض 
الخروج ٠‏ 


به يدوه اه 


وحةه قول ز زفر أن سقوط اعتبار المناق لكان 
الفرورة ولا ضرورة قبل دخول الوتت غلا 
يسقط وبه يحتج أبو يوسف فى جانب الدخول وى 
جانا الخروج يقول 'عنا لا.ضوورة" الى 'استقاط 
اعثبان المثاق كل الدختول: لا شرورة الية. بعد 
الخروج فيظهر حكم المناقى ٠.‏ 
من المعنى(؟) . 00 عن الحدث الحقيقى » 

أما الحدث الحكمى فنوعان أيضا أحدهما أن 
يوجد أمر يكون سببا لخروج النجس الحقيقى 
غالبا فيقام السيب مقام المسبب احتياطا والثائى 
أن لا يوجد شىء من ذلك لكنه جعل حدثا شرعا 
تعبدا محضا ٠‏ 


أما الأول فأنواع منها المباشرة الفاحشة وهو 
أن يباشر الرجل المرأة بشهوة وينتشر لها وليس 
بينهما ثوب ولم ير بللا فعند أبى حنيفة وأبى 
دونيلقة رحيويا الله تمالى عزن عيفا امتضانا 
والقياس أن لا يكون حدثا وهو قول محمد رحمه 
الله تعالى وهل تشترط ملاقاة الفرجين وهى 
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٠.‏ أفساد 


اااي ؟ب )حيس سج ع 


مماستهما على قولهما لا يشترط ذلك فى ظاهر 
الرواية عنهما وشرطه فى النوادر وذكر الكرخى 
ملاقاة الفرجين أيضا © وجه القياس أن السبب 
ائما يقام مقام المسيب فى موضع لا يمكن الوقوف 
على المسبب من غير حرج والوقوف على المسبب 
ههنا ممكن بلا حرج لآن الحال حال يقظته فيمكن 
الوقوف على الحقيقة غلا حاجة الى اقامة المسبب 
.عقابيا:: 

ناكم الل ننتاع. زول الله صلي. الله :علية 
ركعتين ولأن المباشرة على الصفة التى ذكرئا 
جف لحرارة البدن فلم يقف عليه أو غفل عن 
الخروج واقامة السبب مقمم المسبب طريقة 
معهودة فى الشريعة خصوصا فى أمر يحتاط فيه 
كما يقام المس مقام الوطء فى حق ثبوت حرمة 


المصاهرة بل يقام نفس النكاح مقامه ويقام | 


نوم المضطجع مقام الححدك وبحو ذلك كذا 
هنها 4 ولو لمس امرأته بشهوه أو عير شهوه 
لمن ثرجها ال اتن اعضاتهنا من غير بحائل: ولم 
ينتشر لها ولا ينتقض وضوءه عند عامة العلماء لما 
من :هذا الحادثة خقالت: كان: رسول: الله. صلئن 
الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يخرج 
الى الصلاة ولا يتوضاً ولآن اللمس ليس بحدث 
بئفسه ولا سبيا لوجود الحدث غالبا فأشبه 
مس الرجل الرجل وارأة المراة ولاآن مس أحد 
الزوجين صاحبه مما يكثر وجوده فلو جعل حدثا 
لوقع الناس فى الحرج وأما قول الله عز وجل 
)0 أو لامستم النساء(١)‏ )) فقد نقل عن أبن عياس 
رضى الله تعالى عنهما أن المراد من اللمسس 
الجماع وابن عباس ترجمان القرآن وذكر ابن 
السكيت فى اصلاح المنطق أن اللميى اذا قرن 
بالتسناء يراد نه الوطء تقول العرب للست المراة 
أى جامعتها على أن اللمس يحتمل الجماع اما 
حقيقة أو مجازا فيحمل عليه توفيقا بين الدلائل 
ولو كين 'ذكره بتأطن كعدزمن فى خائل لااينتقضن 


(1) الآية رقم 1 من سورة المائدة 


وضوؤه لما روى عن عير وعلى وابن مسعود 
وابن عباس وزيد بن ثابت وعمران بن الحصين 
وحذيفة بن اليمان وأبى الدرداء وأبى هريرة رضى 
الله عدالى عن انهم الم يجعلوا من الذكن حننا 
حتى قال على رضى الله تعالى عنه لا أبالى 
مسسته أو أرئية أنفى وقال بعضهم للراوى ان 
كان نجسا فاقطعه ولأنه ليس بحدث نفسه 
ولا سيب لوجود الحدث قالبا فأشبه مس الأئف 
ولان مس الانسان ذكره مما يغلب وجوده فلوو 
جعل حدثا يؤدئ الى الحرج فأما ما رواه الشسافعى 
عن بسرة بنت صفوان عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : من“مس ذكره خليتوضا خقد قيل 
أنه ليس بثابت لوجوه أحدها أئه مخالف لاجماع 
المحابة رفى الله كال عتمم وهو يا نكر نا 
والثانى أنه روى أن هذه الحادثة وقعت فى زمن 
مروان بن الحكم فشاور من بقى من الصحابة 
فقالوا لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا بقول 
امراة لا ندرى أصدقت ام كذبت والثالثة أنه خبر 
واحد خيما تعم به البلوى فلو ثبت لاشتهر ولو ثبت 
فهو محمول على غسسل اليدين لان الصحابة كانوا 
يستنجون بالأحجار دون الماء فاذا مسوه بأيديهم ‏ 
كانت تتلوث خصوصا ف ايام الصيف فأمر بالغسل 
لهذا ... ويتها الاغياء والحفوق والنتحيي الذى 
يستر العقل اما الاغماء فلانه فى استرخاء المفاصل 
واستطلاق الوكاء موق النوم مضطجعا وذلك 
حدث فهذا أولى وأما الجنون فلآن المبتلى به 
يحدث حدثا ولا يشعر به فأقيم السيب مقام 
المسبب والسكر الذى يستر العقل فى, 
معنى الجنون فى عم التمييز وقد انضاف 
السم ميتس خاء الفاسيمل ولا برقن 
حق هؤلاء بين الاضطجاع والقيام لأن ما ذكرنا 
من المعنى لا يوجب الفصل بين حال وحال ٠.‏ 
ومنها : النوم مضطجعا فى الصلاة أو فى غيرها. 
بلا خلاف بين الفقهاء وحكى عن النظام أنه 
ليس بحدث ولا عبرة بخلافه اخالنته الاجماع 
وخروجه عن أهل الاجتهاد » والدليل عليه ما روى 
عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما أن النبى 
صلى الله عليه وسلم نام فى صلاته حتى غط ونفخ 
ثم قال :.لا وضوء على من نام قائما أو قاعدا أو 


انسساد ا 


مسح وج سه ب م ا ب اك 


النوم متوركا بأن نام على أحد وركيه لأن مقعده 
يكون متجافيا عن الأرض فكان فتعلى النوم(١).‏ 
حا المفاصل وذوال سعة اليقتظة فأما النوم 
فى غير هاتين الحالتين خاما أن يكون فى الصلاةو اما 
أن يكون فى غير الصلاة فان كان فى الصلاة لايكون 
حدثا سسواء غلبه النوم أو تعمد فى ظاهر الرواية 
وروى عن أبى يوسف رحمه الله تعالى أنه قال 
سألت أبا حنيفة عن النوم فى الصلاة فقال 
لا ينقض الوضوء ولا أدرى أسألته عن العمد أو 
الغلية وعندى أنه ان نام معتمدا ينتقض وضوءه 
لما روينا عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 

فى النوم فى غير جال الاضجاع واثبته فيها بعلة 
استرخاء المفاصل وزوال مسكة اليقظة ولم يوحد 
ف هذه الأحوال لآن الامساك فيها باق ألا ترى 
أنه لم يسقط ؛ وفى المشهور من الأخبار عن رسول 
اللة صلى الله عليه .وسلم أنه قال اذا نام العيد 
فى سجوده يباهى الله تعالى به ملائكته فيقول 
انظروا الى عبدى روحه عندى وجسهه فى 
طاعتى ؛ ولو كان النوم فى الصلاة حدثا لما كان 
جسده فى طاعة الله تعالى ٠‏ 


أما ما روى عن صفوان بن عسال المراوى من 
انه قال كان النبى صلى الله عليه وسلم يأمرنا 
أن لاينزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليها اذا كنا سفرا 
الا من جنابة لكن من نوم أو بول او غائط 
فلا حجة فيه لان مطلق النوم ينصرف الى النوم 
المتعارف وهو نوم المضطجع وكذا استطلاق 
الوكاء فيما روى عنه صلى الله عليه وسلم انه 
قال العينان وكاء الا سست فاذا نامت العينان 
استطلق الوكاء ‏ يتحقق يتحقق به لا يكل نوم » ووجه 


١ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج‎ )١( 
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رواية أبى يوسف رحمه الله تعالى أن القياس 
فى النوم حالة القيام والركوع والسجود أن يكون 
حدثا لكونه سببا لوجود الحدث الا أنا تركنا 
القياس حالة الغلبة لضرورة التهجد نظرا 
للمتهجدين وذلك الغلبة دون التعمد . ويدل 


لنا ما روينا من الحديثين من غير فصل ولان 


الاستمساك فى هذه الأحوال باق لما بينا . 


وان كان خارج الصلاة غان كان قاعدا مستقرا 
على الارض غير مستند الى ثىء لا يكون حدثا 
لأنه ليس يسبيب لوجود الحدث غاليا وان كا 
قائما أو على هيئة الركوع والسجود غير مستند 
الى شىء اختلف المثنايخ غيه » والعامة على أنه 
لا يكون حدثا لما روينا من الحديث من غير غصل 
بين حالة الصلاة وغيرها » ولآن الاستمساك فيها 
باق على ما مر والاقرب الى الصواب فى النوم 
على هيئة السجود خارج الصلاة ما ذكره القمى 
أنه لا نص فيه ولكن ينظر فيه ان سجد على الوجه 
المسنون بأن كان رافعا بطنه عن غخذيه مجافيا 
عضويه عن جنييه لا يكون حدثا وان سجد لا على 
وجه السنة بأن الصق بطنه بفخذيه واعتيد على 
ذراعيه على الارضش يكون حدثا لآن فى الوجه 
الاول الاستمساك باق والاستطلاق منعدم وفى 
الوجه الثانى بخلافه الا أنا تركنا هذا القياس 
فى حالة الصلاة بالنص . 


ولو نام مستندا الى جدار أو سارية أو رجل 
أو متكثا على يديه ذكر الطحاوى رحمه الله 
تغالن انه ان كان تشال لو ازيل السنه لتسحقنا 
يكون حدثا والا فلا وبه آخذ كثير من مشايخنا 
وروى خلف بن ايوب عن أبى يوسف رحمهما 
الله تعالى أنه قال سألت أبا حنيفة عمن استند 
الى سسارية أو رجل فنام ولولا السارية والرجل 
لم يستمسك »© قال اذا كانت اليتة مستوثقة من 
الأرض فلا وضوء عليه وبه آخذ عامة مشبايخنا 
وهو الآصح لما روينا من الحديث وذكرنا من 
المعنى ولو نام قاعدا مستقرا على الارض: فسقط 
وانتبه غان انتبه بعد ما سقط على الأرض وهو 
نائم انتقض وضوءه بالاجماع لوجود النوم 


0 : أفساد 


اا اس ااا 


مضطجعا وان قل وان انتبه قبل أن يصل جنبه 
الى الأرض » روى عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى 
أنه لا ينتقض وضوهءه لانعدام النوم مضطجعا » 
وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى أنه ينتتض 
وضوءه لزوال الاستمساك: بالنوم حيث سقط 
وعن محمد رحمه الله تعالى أنه ان انتبه قبل أن 
يزايل مقعده الأرض لم ينتقض وضوءه وأن زايل 
مقعده قبل أن ينتبه أنتقض وضوؤه ٠‏ 


وأما النوع الثانى من الحدث الحكمى فهو 
القهقهة فى صلاة مطلقة وهى الصلاة التى لها 
. ركوع وسجود فلا يكون حدثا خارج الصلاة ولا فى 
صلاة الجنازة وس جدة التلاوة » وهذا 
استحسان » والقياس أن لا يكون حدثا وهو قول 
الشافعى رحمه الله تعالى ولا خلاف فى التيسم 
أنه لا يكون حدثا » ويدل. على أن القهقهة حدث 
ما روى فى المشاهير عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه كان يصلى خجاء أعرابى فى عينيه سوء 
فوقع فى بئر عليها خصفة فضحك بعض من خلفه 


فلما قضى النبى صلى الله عليه وسلم الصلاة ' 


قال من قهقه منكم فليعد الوضوء والصلاة ومن 


وروى عن جرير بن عبد الله البجلى أنه قال 
ما رآئى رسول الله صلى الله عليه ويسلم الا 
تبسم ولو فى الصلاة وروى أنه صلى الله عليه 
وسلم تبسم .فى صلاته فلما فرغ سئل عن ذلك 
قال اعانى ستريل .ليد الليكسات.:واخبرنت: ان 
الله تعالى يقول من صلى عليك مرة صلى الله 
عليه عشرا ولو قهقه الامام والقوم جميعا فان 
قهقه الامام أولا انتقض وضوءه دؤن ‏ القوم لآن 
قهقهتهم لم تصادف تحريمة الصلاة لفساد صلاتهم 
بفساد صلاة الامام فجعلت قهقهتهم خارج الصلاة» 
وان قهقه القوم أولا ثم الامام انتقضت طهارة 
الكل لأن قهقهثهم حصلت فى الصلاة » أما القوم 
“فلا اشكال وأما الامام فلأنه لا يصير خارجا من 


١ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج‎ )١( 
ْ وما يعدها الى ص ؟؟ الطبعة السابقة‎ 7٠. ص‎ 


الصلاة بخروج القوم وكذلك ان قهقهوا معا لآن 
قهتهة الكل حصلت فى تحريمة الصلاة وأما تغميض 
أت و قله وخيل 'الحتارة واكل ما متبته الثان 
والكلام الفاحش. فليس شىء من ذلك حدثا عند 
عامة العلماء وقال بعضهم كل ذلك حدث ٠.‏ 

ورووا فى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال من غمض ميتا خليتوضاً ومن غسل 
ميتا فليغتسل ومن حمل جنازة فليتوضاً وعن 
عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت للمتسابين 
ان بعض ما أنتما فيه لثير من الحدث فجددا 
الوضوء ٠‏ 


وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال توضؤوا مما مسته 
النار ؛ ومنهم من أوجب من لحم الابل خاصة وروى 
الغنم » ويدل لنا ما رويئا عن النبى صلى الله 
ليس مما يدخل »© وقال ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهما : الوضوء مما يخرج يعنى الخارج 
هو خروج النجس جقيقة أو ما هو سبب الخروج 
ولم يوجد واليه اشار ابن عباس رضى الله تعالى 
عنه حين بلغه حديث حمل الجنازة فقال أنتوضاً 
من مس عيدان يابسة ولآن هذه الأشياء مما 
يغلب وجودها فلو جعل ثىء من ذلك حدثا لوقع 
الناس فى الحرج وما رووا أخبار آحاد وردت 
فيما تعم به البلوى ويغلب وجوده ولا يقبل خبر 
الواحد فى مثله لانه دليل عدم الثبوت اذ لو 
المشاهير مع ما أنه ورد فيما لا تعم به البلوى 
لآن القهقهة فى الصلاة مما لا يفلب وجوده ولو 
ثبت ما رووا فالمراد من الوضوء بتغميض الميت 
غسل اليد لآن ذلك الموضع لا يخلو عن قذارة 
الابل فى رواية لآن له من اللزوجة ما ليس لغيره . 


وهكذا روى أنه أكل طعاما فغسل يديه » 
وقال هكذا الوضوء مما مسته النار » والمراد من 
حديث الفسل فليفتسل اذا أصابته الغسالات 
النجسة وقوله فليتوضاً فى حمل الجنازة للمحدث 


افساد 7 


ليتمكن من الصلاة عليه وعائشة رضى الله تعالى 
عنها انما ندبت المتسابين الى تجديد الوضوء 
تكفير الذنب سسبهما » ومن توضاأ ثم جز شعره 
أو قلم ظفره أو قص شاربه أو نتف ايطه لم يجب 
عليه ايصال الماء الى ذلك الموضع عند عامة 
العلماء لأن الوضوء قد تم خلا ينتقض الا بالحدث 
ولم يوجد » وهذا لأن الحدث يحل ظاهر البدن 
وقد زال الحدث عن الظاهر اما بالفسل أو 
بالمسح وما بدا لم يحله الحدث السابق »© وبعد 
بدوه لم يوجد حدث آخر خلا تعقل ازالته ولو مس 
كلبا أو خنزيرا أو وطىء نجاسة لا وضوء عليه 
لانعدام الحدث حقيقة وحكما الا أنه اذا التزق 
بيده شىء من النجاسة يجب غسل ذلك الموضع 
والافلا() ٠.‏ 


مذهب الالكية : 

جاء ق مواهب الجليل. أن نواقض الوضوء 
أحداث واسباب »© فالأحداث جمع حدث وهو 
ما يئنقض الوضوء بئفسه والأسباب جمع 
سبب(؟) ؛ وهو فى عرف الفقهاء فى نواقض 
الوضوء هو ما أدى الى خروج الحدث كالنوم 
المؤدى الى خروج الريح مثلا واللمس والمس 
المؤديان الى خروج المذى © والحدث يطلق على 
الخارج المعتاد على سبيل الصحةوالاعتباد(؟) » 
قال ابن يوتسن رحينه اللها تعالئ: : لا .شىء علن 
من خرج من دبره دود عند مالك رحمه الله تعالى 
قال ابن نافع : اذا لم يخالطه اذى . 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 6ذ؟ا ») ص 78 الطبعة 
السابقة 

(؟) قال صاحب مواهب الجليل : الأسياب جمع سبب 
والسيب فى اللغة الحبل ومنه قول الله عز وجل « فليمدد 
يسبب الى السماء » أى فليمدد بحبل الى سقف بيته ثم 
استعمل السبب فى علة الشىء المؤدية أليه 

(؟) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل أبى الضياء 
سيدى خليل لابى عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى 
المعروف بالحطاب ج ١‏ ص 1١١‏ فى كتاب على هايشه 
التاج والاكليل لختصر خليل لابى عبد الله محمد بن يوسف بن 
أبى القاسم العيدرى الشهير بالمواق الطبعة الاولى طبع 
مطبعة السعادة بمصر سنة 1894 م 


قال ابن القاسم رحمه الله تعالى : وكذلك 
الحصاة تخرج من الاحليل الا أن يخرج بأثرها 
بول » قال ابن رشد رحمه الله تعالى : ان 
غير المعتاد لا ينقض كدود يخرج من الدبر سسواء 
خرجت نقية أو غير نقية » قال فى الكافى : وكذلك 
حك التعدم “> غال اللكبى .رجه الله تعالى +١‏ 
وسواء خرج من الذكر أو من الدبر ء 0 


قال اب نالعربى رحمه الله تعالى: وكذلكالريح 
من القبل لا وضوء فيه عند مالك وأبى حنيفة 
رحمهما الله تعالى وهو كالجشضاء خلافا 
لاني كيف الله هال 10 ع« عيدة ا عن 
الخدت الخارج على سبيل: السيحة 6 بلا الخار 
على وجه السلس ففيه أقوال »© خالعراقيون من 
أصحابنا يقولون ان ما خرج على وجه السلس 
لا ينقغخن الوضوء مطلقا وانما يستحب منه 
الوضوء وذكر المازرى رحمه الله تعالى رواية 
شاذة أن السلس ينقض مطلقا والمشهور:؛ من 
المذهب طريقة المفارية أن السلس على أربعة 
أقسام 4 الأول أن يلازم ولا يفارق خلا يحب 
الوضوء ولا يستحب اذ لا فائدة فيه فلا ينتقتض 
وضوء صاحبه بالبول المعتاد » والثانى أن يكون 
ملازمته أكثر من مفارقته فيستحب الوضوء الا أن 
يشق ذلك عليه لبرد أو ضرورة فلا يستحب » 
والثالث : أن يتساوى اتيانه ومفارقته ففى وجوب 
الوضوء واستحابه قولان : 

قال ابن رشد القفصى. رحمه الله تعالى 
والمنهور أثه لانحيث:. 


وقال ابن هارون : الظاهر الوجوب 8 
الرابع أن تكون مفارقته أكثر فالمشهور وجوب 


قال فى التوضيح : هذا التقسيم لا يخص 
حدثا دون حدث »© وقد قال الابيانى رحمه الله 


() التاج والاكليل لشرح مختصر خليل لابى هبد الله 
محمد بن يوسف العبدرى الشهم بالمواق ج ١‏ ص [ا5" فى 
كتاب على هامثى مواهب الجليل للحطاب الطبعة السابقة 


أن أفنساد 


تعالى فيمن بجوفه علة وهو شيخ يستنكحه 
الزيح : انه عاليول + 


وسئل اللخمى رحمه الله تعالى عن رجل ان 
توضأ انتقض وضوؤه وأن تيمم لم ينتقض غنأجاب 
بأنه يتيممم » ورده ابن بشي بأنه قادر على 
استعمال الماء وما يرد عليه يمنع كونه ناقضا 
واقتصر ابن عرفة رحمه الله على كلام اللخمى 
ولم يحك خلافه . 


قال صاحب مواهب الجليل 0 والظاهر ما قاله 
اين بشير والأبيانى 5 


قادرا على رفعه بنحو زواج أو تسر نقض الوضوء 
ولا يفصل فيه ٠‏ 


قال فى التوضيح فى شرح قبول ابن الحاجب 
رحمه الله تعالى وانكثر المذى للعزبة أو التذكر 
فالمشهور الوضوء ٠.‏ 

وفى قابل التداوى قولان : 

نااقضة كال ابن عبد المتلام زحيه الله تماق 
الخلاف انما هو فى القادر لا كبا يعطيه كلام 
الصنف» وينبغى أن .يكون فى زمن طلب النكاح 
وشراء السرية معذورا ©» وجعل قوله وفى قابل 
التداوى قولان راجعا الى سلس البول ٠‏ 


قال خليل رحمه الله تعالى وفيه نظر لأنى لم 
آراخدة تك عسذااق الول كال : :ف اللنتقى: : 
سلس المنى لا يجب منه الوضوء ذكره فى اعادة 
الجنب الصلاة والفسل وقال الشيخ زروق 
رحمه الله تعالى قد يخرج المنى بلا لذة ولا انعاظ 
وهذا لا يجب به شىء على المشهور(١)‏ . 
ويعتير فى الحدث أن يكون خارجا من المخرجين ‏ 
يعنى القبل والدبر ‏ وينزل منزلة ذلك ما اذا انفتح 
لخروج الحدث ثقبة تحت المعدة وأنسد 
المخرجان ٠‏ 


١ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب ج‎ )١( 
ص ١89؟ ©» ص 5591 الطبمة السابقة‎ 


الله تعالى ونحوه لصاحب الطراز 2 فان أنسد 
المخرجان وانفتحت ثقبة فوق الممدة أو لم 
وانفتحت الثقبة تحت المعدة خفيه قولان » وهكذا 
حكى فى التوضيح عن ابن بزيزة » والذى يظهر 
من كلام صاحب الطراز ترجيح عدم النتتض 
وانه الجارى على المذهب لم يذكر فى ذلك خلافا» 
فائة عال ى. أوائل .باب احكاء التجاسة: 1 ان :لم 
أو كان الفتح فى المعى الاسفل ودون المعدة فهذا 
رحمهبا الثة:تعالن © :واذا خشرج القىء :بحنفة 
المعداد فان كان ذلك ناكا ل ينتففن. الوحجوء 
الحاجب رحمه الله تعالى فى ذلك قولين : 


قال ابن عبد السلام رحمه الله تعالى : 
والأظهر أنه أن انقطع خروج الحدث من محله 
وصار موضع القىء محلا له وجب الوضوء فان 
كان خروجه من محله أكثر لم يجب © ونقله فى 
التوضيح ٠‏ 1 

قال الحطاب رحمه الله تعالى : أما اذا انسد 
المخرجان فالظاهر أن حكمه حكم الثقبة وان لم 
يئنسد ففيه القولان »© والظاهر عدم النقض , 
حينئذ(؟) ٠‏ 


أما الأسباب فثلائة أنواع هى زوال العقل 
ولمس من تششتهى ومس ذكره المتصل » أما النوع 
الأول : وهو زوال العقل ‏ فيكون بجنون أو 
اغماء أو سسكر أو بنوم ثقيل(؟) ولو قصر زمنه 


0) المرجع السابق ج اص 117 2 ص 5154 نفس 
الطبعة 

5) النوم الثتيل مالا يشعر صاحيه بالاصوات أو 
بسقوط شىء بيده أو سسيلان ريقه ونحو ذك فان شمر بذلك 


فخفيفف ولم يفسر الكلام عنده 


أفساد 0 
تك 3 002 


بخلاف ما اذا خف النوم أن طال ©» وندب ان 
طال(١) ٠‏ 


قل الحطات #وظامن كلق بخلين برطي الذد 
تعالى : أن زوال العقل يغير النوم لا يفصل فيه 
كما يفصل فى النوم وهو ظاهر المدونة والرسالة » 
كال ف الفونة : وين أنا خانينا أو زاعنا الختلية 
ونحوها خلا وضوء عليه وان استثقل نومه وطال 
ذلك فعليه الوضوء » ونومه راكبا قدز ما بين 
العشاءين طويل » ولا وضوء على من نام محتبيا 
فى يوم جمعة وششسبهها لأنه لا يثبت . 


قال الود وين رقي الل عازن بعقة: 4 ليون 
قال ايبن شسهاب رحمه الله تعالى : السنة فيمن 
نام راكيا أو ساجدا أن عليه الوضوء 5 


كال ان وهب كال اين ادن 'شنلية > بن اسقيل 
نوما على أى حال كان فعليه الوضوء » ثم قال : 
ومن خئق نائما أو قاعدا توضا ولا غسل عليه » 
ومن فقد عقله باغماء أو سكر أو جنئون توضاً 
وقال فى الرسالة : ويجب الوضوء من زوال 
العقل يتوم تتفل آى اشماء او شك 1 قخبيط 
جنون ٠‏ 


وقال» ابن هيه المحتلاة ب رحته” الله تجالن 
فالآول : زوال العقل بجنون أو اغياء أو 
سكر ولم يتعرض أبن الحاجب رحمه الله 
تعالى لكيفية نقصها فى طول أو قصر وذلك يدل 
على "انها تاكقية يطلها ومو الك كلانا لبعدد. 
وقال ابن بشير رحمه الله تعالى : والقليل 


فى ذلك كالكثير . 


كال ابي المس "فق شنتته' المقاصية ومتفبه 


)١(‏ بلغة السالك لاقرب المسالك للشيخ أحمد الصاوى 
على الشرح الصغر لسيدى أحمد الدردير ج ١‏ ص .ه »© 
ص اه فى كتاب على هامشه الشرح الصغير طبع المكتبة 
التجارية بمصر 


النعاس الخفيف والاولى لأئمة المساجد تجديد 
الوضوءر(؟) . 


قال فى الطراز قال مالك رحمه الله تعالى : 
من غلبه هم حتى ذهل وذهب عقله عليه الوضوء 
فاذا كان قاعدا فأحب الى أن يتوضاً وعن ابن 
القاسم رحمه الله تعالى : أنه لا وضوء على 
من غليه هم . 


قال الشيخ زروق فى ششرح الرسالة : وذكر 
الكافلن أن' الوفسوء. من غيلة الفط بالوحد 
والحال» ونظره غيره بمن استغرق فى حب الدنيا 
حتى غاب عن احساسسه وفيه نظر لعدم اعتباره 5 


والنوع الثائى من الأسباب لمس يلتذ صاحبه 
به عادة وظاهره سواء كان الملموس ذكرا أم 
أنثى أما الأنثى فلا كلام غيها » وأما الذكر فقال 
ابن العلاء السبتى فى منسكه » قال بعض 
العقلاء : ينبيغى للطائف أن يتحرز من النظر الى 
امرأة أو صبى حال طوافه لأن من العلماء من 
قال أن اللذة بالنظر تنقض الوضوء فيكون طوافه 
فاسدا على هذا التول . تلت : والقولان فى 
مذهبنا والمشهور عدم التأثير والقولان ذكرهما 
ابن الحاجب رحمه الله تعالى وكذلك ينبغى 
ايضلا آن يتحول من فلائسة: الصدئ أفانها “تنقض 
الطهارة عند قوم وهو مذهب القاضى عياض 
واحنه آللها فعالن ومذعت: الاضطكرئ.- من ائبة 
الماففية وكذلك كرفي انق المكتظ بن مسا تحقه 
ومعانقته اذا قدم من سسفر ٠‏ 

قال القاضى عياض فى قواعده : من موجبات 
الوضوة القين اللتدة بيع ٠‏ الرجحال: -و العاف . 
فالقبلة والجسة ولمس الغلمان أو فرج سائر ' 
الحيوان كلمس التساء قال شارحه سيدى 
ليق السمدانى ,رحيتة الله مسال © عتلوله 
والغلمان يعنى أن لمس الغلمان لمن قصد 
به اللذة كلمس النساء وهذا فعل من لا خلاق 


(1) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب ج ١‏ 
ص »© ص 1560 الطبعة السابقة 


51 افساد 


له وان وجدها دون قصد توضأًً قال فى 
الدرقة 2 و15 نفيك أدراة كر كل كان كان 
بشهوة فعليها الوضوء وان كان يفير شهوة من 
مرض ونحوه فلا ينتقض وضوؤها . 

وتال الشارح فى قول القاضى عياض رحمه 
الله عماق يكن الرهال والباء © ضتى 131 لمن 
الرجل المرأة ولمست المرأة الرجل ©» ورأيت فى 
تمن النسة رين الرجال: .والشساء:ومعناة أن 
الوضوء ينتقض من الرجال والنساء »© فلا يتوهم 
أنه يختص بالرجال بل يوجب الوضوء على 
اللامس كيف كان وكما يجب على الرجل اذا 
اس المزاة مكذلك يجب على المراة اذا لمسث 
الزحل +11 137 لمت امراف المراة فلت أن من 
تكلم عليها والظاهر أنها كذلك . 


وقال ابن فرحون رحمه الله تعالى فى شرحه : 
ولمس الأمرد بلذة يوجب الوضوء كما تقدم فى 
المزاة > اله القافى عبد الوفاب فى شرح 
المختصر وابن العربى فى شرح الجلاب(١)‏ . 

كال" :ضداحي: القاع والاطيل: كال ابن رفنسيد 
رحية الله سال اذا كيت أن :اللانسة ما دون 
الجماع من القبلة والمباشرة واللمس باليد فان 
قصد بهذه الاشياء الى الالتذاذ غالتذ فلا خملاف 
فى ايجاب الوضوء وان لم يقصد بها الالتذاذ 
ولا التذ فلا وضوء عليه فى المباشرة واللمس 
وأما القبلة فيجب الوضوء منها على رواية أشهب 
وهف دلبل الدوقة... واملة كلك إلى العلة لا رضي 
من اللذة الا أن تكون صبية صغيرة يقبلها على 
سبيل الرحمة أو ذات محرم يقبلها على سبيل 
الوداع » وآما ان قصد بالملامسة اللذة فلم يلتذ 
غروى عيسى أن عليه الوضوء وهو ظاهر المدونة 
لأنه ايتغاها بلمسه » وأما أن لم يقصد بالملامسة 
اللذة ولعته'التذاغلا خلاق فى وحؤب الوضوء: 


قال ابن رشد رحمه الله تعالى اذا قبل الرجل 
امرأته على غير الفم أو فعلت ذلك به خليتوضاً 


)ع( مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب ج ١‏ 
ص 95؟ » ص 597 الطبعة السابقة 


قال ابن يونس رحمه الله تعالى فى المجموعة ان 
قبلها على الفم مكرهة أو طائعة غليتوضاً جميعا ؛ 
وروى ابن نافع رحمه الله تعالى أن من غلبته 


٠ الوضوء‎ 


وقال ابن يونس رحمه الله تعالى يريد فى هذا 
القول ولو فى غير الفم ٠.‏ 

وكذلك قال أصبغ رحمه الله تعالى أن عليه 
الوضوء وان اكره واستغفل لما جاء ان القبلة 
فيها الوضوء مجملا بلا تفصيل(؟) ٠‏ 


وروى عن سماع أشهب أن الرجل ان مس 
شعر امرأته أو جاريته تلذذا فعليه الوضوء وان 
مسه لغير ذلك استحسانا أو غيره فلا وضوء 
عليه . 


وروى عن الجلاب أن مس الشسعر والسن 
فى ذلك روايتان ٠‏ ْ 


تال فى الشامل : ولا يمنع حائل مطلقا وان خف 
تأويلان روى ابن القاسم رحمه الله تعالى النقض 
مطلقا وقيده ابن زياد يما اذا كان خفيفا وحمله 
ابن الحاجب رحمه الله تعالى على الخلاف » 
وحوله فى البيان والمقدمات على التفسير » فالأول 
تأويل ابن الحاجب والثانى تأويل ابن رشد وهو 
الظاهر(؟) ١ ٠‏ 


قال ابن أبى زيد رحمه الله تعالى قول ابن 
بكير لذة القلب تنقض لا أعلم من قاله غير المازرى 
رحمه الله تعالى وجمهور أصحابنا على أن لذة . 
النظر لا تنقتض()) ٠‏ 


9) التاج والاكليل لشرح مختصر لأبى عبد الله 
محمد بن يوسف العبدرى الشهير بالمواق ج ١‏ ص 551 
الطبعة السابقة 

) المرجع السابق ج ١‏ ص 99؟1ء؛ص 5958 الطبعة 

(4:) المرجع السابق ج ١‏ ص 599 الطبعة السابقة 
السايقة 


افساد الا الا 


قال اللخمى رحمه الله تعالى فى تبصرته 
واختلف فى الانعاظ اذا لم يكن معه مسسيس »© 
فقيل :: لاقو علية ال ان يشذى © وقيل: ملنه 
الوضوء لأنه لا ينكسر الا عن مذى وهذا مع عدم 
الاختبار ») وأرى أن تخبل على غافقة. نان عا 
يعلم أنه لاا يميذى كان على طهارقه وان كا 
عادته أنه يمذى نقض وان اختلفت عادته 57 
ايضا وان اختبر ذلك بالحضرة أو بعد التراخى 
فلم يجد شسيئا كان على طهارته وان أنعظ وهو 
فى الصلاة وكانت عادته أنه لا يمذىئ مضى عليها 
وان كان ممن يمذى قطع الا أن يكون ذلك الانعاظ 
ليس بالبين ولا يخشى من مثله المذى وان كا 
:شأنه المذى بعد زوال الانعاظ ولا يخشى ذلك 
قبل أن يتم صلاته فانه يتمها الا أن يتبين له أن 
ذلك كان قيل غفيقضى الصلاة ولو ثنك اختلف هل 
تجزئه الصلاة أم لا ٠.‏ 


وقال فى التوضيح قال ابن عطاء رحمه الله 
تعالى انه لا وضوء فيه بمجرده فان انكسر عن 
مذى توضأ والا فلا وليس المذى عندى من 
الآمور الخفية حتى يجعل له مظنته » وسثل ابو 
القاسم السيورى رحيه الله تعالى عن الانعاظ 
بتذكر هل ينقض الوضوء أم لا فأجاب بأنه لو 
وقع فى الصلاة ما آفسدها فكذلك فى الوضوء وعن 
بعض أصحابنا هو من شأن الفحل © فان قيل 
لا ينكسر الا عن بلة قال قد قيل ولا ينتقض 
الوضوء عندى ٠‏ 

قال البرزلى رحمه الله تعالى ان وققع انكساره 
عن بلة ظهرت فى الصلاة فهو ناقض الا أن يتكرر 
ويشق الاحتراز منه ولا يقدر على رفعه فيكون 


كتكرير المذى وان ظهر بعد الصلاة فالمشهور 
غَال النطاب" ؛ كلام :سند يكل على ان 'اللذة 


بالمحرم تنقض نبه عليه ابن غازى رحمه الله 
تعالى » وقال فى الشامل فلا أثر لمحرم » ونحوه 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 558 الطبعة السابقة 


لابن الحاجب قال ابن عبد السلام رحمه الله 
تعالى ظاهره أنه لا وضوء وان وحجدت اللذة 
وظاهر كلام بعض أئمة المذهب أنه اذا وجدت 
اللذة فى لمس ذات المحرم انتقضت الطهارة لا يبعد 
احوء ذلك علي الكحلاف دق وزافاة السدون 
النادرة » وقال فى التوضيح ظاهر كلامه ولو التذ 
بالمحرم . وهو ظاهر الجلاب ٠‏ 


وقال ابن رشد رحمه الله تعالى فى أول سماع 
أشهب النساء على ثلاثة أقسام قسم لا يوجد فى 
تقبيلهن لذة وهن الصغار اللواتى لا يشتهى 
مثلهن فلا وضوء فى تقبيلهن وان قصد بذلك اللذة 
ووجدها بقبلة الا على مذهب من يوجب الوضوء 
فى التذكار بالالتذاذ » وقسم. لا ينبغى فى تقبيلهن 
لذة وهن ذوات المحارم خلا وضوء فى تقبيلهن الا 
مع القصد الى الالتذاذ بذلك من الفاسق الذى 
لا يتقئ الله تعالى لأن القصد فى تقبيلهن الحنان 
والرحمة فالأمر محمول على ذلك حتى يقصد 
سواه » وقسم يبتغى فى تقبيلهن اللذة وهن من 
سوى ذوات المحارم فيجب الوضوء بتقبيلهن مع 
وجود اللذة أو القصد اليها وان لم توجد » 
واختلف اذا عدم الأمران على قولين انتهى ©» 
واقتصر ابن عرفة رحمه الله تعالى فى المحرم على 
كلام ابن رشد هذا ولم يحك فيه خلافا . 


والنوع الثالث من الاسباب. مس ذكره المتصل 
ولو خنثى مشكلا أما اذا مس ذكر الغير فان حكمنه 
فى ذلك حكم الملامسة ان قصد اللذة أو وجدها 
نقض والا فلا » والملموس ان وجد لذة انتقض 
وضوؤه قاله فى المدونة ولو قطع ذكره ثم مسه 
فلا أثر لذلك خلافا للشافعية . 


قال فى التوضيح : على أن أبن بزيزة حكاه فى 
اهيا فقال 131 “مسن ذكن عه ين كتسلة ‏ آن 
ذكرا مقطوعا أو ذكر صبى أو فرج صبية غفهل 
عليه الوضوء أم لا . فيه قولان فى المذهب قال 
فى التوضيح قال ابن هارون رحمه الله تعالى : 
ولو مس موضع الجب قلا نص عندنا وحكى 
الغزالى أن عليه الوضوء والجارى على أصلنا 
ففيه لعدم اللذة غالبا . 


14 أفسساد 


قال الحطاب(١)‏ : نص عليه ابن شعبان رحمه 
الله تعالق فى الزاهى خقال والخصى المجبوب مثل 
المراة والخصى القائم الذكر مثل الرجل فى ذلك 
خاصة . والعنين والحصور الذى لا يأتى 
النساء فى ذلك كله سواء على ظاهر الحديث 
لا القياس ٠‏ واذا مسسى المتوضىء ذكره على حائل 
فحكى ابن الحاجب فيه ثلاثئة أقوال يفرق فى 
الثالث بين الخفيف فينقض وبين الكثيف فلا 
ينقض »© وقال فى المقدمات الأشهر رواية 
ابن وهب رحمه الله تعالى لا وضوء عليه . 


وقال فى البيان.وان كان كثيفا خلا وضوء عليه 
قولا واحدا » والظاهر عدم النقض مطلقا لما 
فى صحيح ابن حبان عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ من أفضى بيده الى فرجه ليس 
بينهما ستر ولا حجاب فقد وجب عليه الوضوء 
للصلاة . 


أن يكون رجلا وكذلك أن مس فرجه فى الفتوى(؟) ٠‏ 


وذكن تتلخله الكات والاظيل :2 مملة عن اين 
يونس رحمه الله تعالى أن الوضوء لا ينتقض من 
مس شرج ولا رفع(؟) الا من مسن الذكر. وحده 
بباطن الكف أو بباطن الأصابع فان مسن بظاهر 
يده أو بباطن ذراعه أو بظاهره لمينتقضوضوؤه 
ومن مس ذكره بغير تعمد فأحب الى أن يتوضأ » 
روى اين وهب رحمه الله تعالى أنه لا وضوء 
الا أن تعمده ٠‏ 


وروى عن ابن القاسم رحمه الله تعالى آن 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 158 » ص 559 الطيعة 
السابقة ١‏ 

(؟) الرفع بضم الراء وسكون الفاء وبالفين المعجمة 
ص 151 2 ص .© الطبعة السابقة 

(9) الرفع يضم الراء وسكون الفاء وبالغين المعجمة 
وهو أعلى أصل الفخذ مما يلى الجوف ويقال بفتح الراء 
وقيل هو العصب الذى بين الشرج والذكر 


ينتقض وضوؤه فأحب الى أن يتوضأ وقال يحيى 
ابن عمر : بل واجب عليه أن يتوضأ لقول الله 
عز وجل (« لئن أشركت ليحبطن عملك(؟) » 
وينتقض الوضوء بشك فى حدث بعد طهر » 
هذا اذا شك قبل الصلاة أما اذا صلى ثم شك 
هل أحدث أم لا ففيه قولان » ذكرهما الباجى فى 
المنتقى فى مسئلة من رأى فى ثوبيه احتلاما لا يدرى 
متى وقع منه ٠.‏ 

وقال سند : رحمه الله تعالى : الشك فى 
اتحدق له صتورقان : اخذافا أن يفل :له القيء 
غلا يدرى ما حقيقته أهو حدث أم لا » والآاخرى 
أن يشك هل بال أو تغوط وشبهه أما من شك 
هل احيث بعد وشوكة المت أنه يذوكنا وهل 
ذلك واجب أم لا ؟ ظاهر الكتاب أنه واجب وقال 
ايخ العصان”: 


روى ابن وهب عن مالك رحمه الله تعالى : 


' احج الى ان يتوضا ثم قال : واما الصورة الثانية 


وهى أن يتخيل له الشىء لا يدرى هل هو حدث 
أو غيره فظاهر المذهب أنه لا شىء عليه وقد 
نص على ذلك ابن حبيب رحيه الله تعالى . 
ويستثنى المستنكح من الشاك ‏ وهو الذى 
يشك فى كل وضوء وصلاة أو يطرأ له ذلك فى 
اليوم مرة أو مرتين - ولا ينتقض الوضوء يمس 
دبرا خلافا للشافعى وحمديس من أصحابنا ولا 
بمس أنثيين ‏ وهما الخصيتان ‏ خلافا لعروة 
بن الزبير فانه أدخلهما فى معنى الفرج ولا يمس 
صغيرة وكذا فرج صفيرة خلافا للشافعى © 
ولا ينتقض بأكل جزورخلافا لأحمد ولا بمس 
ولا ينتقض بأكل جزور خلافا لأحمد ولا يمس 
صليب وذبح بهيمة ومس وثن وكلمة قبيحة وقلع 
ضرس وانشاد شعر خلافا لقوم » ولا بخروج 
دم حجامة وفصادة خلافا لأبى حنيفة ولا بقهقهة 
خلافا لأبى حنيفة قاله فى الذخيرة . وفرج البهيمة 
لا يوجب وضوءا خلانا لليث لانه مظنة اللذة(ه) . 


(4) الآية رقم 355 من سورة الزمر 


(ه) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب ج ١‏ 
ص 7٠.١١‏ »ا ص 57١5‏ | لطبعة السايقة 


أفساد 4 


مذهب الشافعية : 

جاء فى مغنى المحتاج أن أسباب الحدث الأصغر 
أربعة أحدها خروج شىء ‏ عينا كان أو ريحا 
طاهرا أو نحجسا جافا أو رطبا معتادا كبول أو 
ثادرا كدم 62 انفصل أولا قليلا أو كثيرا طوعا أو 
بخروج الولد أو من أحد ذكرين يبول يهما أو آحد 
فرجين يبول بأحدهما ويحيض بالآخر » فان بال 
بأحدهما أو حاض به فقط اختص الحكم به أما 
المشكل فان خرج الخارج من فرجيه جميعا فهو 
محدث وان خرج من أحد فالحكم كما لو خرج من 
لا نقض بها ©» أو خروج شىء من دبر المتوضىء 
الحن والاعسل: فلك فول اللجشدعر وجل 
« أو جاء أحدكم من الغائط الآية() » . 


وحديث الصحيحين أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال فى المذى : يغسل ذكزه ويتوضاً 
وفيهما اشتكى الى النبى صلى الله عليه وسلم 
الذى يخيل اليه أنه يجد الشىء فى الصلاة قال 
لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا والمراد 
العلم بخروجه لا سمعه ولا شمه وليس المراد 
حصر الناقض فى الصوت والريح بل نفى وجوب 
الوضوء بالشك فى خروج الريح ويقاس بما فى 
الآية والأخبار كل خارج مما ذكر وان لم تدفعه 
الطبيعة كعود خرج من الفرج بعد أن دخل فيه 
ولو انسد مخرجه الأصلى من قبل أو دبر بأن لم 
يخرح شىء منه وان لم يلتحم وانفتح مخرج بدله 
تحت معدته فخرج منه المعتاد خروجه كبول 
نقض أذ لابد للانسان من مخرج يخرج منه 
نا تدمع الطييمة ماقم هيدا مقايه © وكسدا 
نادر كدود ودم فى الأظهر لقيامه مقام الآاصلى » 
وكما ينقض الخارج النادر منه فكذلك هذا 
ايا 6 وَالقانى لا لأنا انما أقيناة فاق التتدلئ 
للضرورة ولا ضرورة فى خروج غير المعتاد » 
وما تقرر من الاكتفاء بأحد المخرجين هو ظاهر 
كلام الجمهور وهو المعتمد » وان صرح الصيمرى 


)١(‏ الآية رقم 1 من سورة النسساء 


باشراط انسدادهما وقال لو انسد احدههًا 
فالحكم للباقى لا غير » أو انفتح فوق المعدة ‏ 
والمراد فوق تحتها حتى تدخل هى بأن انفتح 
فى السرة أو بمحاذيها أو فييا فوق ذلك 
والأصلى منسد » أو تحتها وهو منفتح فلا ينقض 
الخارج منه فى الأظهر أما فى الأولى فلأن ما يخرج 
من فوق المعدة أو منها أو من محاذيها لا يكون 
مما أحالته الطبيعة لأآن ما تحيله تلقيه الى أسفل 
فهو بالقىء أشسبه وأما فى الثانية خلا ضرورة الى 
جعل الحادث مخرجا مع انفتاح الأصلى والقول 
الثانى فى المقابل للأظهر ينقض غيهما ولو نادرا 


: أما فى الأولى خلأنه لابد من مخرج وأما فى الثانية 


فلانه كالمخرج المعتاد وحيث أقمنا المنفتح كالاصلى 
انما هو بالنسبة للنقض بالخارج منه فلا يجزىء 
فيه الحجر ولا ينتقض الوضوء بمسه ولا يجب 
القستل ولا -غيره ”من اتحكام' الوملء بالأبلاع نيه 
ولا يحرم النظر اليه حيث كان فوق العورة . 


كال الاورودىرحيه اللهعلان: فجةا ون 
الانسداد العارض أما الخلقى فينتض معه 
الخارج من المنفتح مطلقا والمنسد حينئذ كعضو 
زائد من الخنثى لا وضوء يمه ولا غسل بايلاجه . 
والايلاج فيه وظاهر كلام الماوردى أن الحكم 
خينئذ للمنفتح مطلقا حتى يجب الوضسوء بمسه 
والغسل بايلاجه والايلاج فيه وغير ذلك وهو 
كذلك كما اعتمده: شيخى رحمه الله تعالى وان 
استبعده بعض اللمتأخرين ومما يرد الاستبعاد أن 
الانسان لو خلق له ذكر فوق سرته يبول منه 
ويجامع به ولا ذكر له سواه آلا ترى أنا ندير 
الأحكام عليه ولا ينبغى أن يقال أنا نجعل له حكم 
النتقتض خقط ولا حكم له غير ذلك(5؟) . 


والسبب الثانى زوال العقل أى زوال التمييز 
بنوم أو غيزه كافماء وسكر وجنون وذلك لقول 
رسول الله شكلى الله علي وسلي 1 النينان 


الشربينى ج ١‏ ص 78 وما بعدها الى ص 76 فى كتاب على 
هامشه المنهاج 


1 أفسساد 


وكاء السه(١)‏ فمن نام فليتوضاً رواه أبو داود 
وغيره والمعنى فيه أن اليقظة هى الحافظة لما 
يخرح والنائم قد يخرج منه الفىء ولا يشعر به 
وغير النوم مما ذكر أبلغ منه فى الذهول الذى هو 
مظنة لخروج شىء من الدبر كما أشعر به الخير أما 
النعاس وحديث النفس واوائل نشوة السكر فلا 
تقدوميا 6نو لو غلك هل عاد أو خضي ان كام يكنا 
أولا لم ينقض ولو تيقن الرؤيا وشك فى النوم 
انتقض لأنها من علاماتها الا نوم ممكن مقعده 
من مقره من أرض أو غيرها فلا ينقض وضوؤه 
ولو مستندا الى ما لو زال لسقط لأمن خروج 
شىء حينئذ من دبره ولا عبرة باحتمال خروج ريح 
من قمله لأنه نادر ومثل ذلك ما لو نام متمكنا 
بالمنفتح الناقض كما يؤْخذ من كلام التنبيه ولقول 
انس رقى الله تغالى عته كان اصحاب رفول 
الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون 
ولا يتوضئون رواه مسلم » وفى رواية لأبى داود : 
ينامون حتى تخفق رعوسهم الأرض »© وحمل على 
نوم الممكن جمعا بين الحديثين » ودخل فى ذلك 
ما لو نام محتبيا » ولا غرق فى ذلك بين النحيف 
وغيره وهو ما صرح به فى الروضة وغيرها » 
وال ابن الرقفة رديه الله كمال أت المذعت > 
ونقل الرافعى رحمه الله تعالى فى الشرح الصغير 
عن الرويائى أن النحيف ينتقض وضوؤه وقال 
الأذرعى أنة الحق وجمع شيخى بينهما بأن عبارة 
الروضة محمولة على نحيف لم يكن بين مقره 
ومقعده تجاف والشرح على خلافه وهو جمع 
حسن لكن عبارة الشرح الصغير بين بعض مقعده 
ومقره تجاف غيكون الفرق التجافى الكامل ولا تمكين 
لمن نام على قفاه ملصقا مقعده بمقره وكذا لو 
تحفئل مخرعة ونان غير خاهد © ولي ثام, يتيكنا 
فسقطت يده على الأرض لم ينتقض ما لم تزل 
اليته عن التمكن ومن خصائصه صلى الله عليه 
وسم أنه لا ينتقض وضوؤه بنومه مضطجعا 
ويستحب الوضوء من النوم متمكنا خروجا من 
الخلاف(؟) . 


)١(‏ السه بسين مششددة مفتوحة وهاء حلقة الدبر 
والوكاء بكسر الواو والمد : الخيط الذى يربط به الشىء 

(9؟) المرجع السابق ج ١‏ ص ©" »4 ص 502 الطبعة 
السابقة 


السبب الثالث : التقاء بشرتى الرجل والمرأة 
لقول الله عز وجل (( اولامستم النساء(؟) » أى 
لمستم فعطف اللمس على المجىء من الغائط ورتب 
عليهما الآمر بالتيمم عند فقد الماء فدل على أنه 
حدث كالمجىء من الفائط لا جامعتم لأئه خلاف 
الظاهر اذ اللمس لا يختص بالجماع قال تعالى 

(( فلمسوه بأيديهم(1) ) ٠‏ 


وقال صلى الله عليه وسلم : ( لعلك لمست ) 
ولا فرق فى ذلك.بين أن يكون بشهوة أو اكراه أو 
نسيان أو يكون 'الذكر ممسوحا أو خصيا أو عنينا 
أو المرأة عجوزا شوهاء أو كافرة بتمجس أو 
غيره أو حرة أو رقيقة أو العضو زائدا أو أصليا 
سليما أو أشل أو أحدهما ميتا لكن لا ينتتض وضوء 
الميت واللمس الجس باليد والمعنى فيه أنه مظنة 
ثوران الشهوة ومثله فى ذلك باقى صور الالتقاء 
فألحق به بخلاف النقض بمس الفرج كما سيأتى 
فانه يختطن بين الكف لآن المسن إانها يفير الشهوة 
ببطن الكف واللمس يثيرها به وبغيره . والبشرة 
ظاهر الحلد وق معناها للحم كلح الاسسنان 
واللسسان واللفة . وياطن. العين :آم اذا كان هلئ 
البشرة حائل ولو رقيقا خلا ينقض نعم لو كثر 
الوسخ على البشبرة من العرق فان لمسه ينقض 
همان #الجرع ين لبقن :تخئلات 14 اذا كان 
من غبار ٠‏ ولا ينقض التقاء بشرتى الرجل بالرجل 
والمرأة بالمراة أو الخنثى مع الرجل أو المرأة ولو 
بشهوة لانتفاء مظنتها ولاحتمال التوافق فى صور 
الخنثى هذا اذا التقى بشرتا الرجل والمراة غير 
المحرم أما المحرم(ة) له بنسب أو رضاع أو 
مصاهرة فلا ينقض لمسها ولو بشهوة فى الأظهر 
لانها ليست مظنة للشهوة بالنسبة اليه كالرجل 
وهى من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح 
لحرمتها والقول الثانى المقابل للأظهر تنقض 
لعموم الآية والاصح الجواز © وقيل لا ينقض 


(9) الآية رقم 1 من سورة النسساء 

(1) الآية رقم لا من سورة الأنعام 

(ه) المحرم من حرم نكاحها على التأبيد يسبب 
مباح لحرمتها 


أفساد 1 


المحرم من النسب وينقض من غيره ولو سك فى 
المحرمية لم ينتقض وضوؤه لأن الأصل الطهارة 
وظاهر كلامهم أن الحم كذلك وان احُتلطت 
محرمه بأجئبيات غير محصورات وهو كذلك فقول 
الزركثشى أن اللمس فى هذه الحالة ينقض لانه 
لو نكحها جاز بعيد لآن الطهر لا يرفع بالشنك 
ولا بالظن . نعم ان تزوج بواحدة منهن انتقض 
وضوؤه بلمسها لآن الحكم لا يبتعض ومثل ذلك 
ما لو تزوح بامرأة مجهولة النسب واستلحقها أبوه 


ولم يصدقه فان النسب يثبت ختصير أختا له , 


ولا ينفسخ نكاحه وينتقض وضوءه بلمسها لما 
تقدم » ومثله كذلك ما لو شك هل رضع من هذه 
المراة خمس رضعات فتصم أمه أولا وما لو شك 
هل رضعت هذه اللرأة على أمه خمس رضعات 
غتصير أخته أولا فيأتى فى ذلك التفصيل المذكور 
وهو أن لمسها لا ينتقض وضوهه ان لم يتزوج بها 
لأنا لا ننقض الطهارة بالشك واذا تزوج بها 
لا نبعض الأحكام ٠‏ 


وكما أغتى بذلك شيخى رحمه الله تعالى . 
والملموس رجلا كان أو امرأة مثل اللامس فى 
نقض وضوئه فى الأظهر لاستوائهما فى لذة اللمس 
كالمشتركين فى لذة الجماع فهما كالفاعل والمفعول. 


وقوفا مع ظاهر الآية وكما فى مس ذكر غيره 
وفرق المتولى بأن اللملامسة مفاعلة ومن لمس 
انسانا فقد حصل من الآخر اللمس له . 


وأما الملموس فلم يحصل منه مس الذكر وائما 
حصل له مسن اليد والشارع أناط الحكم يمس 
الذكر » وأجيب عما رواه مسلم عن عائشة رضى 
الله تعالى عنها أنها قالت فقدت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى الفراس ليلة فالتمسته 
فوقعت يدى على بطن قدميه وهو فى سجوده 
وهما منصويتان وهو يقول اللهم انى أعوئ 
برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك 
منك الخ باحتمال الحائل . ولا تنقضش صغيرة 
ولا صغير لم يبلغ كل منهما حدا يشتهى عرفا 
وقيل من له سبع سسنين فمادونها لانتفاء مظنة 


لنحو هرم . ولا ينقض شسعر وسن وظفر وعظم 
اذا كانت هذه المذكورات متصلات فى الاصح 
لأن معظم الالتذاذ فى هذه الحالة انممنا هو 
لكان تون اللينين + 

والقون“الهناني كنك الاسيه كقمن ذا 
ق الممصية ملفتو الأيسة ونا ىب البواقن 
مولن ذلك خروها :ين "الخلاق آنا اذا اتففلت 
فلا تنقض قطعا ولا ينقض العضو المبان غير 
الفرجح » ولو قطعت المرأة نصفين هل ينقض كل 


وقال. الناشرى لو كان احد الجزاين اعظم 
نقض دون غيره © والذى يظهر أنه ان كان 
بحيث يطلق عليه اسم امرأة نقض والا خلا » 
وتقدم أنه ينتقض الوضوء بلمس الميت ونقل ابن 
الزفعة .ق كفاكة. .عن الزافمن رحنة الله كمال 
عدم النقض بلمس الميت ونسب للوهم(١) ٠‏ 


والجيت" لزانم يمن اعبل 'الآدشن ذغرا :كان 
أو أنثى من نفسه أو غيره متصلا كان أو منفصلا 
ببطن الكف من غير حائل لخبر من مس فرجه 
فليتوضاً « رواه الترمذى وصححه ولخبر ابن 
حبان رضى الله تعالى عنه اذا أفضى أحدكم 
بيده الى فرجه وليس. بينهما ستر ولا حجاب 
تليكوفا #. والأمضاء لشة امش أمنظن: الكلن :4 
فثبت النقض فى فرج نفسه بالنص © فيكون فى 
فرجغيره أولىلانه أفحش لهتك حرمة غيره ولهذا 
لا يتعدى النقض اليه »؛ وقيل فيه خخلاف 
الملموس »؛ وتقدم الفرق بينهما » وأما حبر عدم 
النقض يمسن الفرج ٠‏ 


نكن ان عبان وهنها اللندة كمال وغيرة أنه 
منسوخ » والمراد بالمس مسن جزء من الفرج 
تعره من يظن لكف نت ويطن «الكف الراك مع 
يطون. الأضابع نت والأقباتع" الزائدة نان كانت 


)١(‏ مغنى المحتاج لمعرفة معانى ألفاظ المنهاج للخطيب 
الشربينى ج ١‏ ص 75 وما بعدها الى ص !5 الطبعة 
السابقة 


15 اكنتهتناد 


على سسئن الأصايع انتقض بالمس بها والا قلا 
خلافا لما نقله فى المجموع عن الجمهور من اطلاق 
النقض بها »2 والمراد بفرج المرأة ملتقى الشفرين 
على المنفذ فلا نقض بمسن الانثيين ولا باطن 
الآليين ولا ما بين التبل والدبر ولا العانة © وما 
أفتى به القفال رحمه الله تعالى من أن مس ثسعر 
الفرج ينقض ضعيف »© ومس بعض الذكر المبان 
كمس كله الا.ما قطع فى الختان اذ لا يقع عليه 
اسم الذكر قاله الماوردى رحمه الله تعالى : وأما 
قل الزاة والخيز كالمتجه انه ان يق ادوم بعد 
قطعهيا تققى ميا والاخلا لآن السك لوط 
بالاسم ويؤخذ من ذلك أن الذكر لو قطع ودق 
حتى صار لا يسمى ذكرا ولا بعضه أنه لا ينقض 
وهو كذلك » ومن له كفان نقضتا بالمس سواء 
أكانتا عاملتين أم غير عاملتين لا زائدة مع عاملة 
غلا تنقفن: على الاصلم ق الروضة بل الجكم 
للعاملة فقط » وصحح فى التحقيق النقض بغير 
العامل أيضسا » وعزاه فى المجموع لاطلاق 
الجمهور ٠‏ 


ثم نقل الأول عن البغوى رحمه الله تعالى 
فقط #.وجيم” ابن «التناد: رحيه الله فال بين 
الكلامين فقال كلام الروضة غيما اذا كان الكفان 
على معصمين » وكلام التحقيق خيما اذا كانتا على 
معصم واحد ©» أى وكانت على سسمت الأصلية 
كلاسم «الزائةة ا وين له تذكران تقض امن 
لكل يخيبنا' يدوا كان ابل مقت :عارلين الااوائة 
بع عامل وله كما كال الالو رجي الله عافن 
نتلا: عل القوراتى اذا لم .يكن مسيانما للعايل :وال 
فهو كاضديع زائدة :مشابتة اللبعية اميتفضن > وكذا 
فى الجديد ينقض الوضوء مسس. حلقة دبر الآدمى 
لأنه فرج وقياسا على القبل يجامع النقض 
بالخارج منهما © والقديم لا نقض بمسها لأنه 
لأ علد ممسها# :و الراك بها ملفئ المتقة لا ما وراءه 
جزما ٠‏ ولا ينقض مس فرج بهيمة أو طير فى 
الجديد قياسا على عدم وجوب ستره وعدم 
تحريمالنظر اليه والقديم - وحكاه جمعجديد ل 
أنه ينقض لأنه كفرج الآدمى فى وجوب الغسل 
بالايلاج فيه فكذا فى المس »© وينقض مس فرج 


الميت والصغير لششمول الاسم ومحل الجب ل 
أى القطع للفرج - والذكر الأشل ‏ وهو الذى 
ينقيض ولا ينبسط أو بالعكس - وينيغى أن يكون 
مثل ذلك الفرج الأشسل »© وينقض المسس. باليد 
الشلاء ‏ وهو التى بطل عملها ‏ فى الأصح لأن 
مدل الحم فق مدتى البر ومحل الخلاف اذا حي 
الذكر من أصله فان بقى منه شساخص نقض قطعا 
ولشمول الاسم فى الباقى والقول الثانى المقابل 
للأغيم لا«كتقفن المذكوزات لانتفاء :القرج :فى :سحل 
الحب ولاتقاء يكن الفسووة فى ره فال فق 
المجموع : ولو نبت موضع الجب جلدة فمسها 
كنينه تحتلا حلفة ) هكذا كله إذا كان اموي 
واضحا قان كان .مشعلا هاما أن يكون المناس له 
واضحا أو مشكلا وفى ذلك تفصيل وهو أنه ان 
مس مشكل فرجى مشكل أو فرجى متسكلين بأن 
سن الك الرعال؟ بن العدفا الس العا ون 
الآخر » أو فرجى نفسه انتقض وضوءه لأنه 
مس فى غير الثانية ومس أو لمس فى الثانية 
الصادقة بمشكلين غيره وبنفسه ومش كل آخر 
لكن يعتبر فيها أن لا يمنع من النقص مانع من 
محرمية أو غيرها ولا ينتقض بمس أحدهما فقط 
لاحتمال زيادته» ولو مس أحدهما وصلى الصبح 
بكلا ثم مسن الآخن وصلى الظلهن مفلا اعاد الأخرى 


ان لم يتوضا بين المسين عن حدث أو عن 


المسن احتياطا وتم يظهر له الحال لأنه محدث 
عندها قطعا بخلاف الصبح آذ لم يعارض شىء 
وان مس رجل ذكر خنثى أو مست أمرأة فرجه 
انتقض وضوء الماس اذا لم يكن بينهما محرمية 
أو غيرها مما يمنع النقض كما علم مما مر لأنه 
ان كان مثله فقد انتقض وضوءه بالمس 
والا فباللدس » بخلاف ما اذا مسن الرجل 
فرج الخنثى أو مست المراأة ذكره فانه 
لا نقض لاحتمال زيادتة » ولو مسن أحد 
مشكلين ذكر صاحبه والآخر فرجه أو فرج نفسه 
انتقتض واحد منهما لا بعينه لأنهما ان كانا رجلين 
فقد انتقض الماسى الذكر وان كانا امرأتين فلماس 
الفرج وان كانا مختلفين فلكليهما باللمس واذا لم 
يكن بينهما ما يمنع النقض كما مر الا أن هذا غير 
متعين فلم يتعين الحدث فيهما فلكل أن يصلى © 


أفيساد 15 


ولا ينقض المس برأس الأصابع وما بينهما وحرفها 
وحرف الكف لخروجها عن سمت الكف وضابط 
وا نتفي ذا يعدن عند وفيم الكدى التدين كن 
الأخرى مع تحامل يسير(١) ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


أحدها : الخارج من السبيلين الى ما هو فى 
والخبث لقول الله عز وجل « أو جاء أحد منكم 
من الغائط؟) ٠‏ 

وقول رمسول الله صلى الله عليه وسلم 
( ولكن من غائط أو بول ) الحديث »© وقوله فى 
المذى يغسل ذكره ويتوضاأً »© وقوله لا ينصرف 
حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا . 


سكاد! +4 ايسا الممتاف ‏ كاليؤل ‏ والقائط ,الردى 
والملذى والريح ليا تقدم وَأمِنا النادر كالدم 
والدود والحصى ٠‏ 

غلما روى عروة عن فاطمة بنت حبيثش رضى 
الله تعالى عنها انها كانت تسستحاض فسألت الننى 
صلى الله عليه وسلم فقال اذا كان دم الحيض 
الصلاة واذا كان الآخر فتوضىء وصلى فائما هو 
دم عرق رواه أبو داود والدارقطنى وقال 
أسناده كلهم ثقات. فأمرها بالوضوء ودمها غير 
كولد بلا دم أو نجسا كالبول وغيره فينقض 
الخارج من السسبيلين ولو كان ريحا من قبل أنثى 
أو من ذكر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص الا »ع ص م7 نفس 
الطبعة 


(؟) جزء من الآية رقم 1 من سورة المائدة 


(لا وضوء الامن حدث أو ريح ) رواه الترمذى 
وصححه من حديث أبى هريرة رضى الله تعالى 
عنه وهو الشامل للريح من القبل . 

وقال ابن عقيل رحمه الله .تعالى يحتمل آن 
تكون: الأشية بيذهينا أن لا يتقف لان المنانة لينين 
لها منفذ الى الجوف ولم يجعلها أصحابنا جوفا 
فلم يبطلوا الصوم بالحقنة فيها قال فى المغنى 
ولا نعلم لخروج الريح من القبل وجودا ولا نعلم 
وجوده فى حق أحد فلو احتمل المتوضىء فى قبل 
أو دبر قطنا أو ميلا ثم خرج ولو بلا بلل نقض 
صححه فى مجمع البحرين وتصره ٠‏ 

وقال فى تصحيح الفروع : وهو الصواب » 
وخروجه بلا بلة نادر جدا فعلق الحكم على 
المظنة وقيل لا ينقض ان خرج بلا بلل قال فى 
تسج الحورو عوالاتضات: ‏ وهو ادر تكله 
عبد الله عن الامام أحمد وذكره القاضى فى المجرد 
وصححه ابن حمدان وقدمه ابن رزين فى شرحه 
قال فى شرح المنتهى وهو المذهب . ولو قطر فى 
احليله دهنا أو غيره من المائعات ثم خريج نقض 
لأنه لا يخلو من بلة نجسة تصحبه أو خرجت 
اللفنة من القرع.. فيه اي :طهو طرف مضران 
أو رأس دودة نقض ٠‏ 

قال ف الاتسكافعان: المستحيع .ذن: لافيت 
وكلامه فى الفروع كخروج المقعدة فعليه لا نقتض 
بلا بلل » ولو وطىء دون الفرج فدب ماؤه فدخل 
فرجها ثم خرج نقض »؛ ولو استدخلت منى الرجل 
أو استدخلت منى امراة اخرى ثم خرج نقض 
الوضوء لأنه خارج من السبيلين ولم يجب عليها 
الغسلالانة لم يخرج هنما بشهوة هان لم يكرج 
من الحقنة شىء أو لم يخرج من المنى شىء لم 
ينقض الوضوء لكن أن كان المحتقن أو الحاقن تد 
أدخل راس الزراقة ثم أخرجه نقض لأنه خارج 
من سسبيل © ولو ظهرت مقعدته فعلم أن عليها 
بللا ولو لم ينفصل انتقض وضوهه باليلل الذى 
عليها لآنه خارج من سبيل ولا ينقض وضوءه ان 
جهل ان عليها بللا لآنه لا نقض بالشك ولو صب 
دهنا أو غيره فى أذنه فوصل الى دماغه ثم خرج 
منها أو خرج من خيه لم ينقض لأنه خارج طاهر 


سبمسحم كه 


من فير السسبيل أشيه البصاق ٠‏ ولا ينقض 
.غير بول وغائط فانه ينقض مطلقا وكذا اليسير 


الثانى من النواقض خروج النجاسات من بقية 
البدن فان كانت النجاسات غائطا أو بولا 0 
ولو قليلا من تحت المعدة أو فوقها سسواء كا 
السبيلان مفتوحين أو مسدودين لما تقدم من 
عموم قول الله عز وجل أو حاء أخد منكم من 
الغائط(؟) )) ٠‏ 


وعال رسي اله يحل الله عق رمن 
( ولكن من غائط وبول ) ولأن ذلك معتاد خارج 
أشبه الخارج من المخرج لكن لو انسد المخرج 
وفتح غيره فأحكام المخرج باقية مطلقا وفى النهاية 
الا أكون جد خكلعة "يبيل «الحتتدث ملقم 
والمسدود كعضو زائد من الخنثى . ولا يثبت 
للمنفتح أحكام المعتاد خلا ينقض خروج ريح منه 
ولا يجزىء الاستجمار فيه وغير ذلك كوجوب 
الفسل بالايلاج فيه وخروج المنى منه لأنه ليس 
بفرج وان كانت النجاسات الخارجة من غير 
الجتولين فين اتفاكط والبول؟ كالتن ىاو الحدي 
والقيح ودود الجرح لم ينقض الا كثيرها أما كون 
الكثير ينقض فلقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى حديث فاطمة رضى الله تعالى عنها أنه 
دم عرق قفتوضىء لكل صلاة رواه الترمذى ولأنها 
نجاسة خارجة من البدن أشبوت الخارج من 
السبيلين وأما كون القليل من ذلك لا ينقض 
فلمفهوم قول ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
فى الدم اذا كان فاحثشما فعليه الاعادة . 


كا "كحي ,هينه اله افالن كاه وى الحسطانة 
تكلموا فيه » اين عمر عصر بثرة فخرج الدم فصلى 
ولم يتوضأ وابن أبى أوفى عصر دملا وذكر غيرهما 


'* كشاف القناع عن متن الاقناع 5 للشيخ منصور بن‎ )١( 


ادريس ج (١‏ ص 58 وما بعدها الى ص 519 فى كتاب على 
هامشه شرح منتهى الارادات للشيخ منصور بن يونس البهوتى 
الطبعة الأولى طبع المطبعة العامرة الشرفية سسنة 1١19‏ ه. 


(5) الآية رقم 5 من سورة المائدة 


0( أفساد 


ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة فكان أجماعا 
والكثير ما فحشش فى نفس كل أحد يحسبه نص 
عليه واحتج بقول ابن عباس : الفاحشش ما فحشس 
فى قلبك ٠‏ 


وقال ابن عقيل انما يعتبر ما يفحشش. فى نفوس 
اوضاط الناين © فلو يصن على او كر إد حا دياب 
وبعوض ‏ دما كثيرا نقض الوضوء وكذا لو 
استخرج كثيره بقطنة لأن الفرق بين ما خرج 
بنفسه أو بمعالجته لا أثر له فى نقض الوضوء أو 
عدمه بخلاف مص بعوض وبق وذباب وقمل 
وبراغيث لقلته ومشقة الاحتراز منه © ولو 
شرب انسان ماء أو نحوه وقذفه فى الحال فنجس 
ولو لم يتغير لان نجاسته بوصوله الى الخوف 
لا باستحالته وينقض كثير مقذوف فى الحال لما 
روى معدان بن أبى طلحة » عن أبى الدرداء أن 
الثبن :على الله علية ويظم غاء فتوفيا قال فلقيت ' 
ثوبان فى مسجد دمشق فقال صدق أنا سكبت 
له وضوءه رواه الترمذى وقال هذا أصح شىء 
فى هذا الباب ولا رينقض يلغم معدة وصدر وراس 
لطهارته كالبصاق والنخامة لأنها تخلق من البدن 
ولا ينقض أيضا جشاء نصا ‏ وهو القلس(؟ 

الثالث من النواقض : زوال العقل كحدوث 
جنون أو برسام كثيرا كان أو قليلا ‏ أو تغطيته 
باغماء أو سكر قليل أو كثير ٠‏ / 

قال فى المبدع اجماعا على كلا الاحوال لآن 
دؤلاء 2 يكتعرو و عمال تكلا الثاتن ولي كانت 
تغطيته بنوم * 

تال ابو الخطاب محفوظ وغيره ولو تلجم فلم 
يخرج منه شىء الحاقا بالغالب لأن الحسس.ى يذهب 
معه » ولعموم حديث على العين وكاء السه فمن 


8 الس بلتخريك وفيل. بسكو اتللم عو ا خرج 
من الجوف ملء الفم أو دونه وليس بقىء لكن حكمه حكم 
القتىء 2 النجاسة فان عاد فهو قىم 


أفسساد 1 


استطلق الوكاء رواه أحمد والدارقطنى ولآن 
النوم ونحوه مظنة الحدث خأقيم مقامه » الا نوم 
النبى صلى الله عليه وسلم ولو كثيرا على أى 
حال كان فانه كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه » والا 
النوم الس عرعاتين خالين ركائن لول أنيين 
كان أضكات رسول” الله صلن!اللة عليه وشله 
ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رعوسهم ثم 
يصلون ولا يتوضئون رواه أبو داود باسناد 
صحيوع ٠‏ 


ولقول ابن عباس فى تهجده صلى الله عليه 
وبل كنات ذا هديك راخنة ‏ كسفية أذنى 
رواه مسلم ولأن الجالس والقائم يشتبهان فى 
الانحفاظ واجتماع المخرج وريما كان القائم أبعد 
من الحدث لكونه لو استتثقل فى النوم سقط غان 
شك فى هل كان نومه كثيرا أو يسيرا لم يلتفت 
اليه لتيقنه الطهارة وشكه فى نقضها » وان رأى 
فى نومه رؤيا فهو كثير نص عليه . 


قال الزركشى رحمه الله تعالى : لابد فى النوم 
الناقض من الغلبة على العقل خمن سمع كلام 
غيره وفهمه فليسس بنائم فان سسمعه ولم يفهمه 
فيسير قال واذا سقط الساجد عن هيئته أو القائم 
عن قيامه ونحو ذلك بطلت طهارته لآن أهل العرف 
يعدون ذلك كثيرا » وان خطر يباله شىء لا يدرى 
أرؤيا أو حديث نفس فلا وضوء عليه لتيقنه 
الطهارة وشكه فى الحدث وينقض النوم اليسير 
من راكع وساجد كمضطجع وقياسهما على الجالس 
مردود بأن محل الحدث فيهما منفتح يخلاف 
الجالس » وينقض اليسير أيضا من مستند ومتكىء 
ومحتب كمضطجع بجامع الاعتماد(1) . 


الااقصن فاتك الو شويه مدن تكن الف ال 
أصول الأنثيين مطلقا أى سواء كان الماسسى ذكرا 
أو أنثى بشهوة أو غيرها ذكره أو ذكر غيره لحديث 
تيرة نت ضع ان ان النبى ضلى الله عليفاق. .ل 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 45 » ص 17 نفس 
الطبعة 1 


قال من مس ذكره خليتوضاً رواه مالك والشمافعى 
وأحمد وغيرهم وصححه أحمد وابن معين . 
وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال اذا أفضى أحدكم الى 
ذكره فقد وجب عليه الوضوء رواه الشافعى 
وأحمد » وفى رواية له : وليس دونه ستر . 


وما روى قيسن بن طلق عن أبيه أن النبى صلى 
الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره وهو 
فى الصلاة هل عليه وضوء ؟ قال لا انما هو بضعة 
المس يغير يده لحديث أبى هريرة رضى الله تعالى 
يظوزه .أو بخرعة للعيوم:فااراد باليد. من .روس 
الأصابع الى الكوع كالسرقة غير ظفر خلا ينقضش 
المس به لأنه فى حكم المنفصل من غير حائل لما 
تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم وليس دونه 
سنتر » فان مسه من وراء حائل لم ينقض لأنه انما 
مسن الحائل ولا فرق فى نقض الوضوء اذا مس 
ذكرا بيده بين أن تكون اليد اأصلية أو زائدة 
للعموم وينقض مس الذكر بفرج غير ذكر فينقض 
ولا ينقض وضوء ملموس ذكره أو ملموس قبله 
وسليفيما تقدم امن المانى #الوضشوء .ولق انتقضن 
وضوء الملموس لآمره أيضا به © ولا ينقض مس 
ذكر بائن لذهاب حرمته » ولا ينقض أيضا مس 
البدن لأنه لم يمس ذكرا »© ولا ينقض أيضا مس 
قيل قطعها فينقض مسها كالحثشلفة لأنها من الذكر 
ولا ينقض مس فرج أمرأة بائن لا تقدم ولا ينقتض 


() القلفة يضم القاف وسكون اللام هى الجلدة التى 
تقطع فى الختان ( انظر ترتيب القاموس المحيط على طريقة 
المصباح المنري وأساسسن البلاغة لطاهر أحيد الزاوى ج لا ص 
0 مادة قلف الطبعة الاولى طبع مطبعة الاستقامة بمصر 


سنة 19565 


11 اتشسساذ 


مس غير فرج كالمنفتح فوق المعدة أو تحتها 
منتددوذا كان الأصلن أن وتفضا باضل الكلفة اود 
لأنه عضو زائد لا يثبت له حكم المعتاد ولا ينقضش 
مس الذكر بغير يد كالذراع غير ما تقدم من مس 
الذكر بفرج غيره فانه ينقض »© ولا ينقضش مس 
ذكر زائد لأنه ليس غفرجا فان لمس رجل أو امرأة 
أو خنثى قبل خنثى مشكل وذكره ولو كان الخنثى 
اللامس لقبل نفسه وذكره نقض الوضوء لأن لمس 
الفرج متيقن لأن الخنثى ان كان ذكرا فقد لمسس 
.ذكره وان كان أنثى فقد لمس فرجها » ولا ينقض 
الوضوء أن لمس ذكر الخنثى أو قبله فقط لاحتمال 
أن يكون غير فرج خلا ينقض الوضوء مع قيام 
الاحتاق: الا ان يسن الرخل دعر القن بشهوة 
'فانه ينقض وضوء اللامسى لأن الخنثى ان كان 
فكوا كمه جيني نكر فليا وان كان ان عفد يدن 
الرحل :آيراة لكهوة :ويتفضن الوهيوم آذ بيت 
فرج الخنثى بشهوة لآن الخنثى ان كان أمرأة فقد 
انننك؟ الزاة فرج اخراة :وان كا تكن ا تنفقة انفد 
بشهوة وينقض مس حلقة دبر من الماس ل 
يأن يمس حلقة دير نفسه أو حلقة دبر من غيره 
بأن يمس حلقة دير غيره ذكرا كان أو أنثى » 
وينقض أيضا مس امراأة فرجها الذى بين 
شفريها ‏ وهو مخرج بول ومنى وحيض ل 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من 


مس فرجه فليتوضأ رواه ابن ماجه وغيره . 


والفرجح اسم جنس مضاق فيعم © ولقول 
سول الله على: الله علية وسلم + ييا آدراة 
مست فرجها فلتتوضاً رواه أحمد من حديث 
عمرو بن شعيب رفى الله تعالى عنه واسناده 
جيد اليه ولا ينقض مس امرأة شفريها ‏ وهما 
اسكتاها ‏ وينقض مس أمرأة فرج أخرى » 
وينقض مس رجل فرجها وينقض مسها ذكره ولو 
من غير شهوة لأنه اذا انتقض وضوء الانسان 
يمس فرجه نفسه مع كون الحاجة تدعو الى مسه 
وهو جائز غلآن ينقض بمس غرج غيره مع كونه 
معصية أولى(١)‏ الخامس من النواقض مس بشرة 


)١(‏ كشاف القناع عن متن الاقناع - للشيخ منصور بن" 
ادريس ج ١‏ ص 55 وما بعدها ألى ص 850 الطبعة السايقة 


الذكن بقرة انف لقنهوة لفول: الله عق وحل 
(( أولا مستم النساء(؟) » وأما كون اللمس لا ينتض 
الا اذا كان لشسهوة فللجمع بين الآية والأخبار لأنه 
روق عن عائقة رهئ: الله كمال بعتها عالت معدت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراثئىن 
فالتمسته فوقعت يدى على بطن قدميه وهو فى 
المسجد وهما منصويتان « رواه مسلم » ونصيهما 
دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى . 
وروى عنها أيضا قالت : كنت أنام بين يدى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاى فى 
قبلته فاذا سجد فمزنى فقبضت رجلى » متفق 
عليه » والظاهر أن غمزه صلى الله عليه وسلم 
رجليها كان من غير حائل ولآن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت أبى 
العاص ين الربيع اذا سجد وضعها وإذا قام 
حملها » متفق عليه ٠‏ 


والظاهر أنه صلى ١٠الله‏ عليه وسلم لا يسلم 
هو داع الى الحدث فاعتبرت الحالة التى يدعو 
فيه ال الحذت .عن حالة القهوة, 


وكذا من النواقض مس بشرة أنثى بشرة ذكر 
بشهوة لأنها ملامسة تنقض الوضوء فاستوى فيها 
الذكر والأنثى كالجماغ هذا اذا كان المس المذكور 
من غير حائل لأنه مع الحائل لم يلمس بشرتها 
أشسبه ما لو لمس ثيابها لشهوة والشهوة لا توجب 
الوضوء بمجردها كما لو وجدت من غير لمس 


ل 


٠ سووع‎ 


ولا ينقض مس الرجل الطفلة ولا مس المرأة 
الطفل أى من دون السبع » وينقض اللمس بشهوة 
كما تقدم ولو كان اللمس بزائد أو لزائد أو شلل 
أى ينقض المس لأشل والمس به كغيره وينقض 
اللمس أيضا لشهوة ولو كان الملموس ميتا أو 
عجوزا أو محرما أو صغيرة تشتهى وهى بنت 
سيع فأكثر لعموم قول الله عز وجل ١‏ آولا مستم 
النساء ») لامس من دون السيع كما تقدم ©» 


(؟) الآية رقم 1 من سورة المائدة 


237 أفسساد‎ ٠ 


ولا ينقتضش وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه ' 


شهوة لأنه لا نص فيه وقياسه على اللامس 


ذكر عن فكر وتكرار نظر لأنه لا نص فيه » 
ولا ينقض لمس شعر وظفر وسن ولا المس به 
لانه فى حك المنفصل »© ولا ينقض مس عضو 
مقطوع لزوال حرمته ولا ينقض وضوء رجل مس 
أمرد(ا) . 

ولو يشتوغ مني اول ونه ري م ود 
ليس يمحل للشهوة شرعا » ولا ينقض مس خنثى 
مشكل من رجل أو امرأة.ولو بشهوة ولا بمسه 
رجلا أو امرأة ولو لقسهوة لأنه متيقن الطهارة 
شاك:ى الحذث. © ولا أينقفن ممن_ الرجل 'الرحل 
ولا المرأة المرأة ولو بشهوة فيما تقدم من الصور . 


عليه وذكره فى الفروع(؟) . 


السادس من نواقض الوضوء : غسل الميت 
أو بعضه ولو فى قميص لما روى عطاء أن ابن عمر 
وابن عباس رضى الله تعالى عنهم كانا يأمران 
غاسل(؟) الميت بالوضوء »© وكان شائعا لم ينقل 
عنهم الاخلال به » وعن أبى هريرة رضى الله 
تعالى عنه : أقل ما فيه الوضوء »© ولم يعرف 
لهو مخالق لأ الخال لايتلم منمنن سور 
الميت غاليا فأقيم مقامه كالنوم مع الحدث » 
ولا ينقض تيمم الميت لتعذر غسل لعدم النص 
فيه » ولا فرق فى الميت بين المسلم والكافر والرجل 
والمراة والكبير والصغير للعموم . 

السابع من النواقض : أكل لحم الجزور لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم توضئوا من 
لحوم الابل ولا تتوضئوأ من لحوم الغتم رواه 


)١(‏ الأآمرد شاب طر شاربه ولم تنبت لحيته ترتيب 
القلموس المحيط على طريقة المصباح امثير وأساس البلاغة 
لطاهر أحمد الزاوى مادة ( مرد ) 

(؟) كشاف القناع عن متن الاتتناع للشيحٌ منصور بن 
ادريس ج ١‏ ص 168 » ص 158 الطبعة السابقة 

(؟) غاسل الميت من يقلبه ويباشره ولو مرة لا من 
يصب الماء ونحوه . المرجع السابق ج ١‏ ص 135 نفس الطبعة 


أحمد وأبو داود والترمذى من حديث البراء 


ش ابن عازب وروى مسلم معئاه من حديث جابر 


أبن سسمره »© والأول صححه أحمد واسحق وقال 
ابن عازب وروى مسلم معناه من حديث جابر 
الكل كحي : 

قال الخطانن برحمه اللبنه فغالن : ذهب ال 
هذا عامة علماء الحديث »2 فعلى هذا لا فرق بين 
قليله وكثيره وكونه نيأ أو غير نىء ولا بين كون 
الآكل عالما بالحديث أو جاهلا ٠‏ ووجب الوضوء 
من آكل لحم الجزور تعيدا لا يعقل معناه فلا 
يتعدى الى غيره فلا يجب الوضوء يشرب لبنها . 
ومرق لحمها وأكل كبدها وطحالها وسنامها 
وجلدها وكرشها ونحو ذلك كمصرانها لآن النص 
لم يتناوله ولا ينقض الوضوء طعام محرم أو نجس 
ولو كلحم خنزير لآن الحكم فى لحم الابل غير معقول 
المعنى فيقتصر على مورد النص فيه وما روى 
أسيد بن خضير أن النبى صلى الله عليه وسلم 
سئل عن ألبان الابل فقال توضئوا من البانها رواه 
أحمد وابن ماجة » أجيب عنه بأن فى طريقه 
الحجاج عن أرطأة قال أحمد والدارقطنى : 


لا يحتج به(؟) ٠.‏ 


والثاين ١‏ الم التو رفي :2 مو عات اليك 
كالتقاء الختانين وانتقال المنى واسلام الكافر 
إفليا كان الى ورندا #وعفي نلك تين ووتكتات: ..: 
الشمل © ميوجيات» الفسل. كلها تيجب الوضود 
غير الموت فانه يوجب الغسل ولا يوجب 
الوضوء . 

ولااتتفن كلق جد تعالعد دو لفقي ال 
والسب ونحوها بل يستحب الوضوء من الكلام 
المحرم » ولا نقض بازالة شعر وأخذ ظفر 
ونحوهما خلافا لما حكى عن مجاهد والحكم 
وحماد لأن, عله أو ويح اصلى لا يدل هي 
تحته بخلاف الخف ونحوه »© ولا نقض بقهقهة(ه) 


(5) المرجع السابق ج ١‏ ص 15 » ص 57 نفس 
الطبعة 

(5) القهقهة أن يضحك حتى يحصل من ضحكه حرفان 
ذكره ابن عقيل المرجع السابق ج ١‏ اص 57 » ص 18 نفس 
الطبعة 


14 أفنساد 


ولو فى صلاة » أما ما روى أمامة عن أبيه رضى 
النه: كعاتن عتوها "كان نيا لحن الصيعلن: خلت 
رسول الله على للم عليه روطان 131ل عل 
ضرير البصر فتردى فى حفرة فضحكنا منه فأمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم باعادة الوضوء 
كابلا واعتتاذة الصملاة من اؤلها فت نرواة 
الدارقطنى من طرق كثيرة وضعفها وقال انما 
زوق هنذا العميف عو ابن العالنة ويلا 2 
وقال بنحو ذلك أحمد وعبد الرحمن بن مهدى ©» 
كال ادن صر نم1 كك ا رجو المريل: الضيق ا 
العالئة فاقيما لأ ليان عين أخذ1 + 


ولا نقض بأكل ما مست النار لقول جابر رضى 
الله كنائن :عن كان :آخر الأترين من سول الله 
صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست 
النار رواه أبو داود والترمذى وابن ماجة » 
ولا يستحب الوضوء من القهقهة وأكل ما مست 
النار(1) . 


مذهب الظاهرية : 

حادق الى اع اللكون اقريعةةؤاده ,يتفض 
الوضييوه سد امكل اق كتر أىوسحواء كام 
قاعدا أو قائما فى صلاة أو فى غير صلاة » أو 
راكعا كذلك أو ساجدا كذلك أو متكثا أو مضطجعا 
أيقن من حواليه أنه لم يحدث أو لم يوقنوا برهان 
ذلك ما حدثناه يونس بن عبد الله وعبد الله بن 
ربيع » عن عاصم بن أبى النجود زر بن حبيش 
بأسيئاده . 


قاب القن تقو انحر متشا بن انيم علج 
الكنينفقال: عان. رسول "الله تصلى .الله غليه 
وسلم يأمرنا اذا كنا مسافرين أن نمسبح على 
. خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول وثوم 
الا من جنابة فعم صلى الله عليه وسلم كل نوم 
ولم يخصقليله من كثيرة ولا حالا من حال وسوى 
بينه وبين الغائط واليول وهذا قول أبى 
هريرة وأبى رافع وعروة ابن الزيير وعطاء 


)١(‏ المرجع السايق ج ١‏ ص لاه » ص 388 الطبعة 
السايقة 


والحسن البصرى وسسعيد بن المسيب وعكرمة 
والزهرى والمزنى وغيرهم كثير » رضى الله تعالى 
0000 


أما ذهاب العقل بأى شىء ذهب من جنون أو 
اغماء أو سكر من أى ششىء سكر فليس من نواقض 
الومتوع (6) .خلانا ان ذهيوا: الى ذلك ولا.يقان 
شىء من ذلك على النوم لآن النوم لا يبه الاغماء 
ولا الجنون ولا السكر فيقاسس عليه . والمذى 
والبول والغائط من أى موضع خرجا من الدبر 
والاحليل أو من جرح فى اثانة أو البطن أو غير 
ذلك ون اليد او من الفه في ا الوضتوء كان 
المذى خلما روينا عن أحمد بن محمد بن الجسور 
باسناده عن المقداد بن الأسود أن على بن أبى 
طالب كرم الله تعالى وجهه أمره أن يسأل له 
رسول الله متلق الله هليه وبطلم. عن الرحل ذأ 
كنا من امراقة “فكع حنها ااجللاى هال تفسالت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال 
اذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه بالماء 
ولكوها وقدوءة للستلاة واي" الول والشائط 
فاجماع متيقن وأما قولنا من أى موضع خرج 
فلعموم أمره صلى الله عليه وسلم بالوضوء منهما 
ولم يخص خروجهما من المخرجين دون غيرهما 
وهذا الاسمان واقعان عليهيا فى اللغة التى بها 
خاطبئا صلى الله عليه وسلم من حيث 
ما خرجا(؛) . والريح الخارجة من الدبر ل 
خاصة لا من غيره ‏ سواء خرجت بصوت أم 
يغير صوت تنقض الوضوء وهذا أيضا اجماع 
نتن ولا كسلاف فى أن الوفيحوع يق اليو 
والضراط »© وهذان الاسمان لا يقعان على الريح 


(0) المحلى لأآبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن 
حزم ج ١‏ اص 111 » ص ؟؟ مسئلة رقم ١68‏ طبع ادارة 
الطباعة الثيرية يمصر تحتيق الشيخ أحمد محمد شلاكر 
سنة 1169 ه 

) المرجع السابق ج ١‏ ص (١]!ا‏ »4 ص 9؟1١؟‏ مسئلة 
رقم 167 نقسن الطيعة ش 

(4) المرجع السابق ج ١‏ ص ]؟]1 مسثلة رقم 1696 
نفس الطيغة 


افسساد 0 فى 


البتة الا أن خرجت من الدبر »© والا قائها يسمى 
جشاء أو عطاسار١)‏ فقط . 


غمن كان مستنكحا بشىء مما ذكرنا توضا ولابد 
لكل صلاة فرضا كانت أو نفلا » ثم لا شىء 
عليه فيما خرج منه من ذلك فى الصلاة أو فيما بين 
وضوئه وصلاته ولا يجزئه الوضوء الا فى أقرب 
ما يمكن أن يكون وضوءه من صلاته »© ولابد 
للمستنكح ايضا من أن يغسل ما خرج منه من 
البول والغائط والمذى حسب طاتته مما لا حرج 
عليه فيه » ويسقط عنه من ذلك ما فيه عليه 
الحرج.منه » برهان ذلك قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فيما رويناه من قول رسول الله 
صلى الله عليه. وسلم ( اذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم وقول الله عز وجل « وما جعل 
عليكم فىالدين من حرج() » وقوله تعالى( يريد 
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر() » نصح 
أنه مأمور بالصلاة والوضوء من الحدث »© وهذا 
كله حدث » فالواجب أن يأتى من ذلك ما يستطيع 
ومالا حرج عليه فيه ولا عسر ٠‏ وهو مستطيع 
على الصلاة وعلى الوضوء لها ولا حرج عليه فى 
ذلك فعليه أن يأتى بهما وهو غير مستطيع للامتناع 
مما يخرج عنه من ذلك فى الصلاة وفيما بين وضوئه 
. وصلاته غفسقط عنه » وكذلك القول فى غسل 
اما خرج منه من ذلك(؟) ٠‏ فهذه الوجوه تنكقض 
الوضوء عمدا كان أو نسيانا أو بغلبة وهذا 
اجماع ما ذكرنا مما فيه الخلاف(ه) . وينقض 
الوضوء مس الرجل ذكر نفسه خاصة عمدا بأى 
شىء مسه من باطن يده أو من ظاهرها أو 
بذراعه ‏ حائما مسه بالفخذ أو الساق او الرجل 


١16. ص 16! مسئلة رقم‎ ١ المرجع السابق ج‎ )١( 
. نفس الطبعة‎ 
. (؟) الآية رقم لا من سورة الحج‎ 
(؟) الآية رقم 1546 من سسورة البقرة‎ 
المحلى لابى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم‎ (1) 
111 ج أاص 188 وما بعدها الى ص 150 مسئلة رقم‎ 
الطبعة: السابقة‎ 
ص 188 ل مسئلة رقم‎ ١ (ه) المرجع السابق ج‎ 
نفس الطبعة‎ 


من نفسه فلا يوجب وضوءا ل ومس المرأة 
فرجها عمدا كذلك أيضا سواء سواء » ولا ينقض 
مس الرجل ذكر غيره من. صغير أو كبير ميت أو 
حى بأى عضو مسه عمدا من جميع جسد من ذى 
رحم محرمة أو من غبيره ومس المرأة فرج غيرها 
فى شىء من ذلك خان كان كل ذلك على قوب 
رقيق أو كثيف للذة أو لغير لذة »© باليد أو بغير 
اليد »؛ عمدا أو غير عمد لم ينقض الوضوء » 
وكلك ان مسه بغلبة أو نسيان فلا ينتقض الوضوء 
برهان ذلك ماحدثناه حمام بن أحمد بأسسناده عن 
هو ومروان الوضوء فقال مروان حدثتنى بسرة 
عليه وسلم يأمر بالوضوء من مس الفرج ولفظ 
هذا الحديث عام يقتضى كل ما ذكرنا . 


وأما مس الرجل فرج نفسه بساقه ورجله 
وفخذه فلا خلاف فى أن المرء مأمور بالصلاة فى 
قميص كثدف وفى مئزر وقميص ولا بدله ضرورة 
فى صلاته كذلك من وقوع فرجه على ساقه ورجله . 
وفخذه فخرج هذا بهذا الاجماع المنصوص عليه 
من جملة هذا الخبر ٠‏ قال ابو محمد : والماس 


على الثوب ليس ماسا ولا معنى للذة لأنه لم يأت 


بها نص ولا اجماع » وانما هى دعوى بظن كاذب» 
وأما النسيان فى هذا فقد قال الله تعالى 
« وليس عليكم جناح فيما أخطاتم به ولكن 
ما تعمدت قلوبكم(ة) ») وهذا قول ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما وروينا عن طريق وكيع عن 
خصيف عن عكرمة عنه أنه قال : مس الذكر عمدا 
ينق ضالوضوء ولا ينقضه بالنسسيان() ٠.‏ وينقض 
الوضوء اكل لحوم الابل نيئة أو مطبوخة أو 
مشوية عمدا وهو يدرى أنه لحم جمل أو ناقة » 
ولا ينقض الوضوء أكل شحومها مخضة ولا اكل 


(1) الآية رقم هم من سورة الاحزاب 
0) المحلى لأبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن 


. حزم ج ١‏ اص 158 وما بعدها الى ص ١4؟‏ مسئلة رقم 


7 الطبعة السابقة 


6 ألفكسساد 


قىء زتها عي لخبها مان كان يهم علن بطلونها. او 
رؤسها أو أرجلها اسم لحم عند العرب نقض 
اكلياا الوهتوة والا فحلا ولا يفطن الوسوه 
كل شىء مسسته النار غير ذلك ©» وبهذا يقول 
أبو موسى الاأشعرى وجابر بن سمرة رضى الله 
تعالن عنهم © وذلك للسا روينا. من فيد ائلة 
ابن يوسف باسناده عن جاير بن سمرة قال سال 
رعل رميول الله سلن: :الله عليه وستلم. ااقوظا 
من لحوم الغنم ؟ قال : ان شئت فتوضاً وان 
شئت خلا تتوضأ » قال : أأتوضأ من لحوم الابلة8 
قال : نعم فتوضاً من لحوم الابل ٠‏ وأما الوضوء 
مما مسست النار فانه قد صحت فى ايجاب الوضوء 
منه أحاديث ثابتة من-طريق عائشة وام حبيبة .أم 
المؤمنين رشى الله تعالى عنهما » وابى. ايوب 
وأبى طلحة وابى هريرة وزيد بن ثابت رضى الله 
تعالى عنهم » لكنها نسخت نما حدثنا عبد الله 
بن ربيع باسسناده عن محمد بن المنكدر قال سمعت 
جابر بن عبد الله قال ( كان آخر الأمرين من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست 
النار ) أما أكل لحوم الابل بنسيان أو يغير علم 
أنه من لحوم الايل فقد ذكرنا قول الله عز وجل 
« وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به » فمن غعل 
شسيئا من غير قصد فسواء ذلك وتركه الا أن يأتى 
نص فى ايجاب حكم النسيان فيوقف عنده(١)‏ . 
وينتقض الوضوء كذلك مس الرجل المرآة والمراة 


الرحل عاق مضو مدن اعدهيا الأخسسن اذا كان 


عمدا دون أن يحول بينهما ثوب أو غيره سواء 
كانت المراة أمه او اننته وسواء كان الرجل الذى 
منسْته المرأة ابنها أو أباها ») صغيرا كان أو كبيرا 
بلذة أو بغير لذة فلا معنى للذة فى شىء من 

ذلك ٠‏ برهان ذلك قول الله تبارك 0 
« أو جاء احد منكم من الفائط أو لامستم النساء 
فلم تجدوا ماء فتيسموا صعيدا طيبا(؟) » 


والملادسة فعل من فاعلين 6 وديقين ندرى أن 
الرجال والنساء خا بهذه الآية لا خلاف 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص (16 وما بعدها الى 
ص 544 مسئلة رقم ١754‏ نفس الطبعة . 
زفق الآية رقم ١‏ من سورة المائدة 


نين أنكد.ين الأنة ق هذا لان أول:الآنة واخرها 
عموم للجميع من الذين آمنوا فصح أن هذا الحكم 
لازم للرجال اذا لامسوا اليا وللنساء اذا 
لامسن الرجال ولم يخص الله تعالى امراة من 
امراة ولا لذة من غير لذة فتخصيص ذلك لا يجوز 
وهو قول أبن مسعود رضىٍ ال 0 . 
فان كان المس على ثوب لم ينتقض الوضوء ولو 
كان للذة(؟) . وايلاج الذكر فى الفرج يوجب 
الوضوء سواء كا نمعه انزال أو لم يكن برهان 
ذلك ما حدثنا عبد “الله بن يوسف عن أيئى أيوب 
الانصارى غن أبى بن كعب رضى الله تعالى غنه 
قال .سالت :رمسول: الله ملك" اللقسة علده 
وسلم عن الرجل يصيب من المرآة ثم يكسل قال 
يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضا: ويضلى()) ٠‏ 


دام 00 

وينقض الوضوء كذلك حمل الميت فى:نعش أو 
فى غيره فقد حدثنا عبد الله بن ربيع باسبتادة , 
عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : :( من غسل ميقا . 
فليغتسل ومن حملها فليتوضا ) قال آبو محمد ::: 
يعنى الجنازة » وروينا مسبندا الى حماد بن سلمة 
عن أيوب السسختيانى » عن محمد بن سيرين. 
قال كنت مع عبد الله بن عتبة بن مسعود فى جنازة 
فلما جئنا المسجد فدخل عبد الله بهته يتوضاً ثم 
خرج الى المسجد غقال لى أما توضأت ؟ قلت : 
لا » فقال : كان عمر بن الخطاب ومن دونه من 
الخلفاء اذا صلى أحدهم. 3 الجنئازة ثم أراد 

أن يضلى المكتوبة توضأ حتى أن أحدهم كان يكون. 
فى المسجد فيدعو بالطقشت غيتوضاً غيها ٠‏ قال. 
أبو مجمد : لا يجوز أن يكون وضوؤهم رضى الله 
تعالى 0 ا الصلاة ل الجدان' حدث »© 
والسنة 0 ٠‏ 


5) المحلى لأبى مجمد على بن حزم ج ١‏ ص 555. 
وما بعدها الى ص 61؟ مسئلة. رقم 188 الطبعة السابقة 

(:) المرجع السايبق ج ادص 5:؟ 4 صنع 55.١‏ 
مسسئلة رقم ١55‏ نفس الطبعة : : 

(ه) المرجع السابق ج ا ص .55 »اسن 161 مسئلة 
رقم 07 نفس الطبعة 


أفساد آه 


وظهور دم الاستحاضة أو العرق السائل من 
الوضوء ولابد لكل صسلاة تلى ظهور ذلك الدم 
سواء تميز دمها أو لم يتميز » عرفت أيامها أو 
لم تعرف »2 بيرهان ذلك ما حدثنا يونس بن 
عيد الله باسناده عن عائشة رضى الله د 
ل 
الله انى أستحاض فلا أطهر » فاأدع الصلاة ©» 
وليست بالحيضة قال على : نعم صلى فاذا 
أقبات الحيضة فدعىالصلاة فاذا أدبرت غاغسلى 
وليست بالحيضة ولم يخص »© واوجب الوضوء 
منه لأنه عر ق(١0)اء‏ 


قال على :: لااتفس الوضو و قو شيا فقزنا 
لا رعاف ولادم سائل من شىء من الجسد أو من 
الحلق أو من الأسنان أو من الاحليل او من الدبر » 
ولا حجامة ولا فصد ولا قىء كثير أو قل ولا قلس 
ولا قيح ولا ماء ولا دم تراه الحامل من فرجها 
ولا اذى المسلم ولا ظلمه ولا مس الصليب والوثن 
ولا الانماظ للذة أو لغير لذة » ولا الماصى 
من غير ما ذكرنا » ولا شىء يخرج من 
الدير لا عذرة عليه سواء فى ذلك الدود والحججر 
والحيات ولا حقنة ولا تقطير دواء فى المخرجين 
ولا مس حيا بهيمة ولا قبلها ولا حلق الشعر بعد 
الوضوء ولا قص الظفر ولا شىء يخرج من فرج 
المراة من قصة بيضاء أو صفراء أو كدرة أو 
كفسالة اللحم أو دم أحمر لم يتقدمه حيض » 
ولا الضحك فى الصلاة ولا شىء غير ذلك لانه 
لم يأت قرآن ولا سنة ولا اجماع بايجاب وضوء 
فى شّىء من ذلك ولا شرع الله تعالى على احد من 
الانس والجن الا من أحد هذه الوجوه وما عداها 


)غ0( المرجع السابق جِ ١‏ ص 120١‏ وما بعدها الى 
ص 02 مسئله رقم ١58‏ نفسن. الطبعة 


فباطل ولا شرع الا ما أوجبه الله تبارك وتعالى 
وأتانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم(؟) . 
مذهب الزيدية : 0 

جاء فى شرح الأزهار. وحواشيه أن نواقض 
الوضوء سبعة أمور : والأصل فى هذا قول 
الله عزوجل:أو جاء أحر منكم من الفائط اولامستم 
النساء(؟) ) الآية وعن على رضى الله تعالى 
عنه قال قلت يا رسول الله الوضوء كتبه الله 
غلينا بن الخدت مقط » عال +الا بل من سيم # ين 
حدث وتقطار بول ودم سائل وقىء ذراع 


دسعة(؟) تملا الفم ونوم مضطجع وقهائهة فى 
الصلاة ٠‏ 


فالآول من السبعة ما خرج من نحو السبيلين ‏ 
فيشمل الثقتب الذى تحت السرة ‏ وهما القبل 
والدير من ريح ويبول ولي ومنى كالمقعدة 
والولد ؛ فخروج 0 يدص 'الوضوة اوعدا 
ع لس ا ار 
أعلاها فهو قىء ولا ينقضه ما داخل. الفرج من 
غير خروج شىء »© وكذا لو أدخل شيئا فى فرجه 
وأخرجه فانه باقن عندنا لا عند القاسم ناما 
لو لم يخرجه لم ب ينقض الوضوء ولا تصح جملاته 
الا فى آخر الوقتت حيث يمكنه اخراجه فان كا 
لا يمكنه اخراجه صحت الصلاة ولو فى اول الوقت 
فوقها فحكمه حكم القىء ٠.‏ فالخارج .من نحو 
نادرا كالحصاة والدودة والريح من القبل والودى 
والمذى ٠‏ 


وقال القاسم عليه السلام : اذا خرجت 


(؟) المرجع السايق ج ١‏ ص 1520 وما بعدها الئ 
ص 161 مسئلة رقم ١89‏ نفس الطبعة 

(9) الآية رقم 1 من سورة المائدة 

(؟) ‏ جاء فى حاشية شرح الازهار : الدسسعة الواحدة 
من. القىء ملا الفم فقط ؛ والقىء الذارع أكثر من ملء الفم 
( شرح الأزهار ج.! ص 150 هامش. رقم ١”‏ 


؟ه . السساد 


الحصاة أو الدودة انتقض الوضوء لأنها لا تخرج 
الا ببلة فأخذ من مفهوم كلامه أنها اذا خرجت من 
غير بلة لم تنقض . أما.لو خرجت الدودة من 
الجرح لم تنقض ذكره فى الحفيظ وهو ظاهر . 


٠‏ وكذا ينقض الوضوء ولو رجع الخارج من نحو 

السييلين او بقن على حالة ».نحو أن كخرج -الدودة 
رأسها ثم ترجع فان الظاهر من أظلاقات أضحابنا 
أنه ينقض لانه خارج من السبيلين ولو رجع » ولو 
توضأ وراس الدودة باد صح وضوؤه لا الصلاة 
لكونه حاملا لنجس فان رجعت لم تنقض وضوؤٌه 
لانها لم تخرج بعد الوضوء » وقيل أنها اذا رجعت 
انتقضس الوضوء . واطلاقاتهم أن ما خرج من 


وقال فى الانتصار لا ينقض على راى آئمة 
العترة ١ ٠‏ : 


وقال زيد بن على ان النوم فى حال الصلاة 
لأاينقض سنواء كان كاتا ال .راكفا إم ناهذا الى 
قاعدا » قال عليه السلام : ولما كان فى النوم 
نا يعفى غنه اخرجتاة: بتولنا: الا خفقتى توم 
والخنتة هن .بيلان الراس من فذة التفاس ب 
فيعفى عن خفقتين وان توالتا ‏ وصورة التوالى 
أن يميل رأسه ثم ينتبه انتباها غير كامل بحيث 
لا يستكمل رفع رأسسه عن ذلك الميل حتى يستيقظ 
الا ويعود فى النعاس ‏ أو خفقات متفرقات بأن 


)١(‏ جاء فى حاشية شرح الازهار : حقيقة النوم هو 
استرخاء البدن وزوال الاستشعار وخفاء كلام الئاس وليس 
فى معناه النعاس وحديث النفس. قاتهما لا ينتقضان بحال . 
قال الامام 'يحيى : النوم أمر ضرورى من جهة الله تمالى 
يلقيه فى الدماغ ثم يحصل فى العينين ثم ينزل فى الاعضاء 
مسترخى فلهذا يسقط أن كان قائما أو قاعدا . وقال فى 
الانتصار : الاغماء زوال العقل بشدة الألم والمرض والجنون 
زوال. العقل من غير مرض ويطلق على فساد العقل على 
جهة الدوام فى الاغلب »© فالصرع فساد العقل فى حال دون 
حال (١‏ شرح الأزهار ) ج ١‏ ص 158 هايش رقم ؟" 


يميل النعاس براسه ثم ينتبه انتباها كايلا يعود 
فى نعاسه ثم كذلك . وحد الخفقة أن لا يمستقر 
رأسبه من الميل حتى يستيقظ » ومن لم يمل رأسه 
مقن لله :عن تدر خفنة وحن ييل الرانن فقا 
حتى يصل ذقنه صدره قياسما على نوم الخفقة . 


وغال انو كوعدن 2لا ونتسفن التو مظلقا )0 


والثالك من نواقض الوضوء قىء نجس »© 


الفم سواء كان بلفما أو غيره ©» فان كان خارجا 
من اللهاة أو الراس فظاهر لا ينقض الوضوء .. 
وكذا أن كان الخارج دون الفم فائه طاهر ولو 
كان دما عند الهدوية ٠‏ وقال يزيد بن على أنه 
ينقض وان قل(؟) ٠‏ ا 


والرايع دم أو نحوه كالمصل والقيح سال قال 
الفقيهه حسن والفقيه على ؛ والهادى وأحمد 
بن اللحسين عفان فى آنه لاا يتفمن 17ل السائل 
لكن اختلف فى حهده ففى الشرح عن أحمد بن 
الحسين والفقيه على أن حده أن يتعدى من 
بوضعه الى الوضع الصحيم ٠‏ 


قال أبو مضر خلو غرز بالابرة فخرج الدم 
من موضعها فهو سسائل وقال الفقيه على والفقيه 
محمد بن سليمان : يقدر بالشعيرة اذا سال على 
قول الهادى أو القطرة اذا لم يسل »© وقال 
الباتر والصادق أن الدم لا ينقض الوضوء اذا 
خرج من غير السبيلين لآن النبى صلى الله عليه. 
وسلم احتجم ولم يتوضأ . 

وعلى القول بأن الدم ينقض اذا كان سمائلا 
فانه يستوى اذا كان سيلانه تحقيقا أو تقديرا » 
فالتحقيق ظاهر والتقدير نحو أن ينشف بقطنة 
على وجه لولاه لسال ‏ ومن التقدير جموده 


(0) شرح الازهار فى فقه الائمة الأطهار لأبى الحسن 
عبد الله بن مفتاح ج ١‏ ص 18 »© صر 15 الطبعة الثانية 
طبع مطبعة حجازى بمصر سنة 7ه؟1 هر 

9) المرجع السايق ج ١‏ ص 158 64 ص ٠غ‏ نفس 


الطبعة 


افساد ش 2 


على وجه لولاه لسال »© قال قرز ولو من الآنف » 
والعلق اذا نص نقض لأنه يسيل بعده © أما 
البق اذا سس فلا ينقض ما لم ييسل بعد 
سقوطه »© وقال الفقيه. يحيى التحقيق أنه لا خرق 
بين البق والبرغوث ونحوه فى أنه لا ينقض الا 
ما سال بعد سقوطها ولا عبرة بما يأخذنه فى 
يطونهما وان كثر لآنه يصير اليهما قبل أن يجاوز 
المحل ذكره المنصور والامام يحيى عليه السلام . 


ؤكال: آنو: يقير : واحة: قولن المؤية الله 
لا ينقض اذ المعتبر السيلان الحقيقى نعم ولا يكفى 
كونه سائلا بل لابد من أن يسيل هذا القدر 
من موضع واحد فلو خرج من مواضع دون قطرة 
بحيث لو اجتمع كان أكثر من قطرة لم ينقض . 


قال الفقيه على. : والحجرح الطويل موضع 
واحد ما لم يتخلل موضع صحيح . ولا يكفى 
. كونه من موضع واحد بل لابد من أن يكون سيلانه 
من ذلك الموضع فى وقت واحد » وقدره بعض 
المتأخرين بما اذا نشف لم ينقطع ولابد مع هذه 
القيود من أن يكون سيلانه الى .ما يمكن تطهيره 
من الجسد »2 أما اذا سمال من الراسس دم الى 
موضع فى الانف لا يبلغه التطهير فانه لا ينقتض 
ولو جمع القيود اما اذا بلغ موضع التطهير خانه 
ينقضش . ومن رعف ثم توضأ ثم خرج من داخل 
أنفه باقى الدم حجادا لم ينقض »© ذكره 
المنصور »© وقال قرز أنه لا ينقض ما لم يكن قد 
استحال »© اذا كان جموده استحالة والا نقتض 
حيث بلغ النصاب © وقيل أنه كالطازىء لا ينقض 
مطلقا » ولعل هذا أولى الا أن يغلب فى الظن أنه 


خرج من نفسى الجرح فيكون ناقضا . ولو خرج: 


قال الفقيه على : وكذا لا ينقض عنده المساوى 
ولا الممتيس » وقال القاضى زيد : بل ينقض 


المساوى » وقوى مولانا عليه السلام : كلام 
الفقيه على(١)‏ . 


والخامس : من نواقض الوضوء التقاء الختانين 
مع توارى الحشفة لأنه يوجب الغسل والحدث 
الأصغر يدخل ‏ تحته © قال قرز : أما لوجوب . 
الغسل فلابد من توارى الحشفة وأما لنقض 
الوضوء فينقض وان لم يحصل توار ٠‏ 


والسادس : من النواقض دخول الوقت فى حق 
التححافنة وال شتاقل أو هذا مال ينها الوضوم 
وفى أثنائه قال قرز وهذا شرط مجمع عليه » 
ونال اللستمافة ملس الحول وين جه 
يستمر اطراؤها ٠‏ 


وكال :أبنو حنيفة رحيه الله :كمال أنه شتغضن 
وضوء المستحاضة بمجرد الخروج وقال المنصور٠‏ 
أنه ينتقض بمجموعهما »© وفائدة الخلاف حيث 
توضأت بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس 
غعلى قولنا ينتقض بدخول وقت الظهر فى 
الصورتين وعلى قول أبى حنيفة بطلوع الشمس 
فى الاولى وبدخول وقت العصر فى الثانية » وعلى 
قول المنصور بطلوع الشمس فى الأولى وبدخول ٠‏ 
وقت الظهر فى الثانية(؟) .٠‏ 

والسابع : من النواقض كل معصية كبيرة خانها 
ناقضة للوضوء عند القاسم والهادى والناصر 
الأطروش »© والخلاف فى ذلك مع الفقهاء وزيد 
اين على وأحمد بن الحسين فى احد قوليه فائهم 
قالوا لا ينقض الوضوء شىء من المعاصى الا ما كان 
ناقضا بنفسه كالزنا وشرب الخمر مع زوال 
العقل وسواء كانت المعصية كفرا أم غسقا غان 
الخلاف فيها على سمواع واختلف علماء الكلام 
فيما تعرف به الكبيرة فالمحكى عن أهل البيت 


)١(‏ شرح الازهار فى فقه الائمة الاطهار لابى الحسن 
عبد الله بن. مقتاح ج ١‏ ص 18 وما بعدها الى ص 18 
الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى سنة 1171م 
' (؟) المرجع السابق ج ١‏ ص 588 الطبعة السابقة 


6 أفساد 


عليهم السلام أن الكبيرة ما ورد الوعيد عليها كقول 
الله عز وجل ١‏ ومن يكتمها فانه آثم قلبه(ا) » 
وهو قول بعض البغدادية من المعتزلة وقال بعض 
البغدادية كل عمد كبيرة وما عداه فملتيس » قال 
مولانا عليه السلام وهذا ظاهر: السقوط لانه 
عقاب على ما ليس عمدا . 


وقالت عامة المعتزلة ما ورد عليه الوعيد مع 
العد :و لما عانق الشائن اللا نتقشن الوضيود 
وهو كبيرة واحدة وهى الاصرار على الكبيرة 
أخرجه عليه السلام بقوله غير الاصرار على 
الكبيرة غانه لا ينقت - والاصرار هو الامتناع من 
التوبة فقط وان لم يعزم على العود والاستمرار 
ل (القافى ؛ 


قال عليه السلام : والاقرب أنه قول الجمهور 


وقال أبنو هاشم وأبو على : بل الاصرار هو 
العزم على معاودة المعاصى ٠‏ ولما كان ق 
المعاصى ما لا يعلم كونه كبيرا وقد ورد الآثر 
أنه ناقض للوضوء أدخله عليه السلام فى النواقض 
تقولة : اوود: الأقن رنعقنها: كتضسة: الحيندة خيسة 
أاشياء منها تعمد الكذب() لا بالاشارة من الصحي 
فلا تنقض »© والمختار وأما من لا يمكنه النطق 
فينقض اتفاقا ©» قال فى الغايات : واذا جاز 
الكذب لم ينقد ككذب الزوج على الزوجة والامام 
العادل لمصلحة وكذا ما كان فيه صلاح الدين 
بالصلح بين الناس . ومنها تعمد النميمة؟) ©» 


)١(‏ الآية رقم 587 من سورة: البقرة 

(؟) قال صاحب شرح الازهار : اختلف فى ماهية 
الكذب فالمذهب أنه ما خالف مقتضاه فى الوقوع نحو أن تقول 
زيد فى الدار وهو فى المسجد وسواء كنت معتقدا أنه فى 
الدار أم لا وقال قوم ؛ هو ماخالف الاعتقاد فلو قلت زيد 
فى الدار معتقدا: لنه فيها وليس فيها كان صدقا عندهم ولو 
قلت زيدا فى الدار معتقدا أنه ليس فيها وهو فيها كان كذبا 
عندهم شرح الأزهار ج ١‏ ص ٠٠١‏ 

(؟) النميمة فى الظاهر أن تسمع من شخص كلاما 
يكرهه الغير فترفعه الى ذلك الغير لادخال الشحناء بينهما 
أن عرف أنها تحصل ولو لم يقصد 


كبيرا حيا أو ميتا ٠‏ 


وقال قرز : الذى ينقض غيبة المؤمن 
لا الفاسق لقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : اذكروا الفاسق يما فيه كيما تحرزه 
الناس © وينتقض الوضوء حال النطق فى الفيبة 
ولو كان المغتاب غائبا والعبرة بحال النطق فى 
الاذى > وقيل العبرة بحال الاذى مطلقا ولو تقدم 
الشيب .: ونتها تيد اذى المتبله() فاته 
ناقض © وأما ضرب البهائم الذى لا يجوز فانه 
لا يكون ناقضا وكذا أذيه الكافر بما لا يجوز على 
ظاه مقيوع؛ الضنة افائة لا يتقعن #.وكيل. ينض 
فى الكافر . 


قال فى التقرير : فلو قال يا كلب أو يا ابن , 
الكلب انتقض وضوؤه ولا عبرة بصلاح الأب 
وفسساده »© خأما أذى الفاسق نما يستحقه من 
الاحاد. خجلا تلام :واي بجنا لاذ يسيتحقه .بين 
الآحاذ فناقض أن كان كبيرا كالتذف وان لم يغلم 
كونة كبيرا .او علم مع القصد لذلك غعلى. الخلاف 
ل ماك الحافى + 


قال عليه السلام : واذا بنينا على الظاهر لزم 
فيمن أكل من الخضراوات ما يتأذى برائحته 
وصلى مع جماعة يتأذون بذلك أن ينتقض وضوؤه 
مع القتصد » ونظائر ذلك كثيرة لكنها تستبعد 
للعادة بين المسلمين . انما نقض ذلك لما 
قال الغيبة والكذب ينقضان الوضوء »2 وكان 
يأمر بالوضوء من الحدث ومن أذى المسلم(ه) ٠‏ 

ومن النواقض تعمد القهقهة فى الصلاة وذلك 
لما روى أن أبن أم مكتوم وقع فى بثئر فلما ركه 
أهل الصف الأول ضحوهوا لوقعته وضخك 


(1) اختلف فى تحقيق الأذى فقيل : هو القذف فقط 
وان كان حقا قال مولانا عليه السلام : والظاهر من كلام 
أهل المذهب أن المراد كل ما يتأذى به من قول أو فعل 

(ه) شرح الأزهار ص 59 وما بعدها الى ص ,١١‏ 
الطبعة السابقة 


6٠6 افساد‎ 


لضحكهم آهل الصف الثانى فأمر النبى صلى الله 
عليه وسلم اهل الصف الأول باعادة الصلاة واهل 
الصف الثانى باعادة الوضوء والصلاة . وآما 
اشتراط تعمدها فلقول رسول الله صلى الله 


الوضوء والقرقرة تقتضى التعمد لآنها تكرير 
الضحك ٠‏ 


وعند أحمد بن الحسين والمنصور أن القهقهة 
تنقض وان لم يتعمد لما روى أنه صلى الله 
عليه وسلم أمر من قهقه فى الصلاة باعادة الوضوء 
والصلاة ٠‏ قلنا محمول على أنه تعمدها بدليل قوله 
سان الله عليه وسيل ':: الشباخك ف كلانه 
والمتلفنت سواء ومعلوم أن الالتفات فى الصلاة 
لا يوجب الوضوء . ولقوله صلى الله عليه وسلم: 
المقهته يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء ٠‏ 


وقال السيد يحيى بن الحسين : القهقهة فى 
الصلاة تنقض الوضوء اذا قهقه فى فريضة لا نافلة 
فاذا كانت فى ثافلة لم تنقض الوضوء لان له أن 
يتكلم فيها » قال فى البحر : وفيه نظر لعموم 
الخبر » قال فى الحاشية : وظاهر الازهار 
يقتضيه لأن الكلام فى المعاصى . 


كال بيولانا عليه الستلام :وق الممامئ ما جملوه 
ناقضا للوضوء لزعمهم أنه كبير وهو ضعيف 
فأشرنا اليه يقولنا قيل ومنها لب سالذكر الحرير. 


وفى الشرح عن المؤيد بالله فى أحد قوليه أن 
الكبائر تنقض وأن لبسس الحرير كبير وانما يكون 
توضا لابسا له فانه لا ينقض الوضوء باستمراره 
قال محمد بن سليمان والفقيه على» لان ذلك اصرار 
والاصرار لا ينقض الوضوء وفى الشرح عن أحمد 
ابن الحسين فى أحد قوليه أن الكبائر تنقض وان 
لبس الحرير كبيرة وانما يكون كبيرة حيث يلبسه 
لغير عذر عالما بتحريمه متعميدا والمأهب أنه 
لا ينقض لكن لا تصح الصلاة به سواء لبه قبل 
الوضوء أو بعده ٠‏ ومنها مطل الفنى والوديع اذا 
كان عليه دين أو معه وديعة قدر نصاب القطع 


فطولب فامتنئع من القضاء والرد والوقتت متسع 
أو مضيق وخثى فوت المالك أو تضرره وهو 
متمكن من التخلص فانه ناقض للوضوء لكونه 
كبيرا قياسا على سرقته لاشتراكهما فى الغضب 
فأما دونه غلا ينقض(١)‏ . 1 


مذهب الامامية : 

جاء فى مستمسك العروة الوثقى أن نواقتض 
الوضوء أمور الأول والثانى منها : البول والغائط 
من الموضع الأصلى اجماعا كما روى عن المعتبر 
والمنتهى والدلائل وغيرها »© بل لعله اجماع من 
المسلمين والنصوص بذلك متواترة سْواء كان 
معتادا أو غير معتاد بلا خلاف ‏ كما فى 
الحدائق ‏ بل هو اجماع كما فى المستند وكذا 
ينقض الوضوء البول والغائط من غير الموضع 
الاصلى مع انسداد الاصلى »© أو بدون انسداده 
بشرط الاعتياد أو الخروج على حسب المتعارف » 
ظاهر وعن المنتهى والمدارك الاجماع وفى الخروج 
من غير الأصلى مع عمم الاعتياد وعدم كون 
الخروج على حسب المتعارف اشكال »© والاحوط 
النقض مطلقا خصوصا اذا كان دون المعدة » 
ولا فرق خيهما بين القليل والكثير حتى مثل القطرة 
( ومثل تلوث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة 
للاطلاق الذى لا يقدح فيه التعارف كما. عرفت 
نعم الرطوبات: الآخر غير البول والغائط الخارجة 
من المخرجين ليست ناقضة ‏ لما عرف من 
روايات الحصر فى البول والفائط ‏ وكذا الدود 
أو نوى التمر ونحوهما اذا لم يكن متلطخا بالعذرة 
الثالث الريح الخارج من مخرج الغائط اذا كان 
كان من المعدة اجماعا كما فى البول بل قيل لا خلاف 
يه بين المسلمين » سواء ضاحب صوتا أم لا كما 
نص. عليه فى الصحيح »© دون ما خرج من القبل 


أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان أو اذا دخل 


من الخارج ثم خرج أما ما خرج من القبل خفلعدم 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص ٠١٠١‏ © ص ٠١١‏ تقسن 
الطبعة . 


5ه افساد. 


ااا تب يسبب يي 


الدليل عليه » بل ظهور الريح فى نصوص الحصر 
فيما يخرج. من الدير دليل العدم ٠‏ 

فيا فى المعتبر عن التذكرة وششيرح الموجز من 
النقض بما يخرج من قبل المرأة لآن لها منفذا من 
الجوف فيمكن خُروج الريح من المعدة اليه ضعيف 
نعم لو خرج منه ما من شأنة أن يخرج من الدبر 

وأما الخارج من غير المعدة فلما جاء فى صحيح 
معاوية قال أبو عبد الله عليه السلام ان الشيطان 
ينفخ فى دبر الانسان حتى يخيل أنه قد خرج منه 


ريح فلا ينقض الوضوء الا ريح يسمعها أو 


يجد ريحا ٠‏ 


الزاتع من تؤافقن الوشيوم النوم بتللها وان 
كان فى حال المثى اذا غلب على القلب والسمع 
والبصر كيا هو المشهور » بل حكى عليه الاجماع 
صريحا وظاهرا جماعة منهم السيد والشيخ 
والفاضلان وغيرهم ويقتضيه اطلاق كثير من 
النصوص وخصوص جملة منها نفى رواية 
نام وهو راكع أو ساجد أو ماشن أو على أى 
الحالات فعليه الوضوء . 


وصحيح ابن الحجاج المروى. فى الوانى : 
سألت آبا عبد الله عليه السلام عن الخفقة 
والخنتتين فقال : ما أدرى ما الخفقة والخنقتين 
ان الله تمالى يقول : « بل الانسان على نفسه 
بصيرة(1) » ٠‏ 

فان عليا عليه السنلام كان يقول : من وجد 
طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه 
الوضوء .وربما نسب الى الصدوق عدم النقض 
بالنوم قاعدا مع عدم الانفراج لقوله فى فقهه : 
وسثل موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل 
يرقد وهو قاعد هل عليه وضوء 5 فقال عليه 
السلام : لا وضوء عليه ما دام قاعدا ان لم ينفرج 
وقريب منها رواية الخضرمى عن أبى عبد الله 
عليه السلام المروية عن التهذيب لكنهما لا يصلحان 


() الآية ١6‏ من سورة القيامة . 


لمعارضته ما عرفت مما هو أكثر عددا وأصح 
سندا ومعول عليه عند الأصحاب © بل ذكره 
الرواية لا يدل على عمله بها لما تقدم من شسهادة ' 
غير واحد من الأساطين بعدوله عما ذكر فى صدر 
كتابه من أنه لا يذكر فيه الا ما يعتمد عليه ويكون 
حجة بينه وبين ربه وان كان ذلك بعيدا . وعلى 
كل غلا تنقض الخفقة اذا لم تصل الى الحد المذكور 
كما يظهر من صحيح ابن الحجاج المتقدم » وعليه 
يحمل موثق سماعة عن الرجل يخفق رأسه وهو 
فى الصلاة قائما أو راكما خقال عليه السلام : 
ليس عليه وضوء ٠.‏ 

الخامس : كل ما ازال العقل مثل الاغياء 
والسكر والجنون دون مثل اليهت »© لا نعرف فيه 
خلافا بين أهل العلم كما روى عن المنتهى » وعن 
الغنية والمستدرك والدلائل والكفاية اجياع 


. الأصحاب » وعن التهذيب اجماع المسلمين(؟)‎ ٠ 


السادس : الاستحاضة القليلة » بل الكثيرة 
فهى تنقض الوضوء لكن توجب الغسل فقط . 
واذا شك فى طروة أحد النواقض بنى على العدم 
أو مذى مثلا الا أن يعون قبل الاستبيراء فيحكم 
بأنه بول فان كان متوضا انتقض وضوءه كما مر ٠‏ 
واذا خرج ماء الاحتقان ولم يعن معه شىء من 
الغائط لم ينتقض الوضوء » وكذا لو شك فى 
خروج شىء من الغائط معه » والقيح الخارج من 
مخرجالبول أو الغائط ليس بناقض لانه ليس بولا 
ولا غائطا فينفى نقضه بأدلة الحصر وكذا الدم 
الخارج منهما الا اذا علم أن بوله أو غائطه صار 
دما وكذا المذى والوذى والودى(؟) لاقتضاء أدلة 
الحصر نفى ناقضيتها(؟) ٠‏ 

(؟) مستمسسك العروة الوثقى للسيد محسن الطباطبائي 
الحكيم ج ”1 ص ٠١6‏ وما بعدها الى ص 1١5‏ الطبعة 
الثائية طبع مطبعة النجف نسنة 195 ه ؛ سنة 'ا68ا م 

0) المذى ما يخرج بعد اللاعبة والوذى ما يخرج 
يعد خروج المنى © والودى ما يخرج بعد خروج البول ٠‏ 
1 (1) مسستمسك العروة الوثقى ج ؟ ص 5١16‏ وما بعدها 
الى ص 19؟ الطبمة التابقة « 


افسسناكد 0 لام 


وذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء 
عقيب المذى والودى والكذب والظلم والاكثار من 
الشعر الباطل والقىء والرعاف والتقبيل بشهؤوة 
ومس الكلب ومس الفرج ولو فرج نفسه ومس 
باطن الدبر والاحليل ونسسيان الاستنجاء قبل 
الوضوء والضحك فى الصلاة والتخليل اذا ادمى 
لكن الاستحياب فى هذه الموارد غير معلوم 
والاولى أن يتوضاً برجاء المطلوبية ولو تبين بعد 
هذا الوضيوء كونه محدثا بأحد النواقض 
المعلومة كفى »© ولا يجب عليه ثانيا » كما أنه لو 
توضأ احتياطا لأحتمال حدوث الحدث ثم تبين 
كونه محدثا كفى ولا يجب ثانيا(ا) ٠‏ 


مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح النيل أن الوضوء ينتقض بخارج 
من مخرجى البول والغائط مطلقا أو مدخليه ل 
.وهما الفم والائف ‏ ان كان ما حرج منهما مثل 
قىء ورعاف لا نحو ريق ومخاط بدليل طهارتهما » 
وذلك كخروج بول وغائط وكل شىء ولو يايسا 
كحصاة وريح من دير لا بريح من قبل ٠‏ وقيل 
ينتقض به الا ان كان من بكر فلا ينقض © وعن 
بعض أن ريح القبل وريح القم ليسا من 
جنس ريح الدبر: وان ريح القيبل دخل من 
خارج وريح الفم لم يخرج من الطعام النجس 
بخلاف ريح الدبر » والذى عندى أن ريح القبل 
من خارج نعم يمكن أن يكون من غير محل الطعام 
ولا يشك أحد أن فرج المراة متصل بفضاء البطن 
لآنها تبول منه والبول من الماء المشروب »© 
وريح الفم عندى من الطعام كالذى من الدبر وانما 
رخص فيه ترخيصا من الله تعالى » ومن شك 
فى خروج الريح منه استصحب الأصل حتى يسمع 
عونا أو. يسم ريخا سنواء كان 'ق ,الصبلاة او فى 
قرعا 


وكذا ينتقض بخروج دابة ولو من أنف أو خم 
ولو لم تتلطخ بنجس ولو خرج البول والغائط 


. المرجمع السابق ج ؟ ص 555 وما بيعدها‎ )١9 


من غير محل خروجهما نجسا ونقضا خلافا 
للشافعى رحمه الله تعالى ©» وينقض الوضوء 
خروج ودى »© ومذى ومنى ودم فائض من مدخل 
أو مخرج وطهر من آمرأة أن اتصل منها بغيرها. ‏ 
أو جاء فى أوقات صلاتها أو صلت بجفوف ثم جاء 
بعد وينقضه رطوبة من فرج أمرأة مثل كدرة 
وصفرة وينقضه قىء وقلس ورعاف وروى قولان 
فى النقض يدم مرتفع ذى ظل غير مسفوح 
لجهة ‏ والناقض به يعتبر ارتفاعه سنفحا وهو 
الصحيح عندى وان كان من قرعة فى رأسس(؟) 
أو شقاق فى رجل أو غيرها أو بقلع شعرة من 
أصل وقال بعض المشارقة هى ناقضة 0 
كانت من غير اأصل ‏ أو قلع ضرسس بلا دم ”أو 
جلد حى أو ظفر حى ولا بأس بالميت »© وأما الجلد 
الميت من حى فلا ينقض لأنه طاهر © وقيل ينقض 
لأنه نجس وقيل ان كان من غير متولى لا ان كا 
منه » وقيل طاهر.ان غسل وهذا فى مسه 
مطلقا حين النزع وبعده كمس الميت وقيل النقض 
سنة لا لنجاسة الجلد الميت وأماما وقع من 
الشمر أو الضروس وما بعد ذلك بلا قطع 
ولا ممدانية قو معاد تكضن بوقيل ب يالنيشن 
لخروجه من الآصل ٠‏ 


والصوف: والوبر والشعر من الدواب والريثش 
كذلك ان قلعها قالع من اصلها قولان فى نجاستها 
والنقض بها والراجح النجس والنقض »© وكذا 
الانتتاف بمصاذمة وان خرجت من اصلها بلا 
قلع قالع ولا مصادمة فطاهرة على المشهور 
ولا نقض وقيل نجسة وتنقض واذا قلنا بالنجاسة 
غهل النجس ذلك كله أو ما كان داخل الجلد فقط 
لا ما فوق قولان» ومن قال بالنقض وبالنجس فى 
شسعر مثلا فمن له لحية تنتف ويمس أصل الشعرة 
سائر شسعره غسله ان كان مبلولا بماء مثلا حين ' 
الوضوء وهذا تشسديد لم يرد حديث به والآرفق 


(؟) ذكر صاحب شرح الئيل : قرعة بفتقح القاف 
والراء أى قرحة . شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد 
ابن يوسف أطفيث.ى ج ١‏ ص 8/ا طبع مطيعة محمد بن يوسف 
الباروني ٠‏ 


هه افساد :1 


أن لا نقض ولا نجس بما خرج وحده ولو من 
أصل . 


وكذا القول فى الدم الخارج بكى بلع لحما 
حيا ‏ سواء كوى نفسه أو كواه غيره بعود أو 
حديد أو غيرهما جمرة » والحرق وطىء النار 
كالكى والعمد وغيره سواء ‏ أو بجرح يلا دم » 
والضحيح: ان له تفن يه © وك13 هيل" .فى الكم 
الخارب .هين ان انف يعدا العظى او آذن اق:فى 
جرح أو قرح أو شقاق من موضعه بلا فيض الى 
خارح. العين: والانف..والائن والضحيعم: النقض 
به(). ولا بأس ان غلب البزاق7) الدم فى الخم 
فىاللون وهو الصحيح وقيل فى الكثرة» وينتقض 
بعكسه وهو أن يغلب الدم البزاق فى اللون وقيل فى 
الكثرة » وفى الانتقاض يمس المخ من حى انسان 
أو حيوان + خلاف . وينتقض بالنوم الثقيل ‏ 
ولم تشعر وهو د معه الحسى كله وان كا 
النوم قصيرا أو النائم قاعدا أو قائما لا بخفيفة 
وان تظاول بع أتكاء او كود "او زكوع او 'ننجود 
أو قيا معلى المختار ان لم يكن باضطجاع وان كا 
به نقض ان تطاول وان خف على المختار » وقيل 
لا ينقض ولو ثقيلا طويلا باضطجاع الا أن تيقن 
الحدث استصحابا للأصل » ويرده حديث انما 
الوضوء على من نام مضطجعا »© وقيل ينقض ولو 
خفيفا غير متطاول ولو قائما » وقيل ينقض ان كثر 
ولو خف أو قائما» لا ان قل ولو ثقل» وقيل لا ينقض 


الا أن ثقل مضطجعا أو مستلقيا وقيل الا أن ركع 


أو سجد وثقل »© وقيل الا أن سجد »© وقيل ان لم 
يكن فى الصلاة » وقيل الا ان لم تتمكن مقعدته. من 
الأرض وقيل الثقيل ينقض مطلقا والخفيف لا ينقضش 
بنطلعا »«وهل الكفيقة الفسحر لا ينشضن طلقا 
والخفيف الطويل ينقض مضطجعا »؛ والظاهر أن 


)1١(‏ شرح النيل وشفاء العليل ج ١‏ ص لال وما بعدها 
الى ص 4 الطبعة السابقة . 

(؟) . البزاق والبساق والبصاق بضمهن ماء القم اذا 
خرج منه © وما دام فيه فهو ريق وأنما سسماه بزاقا مع أنا 
فى الفم مجازا اعتبارا بما يئول اليه شرح النيل ج ١‏ ص 74 
الطيعة السابقة . ٍ 


و.لسكر ‏ وائما 0 7 السكر لمرض. أو لطعام ا 
2 تقبله فق عادة أو حدث عدم قبولها اياه فان 
هذا غير نجس لكن لا يجوز له استعماله اذا علم» 
والسكر لنحو شمس أو جوع أو نحو ذلك »؛ وأما 
الناقض مسه لتقدمه على الس كر الا من قال 
بطهارة عين المسكر فالنقض بالسكر » وأما 
الاأفيون والبنج وجوزة الطيب خطاهرة وائنما 
ينقض السكر بها لامسها » ووجه النقض بالسكر 
والجنون خروج الريح كالنوم » وقيل هما والنوم 
نواقض بالذات . 


وكذا ينتقض الوضوء بالاغماء ‏ ويعتبر فى , 
الجنون والسكر والاغماء ما مر فى النوم من ثقل 
وطول م وقيل لا ينتقض 
بالثلاثئة ما لم يتيقن انتقاضه وينتقض بالكلام 
المحرم الذى هو كبيرة على الاطلاق كالدعاء 
الى الزنا والغيبة » وقيل لا ينتقضه ذكر المتولى 
بما فيه أذا لم يرد تنقيصه » ويستتثى من ذلك 
المتولى المفارق لأخلاق السوء فانه لا يكون ذكره 
بها غيبة محرمة ولا ناقضة للوضوء .. بل اذا 
خيف الاقتداء به وجب اشهاره بذلك والنقض 
عليه وين الكلام المحرم السذى ينقض النميمة 
واليمين الفاجرة ولعن غير مستحق وشتمه كطفل 
ومجنون على ما صدر منه فى جنونه ‏ لا على / 
صادر منه فى غير جنونه ولم يثب منه » وكشتمه 
بقوله يا كلب أو نحو ذلك أو يا جاهل آان قصد 
الشتم ولا يتبرا منه السسامع لعدم علمه أنه 
تم أم لا لأن كل الناس جاهلون لأكثر الاشياء 
غان حصل له علم برىء منه » وقيل ان قال 
المتولى يا جاهل فى كذا او كذا لكذا تبر منه » ٠‏ 
كم أو التن من يستدق 

يستحق به ذلك . 


ويئقض الوضوء أيضا شق 
لكن لا على الوجه ل 


(5) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف 
3 


أفسساد 634 


وكذا ينتقض الوضوء بالطعن فى الدين والتكلم 
تتَوجية كفرة تممة أو منج مطلقا دآى لفظ كان 
أو بمنكر أو فحش وقيل لا ينقض الوضوء من 
الكبائر الا الغيبة أو النميمة أو الزنا أو الارتداد 
او نظر الشهوة أو الكئب أو اليبين الفاحرة + 
وقيل الآربعة الأولى ٠‏ وينقض بذكر فرج أو عذرة 
أو بول بأقبح اسم عند الناطق ولو لم يقيح عند 
غيره ولا سيما ان قبح عند غيره » أو يشتم بهما 
أو ببول ولو بغير أقبح أسمائها » وقيل لا ينتقفض 
الا أن شة شتم بهما أحدا > وقيل الا أن شستم بهما 
ونسيهما 500 ويستثنى ثشستم المتعزى بعزاء 
الجاهلية باعضاضه بهن بيه مي تصريحا فانه مأمور 
به فى الحديث خلا يكون ناقضا ٠‏ والكلام شامل 
لكل كبيرة فمن دخل الصلاة الفريضة وتعمد 
الخروج عنها أو افسادها بلا ضرورة ولا شبهة 
اضلاح فسا“ كفر ثفاقا ولزمنه ملطة أو مزسلة 
وانتقض وضوءه عند من ينقضه بالكبائر مطلقا » 
وقال ضاحب. الاضل : لا -يثققن الوضوع باسنا 
الصلاة بغير التهقهة وفى نقض وضوء من خرج 
من صلاة النفل عيدا كذلك قولان »© وينقض 
الوضوء بالكذب عن عمد لا عن غلط أو نسيان أو 
تقليد أو خطأ(١)‏ . وينقض الوضوء بالقهقهة فى 
الصلاة(؟) لحرمتها لمان ضحك بدون قهقهة أو 
تيسمم لم ينتقتض الوضوء وئقضت الصلاة وقيل 
لا نقض بالتبسم وهو اللصحيح لما روى أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم لجبريل 
حين تبسم له فى الصلاة » وقيل لا ينقض الوضوء 
الضحك فى الصلاة الا خلف الامام العدل . 
ولا ينتقض بها الوضوء فى غير الصلاة الا ان كانت 
لغير عجب أو لمعصية من الضاحك أو غيره فتكون 
كبرة وعتعن الوضوء © .وقيل ل(5) » -وينتقضن 


)1١(‏ شرح النيل وشفاء العليل ج ١‏ ص ال 
الى ص 87 الطبعة السابقة . 

(؟) قل صاحب شرح النيل : القهقهة مأخوذة من قول 
الضاحك قهقه فهى اختصار حكاية شرح النيل ج ١‏ ص 5م 
الطبعة السابقة . 

؟) المرجع السابق ج ١‏ ص 81 نفسن الطبعة . 


يمس النجس الرطب والميتة مطلقا رطبة أو يابسة 
سواء كانت اليد التى مستها رطبة أو يابسة وان 
كانت الميتة لمتولى على المختار ولو بعد الفسل 
وقيل لا نقض ولو لغير متول © وقيل لا نقض 
بالمتولى الا قبل الغسل وقيل لا نقض مطلقا سواء 
كان متوليا أو غيره » والمشهور أن الميتة اليابسة 
هى واليد تنقض للسنة لا للئحجاسة. وغير اليد 
بمس فرج غير غير الدابة سواء كان فرج نفسه أو 
فرج غيره عمدا فقيل مطلقا وفرج الدابة لا ينتقض 
مثلها وخص اليد لأنها الغالبة فى العمل » وينتقض 
الا بنجس أو بشهوة وفى مس فرج الانسان 
الصبى أقوال النقض به وعدم النقض لا لرطوبة 
أو اشتهاء » هذان قولان ثالثهما: المختار النقض 
بفرج الأنثى وقيل ينتقض يفرج المراهق والمراهقة») 
وقيل ينتقض يفرج الحيوان حال الانتشار وينقض 
يمس الفرج المقطوع بنظره على الخلف والحاصل 
أن مس الفرج المقطوع والنضر اليه كمس غير 
المقطوع والنظر اليه » وزاد بعضهم الشعر وكل 
لحم اذا كان عورة ويزيد المتطوع 9 ميتة وهكذا 
كل ما كان عورة فعورته باقية بعد قطعه وهكذا 
كنت أقول والنظر كالمس فى ذلك كله واقول 
ان له للحن بنظر المتقتطلوع من ذلك اذا كان 
لا يشتهى كما لا نقض بالنظر الى من لا تشتهى 
الا فرج الانثى فانه مطلقا مشتهى فالنظر اليه 
ناقض ولو .مقطوعا من عجوز وفى الديوان رخص 
بعض أن لا نقض بمسن الانسان عورته المقطوعة 
وفيه نظر لأنها ميتة . 


والخلف فى موجب النقض خهل هو المس بالعانة 
والانثيين وما بين الفرجين والدبر والموضع الذى 
يقربه وجوانبه أو بالذكر فقط لا بالدبر أو به 
وبالدبر أو بالثقبتين فقط وهو اأوسع الآقوال 
أو بالسرة والركبة وما بينهما على الخلف فى 
دخولهما وهو أضيقها » وسواء فى ذلك مس الذكر 
ودر او ذكرا! الخو وومن (الأنقى: تغنديها: ا 'ألذن 
أخرى والأمة مع الرجل كرجلين . 


اختير النقض بالمحلين أى الذكر والدبر الذى 
هو الثقبة وما يليها وهو المنخفض عن المقعدتين » 


16 0 أفمساد 


وان كان المسن بنسيان أنه على وضوء أو نسيان 
أن المس ناقضا أو نسيان أن ذلك عورة أو نحو 
ذلك(١) ٠.‏ 


وينتقض بمس فرج الغير وان كان الغير زوجة 
أو سرية(؟) . كما ينتقضه مس فرج نفسه على 
الحد السابق الا أن مس فرج نفسه لأجل حدث 
ظن خروجه سواء كان فى الصلاة أو غيرها وسواء 
فى الليل أو النهار ولكن أن مسن مع امكان النظر 
كخلوة فى نهار وامكانه ووجود نر ليلا نقض 
ولم يجىء فى الحديث أن المس للبحث عن النجيس 
فى الصلاة لا ينقضها والصحيح' النقض فان وجده 
توضأ واستأنف الصلاة ٠‏ 


وينتقض الوضوء من كل شخص ملموس فى 
عمد نقض عورة باليد قال بعضهم أو غيرها » وى 
نفس وضوء الزوجين بجماع غير الفرج بلا خروج 
بلل قولان ولو بالذكر والسرية كالزوجة وقيل 
من مس اجنبية ولو بلا عمد انتقض وضوءه 
وقيل لا ولو بعمد » ولا ينتقض بمسركنفها ووجهها 
بلا شهوة ولو عمدا © وقيل ينتقض وكذا باطن 
القتدم على القول بأنه ليس عورة وكذا كل 
ما حل نظره من الأجنبيات من قواعد ومتبرجات 
وتهامية وأمة وتحو ذلك هل يحل مسه بلا شهوة 
أو يحرم © وعلى: الآخن:ينقهن وس الوضسوم 
ولو بلا شهوة وينتقض بلمس بدن اجنبية 
بالقة مكتكياة جب نواى فعدر ١‏ ان ظفر الى منت 
لا كعجوز ونحوها ممن لا تشتهى وذلك بأن 
يلمسها بيد سالمة غير شلاء وقيل غير اليد مثل 
اليد اذا عاى الأنين لغير تقالجة ان لاشتطران أ 
تنجية بلا حائل مطلقا وان كان اللمس لغير 
شهوة . والامرد المشتهى مثل المرأة فى الاظهر 
غيما قيل وليس كذلك بل هو كالرجل فيباح نظره 
ومسه بلا شهوة ولا نقض . وهل ينتقض الوضوء 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص هه وما بعدها الى ص 
٠‏ نفس الطبعة . 

(؟) سرية بضم السين وتشسديد الراء والباء نسبة الى 
السر بكسر السنين على غير قياس الكسر والسر النكاح وهى 
الامة التى بواتها بيتا للجماع كالزوجة ٠‏ 


بأكل ميتة أو دم أو لحم خنزير ابيح أو خمر على 
القول بجواز تنجية المضطر بها نفسه قياسبا على 
الثلاثئة قبله أو لا ينتقض ؟ هذان قولان وجه القول 
بعدم النقض أنه انما نجست تلك الاشياء فى غير 
حال الاضطرار أما فى حال الاضطرار فهى طاهرة 
فى حق المضطر ووجه القول بالنقض أنها باقية 
على النجس فأباح الله أكل النجس للاضطرار 
ويدل للأول عموم قول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : لا يتوضا من طعام أحل الله اكله . 


وينتقض الوضوء بالنظر لغير وجه حرة بالغة 
أجنبية وكفيها مع عمد »© ولا ينتقض بالنظر الى 
الوجه والكفين ولو فيهما زينة وقيل ان لم تكن » 
وينتقض بالنظر لما بين سرة وركبة آمة واختلف 
فى دخولهما ومارق من الفخذ ومختار صاحب النيل 
عدم دخول السرة والركبة كبا هو صريح 
قوله بين » والامة فى ذلك كالرجل لغير ثسهوة » 
فان كان النظر بشهوة نقض وكذا لمس الأجنبية 
فىغير الوجه والفم والعين والكف والرجل والامة 
بين السرة والركبة فى النقض لا شهوة وقيل لمس 
وجهها أو كفها ناقض أيضاء وينتقض بالشهوة لمسا 
ونظرا مطلقا ولو للوجه والكف منها وغير ما بين 
السرة والركبة من الرجل والآمة ورخص النظر 
لمتبرجة ولو شابة مشتهاة غينظر منها ما أاظهرت 
من فوق السرة والركبة بلا شهوة والتحقيق 
عندى المنع وأنها كغيرها لأن الله جل وعلا 
جعل لها حرمة وليست اباحتها حرمتها بمزيلة لها 
غالو اعت الاتضماء متها ما استطاع .. 


وينتقض بالنظر لحرمة جوف منزل الغير بغير 
اذنه يعمد ولو لم يرفيه شيئا عند ابن محبوب ©» 
وبدخول بيت بغير اذن وقال بعض لا © وقال 
بعض أصحابنا لا نقض بالنظر لجوف اللمنزل الا 
أن رأى فيه حرمة كامراة مكشوفة أو رجل عريان 
وبالنظر لكتاب سر لغير كاتبه وغير من علم ما فيه 
ولا ينتقض بالنظر لبسملة أو عنوان او بالنظر 
لكتاب تاجر أبيح أو لكتاب حساب أو دفتر ان كان 
الدفتر لحاكم فان لم يكن لحاكم نقض الا أن كان 
دفتر علم لم ينقض النظر اليه وفيه الا أن الآدب 


5١ أفسساد‎ 


الاستئذان فى ذلك وقيل لا نقض على ناظر كتاب 
السر او جوف المنزل بلا اذن ولا على غاعل 
كبيرة الا الكذب واليمين الفاجرة ونظر الشهوة 
والغيبة والنميمة وينتقض باستماع السر الا ان 
كان المسشع هق النسى وعم كسلام السر فيه ايا 
اذا كان هو الذى وقع فيه السر فلا نقضص 
عليه . 


وينتقض باستماع لباطل كاستماع لكذب أو 
بهتان أو استماع للهو بما هو معصية فينقض 
وضوء المستمع ولو لم ينتقض وضوء المسموع » 
أو استماع ازمار وغناء ونياح وذلك اذا كان 
بمحرم وبكل محرم شرعا ولو صغيرة. قولا وفعلا 
وقيل لا ذقض بالصغيرة الا أن أصر عليها(١)‏ . 


ما يفسد التيمم وما لا يفسده 
4 6 1 نفية م 
جاء فى بدائع الصنائع ان الذى ينقض التيمم 
نوعان عام وخاص ؛ أما العام فكل ما ينقتض 
الوضوء من الحدث الحقيقى والحكمى ينقضش 


التيمم . 


واخنا" الخامن: وهو ذا يتقفن اليم غلى 
الخصوص لوجود الماء وجملة الكلام فيه أن 
المتيمم اذا وجد الماء لا يخلو اما أن يجده قبل 
الشروع فى الصلاة واما ان يجده فى الصلاة واما 
أن يجده بعد الفراغ منها خان وجده قبل الشروع 
فى الصلاة انتقض تيممه عند عامة العلماع .. 


وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله 
تعالى أنه لا ينتقض التيمم يوجود الماء أصلا لآن 
الماء ليس بحدث ويدل لنا ما روى عن الثبى 
صلق. الله عليه وملم. آنه كال. التصم :وشجوء 
. المسلم ولو الى عشر حجج ما لم يجد الماء أو 
بعل جدل' التيية سوم المنلام الى غاية وحوذ 

)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 15 » ص 158 من الطبعة 
السابقة . ا 


الماء والمحدود الى غاية ينتهى عند وجود تلك 
الغاية 4 ولان التيمم خلف عن الوضوءع ولا يحوز 
المصير الى الخلفت مع وجود الأضل كبا فى 
سائر الاخلاف منع أصولها » وأما كون وجود 
الماء ليس بحدث قهو مسسلم وعندنا أن المتيمم 
لا يصير محدثا بوجود الماء بل الحدث السابق . 
يظهر حكمه عند وحجود الماء الا أنه لم يظهر 
حكم ذلك الحدث فى حق الصلاة المؤداة ثم وجود 
الماء نوعان : وجوده من حيث الصورة والمعنى 
وهو أن يكون مقدور الاستعمال له فينقض التيمم 
ووجوده من حيث الصورة دون المعنى وهو أن. 
له يقد هلان امكتياله وفحذ1 9 زتشنالقيهه 
حتى لو مر المتيمم على الماء الكثير وهو لا يعلم 
به أو كان غافلا أو نائما لا يبطل تيممه : 


كذا روى عن أبى يوسف رحمه الله تعالى ©» 
وكذا لو مر على ماء فى موضع لا يستطيع النزول 


كذا ذكر محمد بن مقاتل الرازى رحمه الله 
تعالى » وقال هذا قياس قول اصحابنا لانه 
فر واجد اللماء فكان ملحتا بالعدم وكذا اذا 
أتى بئرا وليس معه دلو أو رشا أو وجد ماء وهو 
يخاف على نفسه العطشس لا ينتقض تيممه لما 
قلنا وكذا لو وجد ماء موضوعا فى الغلاة فى 
جب أو نحوه على. قياس ما حكى عن أبى نصر 
محمد بن محمد بن سلام لآنه معد للسقيا دون 
الوضوء الا أن يكون كثيرا فيستدل بالكثرة على 
أنه معد للشرب والوضوء جميعا فينتقض تيممه 
والاأصل فيه أن كل ما منع وجوده التيمم نقض 
وجوده التيمم وما لا قلا ثم وجود الماء انما 
ينقض التيمم اذا كان القدر الموجود يكفى للوضوء 
أو الاغتسال فان كان لا يكفى لا ينقض عندنا . 
وغلى هذا يخرج ما ذكره محمد فى الزيادات لو 
أن خمسة من المتيممين وجدوا من الماء مقدار 
ما يتوضا به أحدهم انتقض تيممهم جميعا لآن كل 
واحد منهم قدر على استعماله على سبيل البدل 
فكان كل واحد منهم واجدا للماء صورة ومعنى 
غينتقض تيممهم جميعا ولأآن كل منهم قدر 


5 أفساد 


على" الميستطاله ييعق ولشن ' البنفن اذل من 
النعذن هيلتتنن: تدهم احقياطا :ولو كان لزبيل 
ماء فقال ابحث لكم هذا الماء يتوضا به أيكم 
شاء » وهو قدر ما يكفى لوضوء أحدهم انتقض 
ينهم جبيعًا ا قلنا »> ولواعال هذا المناء 
لكم لا ينتقض تيممهم باجماع بين اصحابنا أما على 
أصل أبى حنيفة رحمه الله تعالى فلآن هبة المشاع 
فيما يحتمل القسمة لا تصح غلم يثيت الملك راسا » 
وآما على اصلهبا قالهبة وان:صحك وآافادت الملك 
لكن لا يصيب كل واحد منهم ما يكفى لوضوئه 
كان يلعقا بالكو حكن تمن لوا أذتوا: لواخبك 
منهم بالوضوء انتقض تيممه عندهما لأنه قدر على 
: ما يكفى للوضوء »© وعنده الهبة فاسذة فلا يصح 
الاذن(١)‏ وان وجد الماءفى الصلاة فان وجده 
قبل أن يقعد قدر التشهد الأخير انتقض تيممه 
وتوضا ةدو التتفل «العلاة لآن تطيانة القيهم 
انعقدث ممدودة الى غاية وجود الماء بالحديث 
الذى روينا »'فتنتهى عند وجود الماء فلو 
اجا وس و د كوه 
شيخ أله لم :تق حرية«-الصبكلاة. وان. وخنده 
بعد بأ اعد كدر التقتيق الآخير أو بعد ما سلم 
وعليه سجدتا: السهؤ وعاد الى السجود فخسدت 
صلاته “عند .أبى حنيفة:رحمه- الله تعالى ويلزمه 
الاستقبال » وعند أبى يوسف ومحمد رحمهما 
الله ثعالى يبطل تيممنه وضلاته تامة وهذه من 
المسائل المعروفة: بالآأثئى عشرية »© والأصل فيها 
أن ما كان من أفعال المصلى يفسد الصلاة لو وجد 
فى أثنائها لا يفنسدها ان وجد فى هذه الحالة 
باجماع بين أصحابنا مثل الكلام والحدث العمد 
والقهقهة ونحو ذلك وأما ما ليس من فعل المصلى 
بل هو معنى سماوى لكنه لو اعترض فى أثناء 
الضلاة يفسد الصلاة ».فاذا وجداى هذه الحالة 
هل يفسدها ٠.‏ 


قال أبو حنيفة أرحمه الله تعالى يفنسدها وقال 
)١(‏ بدائع الصنائع .فى. ترتيب الشرائع لابى بكر بن 


. مسعود الكاساتئى ج ١‏ ص 5ه » ص 7ه الطبعة الأؤلى طبع 
شركة المطبوعات العالمية بمصر سسنة لإلالا! ها. 


أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يفسدها 
وذلك >المتيممم يجد ماء والماسح على الخفين 
اذا انقضى وقت مسحه »؛ والعارى يجد ثويا 
والأمى يتعلم. القرآن وصاحب الجرح السائل 
ينتطع امنه: السيلان وصتاحب «التركيب: اذا فذكر 
فائتة ودخول وقت العصر يوم الجمعة وهو 
فى صلاة الجمعة » وسقوط الخف عن الماسح 
عليه اذا كان واسعا بدون قلعه وطلوع الشمس 
ق:هنذةة الحالة الى الفح والمومئ أذ عدر 
على القيام والقارىء اذا استخلف أميا . والمصلى 
بثوب فيه نجاسة أكثر من قدر الدرهم ولم يجد 
ماء ليغسله فوجد فى هده الحالة © وقاضى 
الفجر اذا زالت الشمس » والمصلى اذا سقط 


الجبائر عنه برع ٠.‏ 


ومو كدايفنا ين قال ةفيل" الاكخنلات 
يرجع الى أن خروج المصلى من الصلاة 
بفعله فرض عند أبى حنيقة وعندهما ليس بفرض» 
ومنهم من تكلم. فى المسئلة من. وجه آخر »2 وجه 
قولهما أن الصلاة .قد انتهت بالقعود قندر 
التشمهد لانتهاء أركانها قال النبى صلكى الله 
عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضى الله تعالى 
عنه حين علمه التشهد : اذا قلت هذا و فعلت 
هذا فقد تمت “ضلاتك ‏ والصنلاة: بغد تمامها 
لا تحتئل الفساد ولهذا لا تفسد بالسلام والكلام 
والحدث العمد والقهقهة ودل الحديث “غلى“ان 
الخروج بفعله: ليسن بفرض لأنه وؤصف. الصنلاة 
بالتمام » ولا تمام يتحقق مغ بقاء ركن من اركائها . 


ولهذا قلنا أن الصلاة على النبى صلى الله 
غليه وملم فى الصلاة ليست بِفَرْض وكذا- اصابة 
اف السلام لإن كلم اليه وانتهأنه مع ثتقاء ىه 
منه محال الا أنه لو قهقه فى هذه الخالة تنتقيض 
طهارته لأن انتقاضها يعتمد قيام التحريمة وانها 
قائمة فأما فساد الصلاة فيستدعى بقاء التحزيمة 
مع بقاء الركن ولم يبق عليه ركن من 1 ركان الصلاة 
لمابينا » ولأن الخروج من الصملاة هذ 
الصلاة لأنه تركها وضد الشىء كدف يكون ركنا 
له » ولأن عند أبى حنيفة يحصل الخروج بالحدث 


أفساد 57 
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العميد والقهتهة والكلام 2 وهذه الأشياء حرام 


ومعصية فكيف تكون فرضا لي ' 


مذهب أبى حنيفة فى عدة من هذه المسائل 
من غير البناء على الأصل الذى ذكرنا أن فساد 
الصلاة ليس لوجود هذه العوارض بل بوجودها 
يظهر أنها كانت فاسدة »؛ وبيان ذلك أن المتيمم اذا 
وجد الماء صار محدثا بالحدث السابق فى حق 
الصلاة التى لم تؤد لأنه وجد منه الحدث ولم 
يوجد منه ما يزيله حقيقة لان التراب ليس بطهور 
حقيقة الا أنه لم يظهر حكم الحدث فى حق الصلاة 
المؤداة للحرج كيلا تجتمع عليه الصلوات خيخرج 
فى قضائها فستط اعتبار الحدث السابق دفعا 
للحرج ولا حرج فى الصلاة التى لم تؤد » وهذه 
الصلاة غير مؤداة خان تحريمة الصلاة باقية بلا 
خلاف وكذا الركن الأخير باق لأنه وان طال فهو 
فى حكم الركن كالقراءة اذا طالت فظهر فيها حكم 
الحدث السابق فتبين أن الشروع فيها لم يصح 
كما لو اعترض هذا المعنى فى وسط الصلاة » 
وعلى هذا يخرج انقضاء مدة المسح لانه اذا 
انقتفى وقت المسح صار مخدثا. بالحدث السابق 
لآن الحدث قد وجد ولم يوجد ما يزيله عن القدم 
حقيقة لكن الشرع اأستط اعتبار الحدث فيما 
أدي من الصبلاة دفعا للحرج فالتحق المانع 
بالعدم في حق الصلاة المؤداة ولا حرج فيما لم 
يؤد فظهر حكم الحدث السابق فيه(١)‏ . 


هذا اذا وجد فى الصلاة ماء مطلقا خان 
وجد سؤر حمار مضى على صلاته لأنه مشكوك 
فيه وشروعه فى الصلاة قد صح فلا يقطع 
الشمك » بل يمضى على صلاته فاذا فرغ منها 
توضأ به وأعاد لأنه ان كان مطهرا فى نفسه 
ما جازت. صلاته وان كان غير مطهر فى نفسه 
جازت به صلاته. فوقع الشك. فى الجواز فيؤمر 
بالاعادة احتياطا » وان وجد نبيذا لتمر انتقض 
تيممه عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى لأنه بمنزلة 
الاء المطلق عند عدمه عنده ©» وعند أبى يوسف 


)0( المرجع السابق ج لبقا وما بعدها الى ص 
5 نفس الطبعة . 


٠: أصلاة‎ 

وعند محمد رحمه الله تعالى يمضى على صلاته 
ثم يعيدها كما فى سؤر الحمار ٠‏ 
هذا كله اذا وجد الماء فى الصلاة ناما اذا . 
وجده بعد الفراغ من الصلاة فان كان بعد خروج. 


1 قت فليس عليه اعادة ما صلى بالتيمم بلا خلاف 


وان كان فى -الوقت فكذلك عند عامة العلماء لآن 


الله تمالى علق جِوَا التيمم بهم الماء غاذا 
صلى حالة العدم فقد أدى الصلاة بطهارة معتبرة. 
شرعا فيحكم بصحتها فلا معنى لوجوب الاعادة ٠.‏ 


وروى أن رجلين أتيا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقد .تيمما من جنابة: وصليا وأدركا 
الماء فى الوقت فأعاد أحدهما الصلاة ولم يعد 
الآخر فقال صلى الله عليه وسلم للذى اعاد : 
أما أنت فقد أوتيت أجرك مرتين »© وقال لالآخر * 
أما أنت فقد أجزاتك صلاتك عنك © أى كفتك » 
وهذا ينفى وجو بالاعادة(؟) . 
مذهب الالكية : 

جاء فى مؤاهب الجليل أن التيمم يبطله ما يبطل 
الوضوء من النواقض سواء كان ذلك الثتيمم للحدث 
الأصقر "أو اللحدث “الاكثر "ون ول اضر يفت 
بوجود الماء قبل الدخول فى الصلاة ٠‏ 


الملاة 00 نحي الحسيالة على يد 
المذهب . 


قال اللخمى رحمه الله تعالى . وقال أبن عرفة 
رحمه الله تعالى : ووجحود ماء فى اوقت يسنعه 
يبطله فلو ضاق عن استعمال فانتقض لا يبطله 
وخرجه اللخمى على التيمم ٠.‏ حينئذ قال وان وجد 
الماء بعد دخوله فى الصلاة فان ذلك لا ييطل تيممنه 


(0) . المرجع 


السابق ج ١‏ ص 56م 4 صن .1 تقس 
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ولو كان الوقت متسعا كما صرح به اللخمى وغير 
واحد , 1 
قال فى التوضيح ويحرم عليه قطع الصلاة . 
قال التلمسانى : اذا قلنا أنه لا يجب عليه أن 
يقطع غهل المذهب أنه لا يمستحب له القطع أو 
قال ابن العربى : بل يحرم عليه ذلك ويكون 
الصلاة لا يستحب له أن يعيده ٠.‏ 


قال فى الطراز وهذا فيمن تيمم وهو على 
اياس من الماء وأما من تيمم وهو يرتجى الماء 
فهذا لا يبعد أن يقال فيه يقطع لآن الصلاة انما 
أسندت الى تخمين وقد تبين فساده . 


ومن تيمم ثم طلع عليه ركب يظن أن معهم الماء 
فيجب عليه سؤالهم اذا طلعوا عليه قبل شروعة 


غان لم يجد معهم وجب عليه أن يعيد تيممه وكذلك ٠‏ 


لو راى ماء فقصده فحال دونه ماتع نقله سند 
عن الشافعى قال وهو موافق لمذهب مالك فان 
الطلب اذا وجب كان ششرطا فى صحة التيمم 
ولايصح التيمم الا بعد الطلب ولانا نشترط اتصال 
الصلاة بالتيمم فمتى فرق بينهما تفريقا فاحثشسا لم 
يجزه » فان طلعوا عليه وهو فى الصلاة لم يقطع 
الصلاة ولو كان معهم الماء كها صرح به فى المدونة 
وقد نبه على ذلك صاحب الطراز فى شرحها ٠‏ ومن 
كان معه ماء فرحله غنسيه وتيمم وشرع فى الصلاة 
فتذكر فيها أن الماء فى رحله فانه يقطع الصلاة 
لتفريطه 'خانه تيمم والماء موجود معه كمن شرع 
فى صوم الظهار ثم تذكر أنه قادر على الرقبة(1). 


)١(‏ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله 
محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى المعروف بالحطاب 
.ج اص 5ه# » ص ه70 فى كتاب على هامشه التاج والاكليل 
الشرح مختصر خليل لابى عبد الله محمد بن يوسف بن أبى 
القاسم العيدرى الشهي بالمواق الطبعة الآولى طبع مطبعة 
السعادة بمصر سنة 1١14‏ ها . 


مذهب الشافعية : 

جاء فى مغتى المحتاج أن من تيمم لفقد ماء فوجده 
ان لم يكن فى صلاة بطل تيممه وان ضاق الوقت 
بالاساء عا كاله :اين ا انذن + ولحير, ان دن رشى 
ا ا 

عشرة حجج فاذآأ وحدت المناء فأمسه حجلدك . 

رواه الحاكم وصححه الترمذى وقال حسن 
صحيح » ولانه لم يشرع فى المقصود فصار كما 
لو رآه فى أثناء التيمم ووجود ثمن الماء عند امكان 
شرائه كوجود الماء » وكذا توهم الماء وان 
زال سريعا لوجوب طلبه بخلاف توهم السترة 
فانه يجب عليه طليها بذلك لأآن الغالب عسدم 
وعذانها بالطلب للبخل بها : 


ومما يبطل التيمم أيضا الردة كما مر فى الوضوء 
ومن التوهم رؤية سراب(؟) أو رؤية غمامة مطبقة 
بقربه أو رؤية ركب طلع أو نحو ذلك مما يتوهم 
معه الماء فلو سسمع قائلا يقول عندى ماء لغائب 
بطل تيدبه: لعلمه بالاء قبل المسائع: ولو شيعه 
يقول. عتدى لغائب 'ماء لم.يبطل تمه للقارنة 'ألائغ 
وجود الماء » ولو قال عندى لحاضر ماع وجب . 
طلبه منه » ولو قال لفلان ماء ولم يعلم السامع 
غيبته ولا حضوره وجب السؤال عنه وبطل تيممه ' 
فى الصورتين لما مر من أن وجوب الطلب يبطله 
ولو سمعه يقول : عندى ماء ورد فهل يبطل تيممه 
أولا ؟ فيه نظر ولم أر من تعرض له ثم رأيت 
بعض المتأخرين تعرض له وجزم يبطلان التيمم » 
ووخود ما ذكر قبل تمام تكبيرة الاحرام كوجوده 
قبل الشروع فيها . 


أما بعد الشروع فى الصلاة فلا بطلان بتوهم 
أو شك أو ظن » هذا اذا تيمم لفقد ماء » فان 
تيمم لمرض ونحوه فانه انما يبطل تيممه بالقدرة 
على استعماله ولا أثر لوجوده ٠‏ 

وائما يبطل التيمم وجود الماء أو توهمه 
ان لم يقترن بمانع يمنئع من استعماله كعطش., 


(؟) السراب ما يرى نصف التهار كانه ماء . 


اأفسسساد .5 


' وسسيع لآن وحوده والحالة هذه كالعدم ؛ أو 
ان وجد الماء فى صلاة لا يسقط قضاوؤها 
بلتجو ران شان معان للب ييه ودود اسار 
بطلت صلاته على المشهور اذ لا فائدة بالاشتغال 
بها لأنه لابد من اعادتها . 


والفرن«الشين : اللعايق: لريكن هوا +" "فيطل 
صلاته محافظة على حرمتها ويعيدها وهو وجه 
ضعيف فالخلاف كما فى الروضة وغيرها 
وجهان(١)‏ ولو رأى الماء فى صلاته التى تسقط 
بالتيمم بطل تيممه بسلامه منها وان علم تلفه قبل 
سلامه لأنه ضعف برؤية الماع وكان مقتضاه 
بطلان الصلاة التى “عو فيها لكن .خالمناة لخزيتها 
ويسلم الثانية لأنها من جملة الصلاة كما بحثه 
صاحب النهاج تبعا للرويانى وان خالف فى ذلك 
وألد. الرزوياتي. + .ولو تببيت ,حالص الفقذ المنناء 
ورأت الماء وهو يجامعها حرم عليها تمكينه كما 
كاله التافى أب الطيب وغتره ووحين: الترخ كينا 
فى المجموع وغيره لبطلان طهرها » ولو رآه وهو 
دوتها لم بجب.ملية النرع لبقاءتظورها خلاقا لا 
فق الانوار من وهرت الاراع ولو راي المامتق: الفا 
قراءة تيمم لها بطل تيممه بالرؤية سواء أنوى 
قراءة قدر معلوم أم لا لبعد ارتباط بعضها 
ببعضن كاله "الرزياتى. + 


أما المنتفل الواجد للماء فى صلاته الذى لم 
يق عذرا جالاصم' آن. لآ تجاوز' (زكمدين ول يشام 
منهما لأنه الأحب والمعهود فى النفل هذا اذا 
زائ: لضام هل يانه للقالكة اها دونه “الا أت 
ما هو فيه كما صرح به القاضى أبو الطيب وغيره ) 
وقيل : له أن يزيد ما شاء كما له تطويل الأركان 
وقيل : يقتصر على ركعة بناء على أن حمل النذر 
المطلق عليها: : 


نيته عليه فأشبه المكتوبة المقدرة ولا يزيد عليه 


)١(‏ مغنى المحتاج لمعرفة معاتى ألفاظ المنهاج للخطيب 
الشربينى ج ١‏ ص ١٠١5”‏ » ص ٠١6‏ فى كتاب على هامشه 


لأن الزيادة كافتتاح نافلة بدليل اختقارها الى قتصد 
جديد » ولو راى الماء فى أثناء الطواف . 


قال الفورانى ان قلنا يجوز تفريقه - وهو 
الأصح ‏ توضاً والا فكالصلاة(؟) ولا تيمم لغرض 
قبل دخول وقت فعله لقول الله عز وجل : 
« اذا قمتم الى الصلاة2)) )) الآية والقيام اليها 
تعد دخول. لوضف ختتوع الوكحوم يذليل يون 
التيمم 4 ولأنها طهارة ضرورة خلا تباح الا عند 
وقت الضرورة وهو قبل الوقت غير مضرور اليها 
ولابد من العلم بدخول الوقت يقينا أو ظنا فلو 
فى 'ربادة الزوضة + ويسترط أخة التزاب المترون 
بالئية فى الوقت أيضا هلو اخذه قبله ثم مسح به 
بعده لم يصح()) . 
مذهب الحنابلة : 

جاهق متاق التناءدان. الس حرطل تحرو 
الوعت لعننول على وق الله تعالئ. نه :“الثيمم 
لكل مصلاة ولانه طهارة ضرورة فتقيد بالوقت 
كطهارة المستحاضة حتى التيمم من جنب لقراءة 
وحقى التيمم لطواف © وحتى التيمم من نجاسة 
ببدن ولصلاة جنازة ونافلة ونحوها كالتيمم من 
نفسساء لوطء فيبطل فى هذه الصور كلها بخروج 
الوقتت كالتيمم للمكتوبة ما لم يكن فى صلاة جمعة 
ويخرجح الوقت وهو يها فلا يبطل مادام فيها ويتمها 
لأنها لا تقضى فيلزم من تيمم لقراءة ووطء ونحوه 
كليث بمسجد اذا خرج الوقت يلزمه الترك حتى 
يعيد التديمم ٠‏ 


لكن لو نوى الجمع فى وقت الثانية ثم 
تيمم للمجموعة أو تيمم لفائتة فى وقت الأولى 
لم يبطل التيمم بخروج وقت الأولى لآن نية الجمع 
صيرت الوقتين كالوقت الواحد »© ويبطل التيمم 


0) المرجع السابق ج ١‏ ص ٠١١‏ » ص ٠١5‏ تفن 
الطبعة 

) الآية رقم 1 من سورة المائدة ٠‏ 

(8) مغنى المحتاج لمعرفة معانى آلفاظ المنهاج للخطيب 
الشربينى ج (١‏ ص ١٠١‏ الطبعة السابقة . 


1 اتستناد 


بوجود الماء لعادمه اذا قدر على اسستعماله 
بلا ضرر لان مفهوم قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : الصعيد الطيب وضوء 
امسلم وأن لم يجسد الماء عقر سين .هادا 
وجد الماء فأمسه حجلدك « يدل على أنه 
ليس بوضوء عند وجود الماء » وييطل التيمم 
بزوال عذر مبيح للتيمم كما لو تيمم لمرض فعوق 
بزوالها كم ان وجد الماء بعد صلاته أو طوافه 
لم يحب اعادته ٠‏ 


لما روى عطاء بن يسار رضى الله تعالى 
عنه قال خرج رجلان فى سفر فحضرت الصلاة 
ولنس (حنهيا جاء ككينا سند | ملنيا فسفاام 
وعدا :الاء ق الوقت فاعاذ احدهها الوضوء 
والطلاة وله تمه الاخر اقل أننا سوق الله صلن 
الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذى لم يعد 
أجزأتك صلاتك »© وقال للذى أعاذ لك الأجر 


مرتين ( رواه أبو داود ٠.‏ 


وان وجد الماء ف الصلاة أو الطواف بطلت 
صلاته وطوافه ولو اندفق الماء قيل استعماله 
لأن طهارته انتهت بانتهاء وقتها غفبطلت. صلاته 
وطوافه كما لو انقضت مدة المسح وهو فى 
الصلاة ووحبت الاعادة ان كانت الصلاة أو 
الطواف فرضا »© ويبطل التيمم بمبطلات وضوء 
كخروج شىء من سبيل وزوال عقل ومس فرج 
اذا كان تيممه عن حدث أصفر لأنه يبدل عن 
الوضوء فحكمه حكمه . 


ويبطل التيمم عن حدث أكبر يما يوجبه 
كالجماع وخروج المنى بلذة الا غسل حيض 
وتقاين: ]د اكيية له فثلا مطل يلات عسل 
ووضوء بل بوجود حيض ونفاس فلو تيممت بعد 
طهورها من الحيض له ثم أجنبت فله الوطء لبقاء 
حكم تيمم الحيض والوطء انما يوجب حدث الجنابة 
وان تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه كعمامة 
وجبيرة أو خف ليسه على طهارة ثم خلعه بطل 
تيممه نصا فى رواية عبد الله على الخفين ونى 
رواية حنبل عليهما وعلى العمامة وظاهره لا فرق 
بين أن يكون مسح عليه قبل التيممم أولا وكذا 


اذا انقتضشت مدة المسح لأنه معنى يبطل الوضوء 
وهو ان اختص صورة بعضوين فانه متعلق 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى أن كل حدث ينتض الوضوء 
غانه ينقض التيمم » هذا ما لا خلاف فيه من أحد 


وشعفن لقنم الها وطبوة: النناة سبصواء 
وجده فى صلاة أو بعد أن صلى أو قبل أن يصلى 
فان صلاتلا التى هو فيها تنتقض لانتقاض طهارته 
ويتوضاً أو يغتسل ثم يبتدىء الصلاة ولا قضاء 
عليه ينا قد ضلى بالنيدم::: 


لما حدثنا حماد باسيئاده عن عمران بن حصين 
رقى الله تعالن عنهاغال * كنت مع رسول: "الله 
صلى الله عليه وسلم وفى القوم جنب فخأمره 
رول الله سلى اللة. عليه رتل مني وضكلن + 
ثم وجدنا الماء بعد فأمره رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يغتسل ولا يعيد الصلاة ٠‏ 00 


وقد ذكرنا حديث حذيفة رضى الله تعالى عنه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت 
لنا الأرض مسجدا وجعلت تريتها لنا طهورا اذا 
لم نجد الماء فصح بهذه الأحاديث أن الطهور 
بالتراب انما هو ما لم يوجد الماء » وهذا لفظ 
يقتضى أن لا يجوز التطهر بالتراب آلا اذا لم 
يوجد الماء » ويقتضى أن لا يصح طهور بالتراب 
الا أن لا نجد اللماء الا لمن آأباح له ذلك نص 
ا 


واذا كان هذا فلا يجوز أن يخص بالقبول 


)١(‏ كشاف القناع عن متن الاقناع للشيخ منصور بن 
ادريس ج ١‏ ص ١59‏ ») ص 1٠١‏ فى كتاب على هامشه شرح 
منتهى الارادات للشيخ منصور بن يونس اليهوتى الطبعة 
الأولى طيبع المطبعة العامرة الشرفية سسنة ١5١9‏ ه . 

(؟) المحلى لأبى محمد على أحمد بن سعيد بن حزم 
ج ؟اص 1١1١5‏ © مسئلة رقم 77؟ بتحقيق الشيخ أحمد محمد 
شاكر طبع مطبعة النهضة يمصر سنة 15217 ه ٠‏ 


أفلساد ب 


أحد المعنيين دون الآخر » بل فرض العمل بيهما 
وسلم ١‏ لجنب بالتيمم با لصعيد كم أمره بالصلاة 
ثم أمره عند وحود الماء بالفسل خصح 
ما قلئا(ا) . 


والمريض الباح له التيمم مع وجود الماء 
بخلاف ما ذكرنا فان صحته لا تنتقض طهارته » 
لأن الخير الذى اتبعنا انما جاء خبمن لم يجد الماء 
فهو الذى تنتقض طهارته وأما من أمره الله 
تعالى بالتيمم والصلاة مع وجود الماء فان 
وجود الماء قد صح يقينا أنه لا ينقض طهارته 
بل هى صحيحة مع وجود الماء فاذ ذاك كذلك 
فان الصحة ليست حدثا أصلا أذ لم يأت بأنها 
حدث لا قرآن ولا سسمنة؟) . 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الازهار ان التيمم للحدثين ينتقخر 


الأول الفراغ مما فعل بالتيمم له من صلاة أو 
قتراءة أو لبث فى المسجد أو وطء اذ شرعية التيمم 
لاستباحة الصلاة ولا يرفع الحدث اذ لو كان 
التيمم رافعا للحدث لم يجب عليه أن يغتسل بعد 
التيمم عند وحود الماع ولم يقل بذلك أحد 


الثانى : الافستغال بغي ما تيمم له ذكره 


انو مقير 4.وقال: التصكور ::. الاتتفال بقيره 
لا ينقضه بحال . 


المتأخرون قول أبو مضر » وريما قالوا أنه غير 
صحيح لأنه لا وجه يقتضى كون ذلك ناقضا ولانه 
قد ذكر أن من تيمم جاز له أن يقرأ قبل الصلاة 
وذلك اشتغال بغير الصلاة ولهذا حمل بعضهم 

)١(‏ المرجع السايق ج ؟ ص ؟؟1 وما بعدها الى ص 
8 مسئلة رقم 5؟؟ نفس الطبعة . 

)3غ( المرجع السابق جح ؟ ص | مسئلة ركم وارق 
نفس الطبعة . 


كلامه على أن مراده الاشتغال بمياح غير ما تيمم ' 
له يقن لا قور باج لثلا :يتدائع الكلام .ن 


مانع من فعله أو فعل ما يتعلق به ويستغرق 
وقتا ظاهرا يعتد به »© أما اذا كان ما اشتغل به 
مما له تعلق بما تيمم له لم ينقض لأنه لو تيمم ثم 
سار الى المسجد المعتاد لصلاته ولو بعد ختد 
انتقل بغير الصلاة وهذا ليس بناقض لتعلقه 
بالصلاة وكذلك مسسئلة القراءة قيل الصلاة على 
ما تقدم . وان كان ما اشتغل به لا يمئع من عل 
ما تيمم له أو فعل ما يتعلق به لم ينتقض التيمم 
وذلك نحو أن يتيمم لقراءة أو لبث فى المسجد فيقرا 
أو بلبث وهو يخيط ثوبا أو غير ذلك مما 
لا يمنع وجود القراءة فان ذلك لا ينقض 
ونحو أن يتيمم لصلاة ثم يسير الى الممسجد 
وهو فى خلال المسر يحدث غيره أو يقود 
فرسنه أو نحو ذلك مما لا يمئع من المسير المتعلق 
بالصلاة فان هذا الشغل لا ينقض ٠.‏ 


وكذا لا ينتقض التيمم اذا اشتغل بغير ما تيمم 
لم ولم يستغرق وقتا ظاهرا يعتد به وذلك نحو 
أن يتيمم لقراءة فيأخذ فيها ثم يتكلم خلالها بكلمتين 
أو ثلاث أو أكثر مما لا يظهر له تأثير فى الوقت فان 
ذلك لا ينقض لأن وقته لا يعتد به » ونحو أن يتيمم 
لدخول المسجد فيزيل صخرة من على الطريق أو 
بهيمة من زرع بالقرب منه أو نحو ذلك مما لا يعتد 
بوقته ٠‏ 

قال مولانا عليه السلام : والوجه فى اعتبار 
هذه القيود اجماع المسلمين على أن نحؤ هذه 
الأمياء التى استثنت غير ناقضة لأنه لم يسمع 
عن أحد من السلف والخلقف أنه أعاد التيمم لكلمة 
تكلمها قبل فعل ما تيمم له ونحو ذلك . 

قال عليه السلام : وهذه المسألة مبنية على 
كلام من أوجب التأخير مع العذر المأيوس ‏ وهو 


54 أفساد 


بالاشتغال بغيره مبنى على قوله بجواز التيمم فى 
أول الوقت اذا كان العذر مأيوسا . 


الثالث : من نواقض التيمم زوال العذر الذى 
يجوز معه العدول الى التيمم نحو أن تزول علة 
يخشى معها من استعمال الماء أو نحو ذلك 
فانه حينئذ ينتقض تيممه » وهل يعيد ما قد صلى 
به حكمه حكم واجد ألماء ٠‏ 


والرابع : وجود الماء قبل كمال الصلاة غانه 
ينتقض التيمم بشرط أن لا يحتاجه لنفسه أو 
لبهائمه المحترمة أو المجحفة ولا يخثشى من 
استعماله ضررا » سواء وجده قبل الدخول فى 
الجلاة أو كه ويند اد جعي لجوك: الصلاة 
باستعماله أم لا » وسواء كان يكفيه لكمال 
الوضوء أم لا يكفيه عندنا خلافا لأبى مضر وابنى 
الهادى » وان وجد الماء بعد كمال الصلاة 
غانه يعيد الصلاتين بالوضوء أن أدرك الصلاة 
الأولى وركعة من الثانية قبل خروج الوقت بعد 
الوضوء وان لم يبق من الوقت ما يمسع ذلك 
فالأخرى من الصلاتين يعيدها بالوضوء وان أدرك 
ركمة: عابلة متي أ ان قلق دظلقة انه بيدرك 
ذلك لزمته الاعادة والا لم تلزم هذا مذهب 
الهدوية فعلى هذا يعتير فى المقيم أن يبقى له 
من النهار ما يتسع لخمس ركعات فيعيد الظهر 
والعض. 

وفى المسافر ما يتسع لثلاث ركعات وف المغرب 
والعشاء ما يتسع لأربع مقيما كان أو مسافرا وان 
لم يبق الا ما يتسع لثلاث فقط فان كان مقيما صلى 
العقباء فقط وان كان تافو /: 


قال الفقيه محمد بن سليمان 3 يصلى العشاء 
أولا ركعتين لآنه يأتى يها تامة ويدرك بعدها ركعة 
من المغرب ٠‏ 

وقال السيد يحيى بن الحسين : بل يصلى 
المغرب لآن الترتيب واجب عند الهدوية . 


قال مولانا عليه السلام : وهذا هو الصحيح 
مع وجوب الترتيب ٠‏ 


وقال أحمد بن الحسين أنه لا يلزم اعادة 
العصر ٠‏ 


قال السيد أبو العباس وروى عنه السيد يحيى 


أبن الحسين أنه لا يوجب الاعادة الا اذا أدرك 
الصلاتين: مها :. 


٠ النادرة‎ 


والخامس : من نواقض التيمم خروج وقت 
الصلاة التى تيمم لها . 


والسادس : من نواقض التيمم نواقض الوضوء 
ولا كلام فى أنه ينتقض بها التيمم للحدث الأصغر ©» 
أما التيمم للحدث الأكبر فاختلفوا فيه . 


فقال المنصور : ينتقض بها أيضا . 
وقال النووى فى الأذكار : لا ينتتض لأنه قائم 
مقام الغسل والحدث الأصغر لا يبطل الغسل . 


قال فى الانتصار : اذا تيمم من الحدث الأكبر 
بطل بمثله وأما بالحدث الأصغر فقال المنصور 
فيظل .+ 


وقال الشافعى رحمه الله تعالى : لا يبطل 
وهو الذى يظهر على رأى ائمة العترة » وهو 
المختار بدليل أن الحائض اذا تيممت لعدم الما”م 
جاز جماعها مع أن المذى لا يخلو منها فى الغالب 
وكذا الايلاج فى الابتداء ٠‏ 


قال مولانا عليه السسلام : والأترب عندى أن 
كلام الائمة يتضى بمثل كلام المنصور أعنى أن 
التيمم للحدث الأكبر ينتقض بالحدث الأصغر . 


اننا كوه الأسان بع فى" الخائفن فليين 
بطريق الى ما ذكر لان حكم الحائض فى ذلك مخالف 
للقياس لأنهم لو جروا على القياس فى ذلك لآدى 
الى تحريم ما قد أباحه الشرع من تحريم وطء من 
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طهرت من الحيض ولم تجد ماء فتيميت للوطء 
لانه لو انتقض تيممها بما ينقض الوضوء لادى 
الى أنه لا يجوز له الايلاج رأسا لآنه حين يلتقى 
الختانان ينتقض تيممها فلا يجوز له الاتمام © ثم 
كذلك اذا أعادت التيمم فلا يصح منه الوطعء 
الكامل رأسا وقد ورد الشرع بجوازه مع أنه حدث 
أكبر ولا يبطل به التيمم فدل غلى أن هذا النوع 
من النواقض لا ينقضش هذا النوع من التيمم ‏ 
وهو تيمم الحائض للوطء ‏ لأجل الضرورة فلا 
يقاس عليه ما لا ضرورة فيه © وفائدة الخلاف 
تظهر فى الجنب اذا تيمم للبث فى المسجد وأحدث 
أو نام هل ينتقض تيممه فيلزمه الخروج أولا ؟ 
على الخلاف(١1)‏ . 


مذهب الأمامية : 

جاء فى مفتاح الكرامة أن التيمم ينقتضه 
ما ينقض الطهارة المائية والتمكن من استعمال 
الماء أيضا لأنه بدل منه قال فى المدارك انه 
لا خلاف فيه بين العلماء وفى التذكرة أنه قول 
العلماء الا ما نقل عن أبى سملمة بن عيد الرحمن 
والشعبى أنهما قالا : لا يلزمه استعمال الماء 
لأنه وجد الميدل بعد الفراغ من البدل . 


فاذا وجد الماء أو تمكن منه قبل الشروع فى 
الصلاة بطل تيممه وقد نقل على ذلك اجماع 
أهل العلم سوى ششساذ من العامة فى الخلاف 
والمعتبر والمنتهى والتذكرة . 


وفى المدارك : لا خلاف فيه بين العلماء وفيه 
وفى جامع المقاصد وغيرهما أنه يشترط فى 
انتفاض الشسنقم “مقى "مقذار زمان “الطهارة الماثية 
متمكنا من فعلها ولا يكفى مجرد وجود الماء 
والتمكن من استعماله وان لم يمض مقدار 
زمان الطهارة ومستئدهم أصل بقاء الصحة 


)١(‏ شرح الازهار فى فقه الأئبة الأطهار لأبى الحسن 
عيد الله بن مفتاح ج ١‏ ص ١650‏ وما بعدها الى ص ١65‏ 
وحواشيه الطبعة الثاتية طبع مطبعة حجارزى بالقاهرة 


: سنة لإهم]! ه . 


وهو معارض بأصل بقاء شغل الذمة » ويعد 


وليعلم أن القول بانتقاض تيممه مع التيكن 
من الماء قذ قيده بعضهم بعدم خوف فوت الوقت 


وليعلم انهم ..اختلنوا يما اذا حم يباام 
الأصحاب ف المتدمات يدل على أن المراد فى 
الصلاة مع وجود الماء أما لكونه قد تحجاوز 
محل القطع أو قلنا بالاكتفاء بالشروع فهل يعيد 


التمم ألو فقد الاء بعد الصلاة ؟ ظاهر الملسوط 4 


والشهيد ف الدروس عدم الاعادة » وتردد 


الأصحاب فى المقدمات يدل على أن المراد فى 
الضيق المشسترط فى التيممم اليق العرى 
لا التحقيقى . 


قال صاحب القواعد : ولو وجد الماء بعد 
التليس بتكبيرة الاحرام استمر فى صلاته © وهو 
خيرة المقنعة والخلاف وغيرهما ©» واختار 
فى النهاية ومجمع البرهان أن يقطع صلاته ما لم 
يركع وحكاه جماعة عن الصدوق »© وحكى عن 
الكاتب أنه يقطع الصلاة ما لم يركع الركعة 
الثانية الا مع الضيق واحتمل فى الاستيصار 


وق قول رابع أنه ينقضشس التيمم وحجود الماء 
مع التمكن من استعماله الا أن يجده ود دخل 
فى صلاة وقراءة ذهب اليه أبو يعلى ووجهه 
بعض بأنه يأتى بأكثر الأركان وهى النية والقيام 
والتكبيرة وأكبر الأفعال وهى القراءة ووحة 
بعض باعتبار مسمى الصلاة . 


(؟) مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامة للسيد محمد 
الجواد بن محمد بن محمد الحسينى العاملى ج ١‏ ص لامه 
فى كتاب أعلاه المتن المأكور طبع المطبعة الرضوية يمصر 
سنة 6؟؟! هاء 
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وذكر الشهيد عن الواسطة قولا خامسا وهو 
أنه اذا وجد الماء بعد الشروع وغلب على ظنه 
أنه أن قطعها وتطهر بالماء لم تفته الصلاهة وجب 
عليه قطعها والتطهر بالماء وان لم يمكنه ذلك لم 
يقطعها اذا كبر وقيل يقطع مالم يركع وهو 
محمول على الاستحباب »© وذهب أبو العياسن 
فى الموجز الحادى الى أنه اذا وجد الماء فى صلاهة 
غير مغنية عن القضاء قطعها والا غلا قطع اذا 
تلبسسى بها » ولو كان المتيمم فى نافلة ووجد الماء 
اسقير تدبا كماءق المبسوط والنتهئ وغيرهيا 
وفى نهاية الأحكام وجامع المتاصد : احتمال 
تعيين القطع » وفى كشف اللثام : يستمر ان لم 
يتضيق وقت فريضة وطهارتها فان تضيق كذلك 
أو ظن الفقد ان أتم النافلة فالاحوط القطع . 


واذا حكمنا باتمام الصلاة مع وجود الماء 
أما لكونه قد تجاوز محل القطع أو قلنا بالاكتفاء 
بالشروع فهل يعيد التيمم لو فقد الماء قيبل 
غراغه من الصلاة أم لا ؟ فيه قولان الأول أنه 
عو انه كسفن يه باليية الى مورهانين 
الصلوات وهو خيرة المبسوط والموجز الحاوى » 
والثائى : انه لا يعيد وهو خيرة المحقق فى 
المعتير() . 
مذهب الأباضية ٠‏ 

جاء فى ششيرح النيل أن التيمم ينقضه ناقض 
أصله باتفاق فان كان التيمم للحدث الصفم 
فأصله الوضوء وان كان للجنابة فأصله 
الاغتسال » فاذا تيمم للجنابة فحدثت جنابة 
أخرى أعاده باتفاق من يقول يتيمم للجنابة وقيل 
تيمم للجنابة عند كل صلاة © واذا كان حكم 
التيمم حم أصله فمن تيمم بيدين منجوستين أو 
تيمم وى بدنه نجس يقدر على ازالته يريد أن 
يزيله بعد التيمم لم يصح تيممه » كما لا يصح 
وضوءه مع نجس وجوز ذلك التيمم لأنه تيمم له 
بخلاف ما اذا حدث حال التيمم أو بعده فائه لم 


)١‏ المرجع السايق ج ١‏ ص 8ه وما يعدها الى ص 
٠‏ نفس الطبعة . 


يتيمم له » ويبحث بأنه لا يتيمم لنجس قدر على 
نزعه فكيف يعلل بأنه تيمم له كأصله الذى 
هو الوضوء » وأما أصله الذى هو الغسل خلا 
ينقضه نجس موجود » وان كان لا يقدر على 
تطهير يديه جا لها الثيصم بهما اجماها + 


ومن به قر حأو جرح لا يرقأ دمه أو استحاضة 
فهل يتيمم لكل صلاة أو يجزيه تيمم وأحد 
مالم يقطعه وحدث سوى مابه من دم ومثله كل 
التاق لأنه,وحد ممه حال «الفكول قى النيم وق 
وسط التيمم وفى آخره فلا وجه لاعتباره بعد 
حتى يعادله » وهل ينقض التيمم وان كان لجنابة 
ارادة الصلاة الثانية فمادام لم يردها خهو على 
طهارته. يمس بها مصحنفا أو يدخل المسجد ونحو 
ذلك أو لا تنقضه ؟ خلاف وكذا جامع بين صلاتين 
وأكثر هل يجزيه تيمم واحد لهما أو لا يجزيه بل 
يفصل بينهما بالتيمم للثانية خلاف أيضا مثاره 
هل التيمم, مين للضلاة للشرورة :مع بقاء الحدث 
غير مرفوع أو التيمم رافع للحدث فيصلى به 
مالم يحدث بما ينقضه ٠‏ ورحح ثائيهما وهو كونه 
رافعا(؟) . 


واذا تقرر ذلك فأقول عندنا وجود الماء 
حدث ينقض التيمم الذى أبيح لعدم الماء سسواء 
كان. للوضوء أو للجنابة أو غيرهما »2 وقيل 
لا ينتقصه الا حدث مثل مس النجس الرطب 
فاذا مسه مثلا انتقض وتوضا أو اغتسل »© وكذا 
اذا كان التيمم لعدم القدرة على اسستعمال الماء 
فانه ينتقض اذا قدر ووجده © وان لم يجده 
فقيل ينتقض لأنه تيمم أولا لعدم القدرة وثانيا لعدم 
وجود الماء وقيل لا ينتقض »© وقال بعض قومنسا 
لا ينتقض عن عادم الصحة يوجودها ولا عن 
عادم الماء بوجود الماء بل اذا تيمم لعدم صحة أو 
لعدم ماء لم ينقضه الا اذا أحدث ونحوه مما 
ينقضه ولا ينقضه وجود الصحة ولا الماء . 


(؟) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف 
أطفيشن ج ١‏ اص 1١196‏ » ص ١.1؟‏ طيبع مطيعة محيد بن 


يوق البارونى ٠.‏ 


أفساد و 


ويرى صاحب هذا القول أن التيمم رافسع 
للحدث رفعا مطلقا » وعندنا هو رافع للحدث 
رفعا مؤقتا بارتفاع المانع() . 


والتيمم على هذا القول الذى هو انتقاضه 
توحوف الاء أو 'الضعة كاطلة الذى هو الوظاود 
أو الغسل فكما أنه من استعمل الماء لا ينقتض 
استعماله بوجسود. ماء كذلك لا ينقضن التيمم 
وجود الماء عندنا وينتقض التيمم يوجود الماء 
قبل الشروع فى الصلاة بتكبيرة الاخحرام أو 
بعدها بالسلام اتفاقا عندنا والخلف المذكور فى 
انتكتاض التيمم يوجود الماء بعد الشروع فى 
الصلاة وقبل الخروج منها » فقيل تمت له 
لشروعه فيها » وقيل لا بل انتقضت ويقطعها 
لحدوثه قبل الفراغ متها © ثم الناقض للتيمم 
قل هو ززؤية "امام وان له وينتكته كاله أو 
امكان استعماله مع دخول الوقت خان لم 
يمكنه استعماله أو وجده قبل الوقت لم ينقتضش 
تيممه وذلك أنه تيمم وصلى ووجد الماء قبل 
وقت الصلاة الثانية فتيممه صحيح باقى لآنه لم 
يخاطب بالوضوء قبل وقت الصلاة فلا ينقضه 
وجود الماء قبل وقتها فاذا دخل الوقت انتقض 
لخطابه بالوضوء بالماء وهو المختار لأنه غير 
واجد اذ لم يقدر على استعماله ٠‏ وان وجد الماء 
وضاق الوقت على استعماله فقيل ينتقضش 
وقيل لا » وان وجده وقد احتاج اليه لشرب أو 
أطعام على ما مر لم ينتقض »© وان تيمم اثفسان 
لعذف الماء كم يؤجدا ما يكن العدعيا ويا كه 
غلن هد سواء 31 بوطلا اليه بدرة فقدل هما علق 
استصحابه بناء على أنه اذا لم يجد أحد من 
الماء ما يكفيهة يعدل الى التراب وَقَيتْل ينتقتضس 
ويتوضأ كل يسهمه الى حيث وصل أو ينتقض 
ويعيدان التيمم وان وهب سهمه لصاحبه انتقض 
تيمم صاحبه لوجود ما يكفيه وان سبق اليه 
أحدهما كان له فينتقض تيممه ويتوضاً به » 
وكذا مقيم أو مسافر تيمم لعذر ثم استراح ولم 
يجد ماء هل ينتقض تيممه عليه أو لا ينتقتض 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص .56 الطبعة السابقة 


حتى يجده بعد دخول الوقت ويمكنه استعماله 
قولان ثالثهما أنه ينتقض بوجوده ولو لم يمكن 
استعماله ورايعها أنه لا ينتقض حتى يجىء 
ما ينقضه غير الماء؟) . 


ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها 


مذهب الحنفية : 


ن المفسد للصلاة 
انواع :متها الحدث: الغو هيل تنام اركانيتا 
بلاخلايه حى يهم عليه النحاء واجتلن فق 
الحدث السابق وهو الذى سيقه من' غير قصد 
وهو ما يخرج من بدئه من بول أو غائط أو 
ريح أو رعاف أو دم سائل من جرح أو دمل به 


جاء فى بدائع الصنائع | 


لا يفسد الصلاة فيجوز البناء استحسانا ووجه 
الأسككينان. النمن :واجماع, المنحابة رقن الله 
تعالى عنهم أما النص فما روى عن عائشة رضى 
الله تعالى عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم 
تال :من هاء ان رعق قاستلاكة اتسرق وترفا 
وبنى على صلاته مالم يتكلم وكذا روى ابن 
عباسس وأبو هريرة رضى الله تعالى عنهما عن 
النبى صبلى الله عليه وسلم . وأما اجماع 
الضحانة .مان »الخلا الرافبوين.: وال ائلة 
الثلائة وانس بن مالك وسلمان. الفارسى رضى 
الله تعالى عنهم قالوا مثل مذهبنا وروى أن 
أبا بكر الصديق رفضى الله تعالى عنه سبقه 
الحدث فى الصلاة فتوضأ وبنى وعمر رضى الله 
تعالى عنه سسيقه الحدث وتوضأ وبنى على 
صلاته وعلى رضى الله تعالى عنه كان يصلى 
خلف عثمان رضى الله تعالى عنه فرعف فانصرف 
وتوضأ وبنى على صلاته فثبت البناء من 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم قولاا وفعلا 
والقياس يترك بالنص والاجماع(١1)‏ . 


(؟) شرح النيل وشسفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف 
أطفيشر ج ١‏ ص ١1!؟‏ © ص 259 الطبعة السابقة . 
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وقال الشافعى رحمه الله تعالى يفسد 
الصلاة خلا يجوز البناء قياسسا(١)‏ . 


ووجه القياسن ان التحريمة لا تبقى مع 
اتحتك كيالا تمعد مفشة الفؤوات اعلية آداء 
الملاة فى الحالين بفوات الطهارة فيهما اذ 
الثىء كما لا ينعقد من غير أهلية لا يبقى مع 
عدم الأهلية غلا تبقئ التحريية لانها شرعث 
لأداء أفعال الصلاة ولهذا لا تبقى مع الحدث 
العمد ولان صرف الوجه عن القبلة والمثى فى 
الفيتلاة مكافت لها وكاي القيىة. متم اتانيه 
محال . 


ومن مفسدات الصلاة أيضا الكلام عمدا 
أ مدهو لاارؤيكا عن عائقة زفي الله شعالن 
انان وسولك الئة منان الله عليه وسكم 
قال : من قاء أو رعف فى صلاته انصرف وتوضاً 
وبق على متلاته مالم يتكلم حون اليناء الى 
غاية التكلم فيقتضى انتهاء الجواز بالتكلم وروى 
عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أنه قال 
فى صلاته فلما قدمت رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى الصلاة فسلمت عليه فلم 
برد على جاكدني ما قدم ويا حيدق فلم يلم 
قال يا ابن أم عبد أن الله تعالى يحدث من أمره 
ما يشاء وان مما أحدث أن لا يتكلم فى الصلاة(؟) ٠‏ 


وروى عن معاوية بن الحكم السلمى رضى 
اللهتمالن عت أنه كال صليت خلفة رسول الله 
ضلن الله غلية ؤالة:وسام. فمطين تعن العو 
فقلت يرحمك الله خرمانى بعض القوم يأيصارهم 
فلت اكل: أماء زالن. انلكو تنطرون :ال قدوار 
فضربوا أيديهم على أفخاذهم فعلمت انهم 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأبى بكر بن 
مسعود الكاسانى ج ١‏ ص 5١.‏ الطبعة الأولى طبع مطبعة 
شركة المطبوعات العلمية بمصر سسنة ل/9الا1 ه . 

١ المرجع السابق فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج‎ )١( 
. ص *«*؟ الطبعة السابقة‎ 


يسكتونن هلما قرع التبى اطلى "الله عليه ونتلم 
دعاتو قواللة يا رانك بننليا السمتن: تمحلييا 
منه ما نهرنى ولا زجرنى ولكن قال أن صلاتنا 
هذه لا يصلح فيها شىء من كلام الناس انما 
هى التسبيح والتهليل وقراءة القرآن ومالا يصلح 
فى الصلاة فمباشرته مفسد للصلاة كالاكل 
والقترب وتضو ذلك ولهذا' قو كثر كان جمسكدا 
ولئ كان .الفميان .فيه حذزا الاشعورى غليلة 
قال له كود التديق كقال. نا رعتول” الله اهرت 
نى تقوترة رطى: اللها تعالي عله بين .أن سول 
الله صلى الله عليه وسلم صلى بنا احدى 
صلاتى "النكى: أذا. الظون وانا العغير .ختنتلم على 
رأس الركعتين فخرج سرعان القوم فقام رجحل 
وكثيره كالأكل فى باب الصوم وأماما رواه 
الصلاة ؟م نسيتها فقال صلى الله عليه وسام 
كل : ذلك لم يكن » فقال والذى بمثك بالحق 
فتد كان بعض ذلك ثم أقبل على القوم وفيهم 
بق يكن وعيو رخى. إلله معان منهيتيا فتجال 
صلق الله عليه ومنجلن أخوبها يفول 03 اليفين 
فقالا نعم صدق ذو اليدين صليت ركعتين فقام 
وصلى الباقى وساجد سجدتى السهو يعد 
السلام ٠‏ 


فمحمول على الحالة التى كان يباح فيها 
التكلم, فى الصلاة وهى.ابتداء الاسلام. بدليل ان 
ذا اليدين وأبا بكر وعمر رضى الله تعالى عنهم 
تكلموا فى الصلاة عامدين ولم يأمرهم بالاستقيال 
ناكل اول أن تكلا النانبى بيقولة مسااي الكانيى 
غير سسديد فان الصلاة تبقى مع اسلام العمد فى 
الحيلة رجو قله الملاء .حلينا وعلى تعباك الله 
الصالحين والنسيان دون العمد فجاز أن تبقى 
مع النسيان فى كل احوال وفقهه أن السسلام 
سببا للخروج ششرعا خاذا كان ناسيا وبقى عليه 
شىء من الصلاة لم يكن السلام موجودا ق أوانه 
فلم تحمل ضيبا 'لتخروج: بفلاق: التكلام غانه 
يفاد للملذة. ولآن. السياك فق أعداف الركمات 


افسساد :07 


يغلب وجوده فلو حكمنا بخروجه عن الصلاة 
يؤدى الى الحرج فأما الكلام فلا يغلب وجوده 
تاشبيا على ,تطلناه. عاطق للممدلاة لات يؤفى ال 
الحرج فيطل الاعتبار ٠‏ 


أما النفخ فى الصلاة فعلى ضربين نفخ مسموع 
ونفخ غير مسموع وغير المسموع منه لا يفشسد 
الصلاة بالاجماع لآنه ليس بكلام معهود وهو 
المنوك: انط البصؤوع ولا محل عدي الز انه 
بكر يوان امكالانا يي افيال السلذة 
فى الصلاة من غير ضرورة مكروه وان كان قليلا 
فأما المسموع منه فانه يفسد الصلاة فى قول 
أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى سواء 
أراد به التأفيف أو لم يرد وكان أبو يوسف رحمه 
الله تعالى يقول أولا ان أراد به التأفيف بأن 
قال أف: أو تف على وجه الكراهة للشىء وتبعيده 
يفسد وان لم يرد به التأفيف لا يفسد' ثم رجع 
وقال لا يفسد أراد به التأفيف أو لم يرد وجه 
قوله الاول انه اذا اراد به التأفيف كان من كلام 
التاى الالالعة حكن العسي فيفسة بواذ1 لم يود 
التافيت لم يكن ين كلام التاين: تفقم. ولالقه على 
اليي افلا سه كالستحلع واوحسيه قوله الأتقر 
أنه ليس من كلام الناس فى الوضع فلا يصير 
بن علامهم بالقضه والارادة ولآن احسيد. الحرنين 
ههنا من الزوائد التى يجمعها قولك اليوم ننساه 
والحرف الزائد ملحق بالعدم يبقى حرف واحد 
وأنئه ليس بكلام حتى لو كانت ثلاثة أحرف أصلية 
أو زائدة أو كانا حرفين أصليين يوجب فساد 
الصلاة ويدل لأبى حنيفة ومحمد أن الكلام فى 
العرف اسسمم للحروف المنظومة المسموعة وأدنى 
ما يحصل به انتظام الحروف حرفان وقد وجد 
المتطوحة كلانا ىن الصوف ان تكن متهوية الحمتن 
فى التأفيف وليس من شرط كون الحصروف 
فان الكلام العربى نوعان مهمل ومستعمل ولهذا 
لو تكلم بالمهملات فسدت صلاته مع أن التأفيف 
ينهوة ١‏ النتن الانه وشجوراق' اللفة التيك بعلن 
طريق الاستخفاف حتى حرم استعمال هذا 


اللفظ فى حق الأبوين احتراما لقوله تعالى 
« ولا تقل لهما آف(١)‏ » . 


وهذا النص من أقوى الحجج لهما لان الله 
تعالى سمى التأفيف قولا فدل أنه كلام والدليل 
على أن النفخ كلام ما روى عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قاللغلام يقال له رباح حين مر به 
وهو ينفخ التراب من موضع سسجوده فى صلاته 
لا تنفخ فان النفخ كلام وفى رواية أما علمت أن 
من نفخ فى صلاته فقد تكلم وهذا نص فى الباب 
وآما التثحم عن حدر هانة لا يمد الضلذة يلا 
خلات امنا بن ع عدن معد اختلت :لايع 
فيه على قولهما » قال بعضهم يفسد لوجود 
الحرفين من حروف الهجاء وقال بعضمم أن 
تنحنئح لتحسين الصوت لا يفسد لأن ذلك سسعى 
اذاي الوكن وهى القر ده خلن همف الكيان ... 


وروى امام الهدى الشيخ أبو منصور الماتريدى 
السمرقندى عنالشيخ أبىبكر الجوزجانى صاحب 
أبى سليمان الجوزجانى رحمهم الله تعالى أنه 
قال اذا قال اخ فسدت صلاته لأنه له هجاء 
ويسمع فهو كالنفخ المسموع وبه تبين أن ما ذكره 
أبو يوسف رحمه الله تعالى من المعنى غير سديد 
للحأ تكرنا أن الله رقمالن يا قرلا ليبا كرا 
أن الحروف «التظوية: المتيوعة كافية اللفساد 
وان لم يكن لها معنى مفهوم كما لو تكلم بمهمل 
كثرت حروفه وأما قوله أن أحد الحرفين من 
الحروف الزوائد فنعم هو من جنس الحروف 
الزؤائة لكنة من :هذه التكلية لييين هو يزائد 
والحاق ما هو من جنس الحروق الزوائد من 
كلمة ليس هو فيها زائدا بالزوائد(؟) محال وكذا 
كوله بابتتاع التدن بالقضد والارادة قبن ضحي 
بدليل أن من قال لا يبعث الله من يموت وأراد به 
قراءة القرآن يثاب عليه ولو أراد به الانكار 
للبعك يكف مكل أن هنا اليس 'دمى كلام الفاسن فى 
الوضع يجوز أن يصير من كلامهم بالقصد والارادة 

(0) الاية رقم 1# من سورة الاسراء . 


(؟) المرجع السابق جح ١‏ ص 5؟١؟‏ ©» ه58 الطبعة 
السابقة . 


خ1ى72و37 أفسسسساد 


ولو أن فى صلاته أو بكى فارتعع بكاؤه فان كان 
ذلك من ذكر الجنة أو النار لا تفسد الصلاة وان 
كان من وجع أو مصييبة يفسدها لأن الأنين أو 
البكاء من ذكر الجنة أو النار يكون لخوف عذاب 
الله وأليم عقابه ورجاء ثوابه غيكون عبادة خالصة 
ولهذا مدح الله خليله عليه السلام بالتأوه فقال : 
« ان ابراهيم لأواه حليم(١)‏ )) ٠‏ 


وقال قى موضع آخر ( أن ابراهيم لتحليم 
أوآه منيب2() ) لأنه كان كثير التأوه فى الصلاة 
وكان! لجوق سول لمعتل الله علي ويسم 
أزير كأزير الرجل فى الصلاة واذا كان كذلك 
خالصؤف المتبعت عن يكل: هكذا الآنن ل يكو 
من كلام الناس فلا يكون مفسدآأ ولأآن التأوه 
والبكاء من ذكر الجنة والنار يكون بمنزلة 
الضرية بستقلة» المصزييع بمسكلة الحنة والعغوذ 
ذلك من وجع أو مصيبة كان من كلام الناس, 


قال أوه تفسد صلاته لأن الأول ليس من قبيل 
من قبيل الكلام والجواب ما ذكرنا ولو عطس 
رجل فقال له رجل فى الصلاة يرحمك الله خسدت 
صلائه لان تكنبيث الناظدن ين كالم الثاين ا 
وبناضى لد رقا زية إن الشكق الاش ولانه 
خطلاك 7العاشن ابارلةعولة اال الله تمالئ 
دقاعك . 


وكلام الناس مفسد بالنص وان أخبر بخبر 
سيحان الله فان لم يرد جواب المخبر لم تقطع 
رحمهة الله تعالى وان أراد مه الجحواب خان 


الصلاة لو فسدت انما تفسد بالصيغة أو بالنية . 


٠ الآية رقم 15!؟ من سورة التوية‎ )١( 
. الآية رقم هلا من سورة هود‎ )9( 


للثائنى لأن مجرد النية غير مفسسلد . 


وعند أبى حنيفة رحمه الله تعالى يقطع لآن 
هذا اللفظ: لكا ]تفيل ىتحل الحواتب وقهم 
ته ذلك نان من هذا الوجه بن كسلم التاسن 
وان لم يصر من حيث الصيفة ومثل هذا جائز 
كمن قال لرجل أاسمه يحيى وبين يديه كتاب 
موضوع ( يا يحيى خذ الكتاب بقوة2) ) وأراد 
به الخطاب بذلك لا قراءة القرآن انه يعد متكلما 
لا غارفا وعذا'131 :كيل للفضلى نا موضع هررت 
فقال « بئر معطلة وقصر مشيد » وأراد به جواب 
الخطاب لما ذكرنا كذا هذا وكذلك اذا أخبر 
بخبر يسوؤه فاسترجع لذلك خان لم يرد به جوابه 
لم يقطع صلاته وان أراد به الجواب قطع لآن 
معنى الجواب فى استرجاعه أى أعينونى فانى 
مصاب ولم يذكر خلاف أبى يوسف فى مسثلة 
الاسترجاع فى الأصل والأصح أنه على الاختلاف 
ومن ساوى فرق بينهما فقال الاسترجاع اظهار 
الصيية ونا قرعت المتكلؤاة لاكلة نابا التحريد 
الشكر والصلاة شرعت لأجله ولو مر المصلى 
بآية فيها ذكر الجنة خوقف عندها وسأل الله 
الجنة أو بآية فيها ذكر النار فوقف عندها وتعوذ 
بالله من النار فان كان فى صلاة التطوع فهو 
حسن اذا كان وحده لما روى عن حذيفة رضى 
الله معالى 'عته. أن رشول. الله ضلى :الله عليه 
وسلم قرأ البقرة وآل عمران فى صلاة الليل فما 
ورابآية عَيّها ذكن الجنة الاؤقف وسال الله قعالى 
وما مر بآية فيها ذكر النار الا وقف وتعوذ وما مر 
بآية فيها مثل الا وقف وتفكر وأما الامام فى 
الفرائض فيكره له ذلك لان النبى صلى الله عليه 
وتسلم لم يفعله فى المكتوبات وكذا الأئمة بعده ( 
الى يومنا هذا فكان من المحدثات ولأنه يثقل 
على القوم وذلك مكروه ولكن لا تفسد صلاته 
لانه يزيد فى خشوعه والخشوع زينة الصلاة وكذا 
المأموم يستمع ويئصت لتوله تعالى2 واذا قرىء 


6) الآية رقم ؟١‏ من سورة مريم 


أفسساد * 


القرآنفاستمعوا له وأنصتوآا لعلكم ترحمون(١١))‏ 
اعلامه أنه فى الصلاة لم يقطع صلاته . 


ناروى عق على رشئ' الله حملن فته آنة 
قال كان لى من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مدخلان فى كل يوم بأيهما شسئت دخلت 
فكنت اذا اتيث الباب بأن لم يكن فى الصلاة فتم 
الباب فدخلت وان كان فى الصلاة رفع صوته 
بالقرافة #اتصرنت ولان الصيكن بعتا الله 
لشحائة خبلايه كانه لو لم مففل ريه تنكم | لمكادق 
حتى يبتلى هو بالغلط فى القراءة فكان القصد به 
قئئانة فلات كلم سه بوكذ| ١‏ ذا تعرين الاسام 
شىء فسيح المأموم لا بأسن به -لأآن القصد به 
اصلاح الصلاة متنتقط حك الكلام عثه للحاجة الى 
الأفلاء 0 ولاسيي الاماد :اذا قم الن الاحرين 
لانه الا يجوز له الرجوع. اذا كان للقيام اقرب 
فلم يكن التسبيح مفيدا ولو فتح على المصلى 
انسان فهذا على وجهين أما أن كان الفاتح هو 
المقتدى به أو غيره فان كان غيره فسدت صلاة 
لحيل سوا ءتكان: النافم: خارع الشحلاة او 
سناذة اكوم قر اده الى لوسك ماد 
الفاتح أيضا ان كان هو فى الصلاة لأن ذلك تعليم 
وتعلم فان القارىء اذأ استفتح غيره فكأنه يقول 
ماذا بعد ما قرأت فخذكرنى والفاتح بالفتح كأنه 
يقول بعد ما قرأت كذا فخذ منى ولو صرح به 
لابيققل فى لساك السجتاذة كذ[ هذا و عذا 
المتلى :اذا نتم على قير المصلن فيكت صلاكة 
لوجود التعليم فى الصلاة ولآن ختحه بعد استفتاحه 
جواب وهو من كلام الناس فيوجب فساد الصلاة 
وان كان'مرة واجدة هذا اذا فتث على المصلن 
عن «احلتها هاما اذ قي مليه من خم الحتفنانم 
لا تفسد صلاته بمرة واحدة وائما تفسد عند 
التكرار لانه عمل ليس من اعمال الصلاة وليمس 
بخطاب لأحد فقليله يورث الكراهة وكثيره يوجب 


. من سورة الاعراف‎ 5٠04 الآية رقم‎ )١( 
ص .و الطبعة‎ ١ 0س( المرجمع السابق جح‎ 
ْ . السابقة‎ 


الفساد وان كان الفاتح هو المقتدى به فالقياس 
هو فساد الصلاة الا أنا أستحسسنا الجواز ٠.‏ 


لماروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قرأ سورة المؤمنون فترك حرفا خلما فرغ فقال 
ألم يكن فيكم أبى قال نعم يا رسول الله قال هلا 
فتحت على فقال ظئنت أنها نسخت فقال صلى 
الله عليه وسلم لو نسخت لأنبأتكم . 


وعن على رضى الله تعالى عنه أنه قال اذا 
استطعيك الامام خقاطعمه . 


وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قرأ الفاتحة 
فى صلاة المغرب خلم يتذكر سورة فقال نافع اذا 
زلزلت فقرأها ولأن المقتدى مضشطر الى ذلك 
لصيانة صلاته عن الفسناد عند ترك الامام 
المجاوزة الى آية أخرى أو الانتقال الى الركوع 
حتى أنه لو فتح على الامام بعدما انتقل الى آية 
أخرى فقد قيل أنه ان أخذه الامام فسدت 
الفاتح خاصة لعدم الحاجة الى الصيانة ولا ينيفغى 
للمقتدى أن يعجل بالفتح ولا للامام أن يحوجهم الى 
ذلك بل يركع أو يتجاوز الى آية أو سورة أخرى 
مان لم يفعل الامام ذلك وخاف المقتدى أن 
يجرى على لسانه ما يفسد الصلاة فحينئذ يفتح 
عليه لقول على اذا استطعمك الامام فاطعمه وهو 
واضطره الى ذلك. ٠‏ 


وقد قال بعض مشايخنا ينبغى للمقتدى أن 
ينوى بالفتح على امامه التلاوة وهو غير سديد لآن 
قراءة المقتدى خلف الامام منهى عنها عندنا والفتح 
على الامام غير منهى عنه فلا يجوز ترك 
ما رخص له فيه بنية ما هو منهى عنه وائما يستقيم 
هذا اذا كان الفتح على غير امامه فعند ذلك ينبغى 
له أن ينوى التلاوة دون التعليم ولا يضره ذلك 


.ولو قرأ المصلى من المصحف فصلاته فاسدة عند 


ومحمد رحمهما الله تعالى تامة ويكره . 


ك7 أفسساد 


وقال الشافعى رحمه الله تعالى لا يكره 
واحتجوا بما روى أن مولى لعائشسة رضى الله 
تعالى عنها يقال له ذكوان كان يوم الناس فى 
رمضان وكان يقرأ من المصحف ولآن النظر فى 
المصحف عبادة والقراءة عبادة وانضمام العبادة 
الى العبادة لا يوجب الفساد الا أنه يكره عندهها 
لأنه تشسبه بأهل الكتاب والشافعى يقول ما نهينا 
عن التششبه بهم فى كل شىء فانا نأكل ما يأكلون 
ولأبى حنيفة طريقتان احداهما أن ما يوحد منه 
من حمل المصحف وتقليب الأوراق والنظر فيه 
اعمال ع ليسيك من الزثال -المتلاة ,وله بحاحة 
الى تحملها فى الصلاة غتفسد الصلاة وقياس هذه 
الطريقة أنه لو كان المصحف موضوعا بين يديه 
ويقرأ منه من غير حمل وتقليب الأوراق أو قرأ 
ما هو مكتوب على المحراب من القرآن لا تفسد 
صلاته لعدم المفسد وهو العمل الكثير والطريقة 
الثانية ان هذا يلقن من المصحف فيكون تعلما 
منه ألا ترى أن من يأخذ من المصحف يسمى متعلما 
فصار كما لو تعلم من معلم وذا يفسد الصلاة كذا 
هذا و هذاه الطريقة ل توجب التصل: بين : ما::أذ] 
كان حاملا للمصحف مقلبا للأوراق وبين ما اذا كان 
موضوعا بين يديه ولا يقلب الأوراق وأما حديث 
ذكوان فيحتمل أن عائششة ومن كان من أهل الفتوى 
من الصحابة لم يعلموا بذلك وهذا هو الظاهر 
بدليل أن هذا الصنيع مكروه يلا خلاف ولو 
علموا بذلك لما مكنوه من عمل المكروه فى جميع 
شهز رمضان من غير حاجة ويحتمل أن يكون قول 
الراوى كان يوم الناس فى رمضان وكان يقرأ 
من المصحف اخبارا عن حالتين مختلفتين أى كان 
يؤم الناس فى رمضان وكان يقرأ من المصحف فى 
غير حالة الصلاة اشعارا منه أنه لم يكن يقرأ 
الترآن ظاهره فكان يؤم بيعض سور القرآن 
دون أن يختم أو كان يستظهر كل يوم ورد كل 
ليلة يعلم أن قراءة جميع القرآن فى قيام رمضان 
ليست بفرض(١)‏ ولو دعا فى صلاته فسأل الله 
تعالى ششسيئًا فان دعا بما فى القرآن لا تفسد 


() المرجع السابق جح ١‏ ص 58؟؟ الطيعة 
السايقة . 


صلاته لانه ليس من كلام الناس وكذا لو دعا 
بما يشبه ما فى القرآن وهو كل دعاء يستحيل 
سوال مق الثانى لما قلنا ولو دهتا بباالا يبتع 
سؤاله من الناسى تفسد صلاته عندنا نحو قوله 
اللهم أعطنى درهما وزوجنى فلانة والبسنى 
ثويا وأقشليبه ذلك . لان ما يجوز أن 
يخاطب به العيد فهو من كلام الناس وضعا 
ولم يخلص دعاء وقد جرى الخطاب فيما بين 
العبد بما ذكرنا ألا ترى أن بعضهم يسأل بعضا 
ذلك خيقول أعطنى درهما أو زوجنى امرأة وكلام 
الناس مفسد ولهذا عد التبى صلى الله عليه 
وسلم تشميت العاطس كلاما مفسدا للصلاة فى 
ذلك الحديث لما خاطب الآدمى به وقصد قضاء 
حقه وان كان دعاء صيفة وهذا صيفته من 
كلام الناس وان خاطب الله تعالى فكان مفسدا 
بصيغته والكتاب والسنة محمولان على دعاء 
لا يشبه كلام الناس أو على خارج الصلاة وأما 
عذيك عن :رضى الله تفال عله غلم ينتوفوا له 
ذلك الاجتهاد حتى كتب اليه موسى الأشعرى 
أما بعد فاذا أتاك كتابى هذا فأعد صلاتك وذكر 
فى الأصل رايت لو أنشد ششيعرا أما كان مفسدا 
لصلاته ومن الشعر ما هو ذكر الله تعالى كما 
قال الشماعر : ألا كل ثىء ما خلا الله باطل 
ولا ينبغى للرجل أن يسلم على المصلى ولا للمصلى 
ان يرد سثلانه باشارة ولاتغير ذلك ابحنا السلام 
فلأنه يشغل قلب المصلى عن صلاته فيصير مانعا 
له عن الخير وأنه مذموم وأما رد السلام بالقول 
والاشارة فلآن رد السلام من جملة كلام الناسن 
لما روينا من حديث عبد الله بن مسعود وفيه 
أنه لا يجوز الرد بالاشارة لأن عبد الله قال 
غسلمت عليه فلم يرد على فيتناول جميع أنواع 
الرد ولأن فى الاشارة ترك سسننة اليد وهى الكف 
لقوله صلى الله عليه وسلم كنفوا أيديكم فى 
الصلاة غير أنه اذا رد بالقول فسدت صلاته 
لأنه كلام ولو رد بالاشارة لا تفسد لآن ترك 
السئة لا يفسد الصلاة ولكن يوجب الكراهة . 


افساد وف 


صار من كلام الناس لأئه خاطبهم به وكلام 


ومنها القهقهة عامدا كان أو ناسيا لأن التهتهة 
فى الصلاة أفحثشش من .الكلام ألا ترى أنها 
تنقض الوضوء والكلام لا ينقض ثم لما جعل 
الكلزم عاطعا للصلاة :ول يتصل عه بين العيد 
والسهو فالقهقهة أولى ومنها الخروج من المسجد 
من غير عذر لآن استقبال القبلة حال الاختيار شرط 
كرات السيللزة هلدا كله ين انريف الم 
والكلام والسلام والقهقهة والخروج من المسجد 
اذا فعل شسيئا من ذلك قبل أن يقعد قدر التشهد 
الأخير نأما اذا قعد قدر التشهد ثم فعل ششيئا 
من ذلك -فقد أجمع أصحابنا على أنه لو تكلم أو 
أخرج مق الستحد لا تسد علانة يواد كان 
منفردا أو اماما خلفه لاحقون أو مسبوقون وسواء 
أدرك اللاحقون الامام فى صلاته وصلوا معه أو 
لم يدركوا وكذلك لو قهقه أو أحدث متعمدا وهو 
منفرد وان كان اماما خلفه لاحقون أو مسبوقون 
فصلاة الامام تامة يلا خلاف بين أصحابينا 
وصلاة المسبوقين تامة ٠‏ 


فى قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى 
وفاسدة فى قول أبى حنيفة وجه قولهما أن القهقهة 
والحدث لم يفسدا صلاة الامام فلا ينسدان صلاة 
المقتدق وان كان مسيوها لآن لاة الدتدى لد 
فسدت انما تفسد يافساد الامام صلاته لا بافساد 
المقتدى لانعدام المفسد من المقتدى خلما لم تفسد 
صلاة الامام مع وجود المفسد من جهته فلأن 
لا تفسد صلاة المقتدى أولى وصار كما لو تكلم 
أو خرج من المسجد . 


وفى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى تفسد 
للفرق بين الحدث العمد والقهقهة وبين 
الكلام والخروج من المسجد والفرق ان حدث 
الامام. اغساد للجزء الذى لاقاه من صلاته 
فيفسد ذلك الجزء من صلاته ويفسد من صلاة 
المسبوق الا أن الامام لم يبق عليه خرض فيقتصر 
الفساد فى حقه على الجزء وقد بتقى للمسبوق 
فروض فتمنعه من البناء فأما الكلام فقطع 


للصلاة ومضاد لها كما ذكرنا غيمنع من الوجود 
ولا تفسد وشرح هذ الكلام أن القهقهة والحدث 
العية ليسا بمفباتين للضصلاة بل هما مضاذان 
للطهارة والطهارة شرط أهلية الصلاة فصار 
الحدث مضاد للأهلية بواسطة مضادته شرطها 
والشىء. كعنم يالا يصادة + 


فلم تنعدم الصلاة بوجود الحدث لأنه لا مضادة 
بينهما وانما تنعدم الأهلية فيوجد جزء من 
الصلاة لانعدام ما يضاده ويفسد هذا الجزء 
لحصوله ممن ليس بأهل ولا صحة للفعل الصادر 
من غير الأهل واذا غسد هذا الجزء من صلاة 
الامام فسدت صلاة المقتدى لأن صلاته مبنية على. 
صلاة الامام فتتعلق بها صحة وفسادا لأن الجزء 
لما فسد من صلاة الامام فسدت التحريمة 


-القارتة 'الوتبذا: العمل السابة لانوسا قرعت 


لأجل الأفعال فتتصف بما تتصف الأفعال 
صحة وفسادا فاذا فخسدت هى فسدت 
تحريمة المقتدى فتفسد صلاته الا أن صلاة الامام 
ومن تابعه من المدركين اتصف بالتمام بدون الجزء 
الفاسد غأما المسبوق فقد فسد جزء من 
صلاته وفسدت التحريمة المقارنة لذلك الجزء 
فبعد ذلك لا يعود الا بالتحريمة ولم يوجد فلم 
يتصور حصول ما بقى من الأركان فى حق المسبوق 
فتفسد صلاته بخلاف الكلام فأنه ليس بمضاد 
لأهلية أداء المصلاة بل هو مضاد للصلاة 
نفسها ووجود الضد لا يفسد الضد الآخر بل 
يمنعه من الوجود فان أفعال الصلاة كانت توجد 
على التجدد والتكرار فاذا انعدم فعل يعقبه غيره 
من جنسه فاذا تعقبه ما هو مضدد للصلاة 
لا يتصور حصول جزء منها مقارنا للضد بل يبقى 
على العدم على ما هو الأصل عندنا فى المتضادات 
وانتهت أفعال الصلاة فلم تتجدد التحريمة لان 
تجددها كان لتجدد الأفعال وقد انتهت فانتهت 
هى أيضا وبنا فسدت وبانتهاء تحريمة الامام 
لاتنتهى تمريكة المسبوق كما لو صلم حان تحريية 
الامام منتهية وتحريمة المسبوق غير منتهية لما 
ذكرنا فلم تفسد صلة المسبوقين يخلاف 
ما نحن فيه وما اللاحقون خانه ينظر ان أدركوا 


1,8 اكستمناد 


لم يدركوا ٠‏ 


ففيه روايتان فى رواية أبى سليمان تفسد 
وفى رواية أبى حفص لا تفسد هذا( !) اذا كان 
العارضن ٠ق‏ فؤة الكالة بعلن جلي" عاذ لد 
يكن فعله >المتيمم اذأ وجد ماء بعد أن تعد قذر 
التشهيد الأخير أو بعد ما سسلم وعليه سجود 
الحوق وماق ال السجوم يدف صلاكه عند أبن 
حنيفة ويلزمه الاستقبال ٠‏ 


وعند أبى يوسف ومحمد صلاته تامة وهذه 
ل البتائل «الإنلن امشبرية ونوا أن اننا سبلن 
بعض صلاته ثم تعلم سورة فقرأها بقى من 
صلاته فصلاته غخاسدة مثل الأخرس زول خرسه 
فى خلال الصلاة وكذلك لو كان قارئا فى الابتداء 
فصلى بعض صلاته يقراءة ثم نسى القراءة فصار 
الله تعالى . 


الوجهين جميعا ٠‏ 


وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى 
تفسد فى الأول ولا تفسد فى الثانى استحسانا 
وجه قول زفر أن فرض القراءة فى الركعتين 
فقط ألا ترى أن القارىء لو ترك القراءة فى 
الأوليين وقرأ فى الآخريين أجزأه واذا كان قارئا فى 
الابتداء فقد أدى خرض القراءة فى الأوليين فعجزه 
عنها بعد ذلك لا يضره كما لو ترك مع القدرة 
واذا ملم وفيرا ق الأخروين:ففه ادئ فرص 
القراءة فلا يضره عجزه عنها فى الابتداء كما 
لا يضره لو تركها . 

ووجه قول أبى يوسف ومحمد أنه لو استقيل 


الضلاة.ق الأول لحضل: الأذاء علن: الوحة الأكيل 
غأمر بالاستقبال ولو استقبلها فى الثانى لادى كل 


١74 2> المرجع السابق جح ( ص 4( 2 م5‎ )١( 
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الصلاة بغير قراءة فكان البناء أولى ليكون مؤديا 
البعض بقراءة ولابى حنيفة أن القراءة ركن فلا 
يسقط الا بشرط العجز عنها فى كل الصلاة 
فاذا قدر على القراءة فى بعضها فات الشرط 
فظهر أن المؤدى لم يقع صلاة ولآن تحريمة 
الأمى لم تنعقد للقراءة بل انعقذت لأفعال صلاته 
لا فير غاذا قدر صارت القراءة من أركان صلاته 
فلا يصح اداؤها بلا تحريمة كأداء سائر الأركان 
والصلاة لم توجد بدون أركانها ففسدت ولآن 
الأسجانتن السهيت لا عقيل يكام التو عليه 
والقلدة بعراء: ‏ (قسوى فحلا يحون جناؤ ها كل 
الضعيف كالعارى اذا وجد الثوب فى خلال 
صلاته والمتيمم اذا وجد الماء واذا كان قارئا فى 
الاستداء فئقد عقد تحريمته لأداء كل الصلاة 
بقراقة وقد عجر عن الوفاء بيننا القدزم فتلؤمه 
الاستقبال ولو اقتدى الأمى يقارىء بعدما صلى 
زكعة فلن قوع الأنام قار لان لانام ‏ المتتلذة 
فصلاته فاسدة فى القياس وقيل هو قول أبى 
حنيفة رحمه الله تعالى . 


وفى الاستحسان يجوز وهو قولهما وجه القياس 
أنه بالاقتداء بالقارىء التزم أداء هذه الصلاة 
بقراءة وقد عجز عن ذلك حين قام للقضاء 
لأئه منفرد غيما يقضى فلا تكون قراءة الامام 
قراءة له فتفسد صلاته وجه الاستحسان أنه 
انما التزم القراءة ضمنا للاقتداء وهو مقتد غيما 
بقى على الامام لا فيما سسبقه به ولأنه لو بنى 
كان يؤديا حفن المصللاة عتراءة ولو تفيل 
كان مؤديا جميعها بغير قراءة ولا شك أن الأول 
أولى(؟) ٠ ٠‏ 


ومنها انكشاف العورة فى خلال الصلاة اذا 
الكقبانيا ق الصتحلاة يسود الآ ائة سقط 
اعتبار هذا الشرط فى القليل عندنا خلافا 
شفع زحمة الله كمالي اللشرورة كبا :ليل 
النجاسة كعدم امكان التحرز عنه على ما بينا ٠‏ 


(0) المرجع السابق جح ١‏ ص 98؟ نفس الطبعة . 


أفسساد 4 


فيما تقدم وكذلك الحرة اذا سقط قناعها 
فى خلال الصلاة فرفعته وفطت رأسها بعمل 
قليل قبل أن تؤدى ركنا من أركان الصلاة أو 
المزاة قد قبطن بتلك" قلا نتيا التدزز :عنه 
فأما اذا بقيت كذلك حتى أدت ركنا أو مكثت ذلك 
التدر أو غطت من سسماعتها لكن بعمل كثير فسدت 
صلاتها لانعسدام الضرورة وكذلك الامة اذا 
عتقت فى خلال صلاتها وهى مكشوفة الراأس 
فأخذت قناعها فهو على ما ذكرنا فى الحرة 
وكذلك المدبرة والمكاتبة وأم الولد لآن هؤلاء 
ليست بعورة على ما يعرف فى كتاب الاستحسان 
فاذا عتقن أخذن القناع للحال لأن خطاب الستر 
توجه للحال الا أن تبين أن عليها الستر من الابتداء 
لأن راسها انما صارت عورةبالتحرير وهو مقصور 
العارى اذا وجد صيرورة الراأس عورة بخلاف 
العارى اذا وجد كسوة فى خلال الصلاة حيث 
تفسد صلاته لأن عورته ما صارت عورة 
للحال بل كانت عند الشروع فى الصلاة الا أن 
الستر كان قد سقط لعذر العدم فاذا زال تبين 
. أن الوجوب كان ثابتا من ذلك الوقت وعلى هذا 
أذا كان الركل يبلي ق اران بواحة معطا 
عنه فى خلال الصلاة وهذا كله مذهب علمائنا 
الثلاثئة رحمهم الله تعالى وهو جواب الاستحسان 
والقياس أن تفسد صلاته فى جميع ذلك . 


وهو قول زفر والشافعى لآن ستر العورة 
فرض بالنص والاستار يفوت بالانكشماف وان قل 
الا أنا استحسسئا الجواز وجعلناه ما لا يمكن 
التحرز عنه عفوا دفعا للحري وكذلك اذا 
حضرته الصلاة وهو عريان لا يجد ثوبا جازت 
صلاته لمكان الضرورة ولو كان معه ثوب نجس . 

ولو كان معه ثوب نجس خلا يخلو اما ان 
كان الرمخ مده تاهر ا 'وابة إن كان كله تجا مان 
كان ربعه طاهرا لم يجزه أن يصلى عريانا بل 
يجب عليه أن يصلى فى ذلك الثوب لآن الربع فما 
فوقه فى حكم الكمال كما فى مسح الرأس وحلق 
المحرم ربع الرأس وكما يقال رأيت فلانا وان 
عاينه من احدى جهاته الأربيع فجعل كأن الثوب 


كله طاهرا وان كان كله نجسا أو الطاهر منه أقل 
من الريع فهو بالخيار ٠.‏ 


تعالى إن ضاء عتلى غريانا وأنه فيا مم :الكو 
لكن الضلاة فى القوف امصل. 2 


الثوت: رجه كولة أن عبركف: سيان النعاف: 
فرض وستر العورة فرض الا أن ستر العورة 
وفرضية ترك استعمال النجاسة مقصورة على 
حالة الصلاة هيضار الى الآهم فتستر العورة 
ولا تجوز الضلاة بدونه ويتحمل استعمال 
النجاسة ولانه لو صلى عريانا كان تاركا فرائض 
منها ستر العورة والقيام والركوع والسجود 
ولو صلى فى الثوب النجس كان تاركا فرضا واحدا 
وهو ترك استعمال النحجاسة فقط فكان هذا 
الحاتية مكو 


وقد قالت عائشة رضى الله تعالى عنها ما خير 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين 
الا اختار أهونهما فمن ابتلى ببليتين فعليه أن 
يختار أهونهما ولهما ان الجانبين فى الفرضية فى 
حق الصلاة على السواء الا ترى أنه كيا 
لا تجوز الصلاة حالة الاختيار عريانا لا تجوز 
مع الثوب امملوء نجاسة ولا يمكن اقامة أحذ 
الفرضين فى هذه الحالة الا بترك الآخر 
فسقطت فرضيتهما فى حق الصلاة فيخير فيجزئه 
كيف ما فعل الا أن الصلاة فى الشوب أفضل 
لما ذكر محمد رحمه الله تعالى(١)‏ . 


ومنها محاذاة المرأة الرحل فى صللاة مطلقا 
يشتركان فيها فسدت صلاته عندنا استحسانا 
والقياس أن لا تكون المحاذاة مفسدة صصلاة 
الرجل وبه أخذ الشافعى رحمه الله تعالى حتى 
لو قامت أمرأة خلف الامام وفوت صلاته وقد 
نودى الامام أمامة النساء ثم حازته فسدت صلاته 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأبى بكر 
ابن مسعود الكاسانى ج ١‏ ص ١١7‏ الطبعة الأولى . 


4 افسساد 


عندنا وعنده لا تفسد وجه القياس أن الفساد 
لا يخلو اما أن يكون لخساستها أو لاشتفال 
قلبالرجل بها والوقوع فى الشهوة لا وجه 
للأول لأن المرأة لا تكون آخس من الكلب والخنزير 
ومحاذاتهما غير مفسدة ولآن هذا المعنى يوجد 
فى المحاذاة فى صلة لا يشتركان فيها والمحاذاة 
فيها غير مفسدة بالاجماع ولا سبيل الى الثانى 
لهذا أيضا ولأن المرأة تشارك الرجل فى هذا 
المعنى فيشيغى أن تفسد صلاتها أيضا ولا تفسد 
بالاجماع والدليل عليه أن المحاذاة فى صلاة 


سات الفالو اك هه الاتعكسان + 


ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال أخروهن من حيث أخرهن الله عقيب قوله 
خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير 
صفوف النساء آخرها وشرها أولها والاستدلال 
بهذا الريك موبوحين احدهيا لا ابن بالتانهر 
صار التأخير فرضا من غفرائض الصلاة فيصير 
بتركه التأخير تاركا فرضا من فرائضها فتفسد 
والثانى أن الأمر بالتأخير أمر بالتقدم عليها ضرورة 
فاذا لم تؤخر ولم يتقد خقد قام مقاما ليس بمقام 
له فتفسد كما اذا تقدم على الامام والحديث 
ورد فى صلاة مطلقة مشتركة فبقى غيرها على 
أضل القياسن ؤانيا لا تفشبة ضلاتها لآن خطاب 
التأخير يتناول الرجل ويمكنه تأخيرها من غير أن 
تتأخر هى بنفسها ويتقدم عليها خلم يكن التأخير 
غرضا عئيها فتركه لا يكون مفسدا ويستوى 
الحواب بين محاذاة البالغة وبين محاذاة المراهتة 
التى تعقل الصلاة فى حق فساد صللاة الرجل 
استحنانا والقاين ان “ل فتسينة يخاذا قن 
البالفة لآن صلاتها تخلق واعتياد لا حقيقة صلاة 
وجه الاستحسان انها مأمورة بالصلاة مضروبة 
عليها كما نطق به الحديث فجعلت المشاركة فى 
اسل" الفلذة والساركة. ق اصل «الصسلذة صن 
للفساد اذا وحدت المحاذاة واذا عرف أن 
المحاذاة مفسدة فنقول اذا قامت فى الصف 
امرأة فمسدت صلاة رجل عن يمينها ورجل عن 
يسارها ورجل خلفها بحذائها لآن الواحدة 


تحاذى هؤلاء الثلاثة ولا تفنسد صبلاة غيرهم لأن 
هؤلاء صاروا حائلين بينها وبين غيرهم بمنزلة 
اسطواتة الى كارة من الثياب هلم تفحقق اللحاذاة 
ولو كانتا اثنتين أو ثلاثة . 


فالمروى عن محمد رحمه الله تعالى أن المراتين 
تفسدان صلاة أربعة نفر من على يمينها ومن على 
يسارهما ومن خلفهما بحذائهما والثلاث منهن 
يفسد صلاة من على يمينهن ومن على يسار هن 
وخلاكة كلقون الى آخر الصفوت , 


وعن أبى يوسف روايتان فى رواية قال الثنتان 
يفسدان صلة أربعة نفر من على يمينها ومن 
على يسارهن واثنان من خلفهما بحذائهما والثلاث 
يفسدن صلاة خمسة نفر من كان على يمينهن 
ومن كان على شمالهن وثلاثة خلفهن بيحذائهن وى 
رواية الثنتان تفسدان صلاة رجلين عن يمينهما 
ويسارهما وصلاة رجلين رجلين الى آخر الصفوف 
والثلاث يفسدن صلاة رجل عن يمينهن ورجل عن 
تسارهق ومحلاة كلاقة قلانة الى آخد السلرف 
ولا خلاف فى أنهن اذا كن صفا تاما فمسدت 
صلاة الصفوف التى خلفهن وان كانوا عشرين 
صفا وجه الرواية الأولى لأبى يوسف رحمه الله 
فال أن مساو الحمتلاة اليسن. لكان الخلولة 
لان .الصلولة اننا مع بالكيفا. الحانب دن التداء 
بالحديث ولم توجد وانما يثبت الفساد بالمحاذاة 
ولم:توجد المخاذاة الا هذا الس وجه الرواية 
الثانية له أن للمثتى حكم الثلاث. بدليل. أن الامام 
يتقكم. الأثنين. ويضطفان مخلفسة عالفلانة ثم .حكم 
الثلاثئة هذا فكذا حكم الاثنين وجه المروى عن 
محيد ركب الله كفائن أن المراتيع لا :قمانيان :ال 
أربعة نفر فلا تفسدان صلاة غيرهم وفى الصف 
الثام القياين هكذا أن دية ضلاة ضف واحة 
كلتو الاد ف لاتبدام مهاد انين لك ورا ذا 
اليف الوامف "ال أنا الصا "كينا بقيياة 
فيلاة العبنوف أجدم لحديث عون رقي الله تطالى 
عنه موقوفا ومرفوعا الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال من كان بينه وبين الامام نهر أو 
طرق .او سق دي القيباء فكلا جاده لد يكيل 


أفمنساد ١م‏ 


صف النساء حائلا كالئهر والطريق خفى حق الصف 
الذى يليهن من خلفهن وجد ترك التأخير منهم 
والحيلولة بينهم وبين الامام بهن وفى حق الصفوف 
الاخر وجدت الحيلولة لا غير وكل واحد من 
المعنيين بانفراده علة كاملة للفساد ثم الثنتان 
ليستا بجمع حقيقة فلا يلحقان بالصف من 
النساء التى هى اسم جمع فائعدمت الحيلولة 
فيتعلق الفسساد بالمحاذاة لا غير والمحاذاة لم توجد 
الا بهذا القدر فأما الثلاث منهن فجمع حقيقة 
فالحقن بصف كامل فى حق من صرن حائلات بينه 
وبين الامام ففسدت صلاة ثلاثة ثلاثة الى آخر 
الصفوف وفسدت صلاة واحد عن يمينهن 
وواحد عن يسارهن لأن هناك الفسساد بالمحاذاة 
لا بالحيلولة ولم توجد المحاذاة الا بهذا القدر(١).‏ 
ولو وقفت بحذاء الامام فأتمت به وقد نوى 
الامام امامتها فسدت صلاة الامام والقوم كلهم 
اما صلاة الامام فلوجود المحاذاة فى صلاة 
مطلقة مشتركة وأما صلاة القوم فلفساد صلاة 
الامام . 


وكان محمد بن مقاتل الرازئ رحمه الله تعالى 
يتول لا يصح اقتداؤها لأن المحاذاة قارئنت 
شروعها فى الصلاة ولو طرات كانت مفسدة 
غير سسديد لآن المحاذاة انما تؤثر فى فساد صلاة 
مشتركة ولا تقع الشركة الا بعد شروعها فى صلاة 
الامام فلم يكن المفسد مقارنا للشروع فلا يمنع 
من الشروع وان كانت بحذاء الامام ولم تأتم به 
قامت أمام الامام فأتمت به لان اقتداءها لم يصح 
خلم تقع المشاركة وكذا اذا قامت الى جنئبه وئنوت 
فرضا آخر بان كان الامام فى الظهر ونوت هى 
العصر فأتمت به ثم حاذته لا تفسد على الامام 
صلاته وهذا على رواية(؟) باب الحدحث لأنها 
لم تصر شارعة فى الصلاة أصلا فلم تتحقق 


. ص (6؟ نفس الطبعة‎ ١ المرجع السابق ج‎ )١( 
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المشاركة فأما على رواية باب الآذان تفسد صلاة 
الامام فى الظهر وقد نوى امامتها فأتمت به غنوى 
المحاذاة فى صلاة مشتركة ففسدت صلاته وغفسدت 
صلاتها بفساد صلاة الامام وعليها قضاء التطوع 
لحصول الفساد بعد صحة شروعها كما اذا كان 
الامام فى الظهر وقد نوى امامتها فأتمت به فنوى 
التطوع ثم قامت يجنبه تفسد صلاته وصلاتها 
وعليها قضاء التطوع فكذا هذا . 


وبعض مشسايخنا قالوا الجواب ما ذكر فى باب 
الأذان وتأويل ما ذكر فى باب الحدث أن الرجل لم 
ينو امامتها فى صلاة العصر ‏ فتجعل هى فى 
الاقتداء به بنية العصر يمنزلة ما لم ينو امامتها 
أصلا فلهذا لا تصير شارعة فى صلاته تطوعا 
ولو قام رجل وامرأة يقضيان ما سبقهما لامام لم 
تفسد صلاته ولو كانا أدركا أول الصلاة وكانا 
ناما أو أحدئًا فسدت صلاته لأآن المسبوقين فيما 
يقضيان كل واحد منهما فى حكم المنفرد ألا ترى أن 
القراءة فرض على المسبوق ولو سها يلزمه 
سجود السهو فلم .يشتركا فى صلاة فلا تكون 
المحاذاة مفسدة صلاته غنأما المدركان فهما كأنهما 
خلف الامام بعد بدليل سقوط القراءة عنهما وانعدام 
وجوب سجدتى السهو عند وجود السهو كأنهما 
خلف الامام حقيقة فوقعت المشاركة فوجدت 
المحاذاة فى صلاة مشتركة فتوجب فساد 
صلاته(؟) ٠‏ 


ومرور المرأة والحمار والكلب بين يدى المصلى 
يساع الكبلاة تعقد غاية العلساء. < 


وقال أصحاب الظواهر يقطع واحتجوا بما روى 
انق كن ارقي الله تفال عند عن الثبى ان الله 
عليه وسلم آئه قال يقطع المسلاة مرون المراة 
والحمار والكلب وفى بعض الروايات والكلب 
الأسود فقيل لأبى ذر وما بال الأسود من غيره 


9) المرجع السابيق ج ١‏ ص .4؟؟ ©» 55١‏ الطبعة 
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م أفسساد 


فقال أشكل على ما أشكل عليكم فسألت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال الكلب 
الأسود شيطان ولناماروى عن أيى سعيد 
الخدرى رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال لا يقطع الصلاة مرور شىء 
وادرؤا ما استطعتم وأما الحديث الذى رووا 
فقد ردته عائشة رضى الله عنها فأنها قالت 
لعروة يا عروة ما يقول أهل العراق قال يقولون 
يقطع الصلاة مرور المراة والحمار والكلب 
فقالت يا أهل العراق والنفاق والشقاق 
بئسما قرنتمونا بالكلاب والحمر كان رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم يصلى بالليل وانا نائمة 
بين يديه معترضة كاعتراض الجنازة وقد ورد 


وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه كان يصلى فى بيت أم سلمة فأراد اينها عمر 
أن يمر بين يديه فأثسار عليه أن قف فوقف ثم 
أرادت زينب بنتها أن تمر بين يديه فأشار اليها أن 
قفى خلم تقف فلما فرغ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من صلاته قال انهن اغلب ., 


وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
أنه قال زرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مها اخ العقيل على حيار فق كلانه جتزلنا: تر جدنا 
رميول الله جل الله عابه وميك يسنن ليها 


معه والحمار يرتع بين يديه . 


وفى بعض الروايات والكلب والحمار يمران بين 
يديه ولو دفع المار بالتسسبيح أو بالاثشسارة أو أخذ 
ظرت اكوية من قير قوع ولا بللا له تمسق 
عشلاقه تقولاه حلي الله عليه وسلم دنا 
استطعتم وقوله اذا نابت أحدكم نائية فى الصلاة 
فليسيح فان التسبيح للرجال والتصفيق للنساء 
لكو فى كتانب :الصلدة :اذ ادموت" الكارية جين ند 
المصلى فقال سسيحان الله وأومأ بيده ليصرفها لم 
تقطع صلاته وأحب الى أن لا يفعل منهم من 


قال معناه أى لا يجمع بين التسبيح والاشارة 
ناقية لان كاجدا هما كناية وملهم من هال اى لاقمل 
شيئا من ذلك وتأويل قول النبى صلى الله عليه 
رسكم انه عان. فى وفك كان الفيل فى الصبخلاة 
اا 


ومنها الموت فى الصلاة والجئون والاغماء 
فيها أما الموت نظاهر لأنه معجز عن المضى 
فيها وأما الحنون والاغماء فبلأئهما ينقضان 


٠‏ الطهارة ويمئعان البناء لما بينا غيما تقدم أن 


اعتراضهما فى الصلاة نادر فلا يلحقان بمورد 
النص والاجماع 1 جواز اليئاء وهو الحدث 


الامام ومنها العمل الكثير الذى ليس من 
اعيال الصبلاة فى الصلاة من غير ضرورة . 


قال بعضهم الكثير ما يحتاج فيه الى استعمال 
اليدين والقليل ما لا يحتاج فيه الى ذلك حتى قالوا 
اذا زر قميصه فى الصلاة فسدت صلته 
واذا حل أزراره لا تفسد . ا 


وقال بعضهم كل عمل لو نظر الناظر اليه 
من بعيد لا يشلك أنه فى غير الصلاة فهو 
كثير وكل؛ غيل :لو نظلسن اليه اناظن:ربيسا يقبته 
عليه انه فى الصلاة نهو قليل وهو الاصح 
وعلى هذا الأصل يخرج ما اذا قاتل فى صلاته 
فى غير حالة الخوفق أنه تفسد صلاته لأنه 


* يل كني لسن من أعبال' الضلاة + 


وكذا اذا أخذ قوسا ورومى بها غسسدت 
صلاته لأن أخذ القوس وتثقيف السهم عليه ومده 
حتى يرمى عمل كثير ألا ترى أنه يحتاج فيه الى 
استعمال اليدين ٠‏ 


أفلسساد 47 


وكذا الناظر اليه من بعيد لا يثك أنه فى غير 
الصلاة(1) ٠‏ 


مندياو أرشيتة لوحبوود جد الميق التفتر مان 
العبارتين ٠‏ 


فأما حمل | ليكوو بدون الارضاع غلا 
يوحب فسساد الصلاة 0 


لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان يصلى فى بيته وقد حمل أمامة بنت أبى 
العاف معان #قاتعة يكاي اذا يحتحه ونيا 
وأذ عام رهفيا كم دمتةا) «الصسقن: لم كوه يق 
صلى الله عليه وسام لانه كان محتاجا الى ذلك 
لعدم من يحفظها أو لبيانه الشرع بالفعل ان هذا 
غير موجب فساد الصلاة 


وكل هذى وجانتا أنقها يكرد لواحدر ينا 
لو فعل ذلك عند الحاجة أما بدون الحاجة 
فمكروه ولو صلى وف فيه شىء يمسكه أن كا 
لا يمنعه من القراءة ولكن يخل بها كدرهم أو 
دينارا ولؤلؤة لا تفسد صلته لأنه لا يفوت 
شىء من الركن ولكن يكره لآنه يوجب الاخلال 
بالركن حتى لو كان لا يخل به ولا يكره وان 
كان يمنعه من القراءة فسدت صلاته لأنه يفوت 
الركن وان كان فيه سكرة لا تجوز صلاته 
لأنه اكل . 


وكذلك(؟) ان كان فى كفه متاع يمسكه جازت 
صلاته غير أنه ان كان يمنعه عن الأخذ بالركب 
فى الركوع او الاعتماد على الراحتين عند 
السجود يكره لمنعهة عن تحصيل السنة والا خلا 
ولو رمى طائرا بحجر لا تفسد صلته لاأنه 
عمل قليل ويكرة لآئه ليمن من أغمال الضلاة ولو 
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آأكل أو شرب ىق الصلاة فسدت صلاته لوجود 
العمل الكثير ٠‏ 


وسواء كان عامدا أو ساهيا فرق بين 
الصلاة والصوم حيث كان الاكل والشرب فى 
الصوم ناسيا غير مفسد والفرق ان القياس 
أن لا يفصل فى باب الصوم بين العمد والسهو 
أيضا لوجود ضد الصوم ف الحالتين وهو 
ترك العف الا آنا عرفنا ذلك بالنصن .والصسلاة 
ليست فى معناه لأن الصائم كثيرا ما يبتلى' به فى 
حالة الصوم فلو حكمنا بالفساد يؤدى الى 
الدر مكحلاف الفتلاة لأن الكل والشرت فى 
الميلاة اهيا كادر. قاية الندزة بعلن تكن رق مقلن 
مورد النص فيصل فيها بالقياس المحض وهو 
آنه حمل عقي لشن .وم اعمال الضادة 

الا ترى أنه لو نظر الناظر اليه لايشك أنهفى غير 
الصلاة ولو مضع العلك فى الصبلاة خسدت صلاته 
35 تكره كيد لآق القالر اليه .من معد أله يك 
انق هر المكتلاة وبهد ا سين ان الستخيس رين 
التحديد هو العبارة الثانية حيث حكمنا يفساد 
العلدة من نجي النناحة إلى اتاستديان اننا رانين 
فضلا عن استعمال اليدين ولو بقى بين أسنانه 
قوء قايطعة أن كان'دون 'الخيصة لم يضره لآن 


ذلك القدر فى حكم التبع لريقه لقلته ولأنه 


لا يمكن التحرز عنه لأنه يبقى بين الأأسنان عادة 
فلو جعل مفسدا لوقع الناس فى الحرج ولهذا 
لا يفسد الصوم به وان كان قدر الحمصة 
غخصاعدا فسدت صلاته ولو قلس أقل من ملء 
يهام زجع انذكل: جوفه وعوا ل يملكه لا 'تنسذ 
صلاته لآن ذلك بمنزلة ريقه ولهذا لا ينقتض وضوؤه 
وكذا المتهجد باليل قد يبتلى به خصوصا فى ليالى 
رمضان عند أمتلاء الطعام عند النظر فلو جعل 
مفسدا لأدى الى الحريع وقتل الحية والعقرب 
فى الصلاة لا يفسدها ٠‏ 


لقول النبى صلى الله عليه وسلم اقتلوا 
الأسودين ولو كنتم فى الصلاة 


41 أفتسساد 


وروى أن عقربا لدغ الرسول صلى الله 
عليه وسلم فى الصلاة فوضع عليه نعله وغمزه 
حتى قتله فلما فرغ من صلاته قال لعن الله 
العقرب لا تبالى نبيا ولا غيره أو قال مصليا 
ولا غيره وبه تبين أنه لا يكره أيضا . 


لانه صلى الله عليه وسلم ما كان ليفعل 
أكروة خصوضا: 5« المخلاة ولائة يكنات اليه 
لدفع الاذى فكان موضع الغرورة هذا اذا 
أمكنه قتل الحية بضربة واحدة كما فعل رسول الله 
مان الله عليه ومتليق العشرب وأا :131 اتحتاج 
الى معالجة وضربات فسدت صلته كما اذا 
تاتل فى صلاته لأنه عمل كثير ليس من أعمال 
الصلاة . 


وذكر شيخ الاسلام السرخسى أن الأظهر أنه 
لا تغسد صلته لأن هذا عمل رخص فيه 
للمصلى نأشبه المشى بعد الحدث والاستقاء من 
البئر والتوضؤ هذا الذى ذكرناه من العمل الكثير 
الذى ليس من أعمال الصلاة اذا عملها المصلى 
فى الصلاة من غير ضرورة نأما فى حالة الضرورة 
فأنه لا يفسد الصلاة ٠‏ 


كما فى حالة الخوف واذا غسدت الصلاة 
وجب اعادتها مادام الوقت باقيا لإئها اذا فسدت 
التحقت بالعدم فبقى وجوب الاداء فى الذمة 
فيجب تفريفها عنه بالأداء . 


مذهب المالكية : 
جاء فى شرح منح الجليل : أن سقوط النجاسة 
على المصلكى مبطل لصلاته ان تعلقت به أو 


ستقرت عليه واتسع الوقت ووجد ما يزيلها 
به أو وجد ثوبيا آخر ٠‏ 


)١(‏ رعف بفتح العين وضمها وكذا مضارعه ويبنى 
للمفعول كزكم أى خرج دم من أنف مريد الصلاة سائلا كالخيط 
أو قاطرا كالمطر أو راشحا كالعرق . يراجع شرح منح 
الجليل ج ١‏ ص ١١5١‏ 


وذلك كان رعف المصلى١(١) ٠‏ قبل دخول 
الصلاة واستمر الدم خارجا من الأنف وتحتق 
أو ظن انقطاعه فى الوقت المختار أو شك فيه 
آخر الصلاة وجويا فى هذه التسع صور 
لآخر الوقت الاختيارى فان انقطع غسله وصلى. 
وان “لم وتقطع مان بالتمز فق أكسن اللحدان 
ولعجزه عن ازالته بحيث يصليها كلها أو ركعة 
منها فيه ويحرم تقديمها قبل آخره لعدم صحتها 
بالدم مع تحفظه أو ظنه أو شكه فى انقطاعه فى 
الوقت وان تحقق أو ظن دوامه اآخر المختار فلا 
يؤخر الملاة عن اول وقتها المختار لتفويته 
فصلاته بلا فائدة(؟) ٠‏ 


هذا وان حمل الزقات و الفجلاة وم ين 
دوامه اآخر الوقت فله ثلاث حالات الاولى أن 
يكون يسيرا يذهبه الفتل بل يكون الدم يرضح 
لأسيل ولا يقطن عيذا لآ يحون له قلعم الفبسلاة 
ولا أن يخرج منها فان قطع أفسد صلاته وان 
كان اماما أفسده عليه وعلى اللمأمومين بل يفتله 
بأصابعه وكيفية فتله أن يجعل أنملة الأصبع فى 
أنفه ويحركها مديرا لها واختلف فى الفتل هل هو 
باليدين جميعا وهو ظاهر المدونة وصرح به 
أبو الحسن الصغير رحمه الله تعالى ووقع فى 
بعض نسخ الشار مساحى أو بيد واحدة ٠‏ 

وهو الذى حكاه الباجى عن مالك رحمهما 
الله تعالى . 

وذكر خليل أن الفتل ائما يؤمر به فيما اذا كان 
برقم معط إينا«!ذا شال :او قطن فشاة ولوحكان 
الدم الذى يسيل ثخينا يذهبه الفتل وكأنه 
اعفد كسلا واللخنى رجه الله تعالئ. غائه كال 
الرعاف أربعة أقسام يسير يذهبه الفتل وكثير 
لا يذهبه الفتل ولا يرجى انقطاعه حتى لو حرج 
تله لنادة مارها من ننه فيذا إن لا وخر جان 
من الملاة يغتل هذا ويكف الآخر ما استطاع 


0) شرح منح الجليل ج ١‏ ص ١55‏ 


أفسساد وم 
ججح سج سج جع سس ب حب بجح ل ع ا ا ا ا 2 لم 


غسله فهذا يخرج لغسله ويعود وكثير يذهبه 


واختلف فيه هل يفتله ويمضى أو يخرج يغسله. 


فقال ابن حبيب رأيت ابن الماجشون رحمه الله 
تعالى يصيبه الرعاف فى الصلاة فيمسحه يأصايعه 
حتى تختضب فيفمس أصايعه فى حصباء المسجد 
ويردها ثم يمضى فى صلاته ٠‏ 


وذكر فى المدونة أن المصلى ينصرف من 
الرعاف فى الصلاة اذا سال أو قطر سواء قل 
كان غير سائل ولا قاطر فليغله باصابعه . 


وحمل صاحب الطراز كلام المدونة وكلام 
ابن حبيب على الوفاق وان معنى قوله فى المدونة 
ينصرف اذا سال أو قطر وان قل وأنه ليس 
عليه أن يستبرىء أمره هل يذهيه الفتل ام لا بل 
متى سال أو قطر جاز له أن ينصرف لأن القدر 
المؤذن بذلك قد وجد وهو الدم السائل فان 
لم ينصرف وتريص وانقطع بالقتل فلا تفمسد 
صلته(١) ٠‏ 


هذا وقد ذكر المالكية أن من شروط اليناء على 
الصلاة أن لا يسقط على ثويه أو بدنه من الدم 
ما لا يغفتفر لكثرته لأنه ان سقط من الدم على 
ثوبه أو جسده كثير بطلت صلاته باتفاق(؟) . 


)١(‏ مواهب الجليل لشرح مختتصر لحليل لابى 
عيد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيئى المعروف 
بالحطاب ج اص 1970 © 196 فى كتاب على هامشه التاج 
والاكليل لشرح مختصر خليل لابى عبد الله محمد بن يوسف 
ابن أبى القاسم العبدرى الشهير بالمواق الطبعة الأولى 
طبع مطيعة السعادة بيصر 1998 ها . 


صلاته بالكلام يعد الرعاف يبطل صلاتهم كما 
لو تكلم جاهلا أو متعمدا يغير رعاف والصواب 
ما فى المدونة أن صلاتهم لا تبطل لأنه اذا رعف 
فالقطع له جائز فى قول أو مستحب فى قول فكيف 
تبطل صلاة القوم بفعله ما يجوز له أو يستحب 
له خهذه ثلاثة أقوال() . 


وحكى ابن عرفة وابن ناجى رحمهما الله تعالى 
فى شرح الرسالة قولا رابعا بأتهما سواء 
لا مزية لأحدهما على الآخر » قالا نقله غير واحد 
كضاحب التلقين: + 


وزاد 'ابن عرفة رحمه الله تعالى خامسا بآنه 
يقطع ومشى خليل على استحباب البناء لأنه 
قول مالك رضى الله تعالى عنه على أنه 
حى الباجى رحمه الله تعالى عن الامام مالك من 
رواية ابن نافع وعلى بن زياد ترجيح القطع 
وعليه اقتصر ابن بشسير رحمه الله تعالى وعلله 
الباجى بأنه يخرج من الخلاف ويؤدى الصلاة 
باتفاق قال فى المقدمات ولا يخرج الراعف عن 
حكم الصلاة وحرمتها على مذهب من يجيز له البناء 
الا بأن يقطع بسلام أو كلام أو فعل ما لا 
يصح فعله فى الصلاة ٠‏ 


وهذا وجه قول ابن حبيب رحمه الله تعالى 
أن من رعف وهو جالس فى وسط صلاته أو 
ساجد أو راكع أن قيامه من الجلوس أو رفعه 
من السجود والركوع لرعافه يعتد به من صلاته. 


وقال فى الطراز فان اختار الراعف أن يبتدىء 
فليقطع صلاته يما ينافيها من غير فعل الراعف 
بأتفاق فان لم يفعل . 


أن أبنكدا: وام يكلم اعناة: الصحلاة: وعدا 


(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص 648 وما بمدها الى 
ص 4486 نفس الطبعة . 


41 : أفسساد 


صحيح لأنا اذا حكمنا بأن ما هو فيه من العمل 
لاايعطع البقاء حكن بائد باق خلى حك العراية 
الأول “هاذ! كان اكد معتلى ركفة نت انتدا الاوتى 


الرخض مبطل فيكفى فى الخروج من الصلاة رفضها 
وايطالها + 


أنفه لثلا يتطاير عليه الدم فيلطخ ثويه أو 
جسده فتبطل صلاته » واشترط فى ذلك شروط : 
أحدهما : أن لا يجاوز أقرب مكان يمكنه 
غسل الدم فيه فان تعدى الأقرب الى غيره 
1 بطلت صلاته ٠‏ 
قال فى المقدمات باتفاق وذلك لأنه أتى فى 
الفئلاة بوادة يسفقى :هته + 


والثانى : أن يكون المكان الذى يغسل الدم 
فيه قريبا فان كان بعيدا بطلت صلاته ٠‏ 


قال اللخمى : واذا استدبر الراعف القبلة لطليه 
الماء لم تبطل صلاته ٠‏ 
الرابع أن لا بطأ فى مشيه نجاسة . فان وطىء 


المصلى فى *- مشية نحجاسة فسسدت صلاته سواع 
كانت رطبة أو يابسة وسواء كانت من أرواث 


قال فى المقدمات ان وطىء على نجاسة رطبة 
انتقضت صلاته باتفاق واختلف ان مشى على 


الطازيق تسيل الحدى ونبيتا: ارواه: الدوات 
وابوالها فلا تنتقض بذلك صلاتة لآئة مشطر 
الى" القن فى الطرف لفمحيل: اعقو كنا طن 
للفتلةة مبها ولين بمشسطان للى: المقني 11 : قل 
التشب(؟) . قاله أبن حارث . 


وقال مناحب» الكو :“الوا انق املن 
نجاسة ‏ أى عذرة وما فى معناها ‏ وكانت رطبة 
بطلت باتفاق ثم ذكر الخلاف فى القشب اليابس » 
ثم قال : وهو عندى اذا مشى عليها غير عالم بها » 
وأما اذا تعمد المثشى عليها بطلت صلاته بلا 
خلاف . 


وقال ابن فرحون رحمه الله تعالى فى شرح 
ابن الحاحب تك ان كانت العذرة رطبة فظاهر 
المذهب الاتفاق على البطلان ٠‏ 


ولذلك قال ابن غلاب النجاسة الرطبة متفق 
على ابطالها والظاهر أن مراده العذرة الرطبة 
لانه قال : وارواث الدواب وابوالها لا تبطل 
وقد علم أن البول رطب ٠‏ قال : وأما عدم 
البطلان فى زيل الدوابوآبوالها فمعلل بضرورة 
المشى عليها لكثرتها فى الطرقات وللاختلاف ايضا 
فى نجاستها واما الدم الزائد على القدر المعفو 
عنه وزيل الكلاب وما فى معنى ذلك من النجاسات 

وعق صمي الحم فال اتن زفية " واننا 
مشيه على ارواث الدواب وأبوالها فى الطزيق 
ومباشرته لغسل الدم فمغتفر »© قاله أبن حارث . 


تال صاحب مواهب الجليل : وينبغى أن يقيد 
يما اذا وطئها ناسيا أو مضطرا لذلك لعمومها 
وانتشارها فى الطريق » واما ان وطئها عايدا 


() المرجع السابق ج ١‏ ص (68 © 485 نفس 
الطبعة السابقة 

(؟) القشب بفتح القاف وسكون الشين المحمة 
العذرة اليابسة . 


أفساد لام 


من غير عذر لسعة الطريق وعدم عمومها 


الشرط الخامس : أن لا يتكلم فان تكلم عامدا 
أو جاهلا بطلت صلاته باتفاق قاله فى المقدمات : 
غان تكلم ساهيا فحكى فى المقدمات غيه قولين . 


قال أبن حبيب رحمه الله تعالى : لا يبنى لآن 
السنة انما جاءت فى بناء الراعف ما لم يتكلم ولم 
يخص ناسيا من متعمد ٠‏ 


وحكى ابن سحئون عن أبيه أنه يبئى ويسجد 
لسهوه الا أن يكون يكون كلامه والامام لم يفرغ 
من صلاته فائه يحمله عنه . واختلف فى المأموم 
اذا انصرف لغسل الدم هل يخرج من حكم 
الأنايا أ لأ“ملى ازيفنة امسوال حكاها مناست 
المتقدمات وغيره . 


جملة من غير تفصيل ٠‏ 


من حكمه حتى يرجع اليه وان عقد معه ركعة لم 
يخر جمن حكمه . ْ 


الزائعة :انفكا الى ها تكن اليه ابرط فاق درك 
زكعة من .مخلاة الاماءا معد وحوعة كان فى حكية 
حال خروجه عنه وان لم يدرك معه ركعة حين 
خروجه لم يكن فى حكمه فى حال خروجه ٠.‏ 


قال فى اللعحماك فين براق انها يكرا بون ننه 
حتى يرجع يقول ان أفسسد الامام صللاته 
متعمدأ قبل أن يرجع لم تفسد عليه وان تكلم 
سهوا سجد بعد السلام ولم يحمل عنه ذلك الامام 


خلافا لأصل أبن حبيب الذى يرى أن ذلك يبطل 
عليه اليناء وان ظن الامام قد أتم صلاته خأتم 
صلاته فى موضعه ثم تبين له أنه لو مضى لأدرك 
الامام فى الصلاة أجزاته صلاته وان سها 
الامام لم يلزمه سهوه ومن رأى أنه لا يخرج من 
حكمه يقول ان أفسد الاننام صلاته متعمدا فسدت 
عليه هو صلاته وان أتم صلاته فى موضعه ثم 
تبين أنه لو مضى لأدرك الامام فى الصلاة لم تجزه 
صلاته وان سها الامام لزمه سهوه وان تكلم 
ساهيا حمله عنه الامام(١)‏ . 


ونن. خسل] له ىمنا 'يفاق 'السئلاة من سيق 
أواختين “ذلك يما شظل الصلاة فاته لا: يبلن علي 
وهذا هو المذهب . 


قال ابن القاسم رحمه الله تعالى فى العتيبة 
وان تقيأ بلغما أو قلسا فألقاه فليتماد وان ابتلع 
القلس بعد ما أمكنه طرحه وظهر على لسائه 
أفسد الصلاة ٠‏ 


قال فى المجموعة وان كان سهوا يبنى وسجد 


وقال ابن الحاجب رحمه الله تعالى : لا يبنى 
فى قرحة ولا جرح ويعنى بذلك : اذا انفجرت 
القرحة فى الصلاة وسال منها دم كثير 'ورجا 
انقطاعه فانه يقطع الصلاة ٠‏ 


قال ابن فرحون رحمه الله تعالى : لو حصل 
له رعاف فخرج له وغسل الدم ورجع الى 
الصلاة ثم حصل له رعاف آخر لم يبن وبطلت 
صلاته . 


)ع0( المرجع السابق ج 1١‏ ص 587 نفس الطبعة . 


4 أفستاد 


ومن كلن 'آنهاحميل لهازعافة فق المتسلاة عكر 
ليغسله فتبين أنه ليس برعاف وانما هو ماء فأنه 
لا يبنى على ما مضى من صلاته لأنها بطلت 
بل يبتدئها وهذا هو المشهور ٠‏ 

ومذهب الفوئة كال فق :آواكن عتات: السجلاة 
فى المدونة ومن انصرف من صلاته لحدث أو رعاف 
ظن أنه أصابه ثم تبين له أنه لا شىء به ابتدأ واذا 
تعمد الامام قطع صلاته أفسد على من خلفه(١)‏ . 


وقال اللخمى رحمه الله تعالى فى تبصرته اختلقف 
فيمن ظن أنه رعف أو أحدث فخرج ثم تبين أنه 
لم يصبه ذلك هل يبنى ؟ وأن كان اماما هل تفسد 
صلاتهم ٠‏ 


قال مالك رحمه الله تعالى ٠:‏ يبتدىء ولا يبنى 
انه اذا كان اماما لا تفسد عليهم لأنه لم يعتمد . 


قال ابن سحنئون رحيه الله تعالى فى المجموعة 


لانه خرج بما يجوز له ويبتدىء الصلاة خلف 


وقال فى كتاب ابنه أن بئى أبطل عليهم لأنه 
لا يستطيع أن يعلم ما خرج من قبل أن يخرج 
من المحراب الا أن يكون فى ليل مظلم ٠‏ 


وقال ار عبد الشك ركيية اللة مال :يت 
ولا يبطل على من خلفه فهو بمنزلة من ظن أنه 
سلم فخرج ثم عاد فسلم وهو أقيس لحديث 
ذى اليدين أنه صلى الله عليه وسلم خرج وهو 
يظن أنه قد أتم وتكلم ثم بنى ٠‏ 


قال صاحب مواهب الجليل : فظهر أن القول 
بيطلان صلاته اللمأمومين أرجح لكونه مذهب 
المدونة ٠‏ 1 


)١(‏ المرجع السايق جد ا ص 657 © 510 نفس 
الطبعة . 


قال ابن بشير رحمه الله تعالى : ومن ظن 
بطلان صلاته بتماديه برعاف أو حدث فانصرف 
ثم تبين له بطلان ظنه أما فى الرعاف اذا لم يتكلم 
ولم يمش على نجاسة فانه ينتظر فان كان بحيث 
لا يمكنه التميبز لأنه فى ليل مظلم واجتهد خأخطأ 
ففى بنائه قولان أحدهما أنه لا يبنى وهو 
المشهور © والشاذ أنه يبئى .. 


وأما فى الحدث فان لم يطل فعله يعد الظن 
كان كالرعاف وان طال فعله أو تكلم عامدا يطلت 
صلاته لأن هذا انصرف على أن صلاته باطلة 
والراعف انصرف على أنه يغفسل الدم ثم يبنى ٠.‏ 


قال الحطاب : الظاهر فى الحدث البطلان 
مطلقا ولا يظهر للقول بالبناء وجه مطلقا لآن 
المحدث خرج على اعتقاد البطلان ولا يقسبه 
بالوضوء فالظاهر بطلان الصلاة نعم أن تفكر 
قليلا كما حصل له الششك ثم ذكر أنه متوضىء 


هذا ومن غلبه القىء فى الصلاة لم تبطل صلاته 
ويتمادى فيها فان خرج لغسله بطلت صلاته 
يمكن طرحه خان كان القىء نجسا بأن تغير عن 
هيئة الطعام على المشسهور أو قازب أوصاف 
العذرة على ما اختاره اللخمى وابن رشد رحمهما 
الله تعالى بطلت الصلاة . 


مكل يكن ظرحة ناميا أو مقاويا ففئ وطحلان 
صلاته قولان وأما أن رده طائعا غير ناسى غلا 


أفلساد 44 


قال ابن رشد أن من ذرعه القىء لا تفسد 
صلاته كما لا يفسد صيامه بخلاف الذى 
يستقىء طائعا وهو قول إين القاسم واختلف 
قوله أن رده بعد انفصاله فى فسساد صلاته 
وصيامةه يريد ان رده ناسيا أو مغلوبا وأما ان 
رده طائعا غير ئاسى لملا اختلاف فى أن ذلك 
يفسد صومه وصلاته وقد قيل ان المغلوب 
اعذر من الناسى ولا يوجب ذلك .الوضوء وان 
كان نجسا لتغيره عن حال الطعام الى حال 
الرجيع او ما يقاربه اذ لا يوجب الوضوء على 
مذهب مالك رحمه الله تعالى الااما خرج من 
السبيلين من المعتاد على العادة باتفاق أو على 
غير العادة باختلاف . فتحصل من هذا أن من 
ذرعه القىء غلبه فالمشهور وهو قول ابن 
القاسم ان صلاته صحيحه وان من تعمد القىء 
أو رده بعد انفصاله طائعا خصلاته باطلة كما 
ذكره أبن رشد ٠‏ 


هذا وذكر ابن غازى عن بعض المقيدات أن 
كان غليه ٠‏ 


وقد نص على ذلك ابن بثسير والقلس(١)‏ وهو 
مأ يخرج عند الامتلاه أى برد المزاج وقد يكون 
نيه الطسام فور :متغير ليس بتجس لكنه أن 
خرج فى الصلاة وكثر قطع ليس لنجاسته بل لانه 
مشغل عن الصلاة وان قل لم يقطع ٠‏ 


وذكر ابن رشد أن القلس طاهر وآأته لا يفئسد 
الصلاة وقال فى التوضيح حكم القلس حكم القىء 
غان كان متفير فهو تجسسر(5) ٠‏ وان كان غير 
متغير فلا يفسد الصلاة لأنه لا يكون غالبا 
الا غلبة فان تعمد القلس فحكمه حكم تعمد القىء 
فتبطل صلاته وان ايتلعه بعد أن وصل الى محل 


. القلس ماء حامض تقذفه المعدة‎ )١( 
٠. ص 2655 نفسنى الطبعة‎ ١ (؟) المرجع السابق جح‎ 


يمكن طرحه فاختلف فى بطلان الصلاة بذلك اذا 


وقال ابن عرفة رحمه الله تعالى وغلية القلس 
لغو فان ابتلعه بعد فصله عمدا غفى بطلانها نقل 
الشيخ عن ابن القاسم وابن رشد عن رواية ابن 
نافع أساء ولا قضاء عليه . 


هذا وستر العورة المغلظة من واجبات الصلاة 
على المعروف فى مذهب الالكية وذكر البعض 
أفكر أن .جمس 'العورة حن مدن المتيزة 
وعلى القول بأنه من فرائضها يخرج ويستخلف 
من يتم بالقوم صلاتهم فان لم يفعل وتمادى بهم 
فان استتر بالقرب غصلاته وصلاتهم فاسدة 
وهو قول سحنون فى كتاب ابنه خلاف . 

قال البرزلى سئل ابن ابى زيد عن الرجل 
يصلى فى ليل مظلم فتنكشف فخذه أو بعض عورته 
وهو وحده هل تفسد صلته فقال عليه أن 
يستر عورته وفخذه فان انكشف عورته فى 
الصلاة فسدت عليه وأما الفخذ فليستره(؟) . 


قال الباجى رحمه الله تعالى : ومن لم يمكن 
عنده ما يستر به عورته سقط عنه فرضها 
وصلى قائما واجزأه ٠‏ ا 
أن وجحد ثويا ف الوقتت ٠‏ 1 

وقال المزرى رحمه الله تعالى : المذهب يعيد 
ف الوتت ٠.‏ 
من الثياب لرقته أو لتحديده مكروه كالسراويل . 

وروى عن المدونة أن مالكا رحمه الله تعالى 
كره الصلاة فى السراويل . 


0) المرجع السابق جح اا ص 657 © 64518 تفسس 
الطبعة . 


3 إفسساد 


والمئزر أفضل منه ٠.‏ 


وروى عن الماونة أن مالكا رحمه الله تعالى 
قال : ان صلت الحرة منتقية لم تعد . 


قال ابن القاسم رحمه الله تعالى : وكذا 
الملثمة . 


قال اللخمى : يكرهان وتسدل على وجهها ان 


خشيت رؤيا رجل ٠‏ 


قال مالك : ومن صلى محتزما جامعا شعره 
بوقاية أو مشمرا كميه فان كان ذلك لباسه وهيئته 
قبل ذلك أو كان فى عمل حتى حضرت الصلاة 
غصلاها كما هو فلا بأس بذلك »© وان كان ائما 
فعل ذلك ليكفت به شسعرا أو ثوبا فلا خير فيه . 


فقال اين عرفة شلدد مالك رخسة الله . 


تعالى كراهة تغطية اللحية فى الصلاة(1) . 
ولا بأس فى أن يصلى محلول الأزار وليس عليه 
سراويل ولا مئزر وهو أستر من الذى يصسلى 
متوشحا بثوب » ومن صلى بسراويل أو مثزر 
وهو قادر على الثياب لم يعد فى وقت ولا غيره(؟). 


ومن شروط الصلاة مع الامن والقدرة والذكر# 
استقبال القبلة فمن عجز عن استقبال القبلة 
بنفسه حول اليها فان عجز عن تحويله سقط 


حكم الاستقبال فى حقه وفى الكتاب اذا صلى . 


لغير القبلة أعاد فى الوقِت بمنزلة الصحيح . 


كاين على وهو كاكن عل التدول والشكويل 
فينيغى أن يعيد صلاته أبدا وأما من لم يقدر على 
ذلك لفقد من يحوله فيشبيغى أن يختلف فى اعادته 
ونقل صاحب الذخيرة عن صاحب الطراز أنه اذا 
أداه الاجتهاد الى جهة فصلى الى غيرها ثم تبين 


٠ ص 0.5 نفس الطبعة‎ ١ المرجع السابيق ج‎ )١( 


أنه صلى الى الكعبة فصلاته باطلة عندئا خلافنا 
للشافعى وأبى حنيفة رحمهما الله تعالى لتركه 
الواجب(؟) . واذا انحرف الى جهة بعد الاحرام 
من غير عذر ولا سوهو فان كانت القبلة فلا 
شىء عليه خانها الأاصل وان كان غيرها بطلت 
صلاته ٠‏ 


وأما اذا ظن أن تلك طريقة أو غلبته دابته 
غلا شىء عليه(؟) . ومن فرائض الصلاة نيسة 
الصلاة المعينة . 


قال صاحب المقدمات النية الكاملة هى المتعلقة 
بأربعة أشياء تعيين الصلاة والتقرب بها 
ووجوبها وآدابها واستشعار الايمان يعتبر ذلك 
كه عيذه. عن العيلة التكايلة نان بيحها من 
الانناكن ان وحتوي التسبحلاة :أو كؤتها اداع أو 
التقرب بها ام تفسد اذا عينها لاشتبال 
التعيين على ذلك(6) . 


قا لابن عرفة رحمه الله تعالى غروب النية 
وتحويلها بيمسي النفل سهوا دون عمل مغتفر ٠‏ 


قال المازرى رحمه الله تعالى : اغتفر غروب 
النية للمشقة فان خطرت بباله وتصد رفضها 
وأن يوقع بقية صلاته لهوا خلا يجزئه لقطعه 
النية » وكذا تبطل فيما اذا سلم ظانا اتمام 
صلاته ثم أحرم بنافلة وهى فى الصورة اتمام 
لصلاته وكذلك لو لم يسلم ولكنه ظن أنه أتم 
فان صلاته تبطل فى الصورتين ان أطال القراءة 
أو ركع وان لم بطل القراءة ولم يركع لم تبطل 
صلاته فى الصورتين(0) ٠.‏ 


وأاما ان قام الى نافلة ولم يظن السلام بل ظن 


0) المرجع السابق جح ١‏ ص 0.8 نفس الطبعة ٠‏ 

9) المرجع السايق د ١‏ ص 0.8 نفسن الطبعة ٠‏ 

5( المرجع السايق جح ١‏ ص 0.5 نفس الطبعة . 

(ه) المرجع السابق جح | ص 25١5‏ 4 016 نفسسن 
الطبعة . 


5١ : أفنساد‎ 


بنيته الناخلة . 


كما صرح بذلك أبن الحاجب رحمه الله تعالى 
جاهلا كونه فى جمعة أ وخميس . قال : ابن عرفة 
رحمه الله تعالى لو نوى منوى امامه جاهلا قصره 
واتمامه أجزآاه ٠.‏ 


فقال ابن فرحون رحمه الله تعالى فى شرح 
ابن الحاجب : واما العامد فان قصد بنيته رفع 
الفريضة ورخفضها بطلت صلاته وان لم يقصد 
رفضها لم تكن منافية لأآن النفل مطلوب للشسارع 
ومطلق الطلب موجود فى الواجب فتصير نية النفل 
مؤكدة لا مخصصة(1) . 


جاهلا كونه فى جمعة أو خميس . قال : ابن : 


عرفة رحمه الله تعالى لو نوى منوى أمامه 


قال ابن رشد رحمه الله تعالى : اتفاقا فقول 
المازرى وابن بشير رحمهما الله تعالى فى لزوم 
ثيه حدق الركفات” تسولان خلاقه والححة فى 
اجازة ذلك أن على بن أبى طالب وأيا موسى 
الأشسعرى رضى الله تعالى عنهما قدما على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع محرمين 
نسالينا رمميئول: الله ضلي: الك عليه ونسلم :يم 
أحرمتما فكلاهما قال : قلت لبيك اهلالا كاهلال 
النبى صلى الله عليه وسلم فصور فعلهما وقال 
مالك وفى الله كعالين: فيه ين اث «المبب كد 
يوم الخميس فظنه يوم الجمعة فصلى الاسام 
الظهر أربعا فصلاته تجزئه لآن الجمعة ظهر ©» 
وان أتى يوم الجمعه فظنه يوم الخميس فوجد 


. نفس الطبعة‎ 2١5 ص‎ ١ المرجع السابق ج‎ )١( 


الامام فى الصلاة فدخل معه يؤدى الظهر فصلى 
الامام الجمعة فليعد صلاته . 


قال ابن القاسم رحمه الله تعالى وهذا راى 
لآن الجمعة لا تكون الا بنية(؟) . 


وجاء فى مواهب الجليل : قال فى النوادر . 


قال سحئون رحمه الله تعالى : فان دخل 
مسافر أو مقيم مع امام لا يدرى أمقيم هو أم 
مسافر وتنوى صيلته أجزأه ما صلى معه 
فيه » خان خالف فان كان الداخل مقيما أتم بعده 
وان كان مسافرا أتم معه ويجزئه . 


غال اكيب ركه اللة' ععالن وكذلك من ذكل 
الجامع مع الامام فى صلاته لا يدرى أهى الجمعة . 
أم ظهر يوم الخميس ونوى صلاة امامه فهذا 
يجزئه ما صادف وان دخل على أنها احداهما 
تضاف الأشري كلا كدرته عنت اكنتهب ىق 
الوجهين » ويجزئه فى الذى نوى صلاة امامه 
لآن نيته غير مخالفة وقد قصد ما عليه كمن 
أعتق نسمة عن واجب عليه لا يدرى فى ظهار أو 
قتل نفس أنه يجزئه . 


وَاغا اذا لم يكمن المصعلئ عل الايام يمتتاع 
فى العصر أو فى الظهر فأحرم على ما أحرم به 
الامام فانه لا يجزئه لانه لابد من مساواة فرض 
الامام للمأموم ولابد: فى نية اللصلاة من تعيينها 
من ظهر أو عصر . ولو جلس بين السجدتين 
ولم يرفع يديه فااشهور أنه يجزئه وعلى القول 
دوجوبه يرجع له ما لم يعقد ركعة ©» وهل يرجع 
فيضع يديه بالآرض ثم يرفعها أو يض عها على 


(؟) التاج والاكليل لشرح مختجر خليل لابى عبد الله 
محمد بن يوسف بن أبى القاسم العبدرى الشهير بالمواق 
مختصر خليل الطبعة السابقة 


45 افتساد 


بعضهم بعدمه(![) ٠‏ 


قال الحطاب : وبعدم الأجزاء ادركت من 
لقيته يفتى » وقد أخبرت أن بعض متأخرى 
افريقية كان يفتى بالبطلان اذا لم يرفعهما معا 
وبالصحة اذا رفع واحدة(؟) . 


على يساره ثم تكلم بطلت صلاته ٠.‏ 


وقال أبو محمد رحمه الله تعالى لا وجه 
لفساد صلاته لأنه أنيا ترك التيامن . 


بذلك التحليل ثم تكلم.لم تبطل صلاته أما ان قصد 
به الفضيلة فانها تبطل كما صرح به أبن عرفة 


واذا مرض أمامه ائسان فالمأهب أن يدفعه 


فق ان اغراية ويختدائنة حال # وهر المسناد 
جهده ٠‏ 


وروى ابن نافع أنه بالمعروف . 
وقال أشهب رحمه الله تعالى ان بعد اشار 


)١(‏ المرجع السابق جح ١‏ ص لاه فى كتاب على 
هامشه التاج والاكليل الطبعة السابقة . 


زقة المرجع السابق حي أ ص 015 نفسسن الطبعة ٠‏ 


(5) التاج والاكليل للمواق ومواهب الجليل للحطاب 
ج (اص 8ه نفس. الطبعة ٠.‏ 00 


كثرت بطلت(؟) . كما أن القنوت مستحب فى صلاة 
الصيح وهذا هو المشهور ٠‏ 


قال ابن سحنون رحمه الله تعالى هو سنة . 


قال يحيى بن عمر هو غير مشروع ومسجده 
بقرطبة لا يقنت فيه الى حين اخذها أعادها الله 


للاسلام ولابن زياد ما يدل على وجوبه لأنه قال 


وقال أشهب رحمه الله تعالى من سجد له 
فغسدت صلته ٠‏ 


اذا نسى القنوت قبل الركوع فأنه يقنت بعد 
فاذا رجع فسد صلاته لأنه لا يرجع من الغرض 
الى المستحب(ه) . 


قال الحطاب رحمه الله تعالى : أما الجهر 
بالتشهد والقنوت فال معلوم من المذهب أن الجهر 
بالذكر لا يبطل الصلاة بل يكون ترك مستحبا 
خاصة على ما حكئ ابن يونس وغيره من رواية 
اين وهب رحمهم الله تعالى . 


وحكى ابن عبد البر عن بعض المتأخيرين عدم 


وحكى شيخنا الايام رحمه الله تعالى أن 
بعضهم ذكره عن ابن نافع قال ولا أعرفه الا فى 
صلاة الممسمع خاصة وقياسه على جهمر 
الفريضة ضعيف لأنه وردت فيه سنة . 


() مواهب الجليل للحطاب ج | ص 016 تفس 
الطبعة . ١‏ 


أفسساد 4 


قال الحطاب : وحقى ق. مخضر الواضحة فى 
بطلان صلاة من جهر فى السرية أو أسر فى 
الجهرية قولين » وعد فى اللباب من الفضائل 
أسرار التشهدين . 


جميعهم واعلانه بدعة وجهل ولا خلاف فيه . 


قال فى الطراز : ولو قنت فى غير الصبح لم 
تبطل الصلاة به(1) .. 


قال فى الجلاب فى القنوت ولا بأس بالدعاء فى 
الصلاة المكتوبة فى القيام بعد القراءة وفى السجود 
وبين السجدتين وفى الجلستين بعد التشهدين » 
ويكره الدعاء فى الركوع ولا بأس بالدعاء فى أركان 
الصلاة كلها سوى الركوع . 


تال فى المسائل الملقوطة : واذا مس ذكر النبى 
صلى الله عليه وسلم فى قراءة الامام فلا بأس 
للمأموم فى أن يصلى عليه » وكذلك اذا مر ذكر 
الجنة والنار فلا بأس فى أن يسأل الله تعالى 
الجنة ويستعيذ به من النار ويكون ذلك المرة 
بعد المرة . 


وسئل مالك رحمه الله تعالى غيمن سمع 
الامام يقرأ : قل هو الله أحد الى آخرها فقال 
المأموم : كذلك الله » هل هذا كلام يناقى 
الصلاة 5 فقال : هذا ليس كلام أبنا فى 
الصلاة ٠‏ 


قال فى شرح الجلاب : ولا يجوز الاشتغال بعد 
سلام الامام بدعاء ولا غيره » هذا والدماء يعد 
التشهد الأول مكروه » وصرح فى العتيبة فى سماع 
اشهب أنه جائز لا كراهة خيه » ولم يحك فى ذلك 
خلافا ٠‏ 


وقال فى النوادر عن المجموعة » 


0( المرجع السابق أ اص 559؟ه نفس الطبعة ٠.‏ 


قال على عن امالك * ليسن فى التشمهذ موضع 
للدعاء ٠‏ ُ 
فى أن يدعو بعده فى الجلسة الاولى والثانية : 
فحكى فيه قولين حكاهما الباجى . 

وقال فى الكبير : ولم أر من تعرض فيه لتشهير 
الدعاء بين السجدتين . 


قال الجزولى رحمه الله تعالى : ويستحب 
الدعاء بين السجدتين ولو قال : يا فلان فعل 
رحمه الله تعالى فيميا اذا ناداه حيث تبطل 


عئده(؟) . 


والدعاء بعد التشهد الثائى جائز ولم يحك فيه 
خلافا وقال فى الكاتى وينيغى لكل مسلم أن لا يترك 
الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم مع 
تشهده فى آخر صلاته وقبل سلامه فان ذلك 
مرغب فيه ومندوب اليه وأجرى أن يستجاب له 
دعاؤه فان لم يفعل لم تفسد صلاته وآأما التشهد 
الأول فلا يزيد فيه دعاء ولا غير فان دعا تفسد 
صلاته ٠.‏ 


وقد كان النبى صلى الله علد 4كوسلم اذا جلس 
فى التشهد الأول خفف حتى كانه على الرضف(؟). 
ولو دعا بين السجدتين كأن قال اللهم أغعل بفلان 
أو فعل الله يبفلان فلا يختلف المذهب فى أنه 
لا تفسد الصلاة ٠‏ 

وفى المدونة قال مالك ولا بأس أن يدعو الله 
فى الصلاة على الظالم(؟) ٠‏ 

هذا والالتفات فى الصلاة مكروه لحديث عائشة 

(؟) المرجع السابق جح ١‏ ص 645 »©» 168 نفس 

الطبعة . 


(5) المرجع السابق جح ١‏ ا ص 68م 
(؛) المرجع السايق جح ؟ ص 


511 أفساد 


صلى الله عليه وسلمعن الالتفات فى الصلاة 
فتال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة 
العبد رواه البخارى ٠‏ 


فلن الصد وهو ق العببلاة مالم يلصف فاذا 


واظلقٌ الشف زميية الله تمان 3 هنا ىق 
كراهة الالتفات وقيد ذلك فى غصل السهو بكونه 
لغير حاجة وان كان كلامه هناك ليس فيه التصريح 
بكراهته لكنه لما قرنه مع الأشباه المكروهة دل 
ذلك علن قوتي فرحل مله الللق رسا 
كك نكرم مسحل لسريو + 


قال البراذعى فى تهذيبه ولا يلتفت المصلى خان 
فعل لم يبطل ذلك صلاته قال صاحب الطراز 
قوله لا يلتفت مالك فى الكتاب ولا ابن القاسم 
وانها جرى فى حديث رواه ابن وهب عن أبى 
هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال ما التفت 
عبد فى صلاته قط الا قال الله تعالى أنا خير 
لك مما التفت اليه والمذهب لا يؤخذ من الحديث 
لآن الحديث له وجه ومعنى الالتفات على ضربين 
مباح ومكروه فما كان للحاجة فمباحلحديث أبى 
بكر رضى الله تعالى عنه حين التفت فى الصلاة 
فرأى النبى صلى الله عليه وسلم فتأخر وقال 
صلى الله عليه وسلم من تابه شىء فى صلاته غليقل 
سبحان الله فانه لا يسمعه أحد حين يتقول 
سيحان الله الا التفت اليه وى حديث أبى داود 
عن سهل بن الحنظلية قال ثوب الصلاة يعنى 
الصبح فجعل النبى صلى الله عليه وسلم يصلى 
وهو يلتفت الى الشعب وكان أرسل فارسا الى 
الشسعب من الليل يحرس وأما الالتفات لغير ضرورة 
غمكروه وذكر ما ذكرئاه من الأحاديث فى النهى عنه٠‏ 


وظاهر كلا مصاحب الطراز ان التصفح جائز 


لغير ضرورة والظاهرة أن ذلك انما هو للضرورة 
وأما لفير ضرورة فهو من الالتفات الا أن 
الالتفات يتفاوت فالتصفح بالخد أقرب واخف من 
لى العنق ولى العنق أخف من الالتفات بالصدر . 


ثم قال فى المدونة قيل لابن القاسم رحمه الله 
تعالى فان التفت بجميع جسده قال لم أسأل مالكا 
ركه اللع هفاكل ع ذلك كلك كله مو اواو اختصير 
ذلك فى البراذعى فقال ولا يلتفت المصلى فان فعل 
لم يقطع ذلك صلاته وان كان بجميع جسده زاد 
فى الامهات ورجلاه الى القبلة وقوله . 


.قال ابو الحسن الا أن يستدير القبلة يريد 
أو يشرق أو يغرب وهو تفسير . واذا وقف 
مستقبل القبلة ولوى عنقه فقط فجميع جسده 
مستقبل القبلة فلا وجهه وهو صدره فعل 
ابى بكر رضى الله تعالى عنه فلما كان جسده 
مستقبل القبلة كان حق الاستقبال قائما وكذلك 
اذا التنئت بجميع جسده ورجلاه مستقيلتان 
الى القبلة فحق الاستقبال فى هذه الحالة 
أيضا قائم. لانسه من وسطه الى أسفله 
مستقبل القبلة وجسهه أيضا فى حكم المستقبل 
وائما هو منحرف يسيرا وانها الاخلال بوجهه 
فوق الاخلال بصدره أما اذا استقيل برجليه 
جهة غير جهة القبلة كان تاركا للتوجه منصرفا 
عن جهة البيت ولو حول وجهه الى جهة القبلة 
لم ينفعه ذلك كما لو جعل ناحية القبلة خلف 
عقبيه ثم التفت اليها بوجهه وراء ظهره . 


وعال قا التحارسة و بحديف الور افق 
الصلاة قوله فى الحديث اذا كنت فى الصلاة 
فلا تيزق عن يمينك ولكن خلفك أو تلقاء شمالك 
وتحت قدماك اليسرى فيه دليل على أن الرأس 
اذا كان فى الصلاة مخالفا للقبلة تيامنا أو تياسرا 
أو ادبارا لا تبطل الصلاة الا أن يتبعه البدن' 
فى الادبار فتيطل الصلاة حينئذ الا أن يصلى معاينا 


أفساد 5.0 


للبيت فانه ان تياسر خرج عنه وبطلت الصلاة . 

ويريد من ذلك جميع البدن حتى الرجلين ولو 
التفت بجميع بدنه وانما خص ال معاين للبيت ببطلان 
ستتلاته مع القياسن والقياين' لان :ذلك ل ينِظلها 
فى غير المعاينة وانما يبطل بالتشريق والتقريب 
والامنتدبار كنا تقشدم(1) ق.كسلام آبى 'الحسن 
الصغير رحمه الله تعالى . 


ثم قال فى العارضة فى باب الالتفات فى الصلاة : 
قد بينا أن ذلك لا يبطل الصلاة ولو رد رأسه 
كله خلفه ما لم يكن من بدته ذلك »© يعنى ما لم 


يستدبر بجميع بدنه ٠‏ 


وفان ابن زقنحه رحينة الله حجان + انف 
ذهب اليه مالك رحمه الله تعالى أن يكون يصر 
المصلى أمام قبلته من غير أن يلتفت الى شىء 
أو ينكس راسه »؛ وهو اذا فعل ذلك خشع 
بيصره ووقع فى موضع سجوده على ما جاء عن 
النبى صلى الله عليه وسلم » وليس يضيق عليه 
أن يلخظ بصيرة' القىء من عر التقات اليه + 


فقد جاء ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم. 
قال فى اللباب : من المكروهات أن يرفع المملى 
بصره الى السماء(؟) . ويكره تشسبيك أصابع 
وفرقعتها ويكره الاقعاء فى كل جلوس » فى التشمهد 
والجلوس بين السجدتين وللمن صلى جالسا كما 
صرح به فى الجواهر ٠‏ 


وقال عياض رحمه الله تعالى : من مكروهات 
الملاة الاختصار # وهو وضع اليد على 
الخاصرة فى القيام ‏ وهو من فعل اليهود » 
وكذا يكره له تغميض بصره ما لم يكن فتح عينيه 
يشوشه » وأمالو شوششه خلا يكره . 


)1( المرجع السابق ج ١‏ ص 8ه 6 15ه نفس 
الطبعة . 
(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص 265 نفسن الطبعة . 


قال أبن الحاجب رحمه الله تعالى : 
وترويح(؟) رجليه مغتفر من قال فى التوضيح : 
ترويح الرجلين أن يرفع واحدة ويعتمد على 
الأخرى . 


ان كان لطول قيام وشبهه والا فمكروه . 


وظاهر المدونة جواز الترويح مطلقا » وكلامه 
الكزاهة.يطلفا كهو مخالفت سا اق 
الموئة ا ولاين. عبد "اليلق ررحية الله كمال 
الا أن يحمل كلامه هنا على ما اذا لم يكن 
ذلك فى صلاتهم() . 


هذا يقتضو 


كال اعنافى رحيه الله تعالى' 7 ومن يكرؤمات 
الصلاة تحدث النفس بأمور الدنيا ٠.‏ 
٠‏ 


قال فى اللباب : وما كان مشغلا بحيث لا يدرى 
ما صلى فظاهر المذهب أنه يعيد أبدا . 


وصرح فى سماع موسى بن معاوية رحمه الله 
تعالى من كتاب الصلاة بأنه يكره أن يصلئ 
وفى فمه درهم وخفف أن يصلى ويجعل الدرهم 


قال ابن رشد رحمه الله تعالى لأن ذلك 
مما لا يشغله وأما كراهيته لكونه فى فمه فلما 
فى ذلك من الاشتغال به عند قراءته عما يلزمه 
من الاقبال على صلاته ٠‏ ش 


قال ابن رشد رحمه الله تعالى : فى سماع 
عيسى من كتاب الجامع : وتحسين بناء المساجد 
وتحصينها مما يستحب وائما الذى يكره هو 
تزويقها بالذهب وشسبه والكتابة فى قبلتها . 


9) ترويح الرجلين أن يعتمد على واحدة ويقدم 
الآأخرى غير معتمد عليها أو يرفعها ويضعها على ساقه 
( مواهب الجليل للحطاب ) جح ١‏ ص 8658 الطبعة السابقة . 

(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص ٠86.6‏ الطبعة السايقة . 


قال أبن رشد » كان مالك رحمه الله تعالى 
يكره أن يكتب فى القبلة فى المسجد شىء من القرآن 
أو التزاويق ويقول ان ذلك يشغل المصلى » 
والعلة فى ذلك ما يخشى على المصلين أن يلهيهم 
ذلك فى صلاتهم(١) ٠‏ 


وجاء فى التاج والاكليل نقلا عن المدونة ان 
مالكا رحمه الله تعالى قال اذا جعل المصحف 
فى القبلة ليصلى له فلا خير فيه وان كان ذلك 
موضعه خلا بأس وأكره أن يصلى الى حجر منفرد 
فى الطريق » وأما اذا كانت أحجارا كثيرة فجائز . 


ومن مكروهات الصلاة أن يعبث بلحيته 
أو غيرها . 1 


فى أن يحول المصلى خاتمه فى أصابعه للركوع 
فى سهوه ٠‏ 


قال أين رشد رحمه الله تعالى هذا نحو 
أجاز ذلك وان كان الشفغفل اليسم ف الصلاة 


قال ابن عرفه رحمه الله تعالى : ومن عجز 
عن القيام فى الصلاة استند الا الى حائض أو 


٠ جنب‎ 


الى حائض أو جنب أاعاد فى الوقت » قال الشميخ 
رحمه ألله تعالى : اذا كانت ثيابهم طاهرة غلا 
شىء عليه(؟) ٠‏ 


. الطبعمة السايقة‎ 80١ ص‎ ١ المرجع السابق جح‎ )١( 

(6) التاج والاكليل لشرح مختصر خليل للمواق 
1 ص 0855 الطبعة السابقة . 

(6) المرجع السابق جح ؟ ص ؟ نفس الطبعة . 


قال اللخمى رحمه الله تعالى : ولا يتكىء 
المصلى :على حائط فان فعل. وكان: الأتكاء نشعينا 
لم تفسد صلاته وان كان كثيرا بحيث لو زال 
الحائط لسقط المصلى لكان كمن ترك القيام 
فان كان عامدا غير جاهل أبطل صلاته ان كان 
فى فرض وان كان سهوا بطلت الركعة التى فعل 
فيها ذلك فوجب أن يعيدها نقله ابن عرفة وابن 


وذكر صاحب الطراز أن الظاهر عنده أنه 
يجزئه وأساء وظاهره العمد 59 


قال الحطاب : والكلام فى الاتكاء واضح 
اذا كان فى قيام الفاتحة واما اذا كان فى قيام 
السورة فالجارى على أصل المذهب أنه لا قثىء 
عليه لآن القيام للسورة سسنة فمن تركه لا شىء 
عليه()) . 


ومن اختقح الصلاة من عذر جالسا ثم صح أتم 
قائما لأنه لما زال عنه العذر وجب أن يأتى 


وخرج قول بأنه يبتدىء ولا قائل بأنه يتمها 
على ما كان عليه فان فعل لم تصح صلاته » 
وهذا لا شك فيه . 


وجاء فى سماع عيسى أنه مسئل عن الرجل 
بعرض له المرض فيصلى قاعدا ثم يذهب ذلك 
عنه وهو ق الوقت هل يعيد الصملاة قال 
لا يعيد الصلاة(ه) . 


سجود فى شىء من ذلك ٠‏ 


2( المرجع السابق ج ؟ ص 8 نفسن الطبعة ٠.‏ 
(0) المرجع السابق جح ؟ ص هه نفسن الطبعة . 


أفساد /40 


أما الفرائض فلابد من الاتيان بها وأما 
السنن غير المؤكدة والمستحبات خان سسجد لها 
بطلت الصلاة وأما السئن المؤكدة اذا تركها عمدا 
فلا سجود أيضا . واختلف هل تبطل الصلاة 
بتركها أم لا . وان تركها سهوا سجد لها(١)‏ . 


ومن سسها فى صلاته ثم نسى سجدة فلا يدرى 
أقبل السلام أو بعده فليسجد قبله . 


قال ابن رشد تغليبا لحكم النقصان على حكم 
الزيادة ٠‏ وان تيقن أنه سها ولم يدر زاد أم 
نقص فليسجد قبل السلام ولو شك فى سجدتى 
السهو أو أحداهما سجد ولا سجود عليه 
فى كل سهو سها فيهما والتفرقة بين السهو 
بالزيادة والسهو بالنقصان دليله فى الزيادة . 


خبر ذى اليدين أن رسول الله صلى الله عليه 
وسملم » سملم من آثنتين فى احدى صلاتى العثشى 
ثم قامالى خشبة معروضة فالمسجد فاتكأ عليها 
كأنه غضبان وخرج سرعان الناس يقولون 
قصرت الصلاة وى القوم أبو بكر وعمر فهايا 
أن يكلماه وفى القوم رجل فى يديه طول يقال 
له ذو اليدين خقال يا رسول الله أقصرت الصلاة 
أم نسيت قال لم أنس ولم تقصر فقال أحق 
ما يقول ذو اليدين فقالوا نعم فتقدم فصلى 
ما ترك ثم س جد سسجدتين بعد السلام . 


بعد السلام ودليل النقصان ٠‏ 


حديث أبن بحيئة قال قام رسول الله صلى 


)١(‏ المرجع السايق جح 8 ص 1١97 © ١5‏ نفس 
الطبعة . 


سسئل أبو محمد عن المستنكح يشك أيدا فى 
الصلاة فدزيد ركعة الفاء للشك هل زيادته 
توجب سهودا أو بطلانا أو لا توجب ثشسيئا 
لاستنكاحه فأجاب اذا كان جاهلا بتأول الزيادة 
جدراا للتفصن صتلافه: متهيحة قلت على كان الما 
قال ليس هذا بعالم بل مقصر فى العلم وحكمه 
ما ذكرت لك والاستنكاح تخفيف فلا ينتهى لزيادة 
تؤدى الى فسدد الصلاة ويسجد هذا بعد 
الحستلام :غلك وهل لا فل البلاء لانة كنك فى 
التشعن كال له تمك لكنه علن. النكسن: + قات 
الوذاكان" هذا هذا عدون لف العتكواف: عيويا 
فهو كما قال الشيخ وان كان يعرض له الشك 
لتقن الركمات ويكرى ينه عاتصواب أن الآتن 
بذلك لا يقال زاد عمدا لانه الواجب عليه لولا كثرة 
الشكوك() . 


والخطف "التتيوخ افيدوا ارك توق بختلاة' الاسام 
اللتحرة اللحدى فاحتترع وكين عه كين تلن 
ثم قام للعشاء هل تصح صلاته أم لا قيل لا تصح 
لتولهم هنا ليستنا من الصلاة فقد ادخل الصلاة 
ما ليس منها وقيل يصح لقوله قبلها ولو قدمه 
صحت ولو كان من غيرها بطلت(6) ٠‏ 


كان الحطات .رحيه الله سل ونسى نذا 
المسبوق ثشسيئا وتبعه فى البعدى جهلا ثم قام 


(؟) المرجع السابق حي ؟ ص ١58‏ » 17 نفس 
الطبعة . 

6) المرجع السابق ج 1١‏ ص ١7 © 1١58‏ نفس 
الطبعة السابقة . 

(5) المرجع السابق ج ؟ ص 1١!‏ نفسن. الطبعة . 


+4 ش السساد 


قال الحطاب والجارى على أهل المذهب الصحة 
لانه منفرد فى أحكام كالاعادة فى الجماعة اتفاقا . 


قال اين رشد رحمه الله تعالى فى نوازله : 
السلام من سجود السهو الذى يعد السلام 
واجب عند مالك رحمه الله تعالى الا أنه لا يرى 
على من تركه: اعادة السجود مراعاة لقول 
أمن 'يقول لا يحب المسلام من الصلاة فهو 
على مذهب واجب فى السجود وليس بشرط فى 
صحته لأن من واحبات الصلاة ما هو شرط فى 
صحتها ومنها ما ليس بشرط فى صكحتها(١) ٠‏ 


ومن شك فى صلاته فلم يدرسها فيها أم لا فلا 
شىء عليه وكذا من شك هل سللم أو لم يسلم ٠.‏ 
قال الحطاب : يعنى وتذكر بالقرب ولم ينحرف 
عن القبلة وأما ان طال جدا بطلت صلته »© 
كما صرح بذلك ابن ناجى رحمه الله تعالى(؟). 
وذ كدوج بن جدووة انها كيدي البلا 


شىء عليه لأنه لم يأت بشىء خارج عن جنس 
الصلاة . 


قال التلمسانى رحمه الله تعالى فى شرح الجلاب 


فان فعل ذلك عمدا كره له لأن فيه قراءة القرآن ‏ 


غلى قر قظى لحك وفيا مكاي على السامع 
واذا كره للانسان أن يخرج من رواية الى رواية 
فأولى وأحرى أن يكره له أن يخرج من سورة 
الى سورة(9) ٠‏ 


وجاء فى التاج والاكليل نقلا عن المدونة أن 


() المرجع السابق ج ١‏ ص ١!‏ نفس الطبعة . 
(0) المرجع السابق ج 6 ص ]؟ © 19 نقس 
الطبعة . 
5) المرجع السابق ج ؟ ص 7؟ نفس الطبعة . 


مالكا رحمه الله تعالى قال : من تقيا عامدا 
ابتدا الصلاة ولا يبنى الا فى الرعاف . 


من ذرعه قىء أو قلس خلم يرده فلا شىء عليه فى 
صلاته ولا صيامه وان رده متعمدا وهو قادر على 
طرحه خلا ينيغى أن يختلف فى فساد صلاته وان 


رده ناسيا أو مغلويا غقولان عن ابن القاسم . 


قال ابن يونس : ان ابتلع القلس يعد ما أمكنه 
طرحه فظهر على لسائه فان كان سسهوا يئى 
وسجد بعد سلامه()) . واذا لم تبطل الصلاة 
بترك السسلام من سجدتى السهو فلا 
تبطل بترك الاحرام لهما من باب أحرى 
لآن من رجع لاصلاح صلاته يرجع بتكبير 


٠ هذاره)‎ 


وقال الآبى فى باب النهى عن البصاق فى القبلة 
فى قوله فى حديث البصاق فأن لم يجد فليفعل 
هكذا وتفل فى ثوبه فيه دليل على جواز البصاق 
فى الصلاة لمن احتاج اليه والنفخ اليسير اذا 
لم يصنعه عبثا اذ لا يسلم منه البصاق وكذلك 
يجب أن يكون التنحنح والتنخم لمن احتاج اليهما. 


ذلك لا يشسد الصصسلاة وبه قال الشافعى رحمه 
الله تعالى ولمالك رحمه الله تعالى قول أنه 


تفسد به . 


وفى المدونة النفخ كالكلام وروى على ليس 
كمثله . 


ونقل عن الششسيخ ابن قداح ان النفخ الذى 


ج ؟ ص 1# الطبعة السابقة . 
(ه) المرجع السابق ج ؟ ص 58 الطبعة السابقة . 


أفساد 15 


انها هما فى تنحتح غير المضطر . 


وقال الجزولى ومن تنخم فى صلاته عامدا 
من دماغه فلا شىء عليه . 


قال البرزلى فى مسائل اين قداح فى رجل 
بصق وهو فى الصلاة فان أرسلها بصوت 
عامدا أو جاملا بطلت صلاته وان كان ساهيا 
مأموما فالامام يحمل ذلك عنه . 


يننكل اللكي تمن التكت :3 المستلاة فاحاك 
كل ما حضر من البلغم فى الحلق فايتلعه المكلف 
فلا يفسد صوما ولا صلاة ولو قدر على طرحه 
ان لم يصل للهوات ولو خرج بلغمه فابتلعه 
ففيه اختلف هل يعيد صومه وصلاته كالطعام أو 
لا اذ ليس بمنزلة الطعام والمراد باللهوات خخروجه 
من الغم الى الحلق وهذا لا يحتاج الى التنحنح 
وان فعل لأمر عرض له يحتاج اليه فلا شىء 
عليه فى صلاته وان تنحنح غير محتاج اليه خقيل 
تبطل صلاته وقيل لا شىء عليه وبه آخذ اذ 
ليس هذا كلاما منهيا عنه وكذلك التأوح والتأوه 
والآنين والبكاء بالصوت ٠‏ 


والمختار عدم الابطال بالتتحنح لغير 
ضرورة(١) ٠.‏ 
للافهام منكر لا خير فيه ٠.‏ 

قال ابن رشد كتنحنح الجامل للامام اذا أخطأ 


فى قراءته ٠‏ 


. المرجع السابق جح ؟ ص 58 56؟ ثقس الطيعة‎ )١( 


قال ابن يونس روى عن مالك رحمه الله تعالى 
لأنه كلام وليس حروقف هجاء 9 


قال اللقين + واخطف هنين تتكن تار أو 
نفخ أو جاوب انسانا بالتنحنح أو بآية من القرآن 
اق فنع علن .يق للش منة :ق «محلاة تقال :مالك 
ق“النعخ"آراة بينولة: الام توفال “ف الجموعة 
اكرهه ولا يقطع التنحلاة , 


وقال فى مختصر ما ليس فى المختصر : ذلك كلام 
لقول الله عز وجل « فلا تقل لهما أف ولا 
تنهرهما(؟) » . 


وأخذ الأبهرى بالقول الأول قال لأنه ليس له 
حروف هجاء والقول أن الصلاة صحيحة اذا 
تنحنح أو نفخ أحسن وليس هذا من الكلام 
المزاد:بالنهى © .وق الرزسالة التفع-قى "الصملاة 
كالكلام والعامد لذلك مفنسد لصلاته() . 


وقال البرزلى : من كرر آم القرآن سهوا 
سجد بعد السلام بخلاف تكرير السورة » 
ومن كررها عمدا فظاهر كلامه فى المتدمات أن 
بطلان صلته خلافا لأنه قال اذا كانت الزيادة 
عيدا وهى من جنس افعال الصلاة فتيل انها 
تبطل الصلاة وقيل يستغفر الله ولا سجود عليه 
لآنه لم يسه(؟) ٠‏ 


قال ادو هونن رجية الله اكنال ادا برا 
وهو يصلى فرجة أمامه أو عن يمينه أو عن يساره 
حيث يجد السبيل الى سدها فليتقدم اليها ليسدها 
ولا بأس فى أن يزق اليها صفوفا رفقا » لآن الشأن 
قالطكلاة سند الفر .م 


(0) الآية رقم 7؟ من سورة الاسراء . 

(؟) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطساب 
ج ؟ ص ٠٠١‏ الطبعة السابقة . 

(8) المرجع السابق ج ؟ ص 58 الطبعة السابقة . 


1 أفسسساد 


قال :ابن ركيد رحيه الله تعالى كال :“كال 
رمتل اللدرضكى الله اعلنه وقجلم © من تنو خرجة 
فى الصف رفعه الله بها فى الجنة درجة وبنى 
له فى "الكنة نيحا + 


وسمع ابن القاسم : أرى أن يشير الملصلى 
الى من يجنبه بالتسوية اذا خرج عن الصف 
اذا كان شسيئا يسيرا وأما الصف يتعوج فلا 
يشتغل به ٠‏ 


يخصه بخلاف تقويم الصف . 


وروى عن المدونة أنه ان أفلتت دابته وهو 
يقلن يقي الزها خيلا كرتا ان اكانكز عن ينه 
أو يساره أو بين يديه وقطع صلاته أن بعدت 
وطلبها ٠‏ 


قال ابن يونس لأنه يشتغل سره فيها فلا يدرى 
ما يصلى »© وكره له الانحراف أو القطع من 
الثماة تأكل عجينا أو ثوبا . 


قال ابن حبيب رحمه الله تعالى : وان كان 
فسماد كثيرا قطم(١)‏ 5 


وأما الكلام فى الصلاة لاصلاحها بعد السلام 
فهو جائز كما يجوز له الكلام فى مسمئلة الاستخلاف 
قبل متلابة وابكا الأنوم “فاقة ينشكل الأمام. آذا 
خالف ولو لم يسلم وقد نص اللخمى على أن 
الأمام !ذا قم الى ركفة :زائدة ونتري ينه هلم 
يفقه غانه يكلمه أحد اللمأمومين ٠.‏ 


ونقل ابن عرفة عن أبن حبيب رحمهما الله 


يدنو منه ويخبره كلاما ٠‏ 


. المرجع السابق ج ؟ ص 7؟ نفس الطبعة‎ )١( 


وأما لو سلم غير معتقد للتمام غسدت 
صلاته وظاهر كلام المصنف أنه يجوز الكلام 
والقط ال تعد سبلامه ملي يفون نيدوا د بحدفك 
له شك بعد السلام أم لم يحدث له وهذا هو 
اناق اكتمدر علتة: اهب الليان دق رس أن 
أمكن من سسماع عيسى وهو ظاهر كلام ابن 
الحاجب وهو خلاف ما نقل فى التوضيح عن 
اللخمى والمشاور من أنهما قالا المشنهور المعروف 
انه اذا شك بعد سلامه فلا يسأل بل يبنى 
على يقينه ٠‏ 


قال ابن الحاجب واذا تيقن الامام اتام 
صلاته وششك الأمومون فى ذلك أو تيقنوا خلافه 
بنى كل واحد منهم على يقين نفسه ولا يرجع الى 
يقين غيره وقد قيل اذا كثر الجمع رجع الامام 
الى ما عليه المأمومون(؟) ٠‏ 


وروى ابن القاسم أن الممصلى اذا أرادته حية 
وهو يصلى قتلها ٠‏ 


قال ابن رشد رحمه الله تعالى : وتمادى 
ما لم يطل ولو فى المقدمات : ان أرادته العقرب 
ونسى أنه فى الملاة وقتلها فلا سجود عليه 
وأما ان لم ترده ونسى أيضا أنه فى الصلاة 
وقتلها فقيل يسجد للسهو وقيل بطلت صلاته ٠‏ 


كال أن غرفه © عال ان رهنة > أن حب معلة 
لقتل حية أرادته لم يمسجد له وان كره كقتلها 
ولم تؤذه فى سجوده ففيه قولان وفى العارضة 
أنها ان كانت دانية منه وتمكن منها بعمل يمسير 
فيظها وان :كاف ينها وكانت يعيدة وغمل كدر 
قتلها واستأنف الصلاة . 


وقزل خليل مر كل عدوت #زيدم :يقل الحنة 
بل الحيسة الخرى غان لم :تريده كان مكروف]' 


(؟) المرجع السايق جد ؟ ص ٠١‏ نفسن الطيعة . 


٠١١ أفساد‎ 


ونقله فى التوضيح عن المقدمات وتقدم فى الشامل 
ويتمادى فى صلاته فى الصورتين الا أن يكون 
شغل كثير واما ما سوى الحية والعقرب من 
لزناو هميد اؤاناز 5 أن كداة ار تكلة مضه 
فلا خلاف أن قتل شىء منها فى الصلاة مكروه 
فان فعل لم تبطل الصلاة الا بما فيه 


ولا ينسغى 


وقال فى الرواية ان اخذ القوس ورمى به 
الصيد أو تناول الحجر من الأرض فرمى به 
الطير لم تفنسد صلته اذا لم يطل ذلك يريد 
اذا كان جالسا والحجر والقوس.ن الى جانبه 
فتناولهما ورمى بهما وأما لو كان قائما فتناول 
الحجر والقوس من الأرض ورمى به لكان مبطلا . 


قال الحطاب رحمه الله تعالى ومثله من كان 
بيده منكاب فقلبه فى الصلاة فان كان فى جلوسه 
والمنكاب قريب لم تبطل صلاته وكره له ذلك 
وأن كان" ناكية عطاطا واركه وليه #الظاهن 
بطلان صلاته وأشارة لنحو سلام أو حاجة 
ف الصلاة فيها خلاف بين العلماء . 


قال أبن الماجشون تكره الاشمارة لحاجة لا لرد 


سلام ولا شرق ق الاثشسارة دين الجواب وبين 


٠ الايتداء‎ 


قال ابن وهب ولا بأس أن يشير الرجل بلا 


قال القاهئ هذا مكل ماق اللذونة والأفيل 
فى ذلك ما ورد ان رسول الله صصسلى الله عليه 
وسلم خرج الى قباء فسمعت الأنصار به 
فجاعوها يسلمون عليه وهو يصلى فرد عليهم 


اشارة بيده 


فقكان مالك لا يرى بأسما أن يرد الرجل الى 
الرجل جوابا بالاثسارة فى الصلاة وأن يرد 


اشارة على من سلم عليه ولم يكره شسيئا 


من ذلك ٠.‏ 


وقد روى عنه زياد أنه كره ان يسلم على 
المصلى وان يرد المصلى على من سلم عليه 


وابقية ليذه الزئ أيه أن انق مسحتم وه برض 
القه كمال عقهة تجاء علي النين حجن الله 
عليه وسلم وهو يصلى فلم يرد عليه والأظهر 
من القولين عند تعارض الأثرين وجوب رد السلام 
اشارة لقول الله عز وجل « واذا حييتم بتحية 
فحيوا بأحسسدن منها أو ردوها(!) » . 


وأما اثشسارة الرجل الى الرجل فى الصلاة ببعض 
حوائجه فالأولى والأحسن أن يقبل على صلاته 
ولا يشتغل بذلك الا أن يكون ترك ذلك سسبيا لتمادى 
اشتغال باله فى صلاته فيكون فعله كذلك أولى . 


قال ابن العربى نزلت نازلة ببغداد فى .أبكم 


اشارة الأبكم ككلامه . 


وقال يعفني ل تيظل لأن. الأضارة فى الصلاة 
جائزة لورد السلام بالصريح سواء كان جاهلا 
أو عامدا فالصواب تبطل صلاته(؟) . 

واذا قال العاطس فى الصلاة الحمد لله فقال 
له مصل آخر رحمك الله فلا شىء عليهما لأنه 
ذكر وف المدونة لا يحمد الله فان فعل ففى نفسه. 


وحكى ابن العربى فى ذلك خلافا . 
)١(‏ الآية رقم 5م من سورة النساء . 


9) المرجع السابق ج15 ص الا © 835 تفسن 
الطبعة ٠.‏ 


الفاطى نزو كبلق ايع وتخاناب مسحو السلاة 


غروى عن ابن عمر والشعبى رحمهم الله 
تعالي أنه يحمد الله ويجهر ومذهب مالك رحمه 
التدا:جنائن معنه ولسكن ندرا ق فين . 


حال محف الأسياي مدان أن لين ف 
المسلاة يبطلها وقد اتفق الناس فى البكاء 
للنية وللوجم: 131 كان سوك ائنيه وقطم 
الصلاة ثم قال أما حركة الشفتين فلا تبطل ولهذا 
لو حرك الانسان تسدقيه وشفتيه من غير كلام 
لا ثشىء عليه ولو شهق ونعق من غير حركة ثشفتيه 
ولسانه بطلت صلاته(١)‏ . ثم قال : وقد أجمعت 
الأنة على اجر لفق الا شقن أن :يفكل 4 و انيتا 
اختلف الناس هل هو محرم أو مكروه . 


أشبه شىء من التنفس والتأفيف عند اليصاق 
والنفخ من الأنف عند الامتخاط فيعتير به . 


قال الاقفهسى فى شرح الرسالة : 
على وجهين بغير صوت وهو التيسم » وبصوت 
وهو 'اأزاذ يفول الرستحالة وين اشقطلة فق 
المملاة اغادها ول تمه الوضوزء”. 


والضحك 


التبسم الا الفاحش. منه شسبيه بالضحك فأحب 
الى أن يعيد فى عمده ويس جد فى سهوه ©» 


ولا شىء على المصلى فى تعمد بلع ما بين أسنانه. 


قال أبن ناجى رحمه الله تعالى : وظاهر كلام 
المدونة أنه لو رفع الحبة من الأرض وابتلعها فانه 
يقطع والصواب أنه لا شىء عليه ليسارة ذلك . 


)1( المرجع السايق ج ؟ ص 589 نفسن الطبعة . 


قال ابن حبيب وما جاز للرجل أن يتكلم به فى 
صلاته من معنى الذكر والقراءة فرفع بذلك صوته 
لينبه رجلا وليستوقفه فذلك جائز وقد استأذن 
رجل على ابن مسعود رضى الله تعالى عنه وهو 
يصلى فقال « ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين()» 
ولم يذكر ابن يونس غير هذا المذهب ٠‏ 


وقال المازرى رحمه الله تعالى : تردد بعض 


.التلاوة وقصد به التنبيه لم ييبعد أن يقال 


بصحة صلاته ٠‏ 


للمصلى أن يقول سبحان الله ينوى بذلك اخبار 
من يستأذن عليه أنه يصلى ٠.‏ 


قائم مستقل بنفسه خفيحمل على عمومه فيما يتعلق 
باصلاح الصلاة وما لا يتعلق باصلاحها ٠‏ وان 
عدا التسبيح من ذكر الله وقراءة القركن اذا رفع 


قال المازرى . واختلف شيوخنا رحمهم الله 
تعالى فى الصلاة بالسمع خفقال بعضهم لا تصح 
الصلاة به لان المقتدى به يقتدى بغير امام ثم قال 
وحديث أبى بكر رضى الله تعالى عنه حجة 


وسمع أبن وهب رحمه الله تعالى : لو جهر 


المأموم بربنا ولك الحمد وبالتكبير جهرا يسمع من 
يليه فلا بأس به وتركه أحب الى . 


(0) الآية رقم 11 من صسورة يوسفا . 


وقال ابن يونس رحمه الله تعالى : يريد الا أن 


وفى آخر كتاب اليخارى من الجنائز ما يؤيد 
هذا » وق الموطأ الذى رفع صوته برينا ولك 
الحمد حمدا كثيرا الى آخره . 


قال أبو عمر فيه دليل على أنه لا بأس برفع 
الضوت.وراء 'الآثام :يربنا ولك الكيد من اراد 
الاعلام والاسماع للجماعة الكثيرة بقوله ذلك 
لآن الذكر كله من التهليل والتكبير والتحميد جائز 
فى الصلاة بل هو محمود وممدوح فاعله بدليل 
الحديث المسندالى ابن أبى أوفىقال جاعرجل ونحن 
ق الصف :خلف التبى .ضلن الله عليه وسلم. فقال 
الله أكبر كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا قال 
فرفع الناس رعوسهم واستنكروا الرجل فقالوا 
من هذا الذى يرفع صوته فوق صوت 
النبى صلى الله عليه وسلم فلما انصرف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال من هذا العالى 
الصوت فقيل هو هذا يا رسول الله فقال لقد 
رأيت كلاما يصعد الى السماء حتى فتح له 
فدخل . 


قال أبو عمر ففى مدح رسبول الله صلى الله 
عليه وسلم لهذا الرجل وتعريفه الناس بفضل 
كلامه وفضل ما صنع من رفع صوته بذلك الذكر 
أوضح الدلائل على جواز ذلك الفعل من كل 
من فعله على أى وجه جاء لأنه ذكر لله وتعظيم 
له يصلح مثله فى الصلاة سسرا أو جهرا ألا ترى 
أنه لو تكلم فى صلاته بكل كلام يفهم عنه غير 
التقرآن ‏ والذكر سرا ما جاز كما لا يجوز جهرا . 
وهذا واضح ٠‏ 


وروى عن المدونة لا يفتح أحد على من ليس 
معه فى الصلاة ولا يفتح مصل على مصل آخر . 


قال ابن القاسم رحمه الله تعالى : فان فعل 
أعاد صلاته أبدا وهو كالكلام خلافا لأشهب واين 
حبيب رحمها الله تعالى(١)‏ وتدطل الصلاة 
بالقهتهة ٠‏ 


وذكر مالك رضى الله تعالى عنه فى المدونة أن 
قهقهة المصلى قطع وابتدا المصلاة وان كان 
عاونا تمادئ. مغ الامام كاذا فرغ الاسام اناد 
الصلاة ٠‏ 


قال سكتون هوه الله تعالن و]3] شسكلة 
وان كان عامدا أو جاهلا أفسد عليه وعليهم ٠‏ 


وروى ابن حبيب رضى الله تعالى عنه أن من 
قهقه عامدا أو ئاسميا أو مغلوبا خسدت عليه 
صلاته فان كان وحده قطع وان كان مأموما تمادى 
وافحاة وايكان أنانا «ايستخلفة ف "المييهو 
والغلبة(؟) . ويبتدىء فى العمد ٠.‏ 


ما قاله سحنون لأنه كالكلام لأنهم جعلوا النفئخ 
كالكلام فهذا أشسبه منه ٠‏ 


وقول أبن حبيب أحوط ٠.‏ وسمع عيسى بن 
القاسم : ان كان اماما استخلف فى الغلبة واتم 


قال ابن رشد رحمه الله تعالى : قوله معهم 
صحيح على قول مالك رحمه الله تعالى فى 
المدونة أن اللمأموم يتمادى ولا يقطع فاذا لم يقطع 
المأموم من أجل فضل الجماعة التى قد دخل فيها 
فالامام بمنزلته ٠.‏ وقوله ( ثم يعيد ) هو على 


)١(‏ التاج والاكليل لشرح مختصر خليل للمواق 
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٠5‏ افنسساد 


لا اعادة عليهم وسواء تعمد النظر والاستماع 
فى صلاته الى من يضحك فيغلبه الضحك فيها 
أم لا » وكذلك الناسى كالمفلوب يقدم ان كان أماما 
ويتمادى مع الامام ان كان مأموما . 


قاله ابن حبيب رحمه الله تعالى ورواه عن 
مالك وهو الآتى على قول ابن القاسم وروايته 
قو مالك كلقا لبخنون وين الزان أن الحنحك 
تأجاحوكرلة اعسات :ناسنا نواينا اذى يضيدك 
يكتارا لسك ولق افك :سف فنة: لني 
قلا حملت فى ننه ابطق على السية مسلاتة 
وصلاة من خلفه أن كان اماما ولا يتمادى عليها 
عدا كان ' أو اننا او ماموها »-والضحك فى الصلاة 
افد ين الكلان لد فية من اللهق..وفلة ‏ الوشفار 
ومخالفة الخوع ؤاذا ذكر الآمام بعك مرزاغنة آنه 
لم يقرا فليعد الصلاة هو ومن خلفه بخلاف من 
ذكر أنه كان حنبا ٠‏ 


قاع انق نشم وكيم الله كجالن :2< اذا نين 
المأموم تكبيرة الاحرام وكبر للركوع ولم ينو بها 
تكبيرة الاحرام تمادى مع الامام وأعاد وان 
عيبا النة: والاحناء تلانه” توبنتا من اسكنان 
الصلاة فان نووا بتكبيرة الركوع الاحرام أجزات 
المأموم ولم تجزىء الفذ والامام وعليهما اسستئناف 
الصلاة .+ وان ذكر النسير 3ق صلاة قلع اذا كان 
هذا وشفع ان ركع لا مؤتم . ويفسد الصلاة طرو 
الحدث على أى وجه كان من سهو وعمد وغلبة . 


٠ المدونة‎ 


قال ابن رشد : من س جد لترك القنوت لم 
تبطل صلاته بخلاف من سجد لترك التسبيح . 


قال فى المدونة ولا يسجد لترك تكبيرة ٠‏ 


شد الستلام_ رحبهبا "الله تعالى. .. 


قال ابن بقمير رحمه الله تعالى : قال الأضياخ 
فى المصلى وهو يدافع الحدث : ان منعه الحدث 
السنن أعاد فى الوقتت ولا يعيد بعده » وان منعه 
من اتمام الفضائل فلا اعادة عليه . 


وى المادونة : ما خف من حقن أو قرقرة 


صلى به . 


قال الباجى رحمه الله تعالى : وان ضم بين 


قال ابن يشير رحيمبه الله تعالى : وان زاد 
اسلف الرماعية إحثلها #المتهون المعروف ,ين 
المذهب بطلان الصلاة . 


قال :ابن ركسة رحينه: الئة:شمالئ * ان شبك 
فى الزيادة الكثيرة فى أفعال الصلاة أجزاه فى ذلك 
سجود السهو باتفاق » بخلاف الذى يوقن 
بالزيادة ٠‏ ش 


قال الجزولى رحمه الله تعالى : من قال فى 
الرباعية تبطل اذا زاد مثلها فيها يختلف فى 
الثنائية . 


وقد قال فى المدونة فى الوتر اذا شفعه سجد 
وهو قد زاد مثله ©» واختلف فى الثلائية »© فقيل 
كالرباعية وقيل كالثنائية(1) ٠.‏ 


فان اق القكزة عاق اهب الطران :+ وضيكن 
الصلاة زيادة نحو ركعة وسجدة عمدا ©» فان 
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١.6 أفسساد‎ 


كان سهوا حجبره بالسجود فان كانت الزيادة 
فى تطويل فى القراءة أو الركوع أو السجود لم 
تبطل(١)‏ . 


هذكوتكن فقن القعماة اد 


٠. كالكلام‎ 


ن النفخ فى الصلاة 


قال ابن الماجشون رحمه الله تعالىفى الواضحة 
أن النفخ والتنحنح والجشاء كالكلام ٠‏ وذلك 
بخلاف بعض العلماء الذين ذكروا أن النفخ لا يبطل 
الصلاة واختجوا يخدية” ابن عمر :رضى. الله كمال 
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
صلاة الخسوف نفخ فى آخر سجوده ٠‏ فقال اف 
أف اخرجه أبو داود ولآن النفخ الذى لا حرف له 
ابه شىء بالتنفس والتأفيف عند البصاق والنفخ 
من الأنف فى الامتخاط فلا يعتبر به وما له حرف 
مثل أف فالهمزة لا عبرة بها لأنها من الزوائد 
والحرف الواحد لا يكون كلاما ومن قال تبطل تعلق 
يأن قول مالك رضى الله تعالى عنه أف كلام 
وأنه ان لم يكن النفح كلاما حقيقة فهو من بابه 
واشباهه وقد اتفق الناسسى فى البكاء للمصيبة 
وللوجع اذا كان بصوت. أنه ه يبطلل الصلاة وكذلك 
الضحك وليسا بكلام حقيقة ولكنهما شبيهان 
بالكلام لأن ذلك صوت خرج من مخارج الكلام 
وكذلك الأنين يقطع الصلاة لهذا المعنى فكذلك 


ومن تكلم ساهيا سجد فان كان عامدا بطلت 
صلاته ,. 


أكره على الكلام فتكلم كرها فان صلاته تبطل 5 
قال المازرى رحمه الله تعالى : واذا تكلم 
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ا 0 وان كا 
الكلام واجبا . 


وغال التكنى ركب الله حمالن وان كان هذا 
المصلى فى خناق من الوقت لم يبطل كلامه الصلاة 
قياسا على المسايف فى الحرب لعلة اتثشستراكهما 
فق" اهاء النسين © ولى كاف لقتال فلي كيلك 
مال كثبراله أو .لغيرة ايطل' العلام ‏ صلاته ايا+ 
وان كان يسيرا لم يتكلم وان فعل أبطل على 


نفسله(؟) . 


وقال المازرى رحمه الله تعالى : وكلام 
المتعمد المضطر للكلام لاصلاح الصلاة كما لو تكلم 
المأموم ليشعر امامه بسهو فى صلاته دخل عليه 
فالمشهور أنه لا يبطل الصلاة ©» وقد قيده خليل 
رحمه الله تعالى بغير الكثير وقال لشارحه انه 
اعتيد على كلام الجواهر ؛ وكلام الجواهر ليس 
فيه أن كثرة الكلام لاصلاح الصلاة مبطل ©» 
بل قال مانصه : الأول من الفروع أنه يبنى ان كان 
قريبا فان طال الآمر وكثر الفعل ووقع اللفظ بينهم 
والمراء وترددت المراجعة بينهم بعضهم مع بعض 
بطلت الصلاة واستأنفها » وقيل لا تبطل بل يبنى 
لجال + 


المدونة : اذا قلنا أن الكلام لاصلاحها لاييطلها 
والثائى عدم اطالة الكلام وكثرته ٠‏ 

وقد قال أبن حبيب رحمه الله تعالى ان طال 
التراجع بين الامام والمأمومين بحيث يؤدى الى 
المراد بطلت . 


وقد صرح ابن الحاجب رحمه الله تعالى بأن 


الكلام اذا كان سهوا يبطل الصلاة اذا كثر(؟) . 
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.| أفسساد 


قال ابن رشد رحمه الله تعالى : وان سلم 
شاكا فى تمام صلاته ثم أيقن بعد سلامه أنه قد 
كان أتمها فقال ابن حبيب : صلاته جائزة كمن 
تزوج امرأة لا يدرى أن زوجها حى آم لا 
ثم انكشف أنه قد مات وانقضت العدة ان نكاحه 
جائز » وقد قيل ان صلاته فاسدة وهو 
الأظهر(١) ٠.‏ 


وروى زياد عن مالك أن من دخل مع الامام 
سجود السهو قبل السلام أنه يسجد معه 


ولا يسجد معه ان كان بعد السلام ٠‏ 


قال أتن .ركتفا وحيه الله عماق :: وفيل- آنه 
لأيسجة حنة صواء كان السنهرد فل النبلام 
أو بعده وهو قول سسفيان الثورى رحمه الله تعالى 
فى المدونة 2٠‏ 


ثم وجه ابن رشد رحمه الله تعالى الأقوال 
الثلائة » وفى مختصر الطليطلى : ان سجد القبلى 
مع الامام ابطل على نفسه الصلاة()) . 


ركعة خانه يسجد معه السجود القبلى ولو ترك 
أمامه أو لم يدرك موجبه ٠‏ هذا هو المشهور . 


قال فى التوضيح قال أشهب رحمه الله تعالى: 
اننا يسلْحد اذا قضى ما فاته ؤرواه أبن مبدوسن 
من أبن القاشم 6 فاذااسحد بعه على الشهور 
ثم سمها بعد أمامه فقيل يغتنى بالسجود الأول ل 
وهو قول ابن الماجشون وقيل لا يغتنى به وهو 
قول ابن القاسم وهو المشهور . 
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قال ابن عبد السلام رحمه الله تعالى بناء على 
استصحاب حكم المأمومية أم لا(؟) . قال أبن عرفة , 
سلام امامه ثم رجع قبله حمله عند أمامه ولو رجع 
بعده سلم ©» وأحبيت سجوده بعد 3 


قال ابن القاسم روى عن مالك 'رحمه الله 
تعالى يسجد قبل . ونقل فى رسم العشر قيل 
لأصبغ ما تقول فى امام صلى بقوم فسها فى صلاته 
سهوا يكون سجوده بعد السلام قلما كان فى 
التشهد الأخير سمع أحدهم شسيئا فظن أن الامام 
قدالم شام ثم جد سكدتين 'ثم سبع حدم 
الامام فسلم أيضا وسجد الامام فسجد معه؟ 
قال يعيد الصلاة اذا كان قد سلم قبل سلامه 


٠ وسجد‎ 


قال ابن رشد رحمه الله تعالى : هذا صحيح 
على القول بأن السلام على طريق السهو يخرج ‏ 
المصلى عن صلاته خلما كان يخرج به عن صلاته 
أبطل سجوده الرجوع اليها واوجب عليه 
اسقاءة :واما عل القول بان السلام غلن طريق 
السهو لا يخرج المصلى عن صلاته فيجب أن 
يحمل الامام عنه السجود الذى سجد بعد أن سلم 
قبل أنيسلم الامام لانه فى حكيه فيرجع الى صلاته 
بغير تكبير ويسلم بعد سلامه ولا سجود عليه لآن 
سهوه فى داخل صلاة الامام ٠‏ 


وقد روى على بن زياد رحمه الله تعالى فى 
المجموعة عن مالك رضى الله تعالى عنه على 
قياس هذا التول فى امام سلم من اثنتين ساهيا 
وسجد للسهو ثم ذكر أنه سها يتم صلاته ويعيد 
سجود السهو » قال سحنون : وكذلك لو كان 
السجود قبل السلام أعادهما(؟) ٠‏ 
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١١7 أفنساد‎ 


عن سجود قبلى سجد بالقرب فان طال فللخمى 
رحمهة الله تعالى عن المدونة أن صلاته 0 بطلت 5 


قال ابن يقي رحيه"الله حااق: + :ه13 خلن 
المشهور . 


قال ابن رشد لا تبطل الا ان كان عن ثلاث 


٠ سمئن‎ 


قال ابن يونس رحمه الله تعالى اختلف قول 
أبن القاسم فى ايجاب اعادة من ترك ثلاث 
تكبيرات أو ثلاث تسميعات وتذكر ذلك بعد أن 
تباعد ولم ير أصسيغٌ الاعادة وبه أقول © 
بخلاف من نقص الجلسة الأولى فلم يختلف أنه 
يعيد الصلاة اذا تباعد . 


قال أبو عمر رحمه الله تعالى : جمهور الفقهاء 


على أن من ترك غير تكبيرة الاحرام لا شىء 
عليه(١)‏ . 


قال ابن عرفة : وذكر ما يبطل تركه فى صلاة 
اغتتحها بعد لول كذكرها فيها وقيبل الطول 
كذكر بعض صلاة . 


قال ابن الحاجب : فان كان فى صلاة وحكم 
ببطلان الاولى خهو كذاكر صلاة وان لم يحكم 
ببطلانها لسهو وانتفاء طول فهو كتارك بعض 
وله أربعة أوجه : فرض فى فرض ان طال بطلت 


القبلة سجد ٠‏ 


قال فى التوضيح المسئلة على اربعة أقسام اما 
أن يتذكر بعد أن طال جدا أو مع القرب جدا أو 
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بالقرب وقد فارق موض عه أو بعد طول يبنى 
معه » فالقسم الأول تبطل فيه الصلاة على مذهب 


قال. اللخمى رحمه الله تعالى » وأما الثانى فان 
لم ينحرف عن القبلة سلم ولا شىء عليه وان 
العزق اتفل وسشة لتنوهوة زاحنا القالت 
فاختلف فيه فى ثلاثة مواضع هل يكبر وهل يكون 
تكبيره وهو قائم أو بعد أن يجلس وهل يتشهد » 
ثم ذكر أن المشهور أنه يكبر وأن مذهب أبن القاسم 
انه يجلس ثم يكبر ثم يتشهد © ثم قال والقسم 
الرابع يختلف كالقسم الثالث » وهذا كله ما لم 
يحدث فان أحدث بطلت صلاته بلا اشكال(؟) . 


هذا ومن سها عن الجلوس الأول فى الصلاة 
الثلاثية والرباعية فانه ان تذكره قبل أن يفارق 
الاأرض بيديه وركبتيه فانه يرجع للجلوس . 


قال فى التوضيح والمشهور لا سجود عليه فى 
تزحزحه لأن التزحزح لو تعمده لم تفسد صلاته 
وما لا يفسد عمده لا سجود فى سهوه (؟) ٠.‏ 


وقيل يسجد نقله ابن بشير رحمه الله تعالى . 


وق كلام التوضيح هنا فائدتان 8 الأولى أن من 
تزحزح للقيام ى محل الجلوس عامدا لم تيطل 
صلاته » الثانية أن كل ما لا يفمسد عمده لا يسجد 
لسهوه فان قام بعد أن تذكر ولم يرجع . 


يجرى على تارك السئن متعمدا . 


وحكى ابن بطال رحمه الله تعالى أن من 
قام من اثنتين متعمدا تبطل صلاته اتفاقا وليمس 


00( المرجع السابق ج ؟ ص 58 نفس الطبعة . 
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م١١‏ أفسساد 


بظاهر والمشهور الحاق الجاهل بالعامد ٠‏ وان 
فارق الأرض بيديه وركبتيه جميعا خلا يرجع الى 
الجلوس على المشهور ٠‏ 


وقيل يرجع » خاذا فارق الأرض بيديه فقط ولم 
يفارقها بركبتيه أو فارقها بركبتيه ولم يفارقها 
بيديه فانه يرجع كما يفهم ذلك من كلامهم © وفهم 
بن كلام خدل آنه لا:يرجم اذا اتتتفل كائنا من 
باب أحرى ولا خلاف فيه » ومن فارق الأرض بيديه 
وركبتيه اذا قلنا أنه لا يرجع فرجع لم تبطل صلاته 


قال اق التوضيم :؟ وراعاة فال انه انور 
بالرجوع١١)‏ . واذا رجع للتشهد بعد ما نهض 
وقد كان حلمن لم تبظل. مسحلاته كنا لا فطل اذا 
رجع الى الجلوس ٠‏ واذا استقل للجلوس الأول 
قائما ثم.زجع- الى الحلومن متذكن شع نا خمله 
فالمطلوب منه اتمام الجلوس.(؟) واذا سسها الامام 
وقام ولم يجلس الجلوس الأول حتى اعتدل قائما 
فليتبعه اللمأموم فان رجع الامام من قيامه الى 
الجلوس قبل أن يقوم المأموم فعلى المشهور ‏ 
وهو قول ابن القاسم ‏ يبقى المأموم جالسا 
معه ولا يقوم حتى يقوم الأمسام لأن هذا 
الجلوس معتبر(؟) ومن سمها عن الركوع وانحط 
للسجود فتذكر قبل أن يسجد أو وهو ساجد فانه 
يرجع قائما ثم ينحط للركوع من قيام على المشهور 
وقيل يرجع محدوديا الى الركوع ومن نسى سسجدة 
واحدة فاذ 4يجلس ليأتى بها من جلوس وأما من 
نسى السجدتين معا فانه ينحط لهما من قيام . فان 
ذكر السجدتين وهو جالس أو كان ترك الركوع من 
الثانية وانحط لسجودها فذكر سجدتى الأولى 
وهو ساجد ٠.‏ 


(1) المرجع السابق جح ؟ ص 68 ©» 697 نفس 
الطبعة . 

(*) المرجع السابق ج ؟ ص 257 الطبعة السابقة ٠‏ 
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ذكر عبد الحق انه يرجع للقيام ليأتى بالسجدتين 
وهو ريض لهيا من تتا كال فا لم يفطل جد 
السجدتين على حاله ‏ يعنى من جلوس او 
سجود فقد نقص الانحطاط فيسجد قبل السلام 
اذا ترك ذلك سهوا . 


قال فى التوضيح نقلا عن المازرى أنه اختلف لو 
لم يذكر ذلك الا وهو راكع فى الثانية هل يرفع 
رأسه ليخر للسجود من قيام أولا على الخلاف 
فى الحركات هل هى مقصودة أم لا ؟ 5 


وقال فى التعقيب وفى كتاب التهذيب أيضا ؛ أنه 
اذا نسى السجدتين من الأولى ثم تذكر وهو راكع 
فى الثانية أنه ينبغى أن يرفع رأسه بنية اصلاح 
الأولى فينحط للسجدتين من قيام ولا يضر رفع 
رأسه من الثانية ولا يكون عقدا لها لأنه انما رغعه 
بنية اصلاح الأولى فان لم يفعل وسها عن ذلك 
وانحط للسجدتين من ركوعه فليسجد قبل السلام 
لأنة تقاضن ذلك القيام: : 


القيام ليس يواجب وأنه لو انحط أولا للسجود ثم 


وقد ذكر الجزولى والشيخ يوسف بن عمر 

ان اس اذ الح قم جد فا كان عائدا 
خلا شىء عليه لأنه يسير وان كان سهوا فقيل 
يسجد للسهو وقيل لا يسجد ٠‏ 


وقال الشيخ زروق : هذا الجلوس أن وقع 
سهوا ولم يطل لم يضر وان طال سجد له ) 
وان كان عامدا اختلف فيه والمشهور أنه ان لم 
يطل لم يضر والمتأول على تأويله(؟) ٠‏ 


() المرجع السابق جح 6 ص 9!؟ © 68 ئقس 
الطبعة . 


اأفسساد 65 


سسمجدات من أربع ركعسات فعندنا أنه يصلح 
الرابعة بالسجدة التى أحل بها منها ويبطل 
ما قبلها وأما ان نسى الثمانى سجدات فانه لم 
يحصل" له سوق زكوع الزاسحة كلبين طايه على 
أصلنا . 


قال اللخ رجن الفح كماتن :اذا امدق 
وسجد بعد السلام وان نسى س جدة من الثالثة 


قال ابن القاسم رحمه الله تعالى يكون بانيا 
فيقرأ فى الركعة التى يأتى بها بأم القرآن وحدها 
الترآن ٠‏ 


خلافا لابن وهب واقنهب رحيهيا الله تغالى 
أنه يكون قاضيا(١)‏ . وان شك المصلى فى 
سجدة ولم يدر محلها وتحقق أنه تركها فلا 
يخلو اما أن يذكر وهو فى التشهد الأول أو فى 
قيام الثالثة أو فى قيام الرابعة أو فى التشهد 
الآخير » والحكم فيه أن يسجدها فى جميع الصور 
على مذهب ابن القاسم رحمه الله تعالى » ثم ان 
كان ذكرها فق التشدهد. الأول كسار نما در عية 
وبالفاتحة وسورة وتكون ثانية لاحتمال أن تكون 
السجدة من الأولى فتبطل وتصير الثانية أولى 
وهذه التى أتى بها ثانية خيتشهد ثم يصلى 
ركعتين ثم يسجد بعد السلام »© وان ذكر 
السجدة فى الجلسة الأخيرة فائه يسجدها 
لاحتمال أن تكون من الرايعة ثم يأتى بركعة 


)١(‏ التاج والاكليل لشرح مختصر خليل للمواق 
ج ؟ ص .0 الطبعة السابقة . 


بالفاتحة فقط لرجوع الثانية اولى والثالثة ثانية 
قول ابن القاسم . 


وقيل يأتى بركعة بالفاتحة وسورة ويسجد 
بعد الجكلف راذا تعر المتيتهدة فى عاد 
الثالثئة فائه يمسجد الس جدة من قيام أن تذكر 
ابه كان ,كلين؟ الاكولني :23 حدقا تسو 
ولا يجلس ولا يتشهد فيأتى بثلاث الأولى منهن 
بالفاتحة وسورة ويجلس ويتقشصهد ثم اثنتين 
بالفاتحة فقط ويسجد بعد السلام ‏ وهذا 
هو المشهور ‏ وقيل يسجد السجدة ثم يتشسهد 
ثم يأتى بثلاث » وقيل لا يسجد بل يبنى على 
ركعة فقط ويأتى بثلاث وان ذكر السجدة فى قيام 
الرابعة فانه يسجدها ويتشهد ثم يأتى بركعتين 
بالفاتحة خقط ويسجد قبل السلام لنقص السورة 
من القالقة الم :ضارتقانية اق جد أنام ميحدة 
بن الزكقة الاوك بوشتها تمن السيقدة (إلقانية وهان 
ولم يتبعه من علم ذلك من المأمومين وسمبح به 
ليرجع » خاذا خيف عقده للركعة الثانية قام 
المأمومون واتبعوه فاذا جلس ف الثانية على زعمه 
وهو الأولى فى نفس الأمر له وللمأمومين قاموا 
وكان كامام جلس فى الأولى فلا يتبع وينتظرونه 
قياما حتى يقوم الى الثالثة فى زعمه فيصلونها 


'معه فاذا قام الى الرابعة فى زعمه وهى الثالثة 


فى نفس الأمر قاموا معه واتبعوهولم يجلسوا وان 
غان مذ بحل الحلوتن الازل كنا 111 :ان الامان 
من اثنتين ولم يجلس فان المأمومين يتبعونه فان 
دكن ليام كل حلويية عا مسان روي كيه 
بام القران متك يي فيل "اجات واذا كان 
يتذكر وسلم لم يتبعوه فى السلام وأتوا بركعة 
وأمهم غيها أحدهم » وان صلوها أفذاذا أجزاتهم 
ومسحدوا قبل ابلك > افق الآمان متا 
عل متيو فك له الكسيف قاله ب تج اضية 
الله تعالى . 


قال الحطاب : ويعنى بقوله بمنزلة الحدث أنه 


١٠‏ أفسساد 


بهم الصلاة أو يتمون أفذاذا(1) . 


وقال ابن رشد رحمه الله تعالى المسئلة على 
السحجدة وحده فلا يخلو من خلفه أما أن 


يسجدوا لأنفسهم أو يتبعوه عالمين بسهوه فان 


فاته الرجوع اليها يعقد الركعة التى بعدها . 


الركعة التى أسقط منها السجدة فى آخر صلاته 
وهم جلوس ثم يسلم بهم ويسجد بعد السلام 
السجود هل يسجدون معه ثانية على قولين 
بسهوه خصلاتهم فاسسدة باتفاق ٠.‏ 


والوجه الثانى أن يسهو الامام هو وبعض من 
خلفه وهى مسئلة السماع فلا يخلو من لم يسه 
اما أن يسجدوا لأنفسهم أو يتبعوه على تسرك 
السجود عالمين يسهوه فان سسجدوا لأنفسهم 
ولم يرجع الامام الى السجود حتى فاته الرجوع 
اليه بعقد الركعة التى بعدها ففى ذلك ثلاثئة 


أحدها قول ابن القاسم فى هذه الرواية 
أن السجدة تجزئهم وتصح لهم الركعة ويلغيها 
الامام ومن سها معه فان أكمل الامام ثلاث 
ركعات قام ومن سها الى الرابعة وقعدوا 
حتى يسلم ويسلموا بسلامه ويسجد بهم جميعا 
وسجدتى السهو بعد السلام وهو أضعف 


)١(‏ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب 
ج ؟ ص 8ه 2 ١ه‏ الطبعة السابقة . 


الأتوال لاعتدادهم بالسجدة وهم انما فعلوها 
فى حكم الامام ومخالفتهم اياه فى أعيان الركعات 
لأن صلاتهم تبقى على نيتها وتصير للامام ومن 


وليذا كان ابي العاشيي ق الرواية ولعي الى 
ان لو أعادوا الصلاة ائما ييسجد الامام بهم بعد 
السلام ان تذكر بعد أن ركع فى الثانية لائه يجعلها 
اولى ويأتى بالثانية بالحمد وسورة ويجلس فيها 
فيكون سهوه كله زيادة وأما ان لم يتذكر حتى 
صلى الثالثة أو رفع من ركوعها فائه يمسجد 
قبل السلام على ما اختاره من قول مالك فى 
اجتماع الزيادة والنقصان لأنه جعلها ثانية لأنه 
قرأ فيها بأم القرآن خفقط وقام ولم يجلس واختلف 
فى هذا الوجه ان ذكر الامام قبل أن يركع فرجع 
الى السجدة هل يسجدون ممه ثانية أم لا 
على القولين ٠‏ 


والقول الثانى أن صلاتهم فاسدة للمعنى 
الذى ذكرناه من مخالفة نيتهم نية أمامهم ف 


والثالث أن السجود لا يجزئهم وتبطل عليهم 
الركعة كما بطلت على الامام ومن معه ويتبعونه 
فى صلاته كلها وتجزئهم ٠.‏ حكى هذا القول محمد 
ابن المواز فى كتابه(؟) . وان قام امام لخامسة 
خفتيقن انتفاء موجبها يجلس والا اتبعه ٠:‏ وان 
خالف عمدا بطلت فيهما لا سهوا . 


قال ابن القاسم رحمه الله تعالى أن صلى امام 
قوم عامدون فصلاة الامام ومن سها معه أو 
جلس تامة ويسجدون معه لسهوه وتفسد صلاة 


0) المرجع السابق ج ؟ ص 5ه 


١١١ أفساد‎ 


العامدين(١)‏ 9 وأما ان أتبعوه على ترك السجدة 
عالمين يسهوه . 


فقال فى الرواية أن صلاتهم منتقضة ويخرج 
على ما فى كتاب محمد رحمه الله تعالى أن تبطل 
عليهم الركعة ولا تنتقض عليهم الصلاة لان 
السجدة اذا كانت على مذهبه لا يجزئهم فغلها 
فلا يضرهم تركها وظاهر اطلاق ما حكاه خليل 
واين الحاجب واين شاس وصاحب الشامل عن 
سحنون رحمهم الله تعالى واقتصروا عليه مخالف 
لماحكاه ابن رشضد رحمه الله تعالى من الاتفاق 
على أنه سها الامام وحده عن | لسجدة 
ولم يذكرها حتى عقد الركعة التى بعد ركعتها 
أن القوم يسجدونها وتجزئهم وأنهم ان أتبعوه 
على ترك ١‏ لسجدة عالمين د بطلت صلاتهم ومخالف 
له ايغناغيها أذا يميا مع" الاتحام بعقن من 
خلفه فانه ذكر أنه ان اتبعه من لم يسه فى ترك 
السجدة فالرواية ببطلان صلاتهم وجعل القول 
بصحتها انما هو تخريج(؟) . 


واذا سها المأموم عن الركوع مع الامام حتى 
فاته أو غفل عنه أو نعس أو زوحم أو اشتغل 
بحل ازاره أو ريطه ففى المسئلة أربعة أقوال : 
الأول : أن تلك الركعة فائتة مطلقا سئواء كانت 
أولى أو كانت غير أولى وسواء كانت ' الصلاة 
جمعة أو غير جمعة ٠‏ 


الثانى أن تلك الركعة لا تفوته مطلقا . 


الثالث ٠‏ أن تلك الركعة تفوته ان كائت أولى 
ولا تفوته فى غير الأولى وهو المشهور ٠.‏ 


الرابع أن تلك الركعة تفوته ان كانت جمعة 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص 1ه » ص 7م الحاشية 
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ولا تفوته فى غير الجمعة » ولا تفريع على القول 
الأول » وأما على الثائى والثالث فيما اذا كانت 
غير الأولى وعلى الرابع فى غير الجمعة اذا قلنا 
يتبع الامام فاختلف الى أى حد يتبعه فقيل ما لم , 
يرفع من سجود الركعة ٠‏ 


وقيل ما لم يعقد الثانية والأول هو المشهور . 


قال 'انن. زقتة رحيةه اللضه عقالى وسْؤواء 
على مذهب مالك رحمه الله تعالى أحرم قبل 
أن يركع أو بعد أن ركع اذا كان لولاه ما اعتراه 
من الغفلة وما أشيههما لادرك معه الركوع وأما 
لو كبر بعد أن ركع الامام فلم يدرك معه حتى 
رفع الامام رأسه فقد فاتته الركعة ولا يجزئه 
أن يركع ويتبعه قولا واحدا وعلم من هذا أنه 
لو فعيد المانوم تثرك الركوع مع الامام لم يحزة 
قولا واحدا . 


وان قام امام فى صلاة رباعية بعد أن صلى 
اربع ركعات لخامسة أو فى ثلائية لرابعة أو فى 
ثنائية لثالثة فالمأمومون على خمسة أقسام كما يفهم 
من التوضيح الاول متيقن انتفاء ما يوجب تلك 
الركعة »© والثانى متيقن الموجب »© والثالث ظان 
الموجب » والرابع ظان عدم الموجب والخامس 
شاك فيهما ٠‏ 


أما الأول وهو المتيقن انتفاء ما يوجب تلك 
الركعة لعلمه بكميال صلاته وصلاة أمامه 
فقيجب عليه أن يجلس ويسبح به فان لم يفقه كلمه 
بعضهم فان تذكر أو شك رجع اليهم وان بقى 
على يقينه وكان معه النفر اليسير أتم صلاته 
ولم يرجع الى قولهم وان كان معه عدد كثير . 


فعلى قول ابن مسلمة رحمه الله تمالى يرجع 
اليهم ‏ وهو الذى مثى عليه خليل ‏ لان 
الغالب أن الوهم معه » واذا كانوا قليلا وتمادى 
فيختلف فيهم هل يسلمون الآن أو ينظرون حتى 


؟* ١١‏ افسساد 


يسلم بهم ويسجدون س جود السهو لأنهم متيقنون 
أنه سها وعلى القول بأن الصلاة تبطل بزيادة 
مثل نصفها ينتظرونه حتى يدخل فى السادسة 
فيسلمون ولا ينتظرونه وان لم يتيقن انتفساء 
اللويهيا جروهذا يكيل الأوكه الاريعة الباق تت 
لزمه أن يتبع الامام فى قيامه للخامسة . ثم اذا 
خالف الامومون: الامام :فان. تننه."الأماء كالعتين 
له فان حصل له سك وجب عليه أن يرجع اليهم 
فان تمادى ولم يفعل . 


قال ابن عرفة رحمه الله تعالى عن ابن المواز 
لا تبطل صلاته ان لم يجمع كلهم على خلافه ولو 
اجبعواتخالفهم لفسكه بظلت: اكه وغابين 
لوجوب رجوعه عن شكه ليقينهم فان فعل كل 
واحد ما أمر به فؤاضح وان خالف من أمر 
بالجلوس ما أمر به وتبع الامام أو خالف من أمر 
باتباع الامام ما أمر به فجلس فان كانت المخالفة 
المذكورة عمدا بطلت الصلاة فى صورتى المخالفة 
المذكورة من القيام والجلوس وظاهره : سواء 
شين سعدافلك أن ما مملوهيق_الخالفة مؤافق كا 
فى نفس الأمر أم لا » أما ان لم يوافق فواضح 
وأما أن وافق بأن يقوم عامدا من حكمه الجلوس 
ثم تبين أن الامام قام لموجب وأنه كان يلزمه أن 
يقوم مع الامام ٠‏ 


تعال اهار درهيه الله كالن .وزان. 'أقيمه 
عامدا عالما بأنه لا يجوز له اتباعه يعنى ثم تبين 
له أن الامام قام لموجب وأيقن ذلك أو مك فيه 
لآن كلامه فى ذلك . 


قال فظاهر قول ابن المواز رحمه الله تعالى 


أن صلاته تصح ٠‏ 


وزافاللحيى:.وحية” الله: معلى” اي الصبوات 
أن تبطل واذا قلنا بأنها تصح فهل يقضى ركعة 
أو تنوب له الركعة التى تبع الامام فيها ؟ قولان : 


وقال ابن بشير رحمه الله تعالى وان لم يعلم 


باسمقاط الامام ما يوجب قيامه للخامسة وقصد 
الى العمد فى الاتباع فيجرى على الخلاف فيمن 
تعمد زيادة فى الصلاة فائنكشف وجوب تلك الزيادة 
عليه لاخلاله بشىء مما تقدم » وفى ذلك قولان 
وأما من كان حكمه القيام فجلس عمدا ثم تبين له 


هذا اذا كانت المخالفة عمدا فان كانت المخالفة 
نوكا فماة فطن السسطلاة 4 ممسووسن : القنان 
والجلوس ٠.‏ 


وان قال الامام قمت لموجب بأن يقول اسقطت 
افاضم او اهيلت ميدع بون ركفت مين 
الركمات او يعدن ذلك شبححت الضحلاة أن 
لزمه اتباعه بأن يكون من أحد الأقسام الأربعة 
المتقدمة ويشترط أن يكون تبعه يريد أو جلس 
سهوا وأنه يأتى بركعة » وتصح الصلاة أيضا 
لمقابل القسم المتقدم وهو من تيقن انتفاء الموجب 
دن ملاته وملا انائه وكاس حي ملم لاما 
واستمر متيقنا انتفاء الموجب ولم يؤثر عنده قول 
الامام قمت لموجب ثسيئا(؟) . 


قال الهوارى : ولو أن الامام لما سلم قال 
انما قمت لأنى أسقطت ركنا من الأولى فمن أيقن 
بتمام صلاته وصلاة أمامه وأئه لم يسه وجلس 
لم يتبعه أو أتبعه ساهيا أو متأولا صحت صلاته. 


وقال ابن بشير رحمه الله تعالى : ولابن يونس 
تنحوه") . 


وقال ابن ناجى رحمه الله تعالى : وحيث تصح 
للجالس فلابد من اتيانه بركعة اذا اخبره الامام 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص ©80ه نفس الطبعة 
(؟) المرجع السابيق ج ؟ ص 1ه »© ص لاه نفس 
الطبعة 

() المرجع السابق ج ؟ ص لاه نفسنى الطبعة 


١1١ أمفسساد‎ 


بالموجب وصددقه أو شك فيه وان كذيه لم 
يلزمه شىء . 


قال شتكتون ريذيه الله يقالن :وانيا تضع 
صلاته ان سبح وان لم يسبح لم تصح . 


قال فى التوضيح شرط سحئون فى صحة 
صلاة الجالس التسبيح » واستيعده أبو عمران 
رحية الله تعالي :ومن كان يكيقنا اتتفاء الأوحب 
وكان حكمه أن يجلس فجهل ذلك وتأول أنه يجب 
عليه انا و "الاجاء'تكديه فى «الكاينية تالكيلت فى 
صلاته خهل تبطل صلاته أو تصح . 


قال ابن بشسمير رحمه الله تعالى : وان جهل 
وظن أنه يلزمه اتباعه ففى بطلان صلاته قولان 
وهما على الخلاف فى الجاهل هل هو كالعامد أو 
عالناتى ».واتجازى:على: اللسهور: الحاق الخاهل 
بالجابد لكن, مكيبن كليل هنا علي اخنيان اللكين 
رحمه ألله تعالى وهو القول بالصحة »© واذا 
لم تبطل صلاته فان استمر على تيقنه لانتفاء 
الموجب بعد سبلام الامام ولم يؤثر عنده كلام 
الامام شسيئا فلا يلزمه ثشىء وان زال يقينه بأن 
تبين له صدق قول الامام أو ثسك فى ذلك فهل 
يلزه بآن بيات بركمة .لو اتسكفيه الركمة: الع 
صلاها مع الامام . 


قا لالهوارى : اذا قلنا فى الساهى يتضخى ركعة 
فالمتأول بذلك أولى لانه انما قام اليها وهو يعلم 
انها زائدة » واذا قلنا فىالساهى لا يقضى فيجرى 
فى المتأول قولان ومن كان متيقئا انتفاء الموجب 
عند كبام الاكسام :الى “الكامنية قلق نكم ,عند 
لان حكمه الجلوس » ثم لما سلم الايام قال 
قمت لموجب تيقن صحة قوله أو شك فان صلاته 
باطلة لأنه كان يلزمه أن يتبع الامام فى نفسسن الأمر 
ولم يتبعه لما كان فى يقينه كما نقل فى التوضيح 
عن ابن المواز رحميه الله تعالى »© وان 


كان اللخمى رحمه الله تعالى قد اختار فى هذا 
أيضا الصحة خيتم لأنه جلس متأولا . 


وقال اللخمى قال محمد رحمه الله تعالى : مان 
قال بعد السلام كنت ساهيا عن سجدة بطلت 
أن تتم صلاة من جلس ولم يتبعه لأنه جلس متأولا 
والا فهو يرى أنه لا يجوز له اتباعه » وهو أعذر 
من الناعس. والفاضل »© وتبطل صلاة من اتبعه 
عمدا اذا كان عالما أنه لا يجوز له اتباعه » وان 
كان جاملا يظن أن ذلك عليه اتباعه صحثت 
صلاته ٠.‏ 


وقال ابن ناجى رحمه الله تعالى فى شرحه 
الككن قال ادن هونن "رجه الله :طعالن © اتنا 
تبطل فى قول ابن المواز اذا لم يوقنوا بسلامتها 
فان أيقنوا أنهم لم يتركوا ثسيئا فصلاتهم تامة(1). 
ولا تجزىء هده الركعة الخامسة سحدة فائتة 
ركعة أو أكثر وتبع الامام فى الركعة التى قام 
اليها وقد علم بخامستها واذا لم تجزه الركعة 
فهل تبطل صلاته أم لا . 


الحال لا يخلو من أن يكون الامام لم يسقط 
ثسيئا وانما قام سهوا أو أن يكون قام لموجب » 
فان كان لم يسقط ششسيئا بطلت صلاة المسبوق 
لأنه كان يجب عليه أن لا يتبعه فيها حيث علم 
بخامسيتها ‏ نقله فى التوضيح عن ابن يوئس 
والمازرى وئقله الهوارى - وان تبين أن الامام 
قام لموجب فظاهر كلامه فى التوضيح أن صلاته 
لاصيطل وانه اختلف ف احراء الركنة التى. ضلاها 
والتول بالاجزاء لابن المسواز رخمه الله تعالى 
والقول بعدم الاجزاء لمالك رضى الله تعالى عنه 
وحجحدر: هه 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص 8م © ص 8ه نفس 
الطبعة 


١15‏ افسساد 


وقال الهوارى رحمه الله تعالى : يجرى فيها 
الخلاف الذى فيمن تعمد زيادة فى صلاته ثم 
انكشف له وجوبها عليه قال الا أن يجمع كل من 
كلف الآنام على الدرام متسقط شيا فلا حفاء 
فى البطلان ٠.‏ وهل كذلك لا تجزئه الركعة ان تبع 
الامام فيها ولم يعلم بخامستها أو تجزىء الركعة 
الا أن يجمع مأمومه على نفى الموجب ٠‏ قولان : 


قال الحطاب وظاهر هذا أن القول الأول 
يقول بعدم الاجزاء مطلقا ولم أقف عليه والذى 
اقتصر عليه فى التوضيعح أنه ان لم يعلم تجزئه عند 
مالك وابن المواز رحمهما الله تعالى » والذى 
ذكره ابن يونس والهوارى رحمهما الله تعالى 
أنه تجزئه الا أن يجمع مأمومه على نفى الموجب . 


وهذا كله اذا تبين أن الامام انما قام لموجب 
هتده وأنا ان لم يتبين: مذكر الهوارق ان .صلاته 
صحيحه .. ولا تجزئه الركعة(١)‏ . 

ومن ترك سجدة من الأولى ساهيا وفات 
التدارك بعقد الثانية أو ترك مسجدة من الثانية 
وفات التدارك بعقد الثالثة أو من الثالثة وفات 
التذاراك: يععق ‏ الزايعة وخام الى كانس عمد 
ثم تذكر أنه كان أسقط سجدة من الأولى أو 
من :الثافية "اوداين: الكالقة نملا كعز 2 ذه 
الخاسنة :عن الزكعة المتروك: متها السحكدة ؤاذا 
لم تجزئه فالمشهور أن صلاته تبطل بزيادة 
تلك الركعة » وقيل تصح نقله الهوارى رحمه الله 
2 


هذا اذا تعمدها فان قام اليها ساهيا أجزاته 
الصلاة وهو اختيار أبن المواز رحمه الله 


وقال ابن القاسم رحمه الله تعالى لا تجزئه 


)١(‏ المرجع اسابق ج ؟ ص 6ه » ص 5١‏ نفس الطبعة 


ونا ركم ومسكلانة شحسفه علن القولين 
جميعا نقله فى الذخيرة(؟) . 


مذهب الشافعية : 


جاء فى مغنى المحتاج والمهذب : أن الصلاة 
تبطل بالنطق بكلام البشر بلفة العرب ويغير ا 
بحرن افيباكق -ولن الصلعة. الصيلاة. كتوله 
لا تقم أو أقعد أم لا كعن ومن لخبر مسلم عن زيد 
أبن أرقم كنا نت كلم فى الصلاة حتى نزلت 
وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن 
الكلام ٠‏ 


ون مقارية بن لحف الببلنن :قل ينانا 
اضلن مغ 'رسدول: اللة«ضلئ الله عليه ونلم أذ 
عطس رجل من القوم فقلت له يرحمك الله فرمانى 
القوم بأيصارهم فقلت وأثكل أماه ما تسأنكم 
تنظرون الى فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم 
ذلها رابتهع يطتيتوتي تذكت يلما جلي الزرق وتلق ,: 
الله عليه وسلم قال ان هذه الصلاة لا يصلح 
فيها شىء من كلام الناس . والحرفان من جئنس 
الغلا لآن: اقل .ماييتن علنة دزهان للارفداء .ولوقت 
وتخصيصه بالمفهم فقط اصطلاح حادث للنحاة 
أو حرف مفهم نحو ق من الوقاية وع من الوعى 
وف من الوفاء وش من الوشى ٠‏ 


وكذا مده بغير حرف فى الأصح . وان لم يفهم 
نحو كو الهؤ :الف او واو ' او ماه مال هدو هق 
الحقيقة حرفان والثانى لا تبطل لآن المدة قد 
كلق لشفا الحركةولاافدد دنا وهيةا علد 
يسير فبالكثير من باب أولى ٠‏ 


أو الانف ان ظهر به أى بواحد مما ذكر حرفان 


9) المرجع ال ىق ج اص >0١‏ .مس الطبعة 


أفساد : ه1١‏ 


بطلت صلاته والا فلا تبطل لما مر والثانى 
لا تبطل بذلك مطلقا لأنه لا يسمى كلاما فى اللفة 
ولا يكاد يتبين منه حرف محقق فأشبه الصوت 
الغفل وخرج بالضحك التبسم فلا تبطل الصلاة 
لآن 'الننى مسلى الله عليه وام تسم فيها 
لبا سصام. كال مز مي يجكائل حكن ل 


فته م له 8 


ويعذر فى يسير الكلام عرفا أن سبق لسانه 
اليه وذلك “لان التاتئ هي تضيده الكلاه عدون 
فيه فهذا أولى لعدم قتصده 
الصلاة للعذر . 


وفى الصحيحين عن أبى هريرة صلى بنا رسول 
مسلم من ركعتين ثم أتى خشبة بالمسجد واتكأ 
أحق ما يقول ذو اليدين قالوا نعم فصلى ركعتين 
النسخ ثم بنى هو وهم عليها. أو جهل تحريم الكلام 
العلماء بخلاف من بعد اأسلامه وكرب من 
العلماء لتقصير هترك التعليم :.. 


قال الخوارزمى والأشسبه أن الذمى الذى نشسأ 
بين أظهرنا أنه لا يعذر وان قرب عهده بالاسسلام 
لآن مثل هذا ا يخفى عليه من ديننا ولو سلم 
اثابنه قسام ممتهاق تله الأمان كانيا:قغان لذ المادو.. 
صلاة واحد منهما وسملم المأموم ويتدب له سجود 
السهو لأنه تكلم بعد انقطاع القدوة ولو سملم 


عراف لف ا 


فكالجاهل كما ذكره الرافعى وذلك بخلاف 
الكثير من هذا فانه لا يعذر فيه فيما ذكر من 
الصور فى الأصح لأنه يقطع نظم الصلاة وهيأتها 


والقليل يحتمل لقلته ولآن السيق والنسيان فى 
الكثير نادر والفرق بين هذا وبين الصوم 
حيث لا يبطل بالاكل الكثير ناسيا عند المصنف 
أن المصلى متليس بهيئة مذكرة بالصلاة يبعد معها 
النسيان بخلاف الصائم والثائى يسوى بينهما 
فى العذر كما يسوى بينهما فى العمد ومرجع القليل 
والكثير الى العرف على الأصح وقيل الكلمة 
والكلمتان ونحوهما وقيل ما يسع زمان ركعة . 


وصحح السبكى تبعا للمتولى أن الكلام الكثير 
ناسيا لا يبطل لقصة ذى اليدين ويعذر فى اليسير 
عرفا من التنحنح ونحوه مما مر وغيره كالسسعال 
والعطاس للغلبة وان كثرت اذ لا يمكن الاحتراز 


وينيغى أن يكون محل الآول ما اذا لم يصر 
السفال و تجدوة غلك فاقه لا يمن كين مه لمن 
بول ونحوه بل أولى ٠‏ لا تعذر الجهر فلا يعذر 
الى التنحنح له وفى معئى الجهر سائر السئنن 
قال الأسنوى المتجه جواز التنحنح للجهر بأذكار 
الانتقالات عند الحاجة الى سماع المأمومين اذ 
لا يلزمه تصحيح صلاة غيره(١)‏ . لو جهل بطلانها 
حكمه على العوام ولو علم تحريم الكلام وجهل 
كونه مبطلا لم يعذر كما لو علم تحريم شرب الخمر 
الصلاة بطلت كنسسيان النحاسة على ثوبه صرح 
به الجوينى وغيره ولو جهل تحريم ما أتى به مع 


)١(‏ مغنى المحتاج لمعرفة معاتى ألفاظ المنهاج للعلامة 
الخطيب الشربينى جح ١‏ ص ١55 © ١508‏ وكذلك فى كتاب 
على هامش متن المهذب 


1١1‏ أفساد 


ابن المقرى فى روضه وصرح به أصله وكذا لو سلم 
ناسيا ثم تكلم عامدا أى يسيرا كما ذكره الرافشعى 
فى الصوم ولو تنحنح امامه فيان منه حرفان لم 
يفارقه حملا على العذر لأن الظاهر تحرزه عن 
المبطل والأصل بقاء العبادة وقد تدل كما قال 
السبكى قريئة حال الامام على خلاف ذلك غتجب 
المفارقة . 


قال الزركشى ولو لحن فى الفاتحة لحنا بغير 
المعنى وجب مفارقته كما لو ترك واجبا لكن هل 
يفارقه فى الحال أو حتى يركع لجواز أنه لحن 
ساهيا وقد يتذكر فيعيد الفاتحة الأقرب الأول 
لأنه لا تجوز متابعته فى فعل السهو ٠‏ بل الأقرب 
الثانى لأن امامه لو سجد قبل ركوعه لم تجب 
متارنته فى الخال .+ ولق اكرة السيلن ملق الكلاه 
السبتر :ف شبلاته يطلت اق الأظهر لانه امسو كادن 
كالاكراه على الحدث ٠.‏ 


والقائئ الا فطل كالتادن اجا الكتيية شط انه 
دوا روسن ساق ني السران تيح انين 
كيا يحى خذ الكتاب ٠‏ مفهما به من يستأذن فى أخذ 
شىء أن يأخذه ومثل قوله لمن استأذن عليه فى 
دخول ادخلوها بسلام وقوله من ينهاه عن فعل 
شىء يوسف أعرض عن هذا أن قصد معه أى 
التفهيم قراءة لم تبطل لأنه قرآن خصار كما لو 


قصد القرآن وحده . 


ولان عليا رضى الله تعالى عنه كان يصلى 
فدخل رجل من الخوارج فقال لا حكم الا لله 
ولرسوله فتلا على فأصبر ان وعد الله حق والا 
بأن قصد التفهيم فقط أو لم يقصد شسيئا بطلت به 
لأنه فيهما يشبه كلام الآدميين فلا يكون قرآنا 
الا بالقصد قال فى الدقائق يفهم من قول المنهاج 
أربع مسائل أحداها اذا قصد القراءة . الثانية 
اذا قصد القراءة والاعلام الثالثة اذا 
قصد الاعلام فقط والرابعسة أن لا يتصد 


شيئًا ففى الأولى والثانية لا تبطل وفى الثالثة 
والرابعة من قوله والا بطلت كما يفهم منه الثالثة 
وهذه الرابعة لم يذكرها المحرر وهى نفيسة 
لالس دج بايا ونتعيق ينبال بتتول 
الماجاج :وتديل أنكاره لا تقصد كران + 


وسومح فى أخذ الأولى والرابعة من كلامه 
لانةاحفل العلا كما الى عمد النتويي جسن فى 
ذلك قسمين وهما قصد القراءة معه وعدم 
قصدها معه فلا يندرج فى ذلك قصد القراءة 
فقط وعدم قصد شىء أصلا لأن ما قصد 
فيه التفهيم يستحيل أن يندرج فيه ما لا يقتصد 
به كديب هنذا الفسيل يرع فى النتم بعلن 
لاقام جالقراق والجهور” بالكني. او اليم انانه 
ان قصد الرد مع القراءة أو القراءة فقط أو 
تس "لكي او المتميع” فقظ امم الأحتتلام 
أنشظل و الأبطاك وان كان فى كمسامم شنضن 
المتأخرين ما يوهم خلاف ذلك ما لو أتى بكلمات 
بنه متواليّة مغرداتها ‏ فيه دون نظبها كيا: ابرآهيم 
سلام كن فأن صلاته تبطل فان فرقها وقصد 
يي القراءة "لم “فطل نه تلق السو عن 
المتولى وأقره وقضينه انه لو قصد بها القراءة في 
الشق الأول أن صلاته تبطل وهو ظاهر كما قال 
شيخنا فى شرح البهجة فيما اذا لم يقصد القراءة 
بكل كلمة على انفرادها والا لم تبطل . 


وتقل فى المجنوع عن العنادى أنه لو قال الذين 
كوا وعيلوا" العتالحات< اولك إسسكاتي : 'الثان 
بطلت صلاته أن تعمد والا فلا ويسجد للسهو 
تقال وفيا غاله قطن 

قال الأذرعى وليس كما قال وما قاله العبادى 
ظاهر . وهو كذلك 

وقال القفال فى ختاويه أنه ان قال ذلك متعمد!. 


معتقدا كفر ولو قال قال الله أو النبى كذا بطلت 
صلاته كما شممله كلامهم وصرح به القاضى وتبطل 


1١17 أفساد‎ 


الحكم دون التلاوة(1) . ' 


ولا تبطل الصلاة بالذكر والدعاء وان لم ينديبا 


ولا بنذر ٠‏ 


قال فى المجموع لانه مناجاة لله تعالى فهو من 
حقين الدهاف وذلك بأن. .يفول اللهم! اعدزلن: ان 
أردت أو أن ششسفى الله مريضى فعلى عتق رقبة 
أو ان كلمت زيدا فعلى كذا فتبطل به صلاته . 


3 لوكان. الذسان حهريا ويةتسدرظ: النظطق 
بذلك بالعربية ان كان يحسسنها ٠‏ وان لا يكون 
فيه خطاب مخلوق غير النبى صلى. الله عليه 
وسلم من انسنى وجن وملك ٠‏ 


كنا ان "ان يخماطلية نه كتمونة تلن 
يرحمك الله ونحو ذلك كسبحان ربى وربك أو 
قال لعبده لله على أن أعتقك فتبطل به . 


واستثنى الزركشى وغيره مسائل احداها دعاء 
فيه خطاب لما لا يعقل كقوله يا أرض ربى وربك 
الله أعوذ بالله من شرك وثشسر ما فيك وشر ما دب 

وكقوله اذا رأى الهلال آمنت بالله الذى 
خلقتك ربى وربك الله ثانيها اذا أحس بالشسيطان 
ناث يستصب ان: يخاط» بقولة: العتك. بلعتة “الله 
أعوذ بالله منك لانه صلى الله عليه وسسلم 
قال ذلك فى الصلاة ٠‏ 


ثالئها لو خاطب الميت فى الصلاة عليه غقال 
رحمك الله غفر الله لك لأنه لا يعد خطابا ولهذا 
لو قال لامراته ان كلمت زيدا فأنت طالق فكلمته 
ميتا لم تطلق والمعتمد خلاف ما ذكر من الاستثناء . 
)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص ١515”‏ وكذلك المهذب للامام 

أبى اسحاق الشيرازى ج ١‏ ص 6م »6 ص لم نفس الطبعة 


١ 


ورة:نأئة خاطت -القنيطان يقولة المنك يلغئة: اللة 


اذا خيناب» الخالق كاناق حعيد' مخطاب؟ الى 
صلى الله عليه وسلم كالسلام عليك أو الصلاة 
عليك يا رسول الله أو نحوه لم تبطل صللاته 
ويشبه أن يكون الأرجح بطلانها من العالم لمنعه 
ين كلك وق الحاقه ميا ف التتيو' نظن لاه خظات 
غير مشروع والأوجه عدم البطلان الحاقا له بما 
فى التشهد كما يؤخذ مما . 


وقال الزركشى والظاهر أن اجابة عيسى صلى 
الله عليه وملك بعد تزولة كاجاتة فيقا طلن الله 
قلي وسلن لكن وحتعي كصلا الرانفى "أن يخطاب 
الملائكة وباقى الأنبياء تبطل به الصلاة . 


والمقتضى هو المعتمد والمتجه كما قاله الاسنوى 
أن أجانة الى صييطن. الله كليه :ونسلم -بالتمل 
الكثير كاجابته بالقول ولا تجب اجابة الأبوين 
فى الصلاة بل تحرم فى الفرض وتجوز فى النفل 
والأولى الاجابة فيه ان شق عليهما عدمها كما 
بحثه بعض المتأخرين وتبطل باجابة احداهما 
لا باشسارة الأخرس. وان باع يها واشترى 
ولو قال قاف أو صاد أو نون فان قصد كلام 
الآدميين بطلت صلاته وكذا ان لم يقصد ششسيئا 
كما بحثه بعضهم أو القرآن لم تبطل وعلم بذلك 
أن المراد بالحرف غير المفهم الذى لا تبطل 
الفتلاة كه هو مين لحرت 0 اليه ولود 12 
أمامه اياك نعبد واياك نستعين فقالها بطلت 
صلاته ان لم يقصد تلاوة أو دعاء كما فى التحقيق 
فان قصد ذلك لم تبطل أو قال استعئت بالله أو 
انقفتا بالل مظلت: معبتلاته وان قضه ذلك 
الثناء أو الذكر كما فى فتاوى شصسيخى قال اذ 
لا عبرة بقصد ما لم يفده اللفظ ويقاس على ذلك 
ما أشبهه ولو سكت طويلا عيدا فى غير ركن 
قصير بلا غرض لم تبطل صلاته فى الاصح لان 


لما١ا‏ أفسسساد 


ذلك لا يحرم هيئة الصلاة والثانى تبطل لاشعاره 
بالاعراض عنها أما تطويل الركن القصير ختبطل 
الصلاة بتطويله(١) ٠‏ 


ولو فعل فى صلاته غير ما شرع فيها . ان 
كان المفعول من جنس أفعالها كزيادة ركوع أو 
سجود أو قعود أو قيام وان لم يطمئن لا على 
وجه المتابعة من المسبوق بطلت صلاته لتلاعيه 
لكن لو حلس من اعتداله قدر جلسة الاستراحة 
ثم سجد أو جلس من سجود التلاوة للاستراحة 
قبل قيامه لم يضر لأن هذه الجلسة معهودة فى 
الصلاة غير ركن بخلاف نحو الركوع فانه لم 
يعهد فيها الا ركنا فكان تأثيره فى تغيير نظمها أشد. 

نعم لو انتهى من قيامه الى حد الركوع لقتل 
نحو حية لم يضر كما قاله الخوارزمى . 

وكذا الشسيخان والجهل مع قرب العهد 
بالاسلام أو اليبعد عن العلماء كالنسيان . 


كما قال الأذرعى وقال فى الأنوار لو فعل ما لا 
يقتضى سسجود سهو فظن أنه يقتضيه وسجد لم 
تبطل ان كان جاهلا لقرب عهده بالاسلام أو 
لبعده عن العلماء أما ما فعله على وجه المتابعة 
لانايه فللا بغر عاق اتسوى بين اعقتدل ين 
الركوع فانه يلزمه متابعته فى الزائد ولو ركع أو 
سعد قبل الأمام كان له التمود:كانيا ولا يضر ذلك 
وان صدق عليه أنه زاد ركوعا أو سجودا لأجل 
المتابعة ولو قرأ فى صلاته آية السجدة فهوى 
ليسجد حتى وصل لحد الركوع ثم بدأ له تركه جاز 
كقراءة بعض التشهد الأول ولو سجد على خشن 
فرفع رأسسه لئلا تنجرح جبهته ثم سجد ثانيا بطلت 
ستلاعة أن كان كهابل علي الكفيق يتل رالسة بق 
أحد احتمالين للقاضى حسين يظهر ترجيحه والا فلا 
تبطل(؟) ٠‏ 

)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 197 » ص 158 الطبعة 
السابقة 


(0) المرجع السابق ج اص ١55‏ )»ا ص ٠٠.‏ الطبمة 
السابقة 


والاحتمال الثائى تبطل مطلقا هذا اذا كان 
ما أتى به فعلا ٠‏ 


أما القول فلو نقل ركنا قوليا غير السلام 
أو كرره عمدا فانه لا يضر على النص وان لم يكن 
المفعول من جنس أفعالها كالمشى والضرب فتبطل 
كوه ولو يوا لأن الحاهة ل ند فوا النه اننا 
اذا تكعت" الشاحة"الجه كعولاة تنو ة“الكوت: اد 
المفتفل. على 'الراحلة 131 احقاج الى تكريك. ايده 
أو رجله فانه لا يضر وان كثر لا قليله ولو عمدا 
وفارق الفعل القول حيث اسستوى قليله وكثيره 
فى “الايطال بأن الفعل يتعذر أو يعسر الاحتراز 
عنه فعفى عن القدر الذى لا يخل بالصلاة 
بخلاف القول وقد ثبت أنه صلى الله عليه 
وسلم صلى وهو حامل امامة بنت بنته فكان اذا 
سجد وضعها واذا قام حملها رواه الشيخان . 


وأمر بقتل الأسودين فى الصلاة الحية والعترب 
وخلع نعليه فى صلاته نعم الاكل القليل العيد 
بتللية :وعذا «الفسق القلال: مفميت التسيا و الكدرة 
والقلة بالحوق:ق" الأضوم: نا بعدة: الناسن كليلذ 
كخلع الخف ولبس القوب الخفيف وقتل قملة 
ودمها عفو فقليل نعم ان حمل جلد القملة المقتولة 
بطلت صلاته فالخطوتان المتوسطتان أو الضربتان 
كذلك او الاشارة برد السلام قليل لحديث خلع 
التعلين وما يعده الناس كثيرا مما ذكر أو غيره 
فكثير وقد مثل له صاحب المنهابج فى قوله 
والخلاتف ين كلل إى غيرة عير زآن قوالك سدواء 
أكانت من جنس الخطوات آم أجناس كخطوة 
وقترية وتخلم ثهل ونوا اكاك الخطوات القلايت 
بقدر خطوة واحدة أم لا كما ققاله الامام وقيل 
القليل ما لا يحتاج فيه الى كلتا اليدين والكثير 
جنا يحنانة: الى “ذلك كفيد الأزان والتعم توقيل 
الكثير ما يسع وقته ركعة والقليل خلافه وقيل 
غير ذلك هذا ان توالت أما لو أتى بالثلاث 


افسساد 15 


الاولى أو الثانية منقطعة عن الثالثة فانه لا يضر 
لحديث حمل أمامة وعند البغوى أن يكون بينهما 
قدر ركعة لو فعل واحدة بنية الثلاث بطلت 
صلاته . : 


كما قالة العيرانى واذا تكلم يحرف ونوى 
أن يأتى بحرفين هل تبطل صلاته قياسا على 
ذلك أولا لم أر من تعرض له والظاهر الأول ولو 
تردد فى فعل فعله هل وصل الى حد الكثرة اولا 


كنا أقاله الآناة: لأن الاستسل» عدثة :+ وسطل 
بالوثبة لمنافاتها للصلاة لا الحركات الخفيفة 
المتوالية كتحريك أصابعه ٠‏ بلا حركة كفه فى 
سبحة أو عقد أو حل أو حك أو نحو ذلك كتحريك 
لضانه أو اجفانه او شفكية أو ذكره مرزازا: ولام 
قلا فبطل بذلك ق. الأصع !3 لا يخل ذلك ' بهيئة 
الخشوع والتعظيم فأشبه الفعل القليل . 


والثائى تبطل بذلك لأنها افعال كثيرة متوالية 
فأشبهت الخطوات فان حرك كفه فى ذلك ثلاثا 
متوالية بطلت خلافا للزركشى رحمه الله تعالى 
وما يفهم من كلام الامام من التسوية بينهما وبين 
الأصابع نعم أن كان به جرب لا يقدر معه 
على الصبر لم تبطل بتحريك كفه ثلاثا ولاء . 


كما قاله الخوارزمى رحمه الله تعالى فى كافيه 
للفرورة ولو ختح كتابا وفهم ما فيه أو قرا فى 
مصحف ولو قلب أوراقه أحيانا لم تبطل لأن ذلك 
يسير أو غير متوال لا يشعر بالأعراض والقليل من 
الفعل الذى يبطل كثيره اذا تعمده بلا حاجة 
مكروه لا فى فعل مندوب كقتل نحو حية وعقرب 
غلا يكره يل يندب كما مر ٠‏ 


فى بطلان الصلاة به فى الاصح فيبطل كثيره وفاحشه 


لندور السهو ولانه يقطع نظم الصلاة والثانى 


واختاره السبكى وغيره لما مر فى حديث 
ذى اليدين وجهل التحريم كالسهو وتبطل بقليل 
الاكل لشدة منافاته لها لآن ذلك يعر 
بالاعراض عنها وقيل لا تبطل به كسائر الأفعال 
القليلة أما الكثيرة فتبطل به قطعا ويرجع فى 
القلة والكثرة الى العرف كما مر وهل المبطل 
الفعل أو وصول المفطر جوفه وجهان أصحهما 
الثانى وسيأتى أن المضغ أيضا من الأفعال وذلك 
الا أن يكون ناسيا للصلاة أو جاهلا تحريمه 
لقرب عهده بالاسلام أو لبعده عن العلماء فلا 
تبطل بقليله قطعا . لعدم منافاته للصلاة أما 
كثيره فيبطل مع النسيان أو الجهل فى الاصح ولو 
برها بخلات الوم غاته ( يتطل يذللكه + 


وفرقوا بأن للصلاة هيئة مذكرة بخلافه وهذا 
لا يصلح خرقا فى جهل التحريم والفرق الصالح 
لذلك ان الصلاة ذات أفعال منظومة والفعل 
الكثير يقطع نظمها بخلاف الصوم فانه كف والمكره 
هنا كفيره لندرة الاكراه . 


فلو كان بفمه سسكرة خذابت خبلع بكسر اللام 
وحكى فتحها ذوبها. بمص ونحوه لا بمضع بطلت 
لا تبطل لعدم المض ثم أن المضع من الأفعال 
فتبطل بكثيره وان لم يصل الى الجوف شىء من 
الممضوغ(١) ٠‏ 


ولا تبطل صلاته بمرور شىء بين يديه كامراة 


)١(‏ المرجع السابق مغنى المحتاج لمعرفة معاتى ألفاظ 
المنهاج للخطيب الشربينى ج ١‏ ص ٠٠١‏ ص ٠١١‏ 


والظاهر أن بعض الصفوف لا يكون سسترة 
لبعضها كما هو ظاهر كلامهم ويكره الالتفات فى 
المبلاة بوكيحة اليقة إن نسرة كانه اخقتلانن 
يختلسه الشيطان من صلاة العيد كما صح فى 
البخازئ وتافاته الخشوع . 


مقبلا على العبد فى صلاته ما لم يلتفت فاذا التفنت 
أنصرف عنه . 


ولهذا قال المتولى رحمه الله تعالى بحرمته . 

وقال الاذرعى رحمه الله تعالى والمختار أنه 
ان تعمد مع علمه بالخير حسرم بل تبطل أن 
فعله لعبا(!١)‏ . 


وتطويل الركن القصير بسكوت أو ذكر لم 
يشرع فيه يبطل عمده الصلاة فى الأصح لان 
تطويلة تعب لوقيمه كنا الو بتر البطؤيل افلم 
يتم الواجب ٠‏ 


قال الامام رحمه الله تعالى ولان تطويله يخل 
بالؤالاة< مسحو الشووةه عطما + 


والثانى لا يبطل عمده لما رواه مسلم عن 
أنس رضى الله تعالى عنه قال كان رسمول الله 
قام حتى يقول القائل. قد نسى وعلى هذا ففى 
سجود السهو وجهان أصحهما فعم(؟) ٠.‏ 


ولو نسى التضهد الأول مع قعوده أو وحده 
أو قعوده وحده فيما اذا لم يحسن التشهد فذكره 
بعد انتصابه لم يعد له أى يحرم عليه العود لانه 
تليس بفرض فلا يقطعه لسنة فأن عاد عامدآا 
عالما بتحريمه بطلت صلاته لانه زاد قعودا عمدا 
وقيل يجوز اله 'العود ما لم يشرع:فى: القراءة أو 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 5١5‏ نفسن الطبعة 
(؟) المرجع السايق ج ١‏ ص 5٠١7‏ نفسسن الطبعة 


ويلزمه القيام عند تذكره ويسجد للسهو لأنه زاد 
جلوسا وترك تشهدا أو جاهلا بتحريم العود . 


على العوام ويلزمه القيام عند العلم ويسجد 
لهو د 


والثانى تبطل لتقصيره بترك التعلم وهذا 
الخلاف فى المنفرد والامام والمأموم فلا يجوز 
له أن يتخلف عن أمامه للتشهد فان تخلف بطلت 
صلاته لعحقن الالفة فان “قل قد. سردا ثانة 
لو ترك امامه القنوت فله أن يتخلف ليقنت اذا 
له قي الدتفةة الأرلق + 


وهذا أحدث فيه جلوس تشهد ٠.‏ 


فقول بعض المتأخرين من أنه لو جلسن امامه 
للاستراحة هالاوجه أنه له التخلف ليتشهد اذا 
لحقه فى قيامه لأنه حينئذ لم يحدث جلوسا فمحل 
بطلاتها اذا الم يخلس. أمابه ممنوع لان .لوس 
الاستراحة هنا غير مطلوي: ولى عند المالوه 
فانتصب الامام ثم عاد قبل قيام المأموم حرم 
قعوده معه لوجوب القيام عليه بانتصاب الامام 
ولو انتضييا مما كم عاك الامام لم يلد المأمؤم لان 
اما مخطىء به فلا يوافقه فى الخطأ أو عامد 
فصلاته باطلة بل يفارقه أو ينتظره حملا على 
أنه عاد ناسسيا فان عاد معه عامدا عالما بالتحريم 
بطلت صلاته أو ناسيا أو جاهلا فلا(*) . 


ولو نسى من صلاته ركنا وسلم منها بعد 
فراغها ثم أحرم عقبها بأخرى لم تنعقد لانه 
محرم بالآولى فان ذكر قبل طول الفصل بين 
السلام وتيقن الترك بنى على الأول وان تخلل 


6) المرجع السابق ج ١‏ ص 5١8‏ نفس الطبعة 


١١١ أفسساد‎ 


كلام يمسير ولا يعتد يما أتى به من الثانية أو 
بعد طولة اشتائفها لطلاتها.نطول. الفضل: فان 
لحرن +الاكرق ننه بول المتل تقيض الفاية 
لبطلان الأولى بطول الفصل واعاد الأولى(١)‏ . 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى المغنى والشرح الكبير أن المصلى اذا 


أكل أو شرب عامدا فى الفرض بطلت صلاته لا نعلم 
فيه خلافا ٠‏ 


قال :ابن اللتنٌ وحنه الله تعالى جيم كل من 
تحيظة نه ين احل الما فلن أن (السلى ميتو 
من الأكل والشرب . وأجمع كل من نحفظ عنه من 
اقل العلء #ملن أدبن اك او قري “ق لاه 
الفرض عامدا ان عليه الاعادة . 


وان فعله فى التطوع أبطله فى الصحيح من 
الذاهب وهو فول اكتن . الفعواة. + الآن».ما ابطلل 
الفرض أبطل التطوع كسائر المبطلات . 

وعن أحمد رحمه الله تعالى أنه لا ييطلها . 

ويروى عن ابن الزبير وسعيد بن جبير أنهما 
شريا فى التطوع . 
عمل يسير أشسبه غير الأكل ٠‏ 

نهأما ان كثر كأنه يفسدها بغير خلاف لأن 
غير الأكل من الأعمال يبطل الصلاة اذا كثر . 
أبطل الصلاة أيضا بغير خلاف لما ذكرنا ٠.‏ وأن كان 
يسيرا لم يبطل ٠‏ 


ويدل لنا عموم قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم ( عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان ) ولأنه 


(1) المرجع السابق ج ١‏ ص 6!؟ 


يسوى بين قليله وكثيره حال العمد فعفى عنه 

واذا ترك فى فيه ما يذوب كالسكر فذاب منه 
شىء فابتلعه أفسد الصلاة لأنه أكل وان بقى 
بين أسنانه أو فى فيه من بقايا الطعام يسير يجرى 
به الريق فايتلعه لم تبطل لأنه يشق الاحتراز 
منه ٠‏ 


وان ترك فى فيه لقمة ولم يبتلعها كره لأنه 
تعمله تن كتوع الطيعتلذة -, 


وعن الذكر والقراءة فيها ولا يبظلها لانه عيل 
بحر قيق كا لواابمتك قينا ونيد )+ 


فنافنا لعل شل طحو الفصل :ول النمطن 
وعليه ٠‏ أن يأتى يما بقى منها ثم يتشسهد ويسلم 
ويسجد سسجدتين ويتشهد ويسلم فان لم يذكر 
حتى قام فعليه أن يجلس لينهض الى الاتيان يما 
بقى عن جلوس لان هذا القيام واجب فى 
الصلاة ولم يأت به لها فلزمه الاتيان به مع النية 
ولا نعلم فى جواز الاتمام فى حق من نسى ركعة 
فما زاد خلافا . 


والأصل فى هذا ما روى ابن سبرين عن أبى 
هريرة رضى الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول 
الله حل" الله عله سال احم «صسلاتق 
العشاء ' ٠‏ 


لنا أبو هريرة ولكن أنا نسيت فصلى ركعتين ثم 


(؟) المغنى لابى محمد بن عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسى على متن المتنع للامام شممس الدين الطبعة الاولى 
سنة 648؟١‏ طبع مطبعة انار بمصر ج ١‏ اص 176 »6 ص 1176 
فى كتاب على الشرح الكبير 


لححل افساد 


سلم خقام الى خشسبة معروضة فى المسجد فوضع 
يده عليها كأنه غضبان وشسبك بين أصابعه ووضع 
يده اليمنى على ظهر كنفه اليسرى وخرجت 
التووعاة ين الم 10 تعره السك 
وفى القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلماه وفى القوم 
رجل فى يديه طول يقال ذو اليدين فقال : 
يا يوق الله الشنيكة ام "فزت العتلاة 3 فعال 
(لم أنسى ولم تقصر ) فقال : أكما يقول ذو اليدين ) 
قالوا : نعم قال : فتقدم فصلى ما ترك من صلاته 
ثم سلم ثم كبر وس جد مثل سجوده أو أطول 
ثم رفع رأسه فكبر ٠‏ وسجد مثل سجوده أو 
اطول قز رقع بواسة كبر 41 هذا 131 لمديكن 
العمل مازياد اي ان تاك سملأ (إنفكين 
وضوءه فان عليه أن يستأنف الصلاة لأنها صلاة 
واكدة لور يدر يناة فقا عل تمدن يم لول 
الفصل كما لو انتقض وضوؤه والمرجع فى طول 
الفدن همي الو لاد 


والصحيح أنه لا حد له اذ لم يرد بتحديده 
نص فيرجع فيه الى العادة والمقاربة لمثل حال 
فاذا لم يذكره حتى شرع فى صلاة أخرى 
فان طال الفصل بطلت الأولى لما ذكرنا وان 
لم يطل الفصل عاد الى الآولى فأتمها(؟ 
مصلحة الصلاة كقوله يا غلام أسسقنى ماء 
ونحوه د نطلت صلاته ٠‏ 


نص عليه أحمد رضى الله تعالى عنه فى رواية 
يوسف بن موسى وجماعة سواء لقول النبى صلى 
اللة "علية وام ان منذة الصلاة ال بصسلم 
بها فين تلام «النلين اننا عن الستييت 

والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم ٠‏ 
)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص هلا" »4 ص لآ59” فى 


كتاب على الشيرح الكبير 
(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص للا" الشرح الكبير 


وعن زيد بن أرقم رضى الله تعالى عنه قال : 
كنا نتكلم فى الصلاة يكلم أحدنا صاحبه وهو 
الى جنبه حتى نزلت ( وقوموا لله قانتين ) فأمرنا 


وفى رواية ثانية : أن الصلاة لا تفسد بالكلام 
فى تلك الحال بحال ٠‏ وان تكلم لمصلحتها ففيه 
قلات تزوانات الحواها نان المسبللاة 2 دف عن 
النبى صلى الله عليه وسلم وأصحايه تكلموا فى 
صلاتهم فى حديث ذى اليدين وبنوا على صلاتهم 
وى "رول" الل هتلى ‏ الذه علحة وبيك لذ انيز 
حسنة ٠‏ 


نص على ذلك أحمد فى رواية جماعة من 
أصحابه وممن روى أنه تكلم بعد أن سملم وأتم 
صلاته الزبير وأبناه وصوبه ابن عباس رضى الله 
تعالى عنه . وهو الصحيح ان ششساء الله تعالى 
والثائية تفسد صللاتهم وهو قول الخلال 
وصاحبه ٠‏ ش 


ومذهب أصحاب الرأى لعموم أحاديث النهى 
والثالثة أن صلاة الامام لا تقتسد لأن النبى 
كي 'الله.«طليه وسسلم كان اماياً نكم بويني بعلن 
لات الأمويين “كقيي لانه 11 يضم أقكذا عم 
بارت بكزرحى اله على اعتى لامكا حا 
مجيبين للنبى صلى الله عليه وسلم واجابته واجبة 
عليهما ولا بذى اليدين لانه تكلم سائلا. عن نقص 
الصلاة فى وقت يمكن ذلك فيها ٠‏ 
فى زماننا ٠‏ 


وهذا غير موجود 


وهذا اختيار الخرقى رحمه الله تعالى وريما 
حشحناة والكلان مان المطلؤة لان انين صل 
الذه علية وشاع :واضجانه انه كليو فى مان 
الصلاة(؟) ٠‏ 


(9) المرجع السابق ج ١‏ ص 78 » ص 59/8 فى كتاب 
على الشرح الكبير الآية رقم 8؟؟ من سورة البقرة 


أفسساد ااا 


أما ان تكلم فى صلب الصلاة فانها تبطل 
وعنه لا تبطل اذا كان ساهيا أو جاهلا ويسجد 
له ومتى تكلم عمدا عالما أنه فى الصلاة مع علمه 
بتحريم ذلك لغير مصلحة الصلاة ولا لآأمر يوجب 
الكلام 4 ندطلت صلاته اجماعا ٠.‏ 


حقاء ابن النذن لقوق التي هسان الثه تغلانة 
كلام الناس . 


وعن زيد بن أرقم رضى الله تعالى عنه قال 
كنا نتكلم فى الصلاة يكلم أحدنا صاحبه الى جنبه 
حتى نزلت ( وقوموا لله قانتين ) فأمرنا بالسكوت 
ونهينا عن الكلام رواهمما مسلم ٠‏ 


وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : 
كنا نسلم على النبى صلى الله عليه وسلم وهو 
فى الصلاة خفيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشى 
سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا رسول الله 
كنا نسلم عليك فى الصلاة فترد علينا ؟ قال 
( ان فى الصلاة لشغلا ) متفق عليه ٠‏ 


من أمره ما يشاء وقد أحدث أن لا تتكلموا فى 
الصلاة ) . فأما ان تكلم جاهلا بتحريم ذلك 
فى الصلاة . 


نصافى ذلك ٠.‏ 


تبطل صلاته لأنه ليس من جنسه ما هو مشروع 
فى الصلاة أشبه العمل الكثير والعموم أحاديث 
النهى والثانية ٠‏ لا تبطل . 

لماروى عن معاوية بن الحكم السلمى قال : 
أذ عطس رجل من القوم خقلت : يرحميك الله 


غرمانى القوم بأبصارهم خقلت : واثكل أماه 
ما شأنكم تنظرون الى فجعلوا يضربون بأيديهم 
على افخاذهم فلما رأيتهم يصختوننى لكنى سكت 
غلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسملم 
فبأبى وأمى ما رأيت معلما قبله ولا بعده احسن 
تعليما منه فوالله ما كهرنئ“ولا ضربنى ولا شتمنى 
ثم قال ( ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من 
كلام الناس ائما هى التسسبيح والتكبير وقراءة 
القرآن ) أو كما قال رسسول الله صلى الله غليه 


٠ وسلم‎ 


صحتها وى كلام الناسى روايتان احداهما لا تبطل 
لآن. التبى. صل الله عليه وسلم تكلم فى..حديث 
ذى اليدين ٠‏ 


وقد ذكرنا حديث معاوية وما عذر فيه بالجهل 
عذر فيه . 


والثانية تفسد صلاته وهو قول اللخمى 
وأصحاب الراى لعموم أحاديث المنع من الكلام 
واذا قلنا انه لا يبطل الصلاة سجد لعيموم 
الأحاديث ولآن عمده يبطل الصلاة فوجب 
السجود لسهوه كترك الواجبات(؟) . 


فان تكلم فى صلب الصلاة لمصلحة الصلاة 
مع علمه أنه فى الصلاة بطلت صلاته لعموم 
الأحاديث ٠‏ وذكر القاضى فى ذلك الروايات الثلاث 
التى ذكرناها فى المسئلة التى قبلها ويحتمله كلام 
الخرق رحمه الله تعالى لعموم لفظه . 


وهو مذهب الاوزاعى رحمه الله تعالى فائه 


)١(‏ الكهر القهر والانتهار والضحك واستقبالك انسانا 
بوجه عباس تهاونا به انظر مادة كهر فى لسسان العرب و القاموس 
المحيط : 


قف المرجع السابق ج اص 9/56" » ص ١م84‏ )6 
ص 181 نفسن الطيعة 


كيل افساد 


قال : لو أن رجسلا قام للامام وقد جهر 
بالقراءة ق التراءة أتها العصر لم تفسد صلاتة . 
ولآن الأننه اطرعة حال يكنا ع الن 'الفخلام يها 
وهو مالو نسى القراءة فى ركعة فذكرها فى الثانية 
فقد فسدت عليه ركعة فيحتاج أن يبدلها بركعة 
فى ظن المأمومين خامسة ليس لهم موافقته فيها 
ولا سبيل الى اعلامهم بغير الكلام وقد يشك 
فق صلاته فيجتاج الى السؤال.: 


فاك كفنا ول الى بن اللزىسيكللن الله 
عليه وسلم ولا عن صحابته ولا عن الامام نصا 
ها العلة "وى غتر» التكال القع سكلل امعد عا 
صلاته ثم تكلم بعد السلام وقياس الكلام فى 
سلب الصلاة عانا بها غلن هنذا المال تدم 
لان هذه حال نسيان لا يمكن التحرز من الكلام 
بها وه ,أبعنا حال يتارق: الهيل الى منااحتها 
يتحريم الكلام فيها فلا يصح قياس ما يفارقها 
فى هذين الآمرين عليها واذا عدم النص والقياس 
والاجماع امتنع ثبوت الحكم لأنه يغير دليل 
ولا سبيل اليه(١) ٠‏ 


غان تكلم مغلويا على الكلام وهو ثلاثة انواع 
احدها ٠‏ أن يخرج الحروف من فيه بغير اختياره 
مثل أن يتشاءب فيقول هاه أو يتنغش فيقول 5ه 
أو مصعل نطق يحوفين أو تللق العر)ن عباتن 
بكلمة من غير القرآن أو يغلبه البكاء فلا تفسد 
خلائه ق التصومن عائة وين فلنه البكا 5 


وقد كان عمر رضى الله تعالى عنه يبلى حتى 


وقال مهنا رحمة :الله تعالى متليِت آلى جائب 
أبى عبد الله فتثاعب خمس مرات وسمعت 
لتشاؤبه هاه هاه وهذا لآن الكلام هنا لا ينسب 
آليه ولا يتعلق به حكم من أحكام الكلام . 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 58١‏ نفس الطبعة 


وقال القاضى رحمه الله تعالى فيمن تشضاعب 
فقال هاه . تفسد صلاته وهذا محمول على 
أن من فعل هذا غير مغلوب عليه لما ذكرنا . 

وذكر ابن عقيل رحمه الله تعالى فيه احتمالين 
احدهما تبطل صلاته لأنه لا يشرع جنسه فى 
الصلاة أقشسيه الحدث والثانى لا تبطل لما 
ذكرنا(؟) . 


النوع الثانى أن ينام فيتكلم فقد توقف أحمد 
رحمه الله تعالى عن الكلام فيه والأولى الحاقه 
بالفصل الذى قبله لأآن القلم مرفوع عته . 
وكذلك لعتقه ولاطلاقه حكم . 


يكون ككلام الناس لان النبى صلى الله عليه 
وسلم ع بينهيا فق 7العقو يقولهة ا( مقي الأبدن 


غان' العاضق ‏ رحية" الله الى 2 وهتذا: اول 
بالعفو وصحة الصلاة لاآن الفعل غير منسوب 
اليه ولهذا لو اكره على اتلاف ما لم يضمنه 
والناسى يضمن ما أتلفه ٠.‏ 


قال شيخنا رحمه الله تعالى والصحيح ان 
شاء الله أن صلاته تفسد لأنه أتى بما يفسد 
الصلاة عمدا أشيه مالو اكره على صلاة 
الفجر اربعا وقياسه على الناسى لا يصح لوجهين 
احدهيا ان النشيان يكثر بخحلاف الأكزاة . 


الثانى : أنه لو نسى فزاد فى الصلاة أو 


وكل كلام حكمنا بأنه لا يفنسد الصلاة فائما 


0) المرجع السايق جِ (١‏ ص 89" فى كتاب نفس 
الطبعة 

«) المرجع السابق ج ١‏ ص 588 4 ص 887 نفس 
الطبعة 


1١" اأفلسساد‎ 


قال القاضى رحمه الله تعالى فى المجرد كلام 


وقال فى الجامع : لا فرق بين القليل والكثير 
فى ظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى . لان 
ما عفى عنه بالنسسيان اسستوى قليله وكثيره 
كالاكل ق الصَيَامَ .ووجه الأول أن دلآلة الأحاذيت 
المانية من "الكلام .عانة :تركف فق السيسير عا 
ورد فيه من الأخبار فيبقى فيما عداه على مقتضى 
العموم ٠‏ ولا يصح قياس الكثير عليه لعدم امكان 
التحرز من اليسير ولآن اليسير قد عفى عنه فى 
العمل من غير جنس الصلاة بخلاف الكثير . 


والكلام المطل ما انتظم حرفين فصاعدا هذا 
قول أصحابنا لأن الحرفين تكون كلمة كقوله أب 


واخ ويد ودم وكذلك لافعال والحروف لا تنتظم 
كلمة من أقل من حرفين ولو قال « لا » فسسدت 
صلاته لآنها حرفان لام وألف وان قهقه أو نفخ 
أو انتحب فبان حرفان فهو كالكلام الا ما كان 
من خشية الله تعالى . 


وال اميكلتا :فى «التستحة بمثل .ذلك + 


وقد روى عن أبى عبد الله رحمه الله تعالى 
أنه كان يتنحنح فى الصلاة ولا يراها مبطلة 
الصلاة 
صلاته ٠.‏ 


أذا ضحك فيان حرفان فسدت 


شيكنا (رحبه: الله :كمالن: فق المغنى. .+ 


وقال القاضى فى المجرد : ان قهقه فبان حرف 
واحد لم تبطل صلاته فان بان حرفان القاف 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 585 » ص 186 نفس 
الطبعة 


ساهيا أو جاهلا خرج على الروايتين وهو ظاهر 
قول الشيخ رحمه الله تعالى فى هذا الكتاب . 


الصلاة ٠‏ وآكثر اهل العلم على أن التبسم 


لا يفسيدها ٠‏ 


وقد روى الدارقطئنى فى سمئنه عن جابر بن 
عبد الله رحمه الله تعالى عن النبى صلتى الله 
عليه وسلم أنه قال ( القهقهة تنقض الصلاة 
أفسد الصلاة لأنه كلام والا لم ينسدها . 


وقد قال أحمد رحمه الله تعالى النفخ عندى 
يمتزلة الكلام ٠‏ 


وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
انه قال : من نفخ فى الصلاة فقد تكلم ٠‏ 


وروى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه 
الا أن ابن المنذر رحمه الله تعالى : قال لا يثبت 
عن ابن عباس ولا أبى هريرة ٠‏ 


وروى عن أحمد رحمه الله تعالى أنه قال : 
أكرهه ولا أقوله يقطع الصلاة ليس كلاما . 


روى عن أبن مسسعود وابين عباسن وابن 
سيرين والنخعى واسحق ٠‏ وجمع القاضى رحمه 
الله :كمال بين كول احيد كتال الوضبغ الحذى 
قال لا يقطع الصلاة اذا لم ينتظم منه حرفان . 

قال شسيخنا رحمه الله تعالى والصحيح أنه 
لا نقطع الصلاة ما لم ينتظم منه حرفان . 

لمساروى عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى 
الله فسان الله عليه وسلم ..: 

تذكر الحديث :القن ان كال ثم تفخ تال : أقااف 
والكا الكاة والعاوة والائين عي كان يلوي عليه 


١11‏ افسسساد 


لم ؤوفن كنا فكرنا دن غبل .وبا كان فر كلك" : 
فان كان لغير 4 خشية الله أفسد الصلاة وان 


كان من خششسية الله . 


فقال القاضى وابسو الخطاب رحيهما الله 
تعالى التأوه والبكاء لا يفسد الصلاة ٠.‏ وكذلك 
الأنين ٠‏ 

وقال القاضى التأوه ذكر سدح الله تعالى 
ابراهيم عليه السلام به فقال ( ان ابراهيم لأواه 
حليم(١)‏ ) والذكر لا يفسد الصلاة ٠‏ ولآن الله 
سبحانه وتعالى مدح الباكين فقال ( خروا سجدا 
وبكيا(؟) ) ٠.‏ 


وروى مطرف عن أبيه رضى الله تعالى عنهما 
فان .رانك وول الله متكاى الله نطلية ومطلم 
يصلى ولصدره أزير كأزير المرجل رواه الخلال 
قلت : رواه أحمد وأبو داود ٠‏ 


وقال عبد الله بن شداد رضى الله تعالى عنه 


وقال شسيخنا لم أر عن أحمد رحمه الله تعالى 
فى البكاء ولا فى الآنين شيئا والأقسبه بأصوله 
أنه متى فعله مختارا فسدت صلاته خأنه قال 
فى رواية مهنا فى البكاء لا يفسد الصلاة ما كان 
من غلبة ولآن الحكم لا يثبت الا بنص أو قياس 
أو اجماع أو عموم النصوص تمئع من الكلام 
كله . ولم يرد فى الأنين والتأوه نص خاص . 


والمدح على التأوه لذ يخصصه كتشميت 
الفايلنن بوره" الننلاة والكلية الطيبحية 1 . 
واذا أتى بذكر شروع يتصد به تنبيه غيره فذلك 


)١(‏ الآية رقم ١١5‏ من سورة التوبة 
(؟) الآية رقم 8ه من سورة مريم 
(9) المغنى لابن محمد عبد الله بن أحمد بن قدامه 


يسهو أمامه فيسبح به ليذكره أو يترك امامه ذكرا 
فيرفع المأموم صوته به ليذكره أو يستأذن عليه 
انسان فى الصلاة أو بكلمة أو ينوبه ثشىء فيسبح 
ليعلم أنه فى صلاة أو يخثشى على انسان الوقوع 
فى شىء فيسبح به ليوقظه أو يخشى أن يتلف 
شيئا فيسبح به ليتركه فهذا لا يؤثر فى الصلاة 
فى قول أكثر أهل العلم لقول النبى صلى 
الله عليه وسلم ( من نابه شىء فى الصلاة فليقل 
حكن اللدهانه لاستسيعة اجدذا يول تمان 
اللةدناتة لا انهه اعد وقول سهان الله إل 
النقت وق لفل 131 ناكم ابر فلسيم الرحان 
والتففق: اللسفحاك.) حقلى ليله ومن جين 
فى كل أمر ينوب المصلى . 


وفى السند عن على رضى الله تعالى عنه كنت 
اذا استأذنت على النبى صلى الله عليه وسلم 
ان كان فى صلاة سبح وان كان فى غير صلاة 
أذن ولأنه نبه بالتسبيح أشسبه مالو نبه الامام ولو 
كان تنبيه غير الامام كلاما مبطلا لكان تنبيه 
الامام كذلك(2) . 


أذ "ارعم على الانام :اق" الفافحة تجزم من 
تنبيه بالتسبيح فأن عجز عن اتمام الفاتحة فله 
لو عجز فى اثناء الصلاة عن ركن يمنع الاثتهام 
الصلاة كمن سيقه الحدث بل هذا أولى 
بالاستخلاف لأن من سيقه الحدث قد بطلت صلاته 
وتصح صلاته لآن القراءة ركن عجز عنه فى 
أثناء الصلاة فسقط كالقيام فأما المأموم غان كان 
أميا عاجزا عن قراءة الفاتحة صحت صلاته 


(1) المرجع السسابق ج ١‏ ص ١١‏ نفس الطبعة 


١" 7/ أفساد‎ 


أيضا وان كان قارئا نوى مفارقته وأثم وحده 
ولا يصح له اتمام الملاة خلفه لان هذا قد 
صال خكبه حك الأمن :والعتحيح آنه 1ذ1 لم يدن 
على قراءة الفاتحة ان صلاته تفسد لانه 
قادر على الصلاة بقراءتها غلم تصح صلاته 
بدون ذلك لعموم قوله صلى الله عله وسملم 
( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ولا يصح 
قياس هذا على الأمى لأن الأمى لو قدر على 
تعلمها قبل خروج الوقت لم تصح صلاته بدونها 
وهذا يمكنه أن يخرج فيسأل عما وقف عليه ولا 
يصلى ولا قياسه على أركان الافعال لأن خروجه 
من الصلاة لا يزيل عجزه عنها ولا يأمن عود 
بقل ذلك لمحن بكلا 1030 . 


والنوع الثانى من الذكر ما لا يتعلق به آدمى 
الا انه لسبب من غير الملاة مثل أن يعطس 
فيحمد الله أو تلسعه عقرب فيقول بسم أو يسمع 
أو يرى ما يغمه فيقول ( انا لله وان اليه راجعون ) 
أو يرى عجبا فيقول سبحان الله ٠‏ فهذا لا يستحب 
فى الصلاة ولا يبطلها نص عليه أحمد رحمه الله 
تعالى فى رواية الجماعة فيمن عطس فحيد الله 


وقال فى رواية مهنا غيمن قيل له وهو يصلى 
ولذلك غلام فقال الحمد لله أو قيل له احترق 
دكانك قال لا اله الا الله . أو ذهب كيسك فقال 
لااحول ولا هوة الا بالله . فقد مضت صلاته 
ولو قيل له مات ابوك فقال ١‏ انا لله وانا اليه 
راجعون ) خلا يعيد صلاته ٠.‏ 


وذكر حديث على رضى الله تعالى عنه حين 
أجاب الخارحجى لما روى عامر بن ربيعة رضى 
الله تعالى عنه قال عطس ششساب من الانصار 


)1١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 59!الا » 7١‏ نم 
الطيعة . 35 د 


خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى 
الصلاة فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا 
فيه حتى يرضى ربنا وبعدما يرضى من أمر الدنيا 
والاكزة علنا اصرف رتيبول الله هل ؟ الله علنة 
وسلم قال ( من القائل الكلية ؟ فأنه لم يقل بأسا 
ما تناهت دون العرثن ) رواه أبو داود . 


وم دقان رخ الله مان عه اند فال اند 
حل من الخواراع نوهو ىق ضلكة القذاة مناداة 
( لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
الخاسرين(؟) ) قال فأنصت له حتى فهم ثم أجابه 
وهو فى الصلاة ( فاصير ان وعد الله حق 
ولا يستخفنك الذين لا يوقنون 2 . 


احتج به أحمد رحمه الله تعالى ورواه أبو بكر 
البنجحاد باسناده ولا ما لا ييبطل الصلاة ابتداعء 
لا يبطلها اذا أتى به عقيب سسببه كالتسبيح لتنبيه 
أمامه ٠‏ 


وقد روى عن أحمد رحمه الله تعالى أن صلاته 
تفسد لأنه كلام آدمى فقد قال فيمن قال له 
ولذلك خقال الحمد لله رب العالمين أو ذكر مصيبة 
فقال : انا لله وانا اليه راجعون(؟) قال يعيد 
الصلاة ٠.‏ 


على من قصد خطاب آدمى 3 


قال الخلال رضى الله تعالى عنه اتفق الجميع 
بالحمد وأن يرفع فلا بأس بدليل حديث الأنصارى. 


وقال أحمد فى الاسام يقول ( لا اله الا الله ) 
فيقول من خلفه ( لا اله الا الله ) يرفعون بها 


(؟) الآية رقم 18 من سسورة الزمر 
(؟) الآية رقم ١05‏ من سمورة البقرة 


١ "4‏ افسساد 


أصواتهم قال : يقولون ولكن يخفون ذلك فى 
أنفسهم وائما لم يكره أحمد رحمه الله تعالى ذلك 
كما كره القراءة خلف الامام لأنه يسم لا يمنع 
الانصات فجرى مجرى التأمين قيل لأحمد فان 
رفعوا أصواتهم بهذا قال أكرهه قيل فينهاهم 
الامام قال لا ينهاهم ٠‏ 


قال القاضى انما لم ينههم لأنه قد روى عن 
ف صلاة الاخفاء فأئه كان يسمعهم الآية أحيانا . 


قبل لأحمد رحمه الله تعالى اذا قرىء ( اليس 
ذلك بقادر على أن يحيى الموتى(١)‏ ) هل يقول 
( سيحان ربى الأعلى ) قال ان ثساء قاله فيما بينه 
وبين نفسه ولا يجهر به فى المكتوبة وغيرها . 


وقد روى عن على رضى الله تعالى عنه أنه 
قرأ فى الصلاة ( سبح اسسم ربك الأعلى ) فقال 
سيحان ردى الأعلى ٠‏ 


وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه 
قرأ فى الصلاة اليس فى ذلك بقادر على أن يحيى 


وعن موسى بن أبى عائشة قال : كان رجل 
يصلى فوق بيته فكان اذا قرأ ( أليس ذلك بقادر 
على ان يحيى الموتى ) قال : بسبحانك قبلى . 
فسألوه عن ذلك فقال سمعته عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رواه ابو داود ولآنه ذكر 
ورد الشرع به فجاز فى التسبيح فى موضعه . 


النوع الثالث : أن يقرأ القرآن يقصد به تتبيه 
الآذن أو يقول لرجل اسمه يحيى ( يايحيى خذ 


)١(‏ الآية رقم | من سورة الأعلى 
(؟) الآية رقم 145 من سورة الحجر 


الكتاب بقوة(؟) أو يا نوح قد جادلتنا فاكثرت 
جدالنا()) . 


فقد روى عن أحمد رحمه الله تعالى أن صلاته 
تبطل بذلك وهو مذهب أبى حنيفة لأنه خطاب 
آدمى فأشيبه ما لو كلمه . وروى عنه ما يدل 
على أنها لا تبطل لأنه قال فيمن قيل له مات أبوك 
فقال ( انا لله وانا اليه راجعون ) لا يعيد الصلاة. 


واحتج بحديث على كرم الله وجهه حين قال 


وروى نحو هذا عن ابن مسعود وابن أبى ليلى. 
وروى أبو بكر الخلال باستاده عن عطاء من 
الله آمنين(1) فقلنا كيف صنعت فقال اسيتاذنا 
على عبد الله بن مسعود وهو يصصلى فقال 
افكلوا يمر :ان ساء الله اثثين ولانة غرا العزان 


وقال القافى وان قكتصد التلاوة دون التنبيه 
لم تفسد صلاته وان قصد التنبيه دون التلاوة 
فسدت صلاته لأنه خاطب آدميا وان قصدهما 
جميعا ففيه وجهان ٠‏ 


أحدهما لا تفسد صلاته والثائى تفسد صلاته 
لأنه خاطب آدميا . أشبه ما لو لم يقتصد التلاوة 
فأما ان أتى ما لا يتمدز به القرآن من غيره كتوله 
لرجل اسمه ابراهيم يا ابراهيم أو لعيسى 
يا عيسى ونحو ذلك خسدت صلاته لأن هذا 
كلام الناس ولم يتميز عن كلامهم يما يتميز به 
القرآن فأشضميه ما لو جمع بين كلمات متفرقة فى 


9) الآية رقم ؟! من سورة مريم 
(؟) الآية رقم ؟1؟ من سسورة هود 

(ه) الآية رقم 1١‏ من سورة الروم 
(9) الآية رقم 15 من سورة يوسف 


أفسساد 15 


الترآن فقال يا ابراهيم هذا الكتاب الكبير(١)‏ . 


وطهارة موضع الصلاة شرط أيضا وهو الموضع 
الذى تقع عليه أعضاؤه وتلاقيه ثيابه التى عليه 
فلو كان على رأسه طرف عمامة وطرفها الآخر 


وذكر ابن عقيل رحمه الله تعالى احتمالا فيما 
تقع عليه ثيابه خاصة أنه لا يشترط طهارته لأنه 
يباشرها بما هو منفصل عن ذاته أشبه ما لو صلى 
الى جانبه انسان نجس الثوب فالتصق ثويه به 
والأول المذهب لأن سترته تابعة له فهى كأعضاء 
سجوده نأما اذا كان ثوبه يمس شيئا نجسا كثوب 
من يصلى الى جانبه أو حائط لا يستند اليه(؟) . 


وكال ابن عنيل :رجي "الله تخمارن :لآ جد 
صلاته بيذلك لأنه ليس بمحل لبدنه ولا سترته 
ويحتمل أن يفسد لأن سترته ملاقية لنجاسة 
امنتصلف بجا الو رشيف عليه وان كانات. المسائية 
محاذية لجسمه فى حال سجوده بحيث لا يلتصق 
بها نلىء من بدنه ولا أعضائه لم يمنع صحة صلاته 
لأنه لم يباشر النجاسة فأشبه ما لو خرجت عن 
كاذ انه ,+ :واذا'صلى" ثم راي عليه تجابية فى 
بدنه أو ثيابه لا يعلم هل كانت عليه فى ألصلاة 
ازا الا فصلاته ضحيحة لآن الال مدتها ق الضلاة 
وان علم أنها كانت فى الصلاة لكن جهلها حتى 
قرغ" ين الففمطلاة” مقي روايتكان احداعها : 
و سين سحا لصون الث تمن ولا 
وسعيد بن المسيب وسالم ومجاهد والشعبى 
والنخعى والزهرى ويحيى والانصارى واسحق 
وابن المنذر والثانية يعيد وهو قول أبى قلابة 
لانها طهارة مشترطة للملاة فلم تسقط بجهلها 


»© المرجع السابق ج ا ص ”#الا »2 ص الا‎ )١( 
ص 16١ل نفس الطبعة‎ 
ص 15لا »2 ص 1١لا نفس‎ ١ (؟) المرجع السابق ج‎ ٌ 
الطبعة‎ 


قطلوارة “افيه (1)8 + بواذا متحلن على منديل 
طرفه نجس وكان تحت قدمه حبل مش دود فى 
نجاسة وما يصلى عليه طاهر فصلاته صحيحة 
مواء قحرك الفح ريحركهه اولع تسرك لآنه 
الس يجاب للتقاية ولا يطل علدا انها تسن 
بعدلاه نيا اسيك يا لى امل غلى :ارهن اطتاقنة 


وقال بعضص أصحاينا اذا كان النجس يتحرك 
بحركته لم تصح صلاته والمعول على ما ذكرنا 
فأما ان كان الحبل أو المنديل متعلقان بحيث 
ينجر معه اذا مشى لم تصح صلته لأنه 
مستتيع لها فهو كحاملها ولو كان فى يده أو 
وسطه حبل مشدود فى نجاسة أو حيوان نجس 
او احتفيقة ضغرة قبهيا تخكانة تتح بعه اذا 
مشى لم تصح صلاته لأنه مستتبع لها خهو 
كحاملهاوان كانت السفينة كبيرة لا يمكنه جرها 
أو الحيوان كبيرا لا يقدر على جره اذا استعصى 
عليه لم تفسند صلاته لأنه ليس يستتبع لها . 


قال القاضى رحمه الله تعالى وهذا اذا كان 
الشد فى موضع طاهر فان كان مشدودا فى 
نجس فسده صلاته لأنه حامل لما هو ملاق 
للنحاسة والأولى أن صلاته لا تفسد لأنه 
لا يقدر على استتباع ما هو ملاق للنجاسة 
فأشبه ما لو أمسك سفينة عظيمة غيها نجاسة 
أو غصنا من شسجرة عليها نجاسة(6) . 


قال أحمد رحمه الله تعالى فى رجلين أم أحدهما 
صاحبه فشم كل واحد منهما ريحا أو سمع صوتا 
يعتقد أنه من صاحبه وكى يقول ليست منى 
يتوضآن ويصليان انما فسدت صلاتهما لآن كل 


9) المرجع السابق ج ١‏ ص مالا »؛ ص 1١17‏ ثفسن 
الطيعة 

(:) المرجع السابق ج ١‏ ص 5ال!ا ©» ص ٠١‏ نفس 
الطبعة 


1 انتساد 


واحد منهما يعتقد فساد صلاة صاحيبه وأئه 
صار فذا وهذا على الرواية التى تقول 
بفساد صلاة كل واحد من الامام والمأموم يفساد 
. صلاة صاحيه لكونه صار فذا وعلى الرواية 
المقصورة ينوى كل واحد منهما الانفراد ويتم 
الفيلاة ويحل: انه :انبا كشي شاد مكيبا اذا 
أتما الصلاة على ما كان عليه من غير فسخ النية 
فأن المأموم يعتقد أنه مؤتم بمحدث اذ ليمن لأحدهما 
أن يأتم بصاحبه أو يؤمه مع اعتقاد حدثه ولعله 
آو: يخلك احتناظا 1با: إذ1 ليا" تتتردين: له يفي 
الوضوء والامام يعتقد أنه يؤم محدثا وأما الوضوء 
فلعل الامام أحمد رحمه الله تعالى .انما أراد بقوله 
يتوضأن لتصح صلاتهما جماعة واجد منهما لآن 
يقين الطهارة موجودة فى كل واحد منهما والحدث 
مشكوك فيه فلا يزول اليقين بالشك(١1)‏ . 


مذهب الظاهرية 


جاء فى المحلى أنه لا يحل تعمد الكلام مع أحد 
من النات ق. السكلاة ... الاامع الامام اق :استلات 
الصلاة ولا مع غيره. فان فعل ؛ دطلت صلاته . 
ولو قال فى صلاته رحميك الله يا فلان بطلت 
صلاته . ١‏ 


وذلك قد روى عن أبى وائل عن أبن مسعود 
رفى الله:تعالى دهم :هال : كنا تسلم :فق الضلاة 
ونأمر يحاجتنا فقدمت على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو يصلى . فسلمت عليه فلم 
نوه لان التيلام» ناخد رمأ تيدم اويا كدت ندا 
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الصلاة قال : ان الله يحدث من أمره ما يثماء وان 
الله قد أحدث ألا تكلموه نى الصلاة غرد على 
السلام ولا يجوز لأحد أن يفتى الامام الا فى 
أم القرآن وحدها فان التبست القراءة على الامام 
فليركع .. أو فلينتقل الى سورة أخرى فمن تعمد 
افتاءه وهو يدرى أن ذلك لا يجوز له بطلت 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص .5ه نفس الطبعة 


صلاته . برهان ذلك ما ذكر من قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( أتقرأون خلفى ؟ 
عللوا. :"تم #تشايه فلا كتعلؤا الأ يام العرآن ) 
موحت أن دمن اعت الاننام' لا يخلق. مو ايد 
وجهين أما أن يكون قصد به قراءة القرآن .هه 
أو لم يقصد به قراءة القرآن . فان كان قصد 
به قراءة القرآن فهذا لا يجوز كن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرا اللمأموم شيئا 
من القزان حافها أ القوان ورا كان لل تمصي 
به قراءة القرآن فهذا لا يجوز لاأنه كلام فى 
الصلاة . 


فيها شىء من كلام الناس ٠‏ 


وهو قول على بن أبى طالب وغيره(؟) . 


ومن تكلم ساهيا فى الصلاة فصلاته تامة . قل 
كلامه أو كثر . وعليه سحود السهو فقط . 
وكذلك ان تكلم جاهلا . 


هذا وقد روى عن عطاء ابن يسار عن معاويه 
انق "الك السلين رفي الله صاان عقينا فال :: 
يرحمك الله خرمانى القوم بأبصارهم فقلت 
واشكل أنياة يبا شناكم تتتازون 'الن. ١‏ تمتلن! 
يضربون بأيديهم على أفخاذهم . خلما رأيتهم 


الله صلى الك 4عليه وسلم ٠.‏ فبأبى هو وأمى 
ما رأدت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه . 
فوالله ما كهرئى ولا ضربنى ولا ستمنى . قال 
لانن 'ائما اهو التسبيع ,و الكير وفر |2 الفراة: 


(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ؟؛ ص ؟ مسألة رقم 
4 وص 7 مسألة رقم 4/ا؟ 


أفسساد ْ 1 


أو كما تال رسول الله صلكى الله عليه 


. )1١(ملسو‎ 


هذا وروى عن ابى هريرة رضى الله تعالى 
كه كال از عنما آنا أملن هع وسيحول الله مدان 
الله عليه وسلم صلاة الظهر فسلم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من ركعتين فقسام 
وعمن كن شلت: . اففال :ذا وسنول الله 
اقضرت الصتئلاة الم سيت #اففال رمتول الله 
صلى اله عليه وسلم لم أقصر ولم أنس ٠.‏ 
ققال رسول الله صلى الله عليه وسام 
اجا اند مليف عمق مدان بر شول الله طشان 
الث اعلية وميلة. + احق ما يقول ذى اليدين؟ غالوا 
تند كان ربيؤل الله سل الله عليه ويلك 
فصلى بهم ركعتين . 


وقد روى عن عبد الله بن مسعود رضى الله 
تعالى عنه قال . كنا نسلم على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو فى الصلاة خيرد علينا فلما 
رجعنا من عند النجاثشى سلمنا عليه فلم يرد 
علينا . وقال ان فى الصلاة شغلا . 


ولا خلاف فى أن ابن مسعود شهد بدر! يعد 
اقباله من أرض الحبشة(؟) . ولا يحل للمصلى 
أن يضم ثيابه أو يجمع شوه قاصدا بذلك الصلاة 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى 
ذكرئاه باسناده أمرت أن أسجد على سيعة 
أعظم وأن لا أكفت ششعرا ولا ثوبا ٠‏ وفرض على 
المصلى أن يغض بصره عن كل ما لا يحل له النظر 
اليه . لقول الله عز وجل . ( قل للمؤمنين يغضوا 
من أبصارهم ويحفظوا فروجهم(؟) وقل 
للمؤمنات يغضهّين مسن أيصارهن ويحفظن 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص ا ©» ص 6 مسألة رقم 
ملم 

زفة المرجع السابق ج 4 ص «٠‏ نفس الطبعة ٠.‏ 

0) الآية رقم ٠٠‏ من سورة النور ٠‏ 


فروجهن(؟)) فمن فعل فى صلاته ما حرم عليه 
فعله ولم يشتغل يها فلم يصل كما أمر . فلا 
صلاة له اذا لم يأت بالصلاة التى أمريبها. 

وفرض على المصلى أيضا أن لا يضحك 


أما التهقهة فاجماع . وأما التبسم'فان الله 
تعالى يقول : ( وقوموااقانتين() ) والقنوت 
والخشوع والتبسم ضحك قال الله عز وجل : 
( فتبسم ضاحكا من قولها(؟) ) ومن ضحك فى 
صلاته خلم يخشع . ومن لم يخشع فلم يصلى 
عي أمحواء 


روينا عن محمد بن سيرين أنه سئل عن التيسم 
فى الصلاة . فتلا هذه الآية . وقال لا أعلم 
التبسسم الا ضحكا(لا). ٠‏ ش 


وان صلت امرأة الى جنب رجل لا تأتم به ولا 
بامامه غذلك جائز فان كان لا ينوى أن يؤمها ونوت 
عي ذلك عه كاية وصلاكها ناظلة ..فان: نوئ 
أن يؤمها وهى قادرة على التأخر عنه غصلاتهما 
جميعا خاسدة فان كانا جميعا مؤتمين بامام واحد. 
ولا تقدر هى ولا هو على مكان آخر فصلاتهما 
تامة . وان كانت قادرة على التأخر وهو غير قادر 
علق تاشر هنا فصلزعينا ناطلة وصلاتة حاية .قلق 
قدر على تأخيرها فلم يفعل خصلاتهما جميعا باطلة. 


وروى عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه 
رشن الله قمالن هنم وال الى بوتيو اللة 
صلى الله عليه وسلم وبأمرأة من أهلى . فأقامنى 
عن يمينه والمرأة خلفنا(4) . ومن تعمد فى الصلاة 


(5) الآية رقم الا من سورة النور ٠‏ 

(ه) الآية رقم 78؟ من سورة البقرة . 

(5) الآية رقم 19 من سورة النمل ٠.‏ 

9), المرجع السابق ج 5 ص لا مسألة رقم ١م‏ ©» 
١م‏ » 5878 نفس الطبعة . 

(4) المرجع السابق ج ؟ ص ١7‏ مسألة رقم لالم؟ 


فرحل 1 افسساد 


وضع يده على خاصرته بطلت صلاته وكذلك من 
جلس فى صلاته متعمدأ أن يعتمد على يده أو 
يدية ٠,‏ 


وذلك لماروى عن محمد بن سسيرين عن أبى 
هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال : نهى عن 
التخصر فى الصلاة . 


وكذلك روى عن عائشة أم المؤمنين رضى الله 
تفال نيا انها رات رهتتلا ىق الصسلاة وافننا 
بده علق اخاصزته ففالت: : هكذا اعل. الناز فى 
النار(١)‏ . والآتيان بعدد الركعات والسجدات 
عرض لا نتم الصضسلاة الا به + لكل قيام ركوع 
واحد . ثم رفع واحد . ثم سجدتان بينهما 
جلسة . هذا لا خلاف فيه من أحد من الأمة 
فمن نسى سجدة واحدة وقام عند نسيانه الى 
ركعة ثانية فأن انركعة الأولى لم تتم ٠.‏ وصار 
قيامه الى الثانية لغوا ليس بشىء ولو تعمده ذاكرا 
لبطلت صلاته . حتى اذا ركع ورفع كل ذلك لغو. 
ا ا ٠.‏ والنسيان 
تمت له حيئئذ ركعة يسجدتيها 
ولو نسى من كل ركعة من صلاته سجدة 
لكان أن كانت الصيح أو الجمعة أو الظهر أو 
العصر أو العتمة فى السفر . قد صحت له ركعة. 
قلات باخرض ال سمه للسهن. .وان كان ذلك 
فى المغرب فكذلك أيضا . وليسجد سجدة واحدة 
ف يفوم الق. القائئة: . كاذا: انها حلسن:خام. ان 
الثالئة ثم ييمسجد للسهو . وان كانت الظهير 
أو العصر أو العتمة فى الحضر فقد صحت له 
ركمنان كبا ككرها ٠.‏ دملية. أن ياد بزتكعدين فخ 
يسجد للسهو . 


مرفوع فاذا سجد 


برهان ذلك قول الله تعالى : ( ائى لا اضيع 
عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ) وقول ررسول 


1١9 ص‎ © ١8 المرجع السابق ج 6 ص‎ )١( 


الله متحين الق عليه وسام لون جل قبلا لين 
عليه أمرنا فهو رد ) غصح يقينا أن كل عمل عمله 
المرء فى موضعه كما أمره رسو [الله صسلى 
الله عليه وسلم فهو معتد له يه وكل عمل عمله 
المرء فى غير موضعه الذى أآمره صلى الله عليه 
وسلم فيه فهو رد ٠.‏ وهذا نص قولنا(؟) ٠‏ 


وغرض على المصلى أن لا ييصق أمامه ولا عن 
يمينه . فى صلاة كان أو فى غير صلاة . وحكمه 
أن ييصق فى الصلاة فى ثوبه أو عن يساره تحت 
قدمه أو على بعد على يساره . ما لم يلق البصقة 
٠‏ أو يصق خلفه ما لم يؤذ بذلك احدا. 
يدور البصاق فى المسجد البته وان كان فى 
غير صلاة الا أن يدفنه .. 


وذلك لما روى عن ريعى بن حراش عن 
طارق بن عيد الله المحاربى قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : اذا صليت فلا 
تبصق بين يديك ولا عن يمينك وأبصق تلقاء 
شمالك ان كان فارقا والا فتحت قدمك واشار 
برجلة() عملى الارض... ولا “حل الفثلاة فى 
عطن ابل وهو الموضع الذى تقف فيه الابل 
عند ورودها الماء وتبرك وف المراج والمبيت 
كان كان الراس واحسد من الألن او كراشين 
فالمصلاة فيه جائزة وائما تحرم الصلاة اذا 
كان لثلاثة غصاعدا ثم استدركنا فقلنا الخ 
ولا تجوز الصلاة فى البتة فى الموضع المتخذ لبروك 
حمل واحد فصاعذا ولا فى المتخذ عطنا لبعر واحد 
نسوامةا برح وحار عاق الل متللت لمعه 
عامدا كان أو جاهلا . 


وذلك للماروى عن جابر بن سمرة عن النبى 


00س( المحلى لابن حزم الظامرى ج )6 ص ٠١‏ ؛ ص 5١‏ 
) المرجع السابق ج )6 ص ؟؟ 


اأفساد 17 


فى مبارك الأبل قال لا (|) ولا يحل لأحد أن يقرا 
القرآن فى ركوعه ولا فى سجوده فان تعمد بطلت 
وسبح كما أمر أجزأه سجود السهو وتمت صلاته. 
لانه زاد فى صلاته ساهيا ما ليس منها وان كان ذلك 
فى جميع ركوعه وسجوده ألغى تلك السجدة أو 
الركعة وكان كأن لم يأت يها . وأتم صلاته 
ومتكها الس + لاند ءات وذلك: كنا امن + 


عملا ليس عليه أمرنا فهو رد(؟) .ومن تعمد فرقعة 
أصابعه أو تشبيكها فى الصلاة بطلت صللاته 
لاثره تلن الله عليه وسلم #القيام اق الضللاة 
فان لم يقدر فقاعدا فان لم يقدر فمضطجعا وكان 


0 


الاتكاء فى الصلاة والاستناد عملا لم يأت به أمر . 


لشغلا(؟) ٠‏ ومن تختم ق السيابة أو الوسطى أو 


الابهام أو البنصر . الا الخنصر وحده . وتعمد/ 


الصلاة كذلك فلا صلاة له . 


وذلك لما روى عن أبى بردة هو ابن أبى 
موسى الأشعرى قال سمعت على بن أبى طالب 
رضى الله تعالى عنه يقول : نهانى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن الخاتم بالسبابة 
والوسطى . هذا ولو حرف نيته فى الصلاة 
متعمدا الى صلاة أخرى أو الى تطوع عن فرض 
أو الى فرض عن تطوع بطلت صلاته . لأنه لم 
ناكد يها كبا امن "محلو قعل كلك ناسنا لم افطل 
صلاته . ولكن يلغى ما عمل بخلاف ما أمر به . 


515 المرجع السابق ج ؟"' ص‎ )١( 
15 المحلى لابن حزم الظامهرى ج 5 ص‎ )0( 
55 المحلى ج 5 ص‎ )5 


طال أم قصر . ويبئى على ما صلى كما أمر . 
ويتم صلاته(؟) ثم يسجد للسهو . وأيما رجل صلى 
خلف الصف بطلت صلاته ولا يضر ذلك المراة 
وذلك لما روى عن عمرو بن راشد عن 
وابصة ‏ هو ابن معبد الأسدى أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصسلى 
خلف الصف وحده غأمره أن يعيد الصلاة(ه) ٠‏ 


وفرض على كل مأموم أن لا يرفع ولا يركع ولا 
يسجد ولا يكبر ولا يقوم ولا يسلم قبل أمامه . 
ولا مع امامه . فان فعل عامدا بطلت صلاته 
لكن بعد تمام كل ذلك من أمامه . فان فعل سساهيا 
فليرجع ولابد حتى يكون ذلك كله منه بعد كل 
ذلك من امامه وعليه سجود السهو . 


وذلك لما روى عن محمد بن زياد قال سمعت 
أبا هريرة يقول قال رسولٌ الله صلى الله عليه 
رفع رأسه قبل الامام أن يجعل الله رأسه رأس 
حمار ٠.‏ أو يجعل الله صورته صورة حمار(35) ٠.‏ 


ولا يحل للرجل أن يصفق بيديه فى صلاته . 
لكن أن نابه شىء فى صلاته فليسيح . 


وأما المرأة فحكمها أن نابها شىء ىق صلتها 


أن تصفق بيديها . فان سبحت فحسن ذلك . 


لما روى عن سهل بن سعد فذكر حديثا وغيه. 
أن الناسن ضفخو :اذنراوا سول الله صلئ 


زه( المحلى لابن حزم الظاهرى ج 4 ص 5ه نفس 
الطبعة . 

(5) المرجع السابق ج 4 ص ٠١‏ »4 ص 8١‏ تقس 
الطبعة . 

0) قال على لا خلاف فى أن التصفيق و التصفيح بمعنى 
واحد وهو الضرب باحدى صفحتى الاكف على الآخرى ٠‏ 


1 انمساد 


الله عليه وسلم جاعوهم يصلون خلف أبى بكر ل 
وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
لهم : انا رأيكم أمر فليسبح الرجال وليصفح 


النساء فى الصلاة(1) . 


ولا يحل لاحد أن يؤم وهو ينظر ما يقرأ به 
4 العبحف لاق فريشة ولا نائلة فان فل عانا 
بأن ذلك لا يجوز بطلت صلاته وصلاة من ائتم به 
عالما بحاله بأن ذلك لا يجوز(؟) ٠‏ 


روى عن عبد الله الرقاشى عن أبى موسى 
كال : افبرميسول" الله عنيلي الندمعاية روسل 
كلها فين الكااسنة الك زعلمنا متلذفنا فتال: 
اذا صليتم فأقيموا صفوفكم . ثم ليؤمكم أحدكم . 
فاذا كن كيروا "د واذا حجان مقن التضوت 
عليهم ولا الضالين ‏ خفقولوا آمين . يجيبكم 
الله ناذا كين وركع فعروا و اركعى] نان الامام 
يركع قبلكم ويرفع قبلكم . فتلك بتلك . واذا كبر 
وسجد فكبروا واسجدوا . فان الامام يسجد 
قبلكم ويرفع قبلكم . ختلك بتلك . وذكر باقى 
اعد 


وروىعن عيد الله بن زيد الأنصارى . عن 
الله عليه وسلم اذا قال : ممع الله لمن حمده . 
لم يعن أحد منا ظهره حتى يقع النبى صلى 
الله عليه وسلم سرباجدا ٠.‏ ثم تقع سجودا 
بعده(؟) . وآأيما عبد أبق عن مولاه فلا تقيل 
له صلاة حتى يرجع . الا أن يكون أبق لضرر 
محرم لا يجد من ينصرف منه فليس آبقا حينئذ . 
اذا نوى بذلك البعد عنه فقط . 


وذلله: كنا اروئ: عن المقرة عن العمن : 


)0 المجلى لابن حزم ج 51 ص الا »2 ص 8لا نفس 
الطبعة . 


(؟) المرجع السابق ج ا ص 5١17‏ المسألة رقم 4919 
تفنسن الطبعة" .. 


) المرجع السابق جِ 5 ص "١‏ 


قال : كان جرير بن عبد الله البجلى يحدث عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : اذا 
أبق العبد لم تقبل له صلاة . وبهذا يقول 
أبو هريرة ٠.‏ 


وذلك لما روى عن ششسعبة عن حبيب بن أبى 
ثابت قال سمعت وأنا صبى عن أبى هريرة أنه 
قال فى الآبق لا تقيل صلاة(؟) ٠‏ ومن صلى من 
الرجال وهو لابس معصفرا . بطلت صلاته 
مصبوغا بعصفر لا يظهر فيه الا أنه لا يطلق 
عليه اسم ( معصفر ) فصلاته فيه جائزة . 


والصلاة فيه جائزة 4 كه 


لما روى عن نافع عن ابراهيم بن عبد الله 
اين حنين عن أبيه عن على بن أبى طالب : أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ليس 
القسى(ه) وعن ليس المعصفر وعن تختم الذهمب 
وعن القراءة فى الركوع وبيهذا يقول بعض السلف 
الصالح 8 


كما روينا عن معمر عن قتادة . أن عمر بن 
الطاب راس مل حل كزه تمسر ا قال عونا 
هذه البراقات للنساءل) . 


ومن صلى وهو يحمل شيئا مسروقا ومغصوبا 
المأخوذ بغير حقه ليرده الى صاحيه ٠‏ أو يحمل 
الأناد لبكيرة تقئلانة عانة كان حملن وق كفل 
أو حجرته حلى ذهب يتملكه لاهله أو ليبيعه أو 
لو صلى وفى فيه دينار أو لؤلؤٌ يحرزهما بذلك 


زه( القلس بفتح القاف وتشديد السين المهملة بعدها 
باء تشيه الى بلد يقال لها القس وفرو قسرها على بن أبى 
طالب بقوله ثياب تأتينا من قبل الشام مضلعة فيها أمثال 
الآثر انظر سند أحمد ج ١‏ ص ١75‏ » ص ١٠١4‏ 

(5) المحلى لابن حزم الاظهر ج 14 ص 19 ©» ص .ل 
مسألة رقم 5 نفس الطيعة . 


أافسساد اا 


فصلاته تابة . برهان ذلك أنه عمل فى صللاته 
مالا يحل له ومن عيل فى صلاته ما لا يحل 
له فلم يمصل الصلاة التى أسره الله 
عز وجل بها غاذا حمل ذلك لما أمر به فلم يعيل 
فى صلاته الا ما أمر به غفصلاته صحيحة() ٠‏ 


وفرض على الرجل ان صلى فى ثوب واسع 
أن يطرح منه على عاتقه أو عاتقيه . فان لم 
يفعل بطلت صلاته فان كان ضيقا اتزر به 
وأجزآه . كان معه ثياب غيره أو لم يكن . 


وذلك لما روى عن أبى الزناد عن الأعرج 
ع انق هروية عال .دهان وسو الله صن الله 
هليه وسك :ل يصحائ احدي فى لدوب الواخد 
ليس على عاتقه منه شىء . قال على لأنه متى 
ألقى بعض الثوب على عاتقه خلم يصل فى ثوب 
ليس على عاتقه منه شىء . بل صلى فى ثوب 
على أحد عاتقيه منه شىء 28 


وروى عن أبى هريرة عن عبادة بن الوليد 


أبن عيادة بن الصامت قال : أتينا جابر بن: 


عبد الله أنا وأبى فحدثنا فى حديث أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال له يا جابر : اذا 
كان ' اها فكالف: مين طرفية زاذ1 314 عنقا 
دده مان احفوك .يعت <ثوبة[9) <:. إولا: يجوز 
لآأحد أن يصلى وهو مشتمل الصماء . وهو أن 
يشتمل المرء ويداه تحته . الرجل والمرأة سواء . 


لماروى عن عيد الرحمن عن حفص بن عاصم 
عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نهى عن بيتين وعن لبستين خذكر الحديث 
وفيه عن اشستماله الصماء(؟) . ولا تجزىء الصلاة 
ممن جر ثوبه خيلاء من الرجال . وأما الرأة 


616 المرجع السابق ج 4 ص "لا مسألة رقم‎ )١( 
. نفس الطبعة‎ 

(؟) المحلى لابن حزم الاندلسى ج 6 ص ال » ص ؟لا 
مسألة رقم 151 

9) المرجع السابق ج 1 ص ”لا مسألة رقم .17؟6 


فلها أن تسيل ذيل ما تليس ذراعا لا أكثر . فان 
زادت على ذلك عالمة بالنهى بطلت صلاتها . 
وحق كل ثوب يلبسه الرجل أن يكون الى 
الكعبين لا أسفل البتة . فان أسبله فزعا أو 


لماروى عن عبيد الله بن عمن عن تافع عن 
اين عمر قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : لا ينظر الله يوم القيامة الى من 
جر ثوبه خيلاء فهذا عموم للسراويل والأزار 
والقميص وسائر ما يلبس ٠.‏ 


وعن مجاهد كان يقال : من مس ازاره كعبه 
لم يقبل الله له صلاة . 


فعله خلم يصل كما أمر . ومن لم يصل كما أمر 


روى عن سالم بن عيد الله بن عمر عن أبيه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة . 

غقال أبو بكر الصديق ان أحد جانبى ازارى 
يسترخى الا أن أتعاهد ذلك منه فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : لست ممن يقعله 
خيلاء . 

وروى عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : من جر ثوبه من 
الخيلاء لم ينظر الله اليه . 


قالت أم سلمة يا رسول الله فكيف تصنع 
النساء بذيولهن ؟ قال : ترخينه شسيرا . قالت : 
اذن تنكشف أقدامهن قال ترخيئه ذراعا لا يزدن 
عليه(ة) . والصلاة جائزة فى ثوب الكافر 


4( المرجع السابق ج 6 ص ”لا » ص 6لا » ص هلا 
نفس الطبعة مسألة رقم 657 


ا أفساد 


والفاسق . ما لم يوقن فيها شسيئا يجب احتنايه 
لتول الله تعالى : ( خلق لكم ما فى الأرض 
جميعا ) . 

وك طم الوسر يؤل الله شجان: الله عليه 
وسلم صلى فى جبة رومية . ونحن على يقين من 
طهارة القطن والكتان والصوف والشعر والوير 
والتداوة و الدرين لتشم 1 وارئحة "كل ولك لمن 


أدعى نجاسة أو تحريما لم يصدق الا يدليل من 


تصن كران از ققة سيف كال عاك وه 
لفل لكددها حصو ملك > وغال تفال ات 
الخلى لايعو من الع فسنا فا صل تددم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم آنيتهم الا 
بعد غسلها وأن لا يوجد غيرها . قلنا نعم : 
والآنية غير الثياب وما كان ربك نسميا © ولو 
أراد الله تعالى تحريم ثيايهم لبين ذلك على 
لاق وول <الله متحلئ الله علنه بونملع: كنا 
فعل بالآنية(١)‏ . ولا يحل للمرأة اذا شهدت 
اسهد أن فسن طييا ٠:‏ لحان معت يللك .متلاتها 
سؤاء “فلك السمعة :و العدية و الس وكين فلك 
من جميع الصلوات . 

وروى عن زينب آمرأة عبد الله بن مسعود 
قالت : قال لنا رسول الله صلى الله عليه 
فسشلة ,131:2 'فتويت: احداكن سج خلا فسن 
طبنا . 


ويروى عن أبى هريرة أن رسول اله صلى 
:الله فلية وسلم عال: 2 لا"تتتعو]' اباء الله مساحد 
الله ولكن يخرحجن وهن تغلات . 

قال على ان أمكن المرأة أن تتطيب يوم 
الجمعة طيبا تذهب ريحه قبل الجمعة فذلك 
عليها . والا فلابد لها من ترك الطيب أو ترك 

0 المرجع السابق ج 4 ص ها 2 ص 75 مسألة 
رقم 5415 نفس الطبعة السابقة . 


(9) المرجع السابق ج 6 ص 8/ » مسآلة رقم 6815 
تفن الطبعة :.. 


للمراة أن تصلى وهى واصسلة ششعرها يشعر 
أنسان أو غيره أو صوف أو يأى شىء كان 
وكذلك الرحل أيضا : 


وأما التى تضفر غديراتها أو غدائرها بخيط 
من حرير أو صوف أو كتان قطن أو سير أو 
ولااصلاة للتى تعظم رأسها بشىء تختر عليه . 


وروى عن فاطمة بنت أنذر تقول أنها سمعت 
اشماء ينث اب نكر الصكيق تقول * نالك امزاة 
النبى صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول 
الله ان اننى اصايعيا الحصمة تافوق فبكترها 
واتن زوحدها . اناضل ته .+ خا :3 لمن الله 
الواصلة والموصولة(؟) . وأما التى تتولى وصل 
شعر غير شعرها والواثلمة والمستوثلمة()) . 
والشلحة والنائضة والتيصة رو اقل من قثلت ذلك 
فى نفسها أو فى غيرها فملعونات من الله عز وجل 
وعكلو انون كيه" آم للع معت شيم انين كيين 
ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


الأعمال فيهن ومنهن لا يقدرن على التبرىء من 
تلك الأحوال . 


ومن عجز عما كلف ستقط عنه . فاذا عجزن 
عن ازالة تلك الأحوال فقد سقط عنهن 
ازالتها . وهن مؤمورات بالصلاة فيؤدينها كما 
لفدرن رايا الواملة فق فكسن صنحيها يقافزة 
على ازالته . فاذا لم تزله فقد استصحب فى 
ضلاتها عملا هى فيه عاصية لله عز وجل خلم 
تصل كما أمرت . فلا صلاة لها(5) . 


9) المرجع السسابق 2 5 ص /الم 2 ص 18ل مسسيألة 
رقم 577 نفس الطبعة 

(4) الوثم النقس فى الجلد ثم يعمل بالكحل الاسود 

(ه) الفقحص هو نتف الشعر من الوجه . 

(5) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ؟ ص ١لا‏ 2 ص .٠م‏ 
مسألة رقم 295 نفس الطبعة . 


أفساد وخردنا 


ومن صلى وفى قبلته نار أو حجر أو كئيسة 
وكني الخطحمية من "الاك ككل .ذلك حائر لان 
ل أت بالترى ين كو با قكر نا وبين ممكائر 
الأجسبام كلها قرآن ولا سنة ولا اجماع ٠.‏ ولايد 
من أن يكون بين يدى المصلى جسم من أجسام 
العالم هالتفريق بينها باطل . لأنه دعوى بلا 
برهان(١)‏ . 


وكل حدث ينقض الطهارة يعمد أو نسيان 
فأنه متى وجد يغلبه أو باكراه أو بنسيان فى 
الصلاة ما بين التكبير للاحرام لها الى أن يتم 
علاحه نتيا + نهو تسن الطهازة واللاة جنا 
ويلزمه ايتداؤها . 


ولا يجوز له البناء فيها 5 سواعء كان أماما 
أو مأموما أو منفردا فى فرض كان أو فى تطوع 
الا أنه لا تلزمه الاعادة فى التطوع خاصة . 


صلى الله عليه وسلم قال : ان قاء أحدكم 
فى صلاته أو رعف أو قلس فليئنصرف ويتوضاً 
ليبن على ما مضى من صلاته(؟) . 


وروى عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
اذا رعف فى الصلاة توضأ وينى على ما مضى من 
صلاته . 


ومن اشتغل باله بشىء من أمور الدنيا فى 
الصلاة كر هناه ٠‏ ولم تبطل لذلك صلاته 
ولاسجود سسهو فى ذلك . اذا عرف ما صلى 


577 المرجع السايق ج 1 ص ١م مسألة رقم‎ )١( 
. نفس الطبعة‎ 

(؟) المرجع السابق ج ؟ ص 1١67‏ » ص ١50‏ مسألة 
رقم 7515 نفس الطبعة ٠.‏ 


ولم يسه عن شىء من صلاته برهان ذلك ما قد 
ذكرناة باسنادة من قول وندؤل الله صسائ الله 
عليه وسلم أن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به 
أنفسها ما لم تخرجه يقول أو عمل وهذا نفس 
قولنا . فان قيل فانكم تبطلون الصلاة بأن ينوى 
فيها عمدا لخروج عن الصلاة جملة أو الخروج: 
عن امامة الامام بلا سبب يوجب ذلك عليه 
أو الخروج عن فرض الى تطوع أو من تطوع الى 
غرض أو من صلاة الى صلاة آخرى . 


اذا عمد كل ذلك ذاكرا ويوجبون فى سهوم 
بكل ذلك سجود السهو . وحكم السهو فى 
القاء ما عمل فى تلك الحال من واجبات صلاته .. 
قلنا نعم لآن هذا قد أخرج ما حدث به نفسه 
يعمل فعزل ثسيئا ما . فى صلاته عمدا بخلاف 
ما أمر به . بطلت صلاته . أو سها بذلك 
العمل . فوجب عليه سجود السهو(”) . 


سن كن ف الستحاقة و كسك لجان 
أو من هم عليه ولم يمكنه رد البكاء فلا شىء 
عليه . ولا سجود سهو ولا غيره . فلو تعمد 
البكاذ عيدا: بطلت صبلاته .. 


روى عن ثابت البنانى عن مطرف عن أبيه 
وسلم وهو يصلى . ولجوفه أزيز كأزيز المرجل 
يعنى يبكى أو أما غلبة البكاء فقال تعالى(لا يكلف 
الله نفسا الا وسعها())). 


وقال عليه السلا م٠‏ اذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم وأما تعمد البكاء فعمل لم يأت باباحته 
خص ٠‏ 

وقال عليه السلام أن فى الصلاة لشغلا . 

(9) المرجع السابق ج ؛ ص !18 »؛ ص 1١19‏ مسألة 


رقم 117 
(4) الآية رقم 587 من سسورة البقرة ٠‏ 


ل افشلساد 


جاء باباحاته نص أو أجماع(١)‏ 0 


ومن صلى جنبا أو على غير وضوء عمدا أو 
تسيانا فصئلاة من" التو يهبحيحة كاي بو إلا 
ان يكون عم “ذلك يقينا قلا صئلاة له .- لأنه 
ليس مصليا فاذا لم يكن مصلا فالمؤتم بمن 
اتمراو قابة قافن شالف لنا كن هت 
هذه صفته فى صلاته فلا صلاة له . 


قال علن برهاق ضصحة قولتا:قول. الله كمالك :: 
( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) وليس فى وسسعنا 
علم الغيب من طهارته وكل امام يصلى وراءه 
فى العالم غفى الممكن أن يكون على غير طهارة 
عامدا أو ناسيا تصح أننا لم نكلف علم يقين 
طهارتهم . وكل أحد يصلى لنفسه ولا يبطل 
ضلاة الأبوم :أن حنحت يطتلان ملاة الأندام 
و لمشي ساذة لني "وان حطلت سحت ماذة 
الأغام[8) .+ 


قال على وأما الألثغ والآلكن والأعجمى اللسان. 
واللحان فصلاة من ائتم بهم جائزة لقول الله 
تعالى : ( لا يكلف الله نفسسا الا وسعها ) يكلفوا 
الامنا يقدرون: عليه لآ:ما الا يقدرون عليه ٠٠.‏ فد 
أدوا صلاتهم . كما أمروا ومن أدى صلاته 
كما أمر فهو محسسن . 


قل شناكام لسن اويل 
والغجب عل العجب ممن يجنذ صلاة الالتخ واللحان 
والآلكن. لنفسه . ويبطل صلاة من ائتم بهم فى 
الصلاة وهم مع ذلك يبطلون صلاة من 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص لم١‏ » ص 188 مسألة 
رقم 586 ٠‏ 

(؟) المرجع السابق ج 4 ص !5 © ص 5١5‏ © ص 
7 مسألة رقم 584 نفس الطبعة . 


صلى وهو جنب ناسيا ٠.‏ ويجزون صلاة من 
ائتم به وهو لا صلاة له(؟) . 


ولاتجوز امامة من لم يبلغ الحلم لا فى فريضة ولا 
نافلة ولا أذائه . وصلاة المرأة بالنساء جائزة 
ولا يجوز فى أن توم الرجال . 


غان علق اها تين من امي الرسال ادلاق 
رشول الله صلى الله غليه وَسلم آخير ان المراة 
تقطع صلاة الرجل وأن موقفها فى الصلاة 
خلف الرجال . والامام لابد له من التقدم أمام 
اللؤفين + أو نين الوقوف عين سال الليوم 131 
لم يكن معه غيره . 


فلو تقدمت المرأة أمام الرجل لقطعت صلاته 
وصلاتها وكذلك لو صلت الى جنبه . لتعديها 
المكان الذى أمرت به . فقد ضصسلت يخلاف 
ما أمرت وأما امامتها النساء فان المرأة لا تقطع 
صلاه المرأة اذا صلت أمامها أو الى جنيها . 
ودم يأت بالمنع من ذلك قرآن ولا سنة ٠.‏ وهو 
فيل خير . 

وقد قال تعالى : ( وافعلوا الخير ) وهو تعاون 
على البر والتقوى وكذلك أن أذن وأقمن فهو 
حسسن ) ٠.‏ 

روى عن ميسرة بن حبيب النهدى عن ربطة 
الحنفية : 
الفريضة . 


قال على . وقال الأوزاعى وسسفيان الثورى 
وأبو ثور 9 يستحب أن تؤم المرأة النساء وتقدم 


٠ وسطهن(؟)‎ 


0) المحلى لأبى حزم الظاهرى المرجع السابق الجزء 
الرابع ص "5١7‏ مسألة رقم 58 الطبعة السابقة . 

(5) المرجع السابق ج 5 ص 11؟ 2 ص 5١٠١‏ مسألة 
رقم 64١‏ نفس الطيعة . 


أفساد لخدا 


ولا يحل لاحد أن يؤم وهو ينظر ما يقرا به فى 
المضحفة لا ق غريضة :ولا تافلة + مان فمل انا 
بأن ذلك لا يجوز بطلت صلاته وصلاة من 
ائتم به عالما بحاله بأن ذلك لا يجوز . 


قال على : من لا يحفظ القرآن فلم يكلفه الله 

كمال قراءة اها لاامحفظ . لائة ليبن خلك فى ويقة 
قال كناك 1 برلا يعنت اللدكسيا الا وميا : 
313 لك يكن تكله ذلك افتكلفة ما مقط ينه بطل 
ونظره فى المصحف عمل لم يأت باباحته فى الصلاة 
نص ء 


وكعة قال عليه السلة' ١‏ بأ ق: السخلةة 
لفيخلة » وكذلك: محبلاة من سكن معتيةا علي 
عصا أو الى حائط لضعفه عن القيام لأنه لم 
يؤتمر بذلك . وحكم من هذه صفته أن يصلى 
جالسا وليس له أن يعمل فى صلاته ما لم يؤمر 
| به . ولو كان ذلك فضلا لكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أولى بذلك . لكنه لم يفعله 
بل صلى جالسا اذ عجز عن القيام وأمر بذلك 
ون الاامتطاية تهاذة انعد مخالفة لأسن ونون 
الله صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه السلام 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . 


وهو قول سسعيد بن المسيب والحسسن١١)‏ 
وغيرهما . 


ولا تجوز أمامة من لم يبلغ الحلم لا فى فريضة 
ولا نافلة ولا أذائه . حجته فى ذلك ما جاء به 
وقول وعمل . ولو علمنا أن رسبول الله صلى 
الله عليه وسلم عرف هذا أو أقره لقلنا به . 
فأما اذا لم يأت بذلك أثر فالواجب عن التنازع 
أن يرد ما اختلفنا فيه الى ما اخترض الله علينا 


)١(‏ المحلى لابن حزم الظاهرى ج 4؛1 ص 7؟؟ مسألة 
رقم 41 الطبعة السابقة . 


الرد اليه من القرآن والسنة فوجدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد قال : اذا حضرت الصلاة 
فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم اقرؤكم »© فكان المؤذن 
مادو بالآذآن. والامام. مامؤن بالامانة: يتصن. هذا 
الخبر ٠.‏ ووجدناه صلى الله عليه وسلم قد قال : 
ان القلم رفع عن الصغير حتى يحتلم فصح أنه 
غير مأمور ولا مكلف . خاذ هو كذلك فليس هو 
المأمور بالأذان ولا بالامامة واذ ليس مأمورا بهما 
فلا يجزئان الا من مأمور بهما . لا ممن لم يؤمر 
بهما . ومن اثتم بمن لم يؤمر أن يأتى به . وهو 
عام يحاله ٠‏ اتصلافة ياظلة كان لم يغلم يانه لم 
يبلغ وظنه رجلا بالغا . فصلاة المؤتم به تامة 
كمن صلى خلف جنب أو كافر لا يعلم بهما ولا فرق. 
وأما الفرق بين امامة من لم يبلغ فى الفريضة 
ونين أنامثة فى الثافثة م معلا لاوحه له أصبلا:ء 
لأنه دعوى بلا برهان(؟) ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جناء'ق النحكن الراشان * ان المكلاة املد 
باختلال شرط أو فرض . فيقضى العامد مطلقا 
والجاهل والناسى بعيدان فى الوقت لا بعده(؟) . 
هذا ومما يفسد الصلاة نحو الأكل والشرب من 
الأفعال الكثيرة . كاللطمة والضربة والخياطة 
والوراقة ووضسع اليد اليمنى على اليسرى أو 
العكس . كما أنه يفسد نحو ثلاث خطوات 
متوالية خما فوقها وأما الانحراف عن القبلة فان 
كان يسيرا لم يضر وان كان كثيرا أفسد وقد 
حد اليسير بقدر التسليم ما زاد على التفات 
وذلك حيث ينحرف عن القبلة بخديه معا والصورة 
الثائية أن يلتفت قدر التفات التسليم ثم يستمر 


(0) المحلى لابن حزم الظاهرى ج 4؟ ص 9!؟ »4 ص 
17" » ص ا1! ©» ص 515 مسألة رقم .1 الطبعة 
السابقة . 

9) البحر الزخار ج ١‏ ص 5856 


فيه حتى يصير كثيرا يطول وقته هذا وما ظنه 
فاعله فى الصلاة لاحقا بالفعل الكثير فى أنه 
كثر افائةه قنك السصلاة وسواء كان :هنذا 
الفعل الملتبيس يلحق بالكثير مستقلا بنفسه فى 
حصول الكثرة فيه نحو أن يثبت وثبة أو نحوها 
أو لا يلحق بالكثير الا بالضم . نحو أن يفعل فعلا 
يسيرا . ويكرره حتى يصير بضم بعضه الى 
بعض كثيرا كثلاثئة أفعال فسدت الصلاة ولابد 
م الك الونو ]ل 4 بقسسة + 


وقال سيدنا عامر . ولو كان الثلاثة الأفعال 
من اخلانة اعمكناء ىق كالة واحدة سكت السلاة 
عكو" ان جلقسف: القنانا مسي ا ومكملو خخلوة و احقة 
ويحك جسمه يسيرا كل ذلك حصل فى وقت واحد 
هل تفسد الأقرب . عندى أن ذلك اذا غلب فى 
الظن أنه لو كان من جنس واحد كان كثيرا أن 
يكون مدتدا .. معلى هذا لو حك .جسمه يثلاث 
من أصابعه فسدت صلاته والمختار أن الحك 
ونحوه ولو بالخمسس الأصابيع فعل واحد فلا 


٠. بفسدك‎ 


.وقال فى الزوائد أنها اذا حصلت ثلاثة أفعال 
من أول الصلاة الى آخرها أفسد هذا واذا 
التبس عليه الفعل أى لم يحصل ظن كونه قليلا 
ولا ظن كونه كثيرا فان هذا يلحق بالكثير فى 
كونه مفسدا . قالوا لأن الأصل فى الصلاة 
تحريم الأفعال لقوله تعالى : ( وقوموا لله قانتين ) 
أى خاشسعين ساكنين وقوله صلى الله عليه وسلم 
( اسكنوا فى الصلاة ) وقوله صلى الله عليه 
وسلم ( تحريمها التكبير ) الخبر يقال ان جعلنا 
الأمر بالشىء نهى عن ضده والنهى يدل على 
فساد المنهى عنه فالاحتجاج شديد لشموله للقليل. 
فضلا عما فوقه ثم خص منه القليل بفعله صلى 
الله عليه لوسلم والاجماع ونفى ماعداه داخل 
فى حيز النهى المقتضى للافساد وان لم نقم ذلك 
فقد ثبت أن القليل لا ينسد والملتيس أحق بالحاقه 


لآن الأصل القلة فى الفعل والصحة فى الصلاة(1). 


ومن الفعل المفسد للصلاة العود من فرض 
فعلى "ال .مستوق تركه :وخلك كين ند ' التصهد 
حق ملم ,على اليمين دكن هماد الى أول التشنهد 
هل تفسد لأنه عاد من فرض فعلى الى مسنون 
أو لا يفسد لآن العود يجب للواجب والمسنون 
تبعا له . 


هذا ول بزعة تن الركيين ‏ الئز التراءة قا الرككة 
الأولى فانه يفسد لأنه عاد من مفروض الى مسسنون 
ولأنه يمكنه أن يأتى بالقراءة فى الثانية والثالثة(؟) . 

وظاهر الكلام أن الرجوع للتشهد لا يفسد . 
الم عو بالط ا » 


وحن جالك حون انم رضن القد اتن عله اذا 
رجع بعد أن رفع اليتيه من الأرض أفسد ٠.‏ 


ؤقال: :فى االزوائه “لابين حيقر توغيزة ١131‏ عاد 
للقنوت بعد وضع يديه على الأرض أفسد 
وهكذا فى مذاكرة الدوارى . ويعفى عن الفعل 
البنتنر فى الصلؤة كلا سد نه + تولكن. قد يحت 
الفعل اليسير . فائه تفسد الصلاهة بتركه نحو 
ان يتل ازاره او تحني :ذلك وهى اذا لم يلم 
ذلك اتكشف عورته . وهو يمكن بفعل يسير فان 


ذلك يحب . 


وظاهر قول يحيى والقاسم أنه ولو كان كثيرا 
)١(‏ شرح الاأزهار ج ١‏ ص ©66؟ ©» 156151 والبحر 
الزخار ج ١‏ ص /الم؟ . المسألة رقم 591 نفسس. الطبعة . 


(؟) شرح الأزهار ج ١‏ ص 165؟ ») ص 197؟ والبحر 
الزخار ج 1١‏ ص 588 


١5١ أفساد‎ 


الفعل اليسير فى الصلاة كعد المبتلى بالشك 
الاذكار . نحو أن يعد آى الفاتحة أو الآيات 
يعدها . والأركان وهو الركوع والسجود 
ونحوهما بالأصايع نحو أن يقبض عند كل ركن 
أصبعا . ويرسلها عند قبض الأخرى فان 
تركها قدر ثلاث تسبيحات أفسد الا أن لا يمكنه 
مغزنة الصلاة. الا باشنتفران العبض لم يخر 
لكن الاأيقم خيره !ومن الندويةتسوية الرداء 
أو االخضى أوضع 'سجودة :م :وفةايباح. الفعل 
النشين كمكيح السلى ما مؤليه :من لسديه 
وهى تسكن بالحك فان ذلك يجوز له الغمز والحك 
اذا كان متسر لكن "ذلك على وحيين احدهية أن 
يكون هذا الذى يؤذيه يشغل قلبه عن الصلاة 
فاذا أسكنه حسنت صلاته فأنه حينئذ يلحق 
بالمندوب خأما اذا كان يمسيا لا يشسغل كان 
تسكينه مباحا ومن هذا الضرب الاتكاء عند 
النهوض للقيام على حائط أو نحوه اذا كان ثم 
ضعف يقتخى ذلك . 


وقد يكره الفعل اليسير كالحقن وهو أن يصلى 
عناقنا أو مذافما لبول او حاط أو :تسن فيجد فى 
حبس ذلك فى حال الصلاة فان ذلك مكروه اآثار . 
وردت فيه وأنما يكون مكروها حيث يمكنه استكمال 
أركان الصلاة وفروضها على الوجه المشروع 
فأما لو أدى مدافعة ذلك الى الاخلال بشىء من 
راخف ههها كان مقس 01 + 


وتفسد الصلاة أيضا بكلام فيها ليس هو من 
القرآن ولا من أذكارها أو كلام منهما لكن 
|التكلم قصد به خطابا للفير . نحو أن يقول 
يا عق ويرية اننداء أو اندو أذلك كانه :يقسد 
وانما يفسدها الكلام اذا تكلم ٠.‏ بحرفين فصاعدا. 
سواء كان عمدا أو سهوا فأما اذا كان حرفا 
واحدا لم يفسد . فاذا كان متصلا بجملة نحو 


(1) شرح الأزهار ج ١‏ ص 5568 2 ص 19؟ 


زاى من زيد وأما اذا كان مستقلا نأنها لا تفسد 
نحو باء وباء آلف وميم ونحو ذلك . اللهم آلا أن 
يتخلل فى لفظه يخرجها عن معناها فائها تفسد 
لأجل اللقطة لا لأجل الحرف نحو أن يزيد حاء 
بعد اللام من الضالين خيقول الضالحين ٠.‏ 7 


وقال أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه أن 
الافساد وان لم يسم كلاما تسعة أشسياء 5 


الأول القراءة القساذة وعى: جا لم" مكن .من 
السيع القراءات المشهورة 5 غائها تفسد صلاة 


وعن الحقينى والامام يحيى بن حمزة 
والزمخثشرى . أنها لا تفسد . 


والثانى مما ألحق بالكلام المفسد قطع اللفظة 
من وسطها ثم أعادتها فذلك مفغسدك الا لعذر 
واغلم أن قلكه"اقى. عاج لانقطاع تلدى الم “نشد 
وان فتكن عل يكلى ادق وت عليه اما إن 
لغ يوطط تخميق: أن تقول الحم م :الح لله آو 
السلذ تون السام 


وعن المنصور الامام عبد الله بن حمزة وأبى 
مضر لا تفسد(؟) ٠.‏ 


والثالث مما الحق بالكلام المفسد تنحنح من 
المصلى فيه حرفان فصاعدا . 


(0) ششيرح الأزهار ج ١‏ ص .لا؟ 4 ص 97[1؟ 


1 أفسساد 


وقال الناصر أنه لا يفسد مطلقا(١)‏ . 


والرابع : انين يقع ا الصلاة من 
نحسية كانت غالبا احتراز] 0 
ملم ا ا كين 


وقال الناصر الأطروشى الحسن بن على . 
أن الأنين لا يفسد مطلقا . لأنه ليس بحروف 
منظومة ٠‏ 


أوفل؛ العاصر 'الااروين الحشو ين عن .+ 
يفسد اذا كان من خوف الآخرة 8 ولا يفسد 


قال مولانا . وأعلم أن من قال أن الأنين يفسد 
فقد دخل تحته التأوه لأنه أبلع منه ولهذا لم نذكره 
فى الأزهار . اسستفتاء بذكر الأنين هذا وظاهر 
كلام أهل المذهب أن السعال والعطاسن لا يفسد 
الصلاة سواء أمكن دفعه أم لا(؟) . ومما ألحق 
بالكلام المفسد لحن واقع فى الصلاة اما فى القرآن 
أو فى سائر أذكارها بعد تكبير الاحرام وحقيقة 
اللحن فى الاصطلاح هو تغيير الكلام عن وجهه 
بزيادة أو نقصان أو تعكيس أو بدال وانما يكون 
اللحن مفسدا فى حالين . 

الحال الأولى اذا كان لا يوجد له نظير لا فى 
الثرآن ولا فى سائر أذكار اللصلاة مثال ذلك 
أن يخفض الباء من قوله النجم الثاقب فانه 
. لا يوجد لذلك نظير فى القرآن ولا فى أذكارها فما 
أشضبه لذك كان مفسيدا . 

الحال الثائى قوله اذا كان لحنا له نظير فى 
القرآن أو أذكار الصلاة . لكنه وقع فى القدر 
الواجب من القراءة والأذكار ولم يعده المصلى 
صحيحا حتى خرج من الصللاة فان ذلك يفسد 


)١(‏ شرح الازهار ج ١‏ ص 17١‏ وكذلك البحر الزخار 
جِ أل ص خم1؟ 
(؟) شرح الأزهار ج ١‏ ص ا9ا؟ 6 ص 71" 


غأما لو وقع ذلك فى الزوائد على القدر الواجب 
من القراءة أو فى القدر الواجب وأعاده صحيحا 
لم يفسد مثاله أن يقرأ ونادى نوحا سهوا منه . 
فان قرأ ذلك عمدا . 

فالأحمد دن الحسين قولان فى صحة صلة من 

والسادسسى مما ألحق بال كلام المفسر 
بن موسى أو يا موسى بن عمران فان هذه 
الألفاظ افرادها فى القرآن لا تركيبها فاذا 
أجمع القارىء بين الأخراد المتباينة وركبها فان 
كان ذلك عمدالل؟) . فسسدت صلتهذكره 
أحمد بن الحسين فى احد قولين فى الزيادات 
يختلقت ما لق كان نتستهوا 'قانة 9 .يقد فقولا 
واحدا . وكذا لو جمع بين آيات متفرقة نقلها 
بتركيبها وجمع آية الى أنه فان ذلك يصح 
ولا تفسد به الصلاة 


قال مولأنا غأما ما قاله الفقيه محمد بن سليمان 
ابن أبى الرجال من أن فى هذا الكلام أعنى 
الحكم يفساد الصلاة بالجمع بين اللفظتين 
المتابينتين اشارة الى أن الموالاة بين القدر 
الواجب من الآيات يلزم فذلك غير صحيح عندنا 
ولا ماخذغيه الى اخثر مااذكره. 


والسابع مما الحق بالكلام المفمسد . الفتح 
على امام ومثاله أن يحضر الامام فى بعض السور 
بمعنى لا يذكر الآية التى بعد ما قد قرأه من 
السورة فان المؤتم اها قرأ تلك الآية لينبه الامام 
على ما ألتبس عليه فسدت صلته ان اتفق 
أحد أمور خمسة . 


الأول : أن يعون ذلك الامام ٠.‏ قد أدى القدر 


الواجب من القراءة ٠.‏ وحصل اللبس بعذث ذلك 


) شيرح الأزهار ج ١‏ ص 5 »ا ص ”7< 2 ص 
5 وكذلك البحر الزخار ج 1١‏ ص ١78‏ 


1١57 افساد‎ 


فانه حينئذ لا ضرورة تلجىء الى الفتح عليه فتفسد 
لأنه لا يجوز الا لضرورة وهذا حكاه الفقيه محمد 
ابن يحيى جنس عن المذاكرين ٠‏ 


قال يحيى بن حمزة وهذا فيه نظر لآن 
الأخبار الواردة فى الفتح لم تفرق بين القدر 
الواها و الر اق : 


الامر الثانى أن يكون ذلك الامام قد انتقل 
من تلك الآية أو السورة التى حصر فيها لأنه اذا 
قد انتقل استغنى عن الفتح فكان الفنتح مفسدا ٠.‏ 


الامر الثالث أن يحصر الامام ويفتح المؤتم 
عليه فى غير القراءة . من أذكار الصلاة أو أركائها 
نحو أن يلتبس على الامام كم قدر ركع غيقوم 
المؤتم بعده ويرفع صوته بالتكبيرة ليعلمه لآن ذلك 
جار مجرى الخطاب . 


الآمر الرابع : أن يحصر الامام ويفتح عليه 
المؤتم . فى القراءة السرية فأن الفتح حينئذ 


٠0 مفسصرد‎ 


فيه ولا يزيد على ما يذكر الامام فان زاد فسدت . 
وذلك نحو أن يتلو عليه بغير الآية التى نسيها او 


واختلف العلماء فى حكم الفتح على الامام اذا 
كملت شروط جوازه ٠‏ 


فقال يحيى بن أحمد جنس أنه يستحب على 


واجب . 


)ع0( شرح الأزهار جِ ١‏ ص 56!؟ ©» 596 البحر 
الزخار جِ أ ص 6ك . 


والثامن مما الحق بالكلام المفمسد ضحك وقع 
من المصلى حتى منع من استمراره على القراءة 
فأنه مفسد اذا بلغ هذا الحد ذكره . 


وقال أحمد بن || لحسين ف الافادة الضحك 
المفسد أن يظهر معه صوت نجعلها على خليل 
خلافيه بين السيدين وحاصل هذ المسئلة أنه 
ان ما يبدوا صوته أولى والأول أما أن يختار 
الضحك أو سنبية أولا 3 


فالأول يفسد اجماعا حيث بدأ صوته واختار 
الضحك ٠‏ 


والثانى لا يفسد وهو حيث لا يختار الضحك 


ولا سببه مع بدو صوته . 


وذلك على ما يتقتضسيه ظاهر المذهب ككلام 
الساهى ٠.‏ 


وقال على خليل يحتمل أن يفسيد كالسعال 
الغالب وان لم يكن معه صوت فان كان تيسسما 
لم يفسد بالاجماع وان ملأ فاه حتى يمنعه من 
القراءة تحقيقا أو تقديرا فالخلاف بين السيدين . 


والتاسع مما ألحق بالكلام المفسد رفع الصوت 
بشىء من أذكار الصلاة اذا قصد بالرفع اعلاما 
لغيره أنه فى الصلاة . الا أن يتصد الاعلام 
للمار خوفا منه أو عليه أو اختلال الصلاة بيفعل 
مكروه فيها كالمرور بين مسجده وقدميه أو يقصد 
يه اعلان المؤتمين يه نعو رفع الصوت 
بتكبير النقل أو بلفظ التسميع أو بالقراءة ليعلم 
المؤتمين بذلك وهل يجوز ذلك للمؤتمين اذا 
ارادوا اعلا ممن بعدهم كما يجوز للآمام. 


ذكر الفقيه يوسف بن أحمد ابن عثمان فى باب 
صلاة الجماعة عن الشرح أنه يجوز أن يرفع 
بعض المؤتمين صوته للتعريف على أصل 
المذهب وى هذه المسئلة أقوال : 


١55‏ أفساد 


الأول : المذهب وهو أن قصد الاعلام يرفع 
والقراءة الا فى الموضوعين المتدم ذكرهما . 


القول الثانى أن ذلك لا يفسد مطلقا . 


وهو مروى عن الناصر ل ولو قصد بالرفع 
محرد الاعلام ٠‏ 


والقول الثالث : وهو للمنصور الامام عبد الله 
بن حمزة أنه ان كتصد الأمرين معالم تسد 
وان قصد الاعلام فقد أفسسد(!) رم 


والنوع الرايع : من المفسدات وهو أن تفسد 
الصلاة بتوجه واجب على المصلى خثى فوته 
كانئقاذ غريق . فانه يلزمه الخروج من الصلاة 
لفعل هذا الواجب فان لم يفعل غخسدت وسواع 
كان عروض هذا الواجب فى اول الوقت أم فى 
آخره فانه يجب تقديمه ولو فات الوقت ومثل 
انقاذ الغريق ازالة منكر تضيق أورد وديعة 
يخثى فوت صاحبها . أو عرض واجب لم 
يخش فوته لكنه قد تضيق وجوبه يمعنى أنه 
لا يجوز تأخيره عن تلك الحال وهى أى الصلاة 
التئ قد دخل فيها موسسعة بمعنى أنه لما 
يتضيق وجوبها مثال ذلك أن تدخل فى الصلاة 
فى أول الوقت غلما أحرمت أتى غريمك بالدين 
أو من له عندك وديعة فطالبك بهما وحرج عليك 
فى التأخير حتى يتم الصلاة خأنه حينئذ يجب 
الخروج من الصلاة عندنا فان لم يخرج فسدت 
الملاة عندنا وذلك أنه اذا كان بينه وبين ماله 
مسافة وقت الصلاة فطالبه صاحب الدين أول 
وفت المبتلةة عان له ان يصلى: اول لوعت خر 
يسير لآن مقدار الصلاة مستثنى له وليس 
السير مقصودا فى نفسه والمختار وجوب السير 
مطلقا وهو ظاهر ٠.‏ 


)١(‏ شرح الأزهار ج ١‏ ص 76؟ > ص /الا؟ 


وانئما المتصود تعجيل المال وقد عفى له 
هذا المقدار فاستوى أول الوقت وآخره لان 
تعجيل الصلاة لا يوجب تأخير الفضاء وان كان 
الخال قنتبانة امل ون كلقه لصوم الكروع 
فان لم يخرج فسدت . وائها تفسد حيث 
كان الغريم موسرا يمكته التخلص قبل خروج 
الوقتت والا لم تفسد ولم يلزم تأخيرها لارتفاع 
علة وجوبه(؟) . 


مذهب الامامية : 


جاء فى مفتاح الكرامة 3 أن الصلاة تبطل 
عمدا أو سهوا بفعل كل ما ينقض الطهارة ٠‏ أما 
بطلان صلاة من أحدث فيها عمدا فباجماع 


ففى التذكرة وغيرها الاجماع على أن الحدث 
معدا مطل السادة ا 


هذا وأما من سبقه الحدث فالأكثر من العلماء 
غيرهم(؟) . ش 


هذا وعمد الكلا ميبحرفين مصاعدا مما ليس 


ونقل فى الاجماع على عدم بطلائها بالحرف 
الواحد غير المفهم سواء كان هذا الكلام لمصلحة 
السلاة أو لسلحة عورها اننا الحرف الواحد 
المفهم فقد تردد فى بطلان الصلاة به فى 
التحرير والتذكرة وذلك لأنه لا يعد كلاما 
الا ما انتظم من حرفين والحرف الواحد ينبغى 
أن يسكت عليه بالهاء . ولانه خبارج عن 
الكلام(؟) وأما كلام المكره عليه فقد تردد فيه 


0) شرح الأزهار ج أ ص لالا؟ا » ص 4لا؟ وكذلك 
البحر الزخار ٠.‏ 

(6) مفتاح الكرامة ج " ص ” ©») 42" 2 5 

(:) مفتاح الكرامة ج “" ص 5 


أفساد ال 


فى الذكرى والدردى وارشاد الجعفرية ففى البيان 
هو كالناسى فى قول والبطلان فى قول آخر وهو غير 
هذا ولآن المصلى اذا أكره على الاتيان به فى جزىء 
لا غير أتى به فى الجزىء الآخر لأنه يمكنه أن 
با بعد من اف ,قات نعطلل بتحذي اللصنكلاة 
وتحب اخلية. قرعا ولاه تادر فتلا يكن حرا 
اذ العكر نيا :يجتارم احير المننى بالآنة 
لا يتحقق فى النادر ومن أن المنافى انما هو الكلام 
كايا مكقازا ولقولة: طلن: النه عليه وفلم ؛ 
رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه » . 


أما التنحنح فجائز . لأنه لا يعد كلاما وان بان 
منه حرفان لأنه ليس من جنس الكلام ولا يكاد 
يبين منه. حرف متحقق نأشبه الصوت ٠.‏ 


وفى البيان لو خرج منه حرفان مميزان بطلت 


وف المعتبر ان تأوه بحرفين خوف النار . 


فقال أبو حنيفة أنه لا بأس به هذا ولو 
عل يان كال انكلوها تلم انين على كسد 
القزاءة عا وان فصند' الشفهيه :ولع يقصد ستواة 
بطل(١) ٠.‏ 


وقال فى جامع المقاصد أن المتلو ان كان قليلا 
يديك إلا يشبدل بعلن لطلى يقي عوقه قر اكا :اذا 
أتى به للافهام خاصة بطلت به الصلاة لانه من 
كلق الاكبيين. أذ لين ذراناء باسلويه .والسشعوت 
الطويل ان خرج به عن كونه مصليا مبطل والا خلا 
أى أنه لابد من الموالاة بين الكلمات فى القراءة . 


وقد نص عليه فى المقام فى التذكره؟) ٠.‏ 


٠١ مفتاح الكرامة ج ؟" ص 5 ©» ص‎ (١) 
١ ١١ (؟) مفتاح الكرامة ج “" ص‎ 


وكذ كذلك الالتفات الى ما وراءه فهو أيضا مبطل 
للصلاة . 

وقد نقل عليه الاجماع فى كشف اللثام(؟) :٠‏ 
ألتنت ٠.‏ 


وى خبر آخر عنه صلى الله عليه وسلم *: 
أما يخاف الذى يحول وجهه فى الصلاة أن يحول 
الله وجهه وجه حمار ) والمراد تحويل وجه قلبه 
كوجه قلب الحمار فى عدم اطلاعه على الأمور 
العلوية وعدم اكرامه بالكمالات العلية(؟) ٠.‏ ومن 
المبطل التهتهة وهى الضهك المشتمل على 
صوت خلو قهقه عمدا بطلت(ه) هذا والدعاء 
بالمحرم أى يبطل عمدا لا سهوا كما صرح بذلك 
جماعة وف التذكرة وكشف اللثام الاجماع عليه وقد 
ترك ذكره الاكثر لانة بن الكلام المنه عنه ٠‏ 
وفعل الكثير عادة مما ليس من الصلاة . 


اختلف الناسن فى حد الكثرة والذى عول عليه 
علماؤنا البناء على العادة . وقيل المرجع فيه الى 
العرف وقال آخرون ما يخرج به فاعله عن كونه 
مصليا كنا ف 'المعسن ع 


وفى السرائر أن الكثير ما يسمى فى العادة 
كثيرا مثل الاكل والشرب والليبس وفير ذلك 
ها" 131 نظة: الأقتاق: انسفن ونيا كل أقديلة 
وقنازنا ولا تسمن فق 'اللمادة مصبليا غهذا' ميق 
الفدل العف الذع كنف المتلذة . مكل فصل 
ثبت الاتفاق على كونه فعلا كثيرا كان مبطلا ومتى 
ثبت أنه ليس بكثير فهو ليس بمبطل ومتى اشستبه 
الآأمر غلا يبعد القول بعدم كونه مبطلا لآن 
اقنتراط الضبحة تقركة .يمعاي الى كلزل يتاة علق 


) المرجع السابق ج 7 ص ١١‏ 
(:) الروضة البهية ج ١‏ ص ”م 
)6( مفتاح الكرامة ج ؟ ص ١؟‏ » ص 55 


الل أفساد 


أن الصلاة أسم للاركان المعينة مطلقا فتكون هذه 
الأمور خارجة عن حقيقتها ويحتمل القول بالبطلان 
ووجوب الاعادة لتوقف البراءة اليقينية من التكليف 
الثابت عليه()  .‏ 


هذا والبكاء خوفا من الله سيحانه وتعالى 
وخشية من عقابه غير مبطل للصلاة وان أنطق 
يحرفين خصاعدا وان كان لأمور الدنيا بطلت صلاته 
وان لم ينطق فحرفين عند علمائنا(؟) . 


هذا والأكل والشرب مبطل للصلاة ولو بقى 
نين أننائه من بقايا الغذام مانتالعة فى البكلاة 
لم تسد غولاً واحدا: +..وكذلك لو وضع فق فيه 
شسيئا يذاب كالسكر فذاب وابظعه لم تفسد صلاته 
عندنا وعند الجمهور تفسد(؟) . 
مذهب الأباضية : 

جاء فى شرح اليل مما يوجب نقض 
المتحلاة: وزنادة -وتعسبيا' ييا قن الزيادة 
تكرير الفاتحة فى الفرض أو بعضها عيدا لا لفساد 
وضعف فى القراءة الأولى فذلك مفسسد وقيل وأما 
بالسيى قلا قيناك” ق 7القراءة الأول أن عدمتن وين 
الزيادة السكوت بين عملين أكثر من بلع ريق 
أو تنفس فتفسد لعمد بلا ضرورة ولا فساد بتكرير 
الفاتحة فى النفل أو بعضها لبطسها ولو مرارا 
ومن الزيادة تحريك الأجفان فى الصلاة وتفسد 
به عمدا بلا ضرورة . فالزيادة أقوال وأفعال 
والأقوال ان كاتك ين حتديها #الفكين. والتطليم 
والعحيية كله ميا طن فى. القرانى + 


وان قال الله أكبر أو زاد معه الحمد لله فقد 
رخص بعض أيضا فى السهو ما لم يرد به نحو 
أمر أو نهى . أو سؤال أو جواب فاذا أراد به ذلك 


)١(‏ مفتاح الكرامة ج ل ص 4؟ ») ص 5 الطبعة 
السابقة ٠.‏ 

(؟) المرجع السابق ج ”ا ص "١‏ 

9) مفتاح الكرامة اج ا« ص ”77 


فسدت صلاته الا أن أراده سهوا خلا فساد وقيل 
فسدت وقيل لا تفسد الصلاة بزيادة ما أشبه ما فى 
القرآن أو ما هو من جنس الصلاة ولو عمدا ٠‏ 


كما روى أن أبا عبيدة قال لا بأس بالتعظيم 
والتسبيح والتحميد بعد تكبيرة الاحرام(؟) ٠.‏ 


وان كانت الأقوال من جنسس الكلام أعاد وان 
كانت بسهو أو نسيان . ولم يرد أمرا ونهيا والمراد 
بالسهو غلط واللسان فقط وبالنسيان زوال الشىء 
عن الحافظة فليس فى قلبه هنا وفعل سواء على 
الأصح وهو مشهور المذهب وقيل لا يعتد بهما 
ومن أكره على الكلام تكلم وأعاد . ش 


وذكر ابن زياد أنه من تكلم لاصلاح الصلاة 
عمدا قيل يعيد وقيل لا يعيد وان تكلم لفير 
اصلاحها عمدا أعاد اجماعا وان تكلم لغير 
أصلاحها سهوا ففى الاعادة قولان . 


وين "كمية. العلام الكن كان “اهنفد أتم. الصلاة 
فاذا هى لم تتم أو تعمد الكلام فى صلاة غرض 
أو نشئة لتذكن آعةاعد ختلاهنا هعاذا هو لم :يميلها 
أو لظنه أنه بلا وضوء أو بلا طهارة مكان أو ثوب 
فاذا الأمر بخلاف ذلك وما أشسبه ذلك فبعض يقول 
انتقضت وهو الصحيح وبعض يقول لا بعد ذلك 
عمدا فلا يقول بانتفاضها والصحيح أنه عمد . 


وقال الشيخ ان ذلك غير عمد فى قصة 
ذى اليدين وقد أطلق الكلام عليها فى الشامل(:) . 


وان ظفظ بجنا ليسن لان لقة لكنه “وت قي 
مبين فسدت وقيل لا ان لم يتعمد وان القى 


سمعه وقطع القراءة لخوف كعدو أو لمهم لم تفسد 


(1) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف 
أطفيش ج ١‏ ص 6ه ©» ص 201 طبع محمد بن يوسف 
البآرونى ٠‏ 

(ه) المرجع السابق ج ١‏ ص لامه » ص 508 نفس 
الطبعة . 


١7 أفمساد‎ 


وان لغير خوف فسدت ولو لم يقطعها كرعد 
وكلام وصوت هامة وقيل لا وأجيز ان أستمع 
لقراءة أو وعظ أو نحوهما ولم يقطع والصحيح 
الفساد وقيل من قطع ولو لهم أعاد وقيل لا تفسد 
الا ان قطع وأصفى لغير الصلاة قدر ثلاث 
تسبيحات أعاد(١) ٠.‏ 


ومن تثاعب فليكظم ما استطاع ولو فى غير 
الصلاة .وان كال ها ماه شكك 'القبيطان. ينه 
وانما بكظمه وبوضع اليد على الفم لثلا يبل 
الشسيطان مراده من تشويه صورته ودخول فيه 
ويضحك منه أو تثاعب وسمعه من خلفه قال 


أخ أو أوه أو 8 نفخ أو 01 تنحنح فسدت وهو ّ 


٠ الصحيح‎ 


وقيل لا الا ان تعمد ثسيئا مما ذكرنا وان زاد 
فى تثاؤبه أو غيره غسدت وفى التاج أن بعضا 
رخص ان لا تفسد باستئشاق رائحة حتى تعرف 
ولا فساد على من تجشأ مفتح فاه لتخرج منه 
ريح وان تكلم قبل بالذكر شسكاية وتوجعا فسدت 
وان ذكر النار فاستجار منها لم تفسد ان لم يحرك 
جنار جو سفت التقوو عراية داو القن 4ق 
حلقة وقد وجدهما بدون تنحنئح | صحت صلاته 
وكذا من قطعها لنحو تثاؤب وقد وجدها مبنية 
بلا قطع ومن تنحنح يريده كلاما أو أسماعا 
غسدت ولو سسهوا(؟) . 


ومن رأى قملة والقاها فسدت وقيل أن ظن 
أن ذلك من مصالحها وفى بعض كتب المغرب من 
سن نقيلة ممفوة 1 مليها اغاد :كلت :لا اعمتادة 
الا أن وجدها ميتة ولم يحتمل أنها ماتت بعد 
الصلاة(؟) . 


)00( المرجع السابق جح ١‏ اص 2588 الطبعة السابقة . 

(؟) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد ين يوسف 
أطفيش ج ١‏ ص .1م 

9) المرجع السابق ج ١‏ ص 55م 


وفى التاج من حرك خاتما بابهام يد هى فيه 
قل عليه هن أز عبت “الله فلك ميل مدت 
والقولان فيمن تعمد وكذا فيمن لم يتعمد . وان 
حركها باصبع من يد أخرى ولو ابيهاما فسدت . 

واختار الشيخ خميس عدمه ان لم يشغله عن 
الصلاة .وان كعم أو هل" السندياية نسحت وان 
استرخت: فيدها رواعدة قلعة وقيل أن فل 
خسدت والقولان فى السهو والعمد(؟) ٠.‏ 


هذ و«التول تبهو اين عو جين الوه تقطن 
وذلك كمن سلم سهوا ومشى خطوات قليلة 
أو كثيرة وسوى رداءه ودعا ولو بالعجمية لدنيوى 
وعمل غير ذلك غير أكل وشرب وكلام واستدبار 
ونقض وضوء فلا تفسد صلاته فتحصل أن 
الخلافة فرين نوكت سني او زاك افتالاً من اعمال 
الصنلاة متى تنتقض وذلك مقدار العمل على 
اختلاقهم ق- الشل وافعاء: الادياق قلطي 


وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من الصلاة سهوا فمشى واستند وقعد وحرك 
يديه وتكلم فلما ظهر له بنى ونسج الكلام وباقى 
ذلك غير منسوخ وذلك كله فى سهو . وان كان 
العمل عمدا انتقض بالواحد خصاعدا وقيل لا نقتض 
بعمل واحد خفيف عمدا ٠‏ 


كما قيل ان الالتفات والنظر الى السماء عمدا 
بذلك . 1 


هذا ولو كسر حبة تين أو عنب لضرورة القاء 
أسنانه عليها لقراءة أو لبلع ريق أو نحو ذلك مما 
ينه الاسكان جيل اماد يوان بلعها ولو شد 
كبورة توك طلقا لان الاك :اقطق ... 
هذا والتسهيم والتكيات: والفليم لاايمية تان 


منها شسيئا . ولو دام على نسيانه حتى يخرج 


(؟) شرح النيل ج ١‏ ص 7659 ؛ ا ص 766 


١14‏ اأفساد 


من الصلاة ان لم يكن فى أكثر صلاته . وهو 
ما فوق النصف وانما يعتبر كل نوع على حدة 
مثل أن يترك أكثر التكبير أو أكثر التعظيم وذلك 
أن تكون الصلاة مثناة . فيترك تعظيم الركعة 
الاولى كله وتعظيم الثانية الا تعظيمه أو يترك 
تعظيم الأولى الا تعظيمه وعلى ذلك فاذا فعل 
فى ركعة ما يجزىء صحت صلاته لأنه قد عظم 
فى نصف صلاته اذا كانت مثناة وكذا التسبيح 
فى السجود ان ما يعدها يجزىء منه فى السجدة 
جزء ولو قل وان ترك سمع الله لمن حمده فى 
ركعة وترك بعضه فى أخرى فسدت لأن ذلك 
أكثر من النصف ولو تركه من ثلاثية فى ركمتين 
وقاله فى الاخرى أو تركه فى ركعة وقال أقل من 
نصفه فى أخرى لفسدت ولو ترك التعظيم فى 
ثلاث ركعات أو عظم فيهن ما لا يجزى وعظم فى 
أخرى اما يجزىء لفسدت أيضا ولو ترك غيها أو 


ق. الثلاثة تحية وكتزا .ما لا يجرىه من التحيات. : 


الأخرى لفسدت وقس. على ذلك ولم يشترط 
الشيخ يوسف بن ابراهيم صاحب العدل فى عدم 
ادها عزك الأككل وكلاهرة اهما لا«تفسة نترك 
السئن سهوا ولو ترك الأآكثر من نوع منها أو نوعا 
منها كله(١)‏ . 


هذا ولا يصلى الحاقن ببول . أى حايس 
بوله . ولا مدافع لاخبثيه يشتدان عليه ويدفعهما 
وهما البول والفائط . فاذا صلى الانسان وهو 
يدفع بولا وغائطا أو أحدهما فسدت دخل بهما 
الصلاة أو حدثا فيها . 


وقيل لا تفسد ان أتى بها كما أمر(؟) . 
هذا ويجب الترتيب وان للسورة مع الفاتحة 
وان لم يرتب بأن قدم السورة على الفاتحة أو قرا 
)١(‏ شرح النيل وشفاء العليل ج ١‏ ص 50ه 2 ص 


ككلم 
(؟) شرح النيل وشفاء العليل ج ١‏ ص امه 


السطر الآخر قبل الأول مثلا من الفاتحة أو قرا 


وان قرأ بمعناه بالعربية أو قرأه بغير العربية 
أو قرأ غيره من الكتب المنزلة كالتوراة ولو 
بالعربية غفسدت صلته ولا تجوز قراءة 
القرآن بفير العربية أو بمعثاه ولو فى 
غير الصلاة وكذلك لا يقرأ بالشاذ ولو فى غير 
الصلاة وتفسد به اذا قرأ بالعربية ما يجرئيه 
ثم زاد بغير العربية أو بغير القرآن فسدت()) . 


وان أمسك يديه على خاصرتيه أو فخذيه . 
أو وضعهما على فخذيه أو على خاصرتيه بلا 
السناك أو عت تركيقة أو حمل احداقيا كينا كك 
والأخرى فى موضعها أو تدلى بهما أرسلهما الى 
أسفل . أو بواحدة بلا وضع على ركبته أو 
وضعهما جميعا على ركبة أو فخذ أو غيرهما أو 
وضع اليمنى على الركبة اليسرى واليسرى على 
الركبة اليمنى . فسدت . 


وقيل لا تفسد ان تعمد خلاف السسننة(ه) .. 


ويجب أن يسد الفرجة تاليها وهو الأبعد من 


الامام يمينا وشثمالا ٠‏ والا فسدت صلاته وحده 


وان موده القريي: انا احنهة: ين" السك اومن 
صف آخر أو من غير صف أجزأ وان لم تسد فى 
المنف الأول مدت :من الأبقد الى اححن الست 
لأنهم لم يقابلوا . ومن أبطأ فى ركوع أو سجود 
أو غيرهما . حقى رجع الامام مرة أخرى الى 
موضع الركوع من تلك الركعة بأن قام منه وهوى 
للأرض وبلغ الموضع أو السجود الآخير من تلك 
الركعة أو من التى بعدها . فقيل فسدت عليه . 
ولو كان رجوعه الى السجود من تلك الركعة . 
وقيل لا حتى يفوته بعملين . أو أكثر . 


2 المرجع السابق 9 1 ص كن 
(8) شرح النيل ج ١‏ ص 556 
(ه) شرح الثيل ج ١‏ ص 6م 


أفساد 155 


٠ 


الركعةكلها عمل والا فأن أبطأ فى السجدة الآأولى 
حتى رجع للثانية لم تفسد عليه فان الرفع من 
الأولى بعض عمل والانحناء للثانية بعض عمل ٠.‏ 


وان بطأ حتى رجع للسجود من الركعة 
الأولن اوااأيطا فى الركبوع حس. رجع للاخزى 
نسدت أن ذلك اكثر من عملين وان صبيقه الامام 
بعمل فقد خالفه فتفسد . عليه مثل أن يكون الامام 
فى الركوع والمأموم فى القراءة أو الامام فى الانحناء 
للجحود «الاني فى" التضاي فل بهد الخلن كين 
هذا (القول. ان :كان زافنة ق الشكوة والمافؤه 
قائم غسدتث(١)‏ . واذا غلط الامام فاراد مئبه أن 
شمهكان: اراد انيم والتصبيي: قلط الى خت» 
كل مهم الئة. هف ماق الخلا المنيه قولان 
وآن: كان أصم فرماة تحضاة ناث على الزامن 
وقيل لا لانهى اضلاحها وكسةا ان تحنم له وآن 
لم يسمع الامام فمضى اليه المنيه فسدت على 
المتيه لوقيل 1" تفنتدة لأقاى"اميجتلاح 
الصلاة وان اتبعوه فى الغلط بلا عمد ورجع 
ورجعوا صحت وان تعمدوا فسدت عليهم . 
وسو هلان العداء يه أن كان معو رجل ٠‏ لخر 
محرم لهن وان نبهته أمرأة ولو أجنبية بحضرة 
الرجال ففى فساد صلتها خلف والصحيح أنها 
لا تفسد لان ذلك اصلاح للصسلاة ان لم يتبهه 
الوجال اق 'كانكا “عن :ومحريتة- مقط ولم. كلبية 
المحرمة ولا تفسد ان نهته بالتحريك()) . 


لكن منزلته خسيسة وقيل بوجوبها وهما ارغام 
للشيطان وقيل لجبر الخلل . 


والسجدة تكون بعد التسليم مطلقا على 


58 ص‎ ١ شرح النيل ج‎ )١( 
67 ص‎ ١ (؟) شرح الئيل ج‎ 


المخدان فان سحد قبل التسليم مدت سحلاة 
وقيل يجوز قبله(؟) .. 


ما يفسد صلاة الجمعة وما لا يفسدها 
مذهب الحنفية : 


حادق كداقه التاكو انه ونسية االحمة علن 
العموم ما يفسد سائر الصلوات على ما تقدم ذكره 
ويفسدها على الخصوص أشياء منها خروج 
وقت الظهر فى خلال الصلاة عند عامة المشايخ 
رحمهم الله تعالى بناء على أن الجمعة فرض مؤقت 
يوقت الظهر فلا يحوز أداؤها فى وقت العصر 
وكذا يفسدها خروج الوقت بعد ما قعد قدر 
اليد عند انن خللقة يجيه الله مطالون + 


وعند. أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى 
لا تفسد ومن الافساد أيضا فوت الجماعة 
الجمعة قبل أن يقيد'الأمنام الركمة بالننتحدة 
بأن ثفر الناس عنه عند أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى وعندهما لا تفسد وأما فوتها بعد تقييد 
الركعة بالسجدة قلا تفسد عند اصحابنا 
الثلاثة . 


وعند زفر تفسد()) ولو افتتح الامام الجمعة 
وخلفه قوم ونفروا منه وبقى الامام وحده 
فسدت صلاته ويستقبل الظهر لآن الجماعة شرط 
انعقاد الجمعة ولم توجد ولو جاء قوم آخرون 
فوقفوا خلفه ثم تفر الأولون فأن الامام يمضى 


على صلاته لوجود الشرط(هة) ٠.‏ 


وعزة لتعنويه ان يكار اق اله الخطلنة ولق 


0) المرجع السابق ج ١‏ ص 6)8ه 
(5) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأآبى بكر بن 
مسعود الكاسانى ج ١‏ ص 511 الطبعة الأولى طبع مطبعة. 
(0) بدائع الصنائع ج ١‏ ص 7160 نفسنى الطبعة 
السابتة . 


1١٠‏ أفساد 


تفسدها كلام الناسى لكنه يكره لأنها شرعت 
منظومة كالآذان والكلام يقطع النظم(١)‏ . وأما 
حكم فسادها فان فسدت يخروج الوقت أو يفوت 
الجماعة يستقبل الظهر وأن خسدت يما تفسد به 
عافة الصلوات من الحدث العمد والكلام وغير 
ذلك يستقيل الجمعة عند وجود شرائطها وأما 
اذا فاتت عن وقتها وهو وقت الظهر سقطت عند 
عامة العلماء لأن صلاة الجمعة لا تقخى لان 
قضاءها على ..حسب الاداء ولاداء فات بشرائط 
بخلاف سائر المكتوبات اذا فاتت عن أوقاتها(؟) . 


مذهب المالكية : 


جاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
ان من شروط صحة صلاة الجمعة أن يفعلها 
بخطبتيها قبل الغفروب وهذا رواية مطرف 
وابن الماجشون عن مالك رحمهم الله تعالى 
وظاهر هذا أنها لا تصلحيادراك ركعة بسجدتيها 
قبل الغروب » والمعول عليه صحتها . 


قال “القشة" اب يكن التوتمئ هان عفد .ركية 
بسجدتيها قبل الغفروب فخرج وقتها أتمها وجمعة 
وأك لم يكقد ذلك جني زامها طهر وهسدة أذا 
دخل ‏ معتقد اتساع الوقت لركعتين أو لثلاث أما 
لوادكل على إن الوفكه لا يمسم الا زكفة بعد 
الخظبة هته لأ يسمه يلك الركمة ولا يفيه جمعة 
بعد الغروب . 1 


مناه انيل مرا اله لشيخ مصطفى 


الرماصى ©» ومن شرط صحتها أن يصليها جماعة. 


مستوطنون فى بلد مستوطنة » فلو مرت جماعة 
بقرية خالية هنووا الاتامة فيها شهرا وصلوا 


(؟) بدائع الصنائع ج ١‏ ص 5618 الطبعة السابقة. 
)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 515 الطبعة السابقة . 


الجمعة بها لم تصح لهم كما لا تجب عليهم(©) . 

ويشترط لصحة الجمعة أن تقام فى مسجد 
متحد فلا يجوز تعدده على المشهور ولو كان 
البلد كبيرا مراعاة لما كان عليه السلف وجمعا 
لكل وطلنا السلاه الستذؤ © عاق" تهدة ١‏ المتهد 
لم تصح فى الكمال والجمعة للعتيق ‏ والعتاقة 
هنا تعتير بالنسبة للصلاة لا بالنسبة للبناء ‏ 
فلا تصح الجمعة فى الجديد ولو صلى فيه السلطان 
فان لم يكن هناك عتيق بأن بنيا فى وقت واحد 
ولم يصل فى واحد منهما صحت الجمعة فيما 
أقيمت فيه باذن السلطان أو نائبة فان أقيمت 
فيهما يفير اذنه صحت للسابق بالاحرام ان علم 
والا حكم بفسادها فى كل منهما ووجب اعادتها 
للشك فى السبق فتعاد جمعة كان وقتها باقيا والا 
أعيدت ظهرا . 


راق طقن التق ادافاق قهز الحسمة الأول 
التى أثبتت له كونه عتيقا بأن اقيمت الجبعة 
فيهما وفرغوا من صلاتها فى الجديد قبل جماعة 
للعتيق ههى: في الجحديد جاطلة ومحل بطلانها ‏ 
الحديد ها لم ينتار العتق وينقلوا منئلاة الحيمة 
للجديد » وما لم يحكم حاكم بصحتها فى الجديد 
صيحة الخيفة يه #روها لم يحقلجوا :الع الحكيد 
لسيق "سد المتين وعسدم انكان: تريسفته أو 
لحدوث عداوة بين أهل البلد » فان هجر العتيق 
وصلوها فى الجديد فقط صحت . 


كما قال اللخمى رحمه الله تعالى » وان قال 
يا بنى المسجد أو غيره لعبد معين مملوك له ان 


“ضحت امسلاة الحيعة ق عنذ1 السحد اناتث 


حر خبعد الصلاة فيه يذهب ذلك المسجد ويثبت 


(5) الشرح الكبير لابى البركات سيدى أحمد الدردير 
وحاشية الدسوقى عليه لشمس الدين الشيخ محمد عرقه 
الدسوقى ج أا ص ؟/ا؟ا فى كتاب على هامشه شرح المذكور 
مع تقريرات الشيخ محمد عليش طبع دار أحياء الكتب العربية 
يمصر . 


أفقسساد أه١‏ 


عنده أنه صلى ف المسجد جمعة صحيحة فيقول 
ذلك القاضى لاعتقاده صحتها فى الجديد حكمت 
بميقك» وبجري تشكيه العتق: الى امتحة" النشددة 
المعلق عليها العتق لا فرق بين الجمعة السابتة 
على الحكم والمتأخرة عنه فالحكم بالصحة تابع 
للحكم بالعتق لأن الحكم بالمعلق يتضمن الحكم 
يحصول المعلق عليه . 

اذا .خصلت.عداوة فين امل التلد: وضارو ا 
فرقتين وكان الجامع الذى فى البلد فى ناحية 
فخرقة وخافت الفرقة الأخرى على نفسسها اذا أتوا 
ذلك الجامع فلهم أن يحدثوا جامعا فى ناحيتهم 
ويصلون فيهالجمعة فان زالت العداوة فلا 
تقد" التكبيةتة انكل الا قي المع عان بعادت 
العداوة صحت فى الجديد(١)‏ . 

ويشترط أن يكون المسجد مسقوفا وعدم 
اشمتراطه تردد » كذا وفى اشتراط قصد تأييد 
الجمعة به وعدم اثستراط ذلك - وهو الارجح ‏ 
تزكة وق امنتزاط آقانة السحلوات الشبس فى 
المسجد لصحة الجمعة به وعدم اشتراطه تردد 
أيضا » فان بنى المسجد على أن لا تقام به الا 
الجمعة أو تعطلت به الخمس عنه لغير عذر لم 
تصح به على القول باشستراط ذلك » أما على 
القول: بع اخقرزاط ذلك هالكيعة صتحيعة وهو 
المعتمد . 


وتصح الصلاة لأموم برحبة(؟) المسجد وطرق 
متصلة به ولا حد لها ولو قدر ميلين من غير 
حائل من بيوت أو حوانيت ومثلها دور حوانيت 
غير محجورة وكذا مدرسة فيما يظهر >المدارس 
التى حول الجامع الأزهر » ومحل الصحة بهما 
ان: ضاق الجامع أو اتصلت الصفوف ولم يضق 
لنع التخطى بعد جلوس الخطيب على المنبر » 


)١(‏ المرجع السابق ج أاص 75 2) ص 0!؟ نفس 
الطبعة . 


(؟) الرحبة مازيد خارج محيط المسجد لتوسعته . 


أما ان انتفى الضيق والاتصال خلا تصح والمعتيد 
الصحة مطلقة لكنه عند أنتقائهما قد أسساء 
والظاهر الحرمة) . 

ويشترط لصحة الجمعة أن تقع مع جماعة 
تستغنى وتأمن بهم قرية بحيث يمكنهم المثوى صيفا 
وقكاء والدقع عن اتنسهم .ق الغالب بلا جد 
كول 4 إن أن خشرطل مسكة العحمنة وعوانيا 
بالجماعة المذكورة أول جمعة أقيمت فان حضر 
منهم فى أول جمعة أقيمت من لا تتعدى بهم القرية 
ولو كانوا اثنى عشر لم تصح وان لم يكن أولا 
بل فيما بعد فتجوز باثنى عشر رجلا أحرارا 
متوطنين غير الامام باقين مع الامام بحيث لم 
تفسد.:صصسلاة واحمد متهم الن سطلاتهم :متها فان 
كان بعضهم غير متوطن لم تصح جمعتهم وان 
فسدت صلاة واحد متهم ولو يعد سلام الامام 
يُطلت علي اللحسسم[؟): : ْ 

وجاء فى التاج والاكليل نقلا عن المدونة . 


قال مالك رحمه الله تعالى : لو جهل الامام 
المسافر فصلى الجمعة بأهل قرية لا تجب فيها 
الجمعة لصغرها لم تجزهم ولم تجزه(ه) ٠‏ 


قال مالك واذا جهل الامام فصل الجمعة 
بهم قبل الخطبة أعاد الصلاة وحدها لان 
الخطبة فرض قبل الصلاة(0) . 


مذهب الشافعية : 


جاء فى نهاية المحتاج : اشترط الشافعية 
أن يكون هذا العدد موجودا وقت الخطبة أيضا 


9) المرجع السابق ج ١‏ ص هلا » ص ١/6‏ نفس 
الطبعة . 


9( التاج والاكليل لشرح مختصر خليل ج ؟ ص 215١‏ 
الطبعة السابقة . 1 

(0) المرجع السابق ج ؟ ص ١510‏ نفس الطبعة . 

(5) المرجع السابق ج ؟ ص ١56‏ نفس الطبعة . 


١65‏ الساد 


«َ 


الخطبة لم يحسب المفعول وان انفضوا فى 
الصلاة . بطلت الجمعة لفوات العدد المعتمر فى 
صحتها خيتموها ظهرا . تعم لو عاد المنفضون 
ازمهم الاحتوام :بالضيفة" اذا كاتوا :من اهل 
وجوبها . 


كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اذ لا تصح 
ظهر من لزمته الجمعة مع امكان ادراكها وليس 
فيما نشاء جمعة بعد أخرى لبطلان الأولى . 

فلو أحرم الامام بأربعين ثم انفض الأربعون 
الاسام ومن بقى معه ظهرا لأنه قد تبين بفساد 
صلاة الأربعين أو من نقص منهم فسادها(١)‏ . 
مذهب الحنابلة : 

جاء فى كشاف القناع أن من شروط صحة 
صلاة ال لحمعة بقاء الوقت ٠.‏ وآخر وقئت صلاة 
الجمعة هو آخر وقت صللاة الظهر بغير 
خلاف . غان خرج وقتها قبل الشروع فيها 
أمتئعت الجمعة وصلوا ظهرا لفوات الشرط 
واذا خرج الوقتت وقد صلوا منها ركعة أتموا 
الجمعة لأن الوقت اذا فات لم يمكن استدراكه 
بعد التحريمة استأنئفوا ظهرا لأنهما صلاتان 


مختلفان فلم تبنى أحداهما على الأخرى ويشترط 


لصحتها أيضا وجود أربعين مستوطنين استيطان 
أقامة لا يرحلون عنها صيفا ولا شتاء . لأن ذلك 
أهلها بعض السنة دون بعض لعدم الاقامة(؟) . 
مذهب الظاهرية 


جاء فى المحلى أن الجمعة هى ظهر يوم الجمعة 
)1١(‏ نهاية المحتاج ج ؟ ص 15؟ » ص 1917 الطبعة 


السابقة . 
(؟) كشاف القناع ج ١‏ ص 65؟ الطبعة السابقة . 


ولا يجوز أن تصلى الا بعد الزوال وآخر وقتها 
آخر وقت الظهر فى سائر الايام . 


ورويئا عن عبد الله بن سيلان قال شهدت 
الجمعة مع أبى بكر الصديق فقضى صلاته وخطبته 
قبل نصف النهار . ثم شهدت الجبعة مع عمر 
بن الخطاب فقضى صلاته وخطبته مع زوال 
الشمس() . 


وفرض على كل من حضر الجمعة . سمع 
الخطية او ليسي ان لوك وبذة خظيةا الامام 
بشىء البتة . الا التسليم ان دخل حينئذ ٠.‏ ورد 
السلام علن من سلم مين ككل حيتكة :وكيد اللة 
تعالى ان عطس وتشميت العاطس أن حمد الله 
والرد على المشمت والصلاة على النبى صلى 
الله عليه وسلم اذا امن الخطيب بالصلاة عليه . 
واكايين عل ذغانة + وانهذا' مكاظة: الامام فى 
الحامة كن ,+ ومكاونة الأمحاء انين استهداة” 
الامام بالكلام فى آمر ما فقط . ولا يحل أن يقول 
أحد حينئذ ان يتكلم انصت ولكن يشير اليه أو 
يغمزه أو يحصبه ومن تكلم بغير ما ذكرنا ذاكرا 
مانا بالنين الحلا بكيعة له + 


غان أدخل الخطيب فى خطبته ما ليس من كر 
الله ثعالى ولا من الدعاء المأمور به فالكلام مباح 
حينئذ وكذلك اذا جلس الامام بين الخطبتين 
فالكلام حينئذ مباح وبين الخطبة وابتداء الصلاة 
أيضا ولا يجوز المسى للحصى مدة الخطبة ٠‏ 


روى عن أبى صالح عن أبى هريرة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من توضاً 
فاحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأئنصت 
غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام . 
ومن مس الحصى فتد لفا . 1 


() المحلى لابن حزم الظاهرى ج ه ص 45 مسألة رقم 
الطيعة الأولى ٠‏ 


16  .  داسفأ‎ 


روى عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبر 
أن رول الله على الله تعلية ولم قال :: 
اذا :عل لضاحبك ينوم الجيعة انصت والامام 
يخطب خقد لفوت(1) . 


من تكلم عامدا فى الخطبة . وبه نقول وعليه 
قال 7+ ملق هذا ات#يطل أحوة , 


بلا شك() . 


مذهب الزيدية : 


جاء'ق شرح الازعار أنه اذا اختل قرط من 
الشروط المعتبرة فى صلاة الجبعة فلا يخلو 
ذلك الشرط اما أن يكون هو الامام الأعظم بأن 
مات أو فسق أو نحوهما أو غيره نحو أن يخرج 
وقتها أو ينخرم العدد المعتبر بموت أحدهم أو 
نحوه ان كان المختل هو الامام لم يضر ذلك بل 
تتم الجمعة ولا خلاف فيه وان كان المختل شرطا 
غير الامام أو لم يدرك اللاحق من آى الخطبة 
قد رآيه فى حال كونه متطهرا فاذا اتفق أى هذين 
الآمرين أتم ظهرا وبطلت عندنا ولو كان الخلل 
وقد دخلوا فى الصلاة وأتوا بركعة مثلا ثم 
انخرم العدد او خرج ففرض امام الجماعة أن 
يؤمهم متما لها ظهرا بانيا على ما قد فعل وكذا 
الجماعة وكذا اذا جاء اللاحق وقد فرغت 
الخطبة دخل مع الجماعة مؤتما بامامهم ناويا 
صلاة الظهر ثم يتم بعد تسليم الامام واذا سمع 
قراءة الامام كان متحملا عنه فلا يقرأ ان لم يسمع 


"9 »ا ص‎ 5١ ص‎ 2 5١ المرجع السابق ج ه ص‎ )١( 
. مسألة رقم 0591 الطبعة السابقة‎ 

(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج هم ص 5" 

9*) شرح الازهار فى فقه الائمة الأطهار للعلامة 
ايو الحسن عبد الله بن مفتاح ج ١‏ ص 5ه9؟ ©») ص 5م 


فهل يقرأ سرا أم جهرا(؟) ومتى أقيم جمعتان فى 
مكانين فى بلد واحد كبير بينهما دون الميل فان 
لم يعلم تقدم أحدهما بل علم وقوعهما فى حالة 
واحدة أو التيس الحال أعيدت الجمعة والخطبة 
ويؤم بعضهم يعضا اذا للبسس مبطل . 


وقال فى منهاج ابن معرف اذا وقعتا فى حالة 
واحذة ضحت جمعة ين فيهم الآمام /الأعظم بان 
علم تقدم احدهما ولم يلتبس المتقدم أعاد الآخرون 
ظهرا . لآن جمعتهم غير صحيحة ٠.‏ 

قال يحيى بن حمزة ولو فيهم الامام الأعظم. 

وقال فى الانتصار اذا كان يهم الامام الأعظم 
صحت جمعتهم فان التبسوا أى البسى المتقدمون 
بالمتأخرين بعد أن علم أن أحد الفريقين متأخر 
اغانؤ ا حهعا ظور ا ولا كناد حوفة ذكرة يفيه أن 
سليمان بن أبئ الرجال وأطلق للمذهب فى التذكرة. 


وقال فى الانتصار ويحيى البحبيح يعيدون جميعا 
الجمعة لأنها سقطت بيقين ولا يعيدون الظهر 
لأنه مشكوك فيه(؟) . 


مذهب الامامية 


جاء فى الخلاف أنه اذا انعقدت الجمعة بالعدد . 
المراعى فى ذلك وكير الامام تكبيرة الاحرام ثم 
أو جميعهم حتى لا يبقى الا الامام وأنه يتم الجمعة 
ركعتين دليلنا اجماع الفرقة وأنه قد دخل فى صلاة 
الجمعة وانعقدت بطريقة معلومة فلا يجوز 
ابطالها الا بيقين ولا دليل على شىء ومن هذه ٠‏ 
الأقتوال فيجب العمل على ما قلناه(م) . 


واذا دخل فى الجمعة وخرج الوقت قبل الفراغ 
(؛:) المرجع السابق ج ١‏ ص 8ه9؟ »2 ص 4م" 


)2( كتاب. الخلاف فى الفقه ج ١‏ ص 75؟ © مسألة 
رقم 6" 


65 اأفساد 


منها لا يلزمه الظهر والدليل فى ذلك هو ما ذكر 
فى المسألة الأولى(١)‏ ووجود العدد شرط فى 
الخطبة كما هو شرط فى نفس الصلاة فان خطب 
وحذه ثم احفر العندد فاحرم ابَالجَمِعَة الم قصمم 
لانه طريقة الاحتياط فانه لا خلاف اذا خطب مع 
حضور العدد فى أن الجمعة منعقدة وليس هاهنا 
دليل على أنها تنعقد اذا لم يحضروا الخطبة 
فاقتضى الاحتياط ما قلناه(؟) ولا يجب على العبد 
والمسافر الجمعة بلا خلاف وهل تنعقد بهم 
دون غيرهم أم لا فان عندنا أنهم اذا حضروا 
انعقدت بهم الجمعة اذا تم العدد وذلك لآن ما دل 
على اعتبار العدد عام وليس فيه تخصيص 
يمن لم يكن عبدا ولا مسافرا وائما قالوا لا تجب 
غلى العية ولا الاساقر الجمعة وليسن اذا لم تعب 
عليهم لا تنعقد بهم كما أن المريض لا تجب عليه بلا 
خلاف ولو حضر انعقدت به بلا خلاف(؟) ومن 
شرط الخطبة الطهارة ودليلنا أنه لا خلاف اذا 
خطب مع الطهارة أنه جائز وماض والذمة تبرأ 
وتصح الصلاة وكل ذلك مفقود اذا خطب بغير 
طهارة توجب فعلها تبرء الذمة بيقين(؟) ٠‏ 


واذا دخل فى الجمعة وهو فيها فدخل وقت 
القصر هل تراعة ينوا 'تيها حيفة لآنه عه فيك 
أنه قد دخل فى صللاة الجمعة وانعتدت 
جمعة بلا خلاف فمن أوحبها ظهرا أو أبطلها 
فعليه الدلالة . 


٠ يفرق(0)‎ 


)ع0( المرجع السابق ج أاص 1١8‏ مسأة رقم 9 
(0) المرجع السابق ج ١‏ ص 56١‏ مسألة رقم 1١5‏ 
() المرجع السابق ج ١‏ ص 56١‏ مسألة رقم ١؟‏ 
(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص 5608 مسألة رقم ؟؟ 
9©) المرجع السابق ج ١‏ ص 5؟؟ »)ا ص 17؟ مسألة 
رقم الال ١‏ 


ومن أدرك مع الامام ركعة من طريق المشاهدة 
أو الحكم فقد أدرك الجمعة فالمشاهدة أن يدركها 
معه من أولها أعنى أول الثانية والحكم أن يدرك 
راكعا فق" الفائية فرك معنة وى رفغ الامامرراسبة 
بن الرعوع سكل الظون اربعا. والدليل فى “ذلك 
اجماع الفرقة ٠‏ 


وأايضا روى أبو هريرة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من المصلاة 
فتد أدرك الصلاة . 


هذه رواية سسفيان عن الزهرى عن أبى سلمة 
عن أبى هريرة . 


وروى جماعة عن الزهرى عن أبى سلمة عن 
أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
اقيق الحعة ركم تميق انها خارف 
وق بعضها فليضف اليها أخرى . 


وروى الحلبى عن أبى عبد الله صلى الله عليه 
وسلم قال سألته عن من لم يدرك الخطبة يوم 
الجمعة قال يصلى ركعتين فان فاتته الصلاة 
قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة 
فان أنت أدركته بعد ما رفع أى ركع فهى 


وروى الفضل بن عبد الملك عن أبى عبد الله 
قال اذا أدرك الرجل ركعة فقد ادرك الجمعة وان 
خاتته فليصل أريعا(ة) . واذا أدرك مع الامام 
ركمة انصلاها معه ثم سكم الآنام وكام :وضلن 
ركعة أخرى ثم ذكر أنه ترك سجدة فلم يدر هل 
هى من التى صلاها مع الامام أو من الأخرى 
فليسجد تلك السجدة ويسجد سجدتى السهو 
وتمت جمعة لآن من لحق مع الامام ركعة غفقد 


(5) المرجع السابق ج ١‏ ص 765 مسألة رقم م»* 
الطبعة السابقة 


أفسساد مها 


ادرك الجمعة وهذا قد لحقه ومن فائته سجدة 
فليس غلية استكئاف الصلاة ولا اسقاط الركعة 
التى ترك هيها السجود بل يقضى تلك السجدة 
وقلهد تمحدتي الشبوو على ما مك القون عند 
ومن أوجب عليه الاستقبال أو اكمالها ظهرا فعليه 
الدلالة(١)‏ . من شسرط انعقاد الجمعة الامام أو 
من يأمره الامام بذلك من قاض أو أمير ونحو 
ذلك ومتى أقيمت بغير أمره لم تصح . 


وبه قال الأوزاعى ودليلنا أنه لا خلاف أنها 
تنعقد بالامام أو بأمره ولي سانعقاد ما اذا لم يكد 
امام ولا من أمره دليل فال قيل أليس قد رويتم 
والمؤمنين اذا اجتمع العدد الذى تنعقد بهم أن 
يصلوا الجمعة قلنا ذلك مأذون فيه ورغب فيه 
فجرى ذلك مجرى أن ينصب الامام من يصلى 
بهم وأيضا عليه اجماع الفرقة فأنهم لا يختلفون 
أن من شرط الجمعة الامام أو أمره . 


وروى محمد بن مسلم عن أبى جعفر رضى الله 
عنه قال تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين 
ولا تجب على أقل منهم الامام وقاضية والمدعى 
حقا والمدعى عليه والشاهدان والذى يضرب 
الحدود بين يدى الامام وأيضا فان من عهد 
اللبى شحلن الله فليه وسل الى وكا هنذا 
ما أقام الجمعة الا الخلفاء والأامراء ومن ولى 
الصلاة فعلم أن ذلك اجماع اهل الامصار ولو 
اتمقكك بالرهية الصلوها كذلك 0 . 


ويحجوز أن يعون العيد أماما فى صلاة الجمعة 
وان كان غرضا ساقطا عنه الإ أنه اذا تكلفها جاز 
أن يكون اماما فيها . 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 119 » ص 5168 مسألة 
رقم 1؟ 

(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص 8:؟ » ص 54؟ مسألة 
رقم 59 


أنه قال يؤمكم أقراكم فالعبد اذا كان أقرا الجماعة 


وروى محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله 


وروى سماعة قال ساألته عن المملوك يؤم 
الناس قال لا الا أن يكون أفقهم وأعلمهم (؟) ٠.‏ 


لايجوز ان:يكون امام الجيعة هانبقا لاثه: اجبناع 
الفرقة واينها: ليا دك أدا لااجية أناية 
الفاسق ق: الكماعة :كل بن كان ذلك فى الجباعة 
قال مثله فى الجمعة وليس فى الأمة من فرق 


والعبب 131 لم يلع لاكدفد يه الح ركان 
تصح منه صلة التطوع لأن انعقاد الجمعة به ' 
يحتاج الى دليل وليس فى الشرع ما يدل عليه(؟). 


ولا يجمع فى مصر واحد وان عظم وكثرت 
مساجده الا فى مسجد واحد الا أن يكون البلد 
أكثر من ثلاثة أميال فيكون بين الجمعتين ثلاثة 
أميال فتصح الجمعتان لاجماع الفرقة ولا خلاف 
فى أنه اذا صلى فى موضع واحد صحت الجمعة 
واذا أقيمت فى موضعين فيه فلا خلاف . 


وروى محمد بن مسلم عن أبى جعفر قال تكون 
بين الجمعتين ثلائة أميال وليس ١‏ تكون الجمعة 


جمعة الا بخطبة واذا كان بين الجماعتين فى 


الجمعة ثلاثة أميال خلا بأس بأن يجمع بهؤلاء ويجمع 
بهؤلاء أيضا فلا خلاف أن النبى صلى الله عليه 
وسلم لم يكن يصلى الا فى موضع واحد وقد قال 


) المرجع السابق ص 645؟ مسألة رقم 517 
(1:) المرجع السابق ص 5؟1؟ ©» ص 50.6 مسألة م4 


فلن الله عليه وسالع لو كنا راينيوتن اضلن 


والاتتداء به واجب(١) ٠‏ 
مذهب الأباضية : 


كال 'ضناخب: الاّضات كال ابى منحيد ريه الله 
تعالى : اختلف أصحابنا رحمهم الله تعالى فى صلاة 
الجمعة خلف الجبابرة . خقال بعضهم ‏ وهم 
الاقل ‏ لا تجوز معهم © وحجتهم فى ذلك أن 
الحدمة وَحك ل" الاعتل مع الامنسام العادل كاتفاق 
الأنة#وهى: واحبة تمع الأستام: العادل بالاجباع 
على ذلك »© واختلفوا فى لزومها مع غير العادل 
وقالوا لا نوجبها الا حيث أوجبها بالاجماع ولا دليل 
لنا على وجوبها مع غير العادل ٠‏ 


وقال الباقون : الجمعة تجب مع العادل ومع 
غير العادل لأن فرضها واجب لأمر الله تعالى 


فى قوله « يا أيها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة ٠‏ 


من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله(؟) » وهذا 
أمر عام فلا يزول غرضها الا بالاجماع » ولم يكن 
فى الأمر عادل ولا غير عادل » وهذا القول 
الاخر عندى أشبه القولين واقربهما فى الحجة . 


وقال أبو الحوارى رحمه الله تعالى : تجوز 
عاذة “الكيمة كلت الخارة ق: الاتضيال الف 
مصرها أبو حفص عمر بن الخطاب رضى الله 
تعالى عنه ولا تجوز فى غيرها » والذى عليه 
نحن ومضى عليه أسلافنا أنه لا بأس بالصلاة 
خلف أئمة قومنا اذا أقاموا الصلاة لوقتها . 


وقد كان جابر بن زيد رحمه الله تعالى يصلى 
الجمعة خلف الحجاج وقيل ان جابر صلى بالايماء 
يوم االضيعة والحجاح تخطب' الى انافات"القالتن 
الوقت ٠.‏ 


14[7 مسألة رقم‎ 50١0 المرجع السابق ص‎ )١( 
الآية رقم 1 من سورة الجيمعه‎ )0( 


وقال جاير : اليوم ينفع كل ذى علم علمه(؟) 
ومن شروط الجمعة الوتت والاذان والخطية أما 
الوقت خوقتها هو الزوال لأنها لما كانت بدلا 
من الظهر كان وقتها وقت الظهر الذى هى بدل 
منه غان كانت الخطبة قبل الزوال والصلاة بعده . 


قال الشيخ أبو بكر رحمه الله تعالى لا تجوز 
الخطبة والصلاة الا بعد الزوال(؟) والخطبة من 
شروط صحة الصلاة للجمعة واذا لم تكن خطبة 
لم تكن جمعة وصلوا أربعا ولم تكن بدلا من 
الركعتين كما قال بعض مخالفينا لآن المصلى 
يستقبل القبلة بالاجماع والخطيب يستديرها وكذلك 
من فاتته الخطبة كان مدركا للجمعة ولم ييدل 

وقال قوم المقصود بالخطبة الموعظة المقصودة 
من سائر الخطب وهى ليست من شروط الصلاة 
وعلى هذا القول فان صلى الامام ركعتين 
من غير خطبة فلا اعادة عليه والقول الأول أصح 
وعليه العمل(ه) والخطيب يوم الجمعة اذا تكلم 
بما لا ينيغى له أن يتكلم به فسدت صلاته لنفسه 
وصلاة من صلى خلفه ان كان هو الامام بالقوم 
والا فسدت صلاته لنفسه دون غيره(؟) واختلف 
أصحابنا رحمهم الله تعالى فى حكم الكلام “من 
يحضر الجمعة والامام يخطب قال بعضهم 
تفسد صلاته ويأمرونه بالخروج من المسجد ثم 
يدخل من باب آخر فيكون حكمه كحكم من دخل 
معهم فى ذلك الوقت وفاته ما كان يستحقه من 
الثواب بالسبق الذى أفسده بالكلام كما فات 
من دخل مع توالى السابقين اليها بالعدد . 


وقال بعضهم من تكلم بما يقرب الى الله 


9) الايضاح ج ١‏ ص 35١8‏ 

(:) المرجع السابق ج ١‏ ص 8.05 

(ه) المرجع السابق ج ١‏ ص 5٠١‏ 4 ص 35١١‏ 
(5) المرجع السابق ج ١‏ ص 1١7‏ 


أفسساد /اه ١‏ 


كالسضح فليتن بلفسو اننا اللفتنق :الول 
المكروه ٠‏ 


وقال آخرون : اللغو لا يفسد الفرض وانما 
ورد النهى لكمال الثواب وعلى هذا ان لم يخرج 
من المسجد فلا نقض عليه(١)‏ . 


ما يفسد الصوم وما ل يفسده 
مذهب آل نفياة : 


جاء فى بدائع الصنائع أن الصوم لا يوجد بدون 
ركنه لان انتقاض القىء عند غوات ركنه امسر 
ضرورى وذلك بالآكل والشرب والجماع سواء 
كان صورة ومعئى أو صورة لا معنى أو معنى 
لا صورة وسواء كان يفير عذر أو يعذر 
وشواء كان مهدا او خط كلها أن كرها يهف أن 
كاى :3 كر لسحويه لاأكاجها :ولا ف تسكن القانى 
والقياس أن يفسد وان كان ناسيا . 


وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لولا قول 
الناسى أن أبا حنيفة خالف الأمر لقلت يقضى لكنا 
تركنا القياس بالنص وهو ما روى عن أبى هريرة 
رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال من نسى وهو صائم فأكل أو شرب 
فليتم صومه خان الله عز وجل أطعمه وسقاه حكم 
باضافته الى الله تعالى لوقوعه من غير قصده . 


وروى عن أبى حنيفة أنه قال لا قضاء على 
الناسى للأثر المروى عن رس ول الله صلى الله 
عليه وسلم والقياس أن يقضى ذلك ولكن تباع 
الآثر أولى اذا كان صحيحا وحديث أبو حنيفة 
حيث قال وليسرحديث شاذ نجترىء على رده 
وكان من صيارفة الحديث ٠.‏ 


)غ0( المرجع السابق جِ اص 5١5‏ ©» ص 10" 


وروى على وابن عمسن وأبى هريرة رضى الله 
تعالى عنهم مثل مذهبنا ولآن النسيان فى باب 
الصوم خما يغلب وجوده ولا يمكندفعه الا يحرج 
فجعل عذرا دفعا للحرج ٠.‏ 


وعن عطاء والثورى أنهما فرقا بين الأكل 
والشرب وبين الجماع ناسيا فقالا يفمسد صومه 
فى الجماع ولا يفسد فى الأكل والشرب لآن القياس 
يتتضى الفساد فى الكل لفوات ركن الصوم فى الكل 
الا أنا تركنا القياس بالخير وأنه ورد فى الأكل 
والشرب فبقى الجماع على أصل القياسس وأنا 
نقول نعم الحديث ورد فى الأكل والشرب لكنه 
معلول يمعنى يوجد فى الأآكل وهو أنه فعل مضاف 
الى الله تعالى على طريق التخصيص بقوله 
فأنما أطعمه الله وسقاه » قطع اضافته عن 
العبد لوقوعه فيه من غير قصد . واختياره هذا 
المعنى يوجد فى الكل والعلة اذا كائت منصوصا 
عليها كان الحكم منصوصا عليه ويتعمم الحكم 
بعموم العلة وكذا معنى الحرج يوجد فى الكل ولو 
أكل فقيل له. انك صائم وهو لا يتذكر أنه صائم 
ثم علم بعد ذلك فعليه القضاء . 


فى قول أبى يوسف رحمه الله تعالى وعند زفر 
والحسن وزياد رحمهما الله تعالى لا قضاء عليه 
لانه لما تذكر أنه كان صائما تبين أنه أكل ناسيا 


وعند أبى يوسف رحمه الله تعالى عليه القضاء 
لانه أكل متعمدا لآن عنده أنه ليس بصائم فيبطل 
صومه ولو دخل الذباب حلقه لم يفطره لأنه 
لا يمكنه الاحتراز عنه فأشسبه الناسى ولو أخذه 
فأكله فطره لانه تعمد أكله وان لم يكن مأكولا كيا 
لو أكل التراب ولو دخل الغيار أو الدخان أو 
الرائحة فى حلقه لم يفطره لا قلنا وكذا لو ابتلع 
البلل الذى بقى بعد المضمضة فى فمه مع 
البزاق أو ابتلع البزاق الذى اجتمع فى 


لمه١‏ اأفسسساد 


فمه لما ذكرنا ولو بقى بين أسنانه شىء فابتلعه ‏ 


ذكر لا يفسدك صومه وان أدخله حلته متعمدأ 35 
روى عن أبى يوسف رحمه الله تعالى أنه ان 


كدية عله القشاء ولا كقازة مان 
ووفق أبن أبى مالك فقال ان كان مقدار 


كما قال أبو يوسف رحمه الله تعالى وقول أبى 
يوسف محمول عليه وان كان دون الحمصة 
لايفسة صلوبة كنا ذكن فى الجامع الضفير والذكور 
فيه محمول عليه وهو الأصح(١).‏ ولو أكره على 
الآكل أو الشرب نأكل أو شرب بنفسه مكرها وهو 
ذاكر لصومه لم يفسد صومه عند زفر رحمه الله 
تعالى: لأن «هذا اعد مق الفاسق لآن: التائدى وح 
يق العمل حفيفة وائم: اتقطيت: اتيبيتة ‏ عننه 
شرعا بالنص وهذا لم يوجد منه بالفعل أصلا 
فكان أعذن وق النادى اهن لم متسدة عبد التانيق 
فهذا أولى أما عندنا فيفسد صومه لأن معنى الركن 
تداعات لوصول الفذى ال جوقة ستوب لاانغلت 
وجوده ويمكن التحرز عنه فى الجملة فلا يبقى 
الصوم كما لو أكل أو شرب بنفسه مكرها وهذا 
لآن المقصود من الصوم معناه وهو كونه وسيلة 
'الى الشكر والتقوى وقهر الطبع الباعث على 


الفساد على ما بينا ولا يحصل ثششىء من ذلك اذا 


وصل الفذاعء الى جوفه 8 


وكذا النائمة الصائمة جامعها زوجها ولم تنتبه 
أو المجنونة جامعها زوجها فسد صمها عندنا 
خلافا لزفر والكلام فيه على نحو ما ذكرنا ولو 
تمضمض أو استنشق فسبق الماء حلقه ودخل 
جوفه فان لم يكن ذاكرا لصومه لا ينسد صومه لأنه 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأبى بكر بن 
مسعود الكاساتى جِ 1 ص 5.١‏ الطبعة الآولى طيبع 


لو شرب لم يفسد فهذا أولى وان كان ذاكراأ فسد 
صومه عندنا ٠.‏ 


وقال ابن ليلى رحمه الله تعالى أن كان وضوؤه , 
للصلاة المكتوبة لم يفسد وان كان للتطوع فسد ٠‏ 


وقال بعضهم ان تمضمض ثلاث مرأت فسبق 
الماء حلقه لم يفنسد وان زاد على الثلاث 
فسد ولو احتلم فى نهار رمضان فأنزل لم يفطره 
لقول النبى صلى الله عليه وسلم قلاث 
لا يفطرون الصائم القىء والحجامة والاحتلام ولأنه 
لا صنع له فيه فيكون كالناسى . ولو نظر الى 
امراة وضكز فانرل لم يفطره فاق :تتايغ: النظن الم 
يفطر أيضا لأنه لم يوجد الجماع لا صورة 
ولاامقتى الدج الانتستاع باللبنا2 افيه الاختلام 
بخلاف المباشرة(؟) . 


ولو كان يأكل أو يشرب ناسيا ثم تذكر خنأبقى 
اللتمة أو قطع الماء أو كان يتسحر فطلع الفجر ' 
وهو يقري المساك معطعة ان مال حالف اللقية 
غصومه تام لعدم الاكل والشرب بعد التذكر 
والطلوع ولو كان يجامع امراته فى النهار ناسيا 
لصومه فتذكر فنزع من سساعته أو كان يجامع فى 
الليل فطلع الفجر وهو مخالط فنزع من ساعته. 


وقال زفر رحمه الله تعالى غسد صومه وعليه 
القضاء لآن جزأ من الجماع حصل بعد طلوع 
الفجر والتذكر وأنه يكفى لفساد الصوم لوجود 
المضادة له وان قل وأما عندنا فصومه تام وأن 
الموجود منه بعد الطلوع والتذكر هو النزع والنزع 
ترك الجماع وترك الشىء لا يكون محصلا له بل 
يكون اشتغفالا يضده فلم يوجد منه الجماع يعد 
الطلوع والتذكر رأسا خلا يفسد صومه ولهذا 
لم يفسد فى الآكل والشرب وكذا فى الجماع وهذا 
اذا نزع بعد ما تذكر أو بعدما طلع الفجر فأما 


(؟) المرجع السابق ج "؟' ص 1١‏ الطبعة السابقة 


افساد 165 
ا ب ا ا اا 7 7 ا ل ال ا او ا شن 


وروى عن أبى يوسف رحمه الله تعالى أنه 
غرق بين الطلوع والتذكر فقال فى الطلوع عليه 
الكفارة وفى التذكر لا كفارة عليه(١)‏ . والجماع 
العميد يوجب الكفارة وأما فى التذكر فابتدا 
الجماع كان ناسسيا وجماع الناسى لا يوجب فساد 
الصوم فضلا عن وجوب الكفارة وجه ظاهر 
الرواية أن الكفارة انما تجب فسساد الصوم 
وافساد الصوم يكون بعد وجوده وبقاؤه فى 
الجماع يمئع وجود الصوم فاذا أمتنع وجوده 
إستحال الافساد فلا تجب الكفارة . ووجوب 
القضاء لانعدام صومه اليوم لا لافساده بعد 
وجوده ولا هذا جماع لم يتعلق بابتدائه وجوب 
الكفارة فلا يتعلق بالبقاء عليه لآن الكل فعل 
واحد . وله شبهة الاتحاد وهذه الكفارة لا تجب 
مع الشبهة . 


ومن قاء فلا قضاء عليه لآن ذرع القىء مما 
لا يمكن التحرز عنه بل يأتيه على وجه لا يمكنه 
. دفعه فأشبه الناسى ولان الأصل أن لا يفسد 
الصوم بالقىء سواء ذرعه أو تقياً لآن فساد 
الصوم متعلق بالدخول شرعا . 


قال النبى صلى الله عليه وسلم الفطر مما 
يدخل والوضوء مما يخرج علق كل جنس الفطر 
بكل ما يدخل ولو حصل لا بالدخول لم يكن كل 
جنس الفطر معلقا بكل ما يدخل لآن الفطر الذى 
يحصل بما يخرج لا يكون ذلك حاصلا بما يدخل 
وهذا خلاف النص الا أنا عرفئا الفساد 
بالاستيفاء بنص آخر وهو قول النبى صلى 
الله عليه وسلم ومن استقاء فعليه القضاء فبقى 
الحكم فى الذرع على الاصل ولانه لا صنع له فى 


(1) المرجع السابق ج ١‏ ص 1١‏ الطبعة السابتة 


الذرع وهو سبق القىء بل يحصل بغير قصده 
واختياره والانسان لا يؤاخذ بما لا صنع له فيه 
غلهذا لا يؤاخذ الناسى يفساد الصوم فكذا هذا 
لآن هذا فى معناه بل أولى لأنه لا صنع له فيه 
أصلا بخلاف الناسى على ما مر فان عاد الى 
جوغه غان كان أقل من ملء الفم لا يقسد بلا 
خلاف وان كان ملء الهم ٠‏ 


تتكر القاع:ق هترهة ختكس الطحاوى ان فى 


وفى قول محمد رحمه الله تعالى لا يفسد 
وذكر القدورى فى ششيرحه مختصر الكرخى 


لا يفسد . 


وفى قول محمد يفسد وجه قول من قال يفسد 
أنه وجد المفسد وهو الدخول فى الحجوف 
لان القىء ملء الفم له حكم الخروج بدليل انتقاض 
الطهارة والطهارة لا تنتقض الا بخروج النجاسة 
اذا عاد فقد وجه الدخول فيدخل تحت قول 
التي تشتتلن. الله علق بهومطم و الفطن ميا يدخل 
ووجه قول من قال لا يفسد أن العود ليس 
صنعه بل هو صنع الله تعالى على طريق التمحض 
يعنى به مصنوعه لا صنع للعبد فيه رأسا فأشبه 
ذرع القىء وأنه غير مفسد كذا عود القىء 
فان أعاده فان كان ملء الفم فسد صومه بالاتفاق 
لوجود الادخال متعمدا لما ذكرنا أن القىء ملء 
الفم له حكم الخروج حتى يوجب انتقاض الطهارة 
غاذا أعاده فقد أدخله فى الجوف عن قصد فيوجب 
غساد الصوم وان كان اقل من ملء الفم . . 


لا يفسد . 


وى قول محمد رحمه الله تعالى يفسد لأنه وجد 


الدخول الى الجوف بصنعه فيفسد . 


15 اأفسساد 


وفى قول أبى يوسف رحمه الله تعالى لا يفسد 
لآن الدخول انما يكون بعد الخروج وقليل القىء 
ليس :له.حكم الخروج بدليل: عدم انتقاض الظهارة 
به فلم يوجد الدخول فلا يفسد هذا الذى 
ذكرنا كله اذا ذرعه القىء فاما اذا استقاء غان 
كان ملء الفم يفسد صومه بلا خلاف لقول 
النبنى صلى الله عليه وسلم . ومن اسستقاء 
فعليه القضاء وان كان أقل من ملء الفم لا يفسد. 


وفى قول أبى يوسف أفسد وعند محمد رحمه 
الله فكلان سد واحم وقول الثين بحل الله 
عليه وسسلم ومن اسستقاء فعليه القضاء مطلقا من 
غير تفصيل بين القليل والكثير ولا يفسد فى قول 
أبى يوسف رحمه الله تعالى ل ا ذكرنا أن الأصل 
أن لا يفسد الصوم الا بالدخول بالنص الذى 
رويئا ولم يوجد ههنا فلا يفسد والحديث محمول 
على الكثير توفيقا بين الدليلين يقدر الامكان ثم 
كثير المستقاء ولا يتفرغ عليه العدد والاعادة 
لآن. الصحوم :قد فسد. بالاتستقاء :وكذا كليلة فى 
قول محمد لآن عنده غسد الصوم ينفس الاستقاء 
وان كان قليلا ٠‏ 

وأما على قول أبى يوسف فان عاد لا يفسد 
ان أعاده(١)‏ . 


خفيه عن أبى يوسف روايتان فى رواية يفسد 
وفى رواية لا يفسد وما وصل الى الجوف أو الى 
الدماغ من المخارق الأصلية كالائف والأذن والدير 
بان استقطر أو احتقن أو أقطر فى أذنه فوصل الى 
الجوف أو الى الدماغ فسد صومه أما اذا وصل 
الى الجوف فلا شك يه لوجود الكل من حيث 
الصورة وكذا اذا وصل الى الدماع لانه له منفذا 
الى الجوف فكان بمنزلة زاوية من زوايا الجوف . 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكسائى <؟ 
ص 5اكظ 6 ]كأ .ه. 


وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال للقيط بن صيرة بالغ فى المصمضة والاستنشاق 
الا أن تكون صائما ومعلوم أن استثناءه حالة 
الصوم بلا احتراز عن فساد الصوم والا لم يكن 
للاستثناء معنى ولو وصل الى الرأس ثم خرج 
لا يفسد بأن استعط بالليل ثم خرج بالنهار لأنه 
نا خرن علخ انهل يل الن الحدوف ىلم 
يستقر فيه وأما سا وصل الى الجوف أو الى الدماغ 
عن غر المخارق الاصلية بأن داوى الجائفة 
والامة خان دواها بدواء يابس لا يفسد لأنه لم 
يصل الى الجوف ولا الى الدماغ ولو علم أنه وصل 
يفسد فى قول أبى حنيفة وان دواها بدواء رطب 
يفسد عند أبى حنيفة ولا يفسد عندهما لأنهما 
اعتير المخارق الاصلية لآن الوصول الى الجوف 
من المخارق الأصلية متيقن به ومن غيرها مشكوك 
فيه فلا يحكم بالفساد مع الشك . 


ولأبى حنيفة أن الدواء اذا كان رطبا فالظاهر 
هو الوصول لوجود اللمنفذ الى الجوف فيبنى الحكم 
على الظاهر . 


وأما الافطار فى الأحليل فلا يفسد فى قول 
أبى حنيفة وعندهما يفسد قيل أن الاختلاف 
بينهم بناء على أمر خفى وهو كيفية خروج البول 
من الأحليل فعندهما ان خروجه منه لآن له منفذا 
ناذا قطر فيه يضل الى الحوف عالاتطار ق:اذن: 


وعند أبى حنيفة أن خروج البول منه من طريق 
الترشح كترشح الماء من الخزف الجديد فلا 
يصل الاقطار فيه الى الجوف والظاهر أن البول 
مكر يله كروع الشو وين متقذه عناقالا.» 


وروى الحسن عن أبى حنيفة مثل قولهما وعلى 


وذكر القاضى فى شرحة مختصر الطحاوى وقول 
ينيد مع أن حنيقة وازلا'الإقطان ف قبل المراة :. 


افنْتيناة ١1آ‏ 


فقد قالمشايخنا أنه يفسد صومها بالاجماعلآن 
مسانتها منفذا فيصل الى الحوف كالاقطار فى 
الاذن ولو طعن يرمح فوصل الى جوفه أو الى 
دماغه فان أخرجه مع التصل لم يفسد وان بقى 
النصل فيه فسد . 


وكذا قالوا فبين ابتلع لحما مربوطا على خيط 


ثم انتزعه من ساعته أنه لا يفسد وان تركه غسد. 


وكذا روى عن محمد فى الصائم اذا أدخل خشسبة 
قالمقمد أته ليسي صنوية اله ]ذأ قانع بطرنا 
الخشبة وهذا يدل على أن استقرار الداخل 
فى الخوق فرظ فتنيادة. الفوم ولو افخل 


أصبعه فى دبره . 


قال بعضهم يفسد صومه وقال بعضهم لا يفسد 
بآلة الجماع غصارت كالخشدب ولو اكتحل الصائم 
العلماء . 


وقال ابن أبى ليلى ينسد وجه قوله أنه لما 
وجد طعمه فى حلقه فقد وصل الى جوفه ولنا 
ما روى عن عبد الله بن مسعود أنه قال خرج 
علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
ركان وعتياة ميلوانان كمناذ كحلعها ل جلبة 
ولانه لا منفذ من العين الى الجوف ولا الى الدماغ 
وما وجد من طعمه فذاك أثره لا عينه وأنه 
لاقسد#الشار والفيفان. .وكا لو دعن واكسه اد 
امتداءة ‏ قتشترن فيه آنه يضر لأثها..وصلل 'النه 
الأثر لا العين(1) . 


ولق اكل بكمماة أن كوا اق ككينا ان ميعن 
أو نحو ذلك مما لا يؤكل عادة لا يحصل به قوام 


(1) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكسائى ج؟ 
ص ”17 . 


البدن يفسد صومه لوجود الآأكل صورة ولو جامع 
امرأته غيما دون الفرج فأنزل وباشرها أو قيلها 
أو لمسها بشهوة نأنزل يفسد صومه وعليه 
القضاء ولا كفارة عليه وكذا اذا فعل ذلك فأنزلت 
المراة لوجود الجماع من حيث المعنى وهو قضاء 
الشهوة بفعله وهو المس بخلاف النظر فأنه ليس 
يجماع أصلا لأنه ليس بقضاء للشهوة بل هو 
سيب لحصول الشهوة على ما نطق يه الحديث 
اياكم والنظرة فأنها تزرع فى القلب الشهوة . 


ولو عالج ذكره فأمنى اختلف المشايخ فيه قال 
1 . لو 5 وقال د 0 5 ١‏ 4 


وهو قول محمد بن سلمة والفقيه أبى الليث 
لوجود تضاء الشهوة بفعله فكان جماعا من حيث 
العو 


وعن محمد خبمن أولج ذكره فى آمرأته قبل' 
الصبح ثم خثى الصبح فانتزع منها فأمنى بعد 
الصبح أنه لا يفنسد صومه وهو بمنزلة الاحتلام 
ولو جامع بهيمة فأنزل فسد صومه وعليه القضاء 
ولا كفارة عليه لأنه وان وجد الجماع صورة 
ومعنى وهو قضاء الشهوة لكن على سبيل 
القصور لسعة المحل ولو جامعها ولم ينزل 
لا يفسد ولو حاضت امراة أو نفست بعد طلوع 
الفنجر غسد صومها لآن الحيض والنفاس منافيان 
للصوم لنافاتهما أهلية الصوم شرعا بخلاف 
القياس باجماع الصحابة رضى الله عنهم على 
باينا يبا تعدو + 


هذا ويتعلق بفساد الصوم أحكام بعضها يعم 
الصيامات كلها وبعضها يخص اليعض دون 
البعضن !آنا النتذى يهم الكل عالاكم: اذأ اتسين 
بغير عذر لأنه أبطل عمله من غير عذر وابطال 
العمل من غير عذر حرام لقول الله سبحائه 


(؟) بدائع الصنائع ج؟ ص 17 ») ص 46 


- أفساد 


وتعالى « ولا تبطلوا أعمالكم(1) » وأما صيام 
التطوع فهو خلاف ذلك . لأنه ليس بموجب 
واذا خنف الحكم بالعغذر فلابد من مغرفة الاعذار 
المسقطة للاثم والمؤاخذة . وهى المرض والسفر 
والاكراه والحبل والرضاع والجوع والعطش 
وكير السن ولكن يعضها مرخص وبعضها مبيح 
مطلق بلا موجب ٠‏ 


أما المرض فالمرخص منه هو الذى يخاف أن 
يزداد بالصوم واليه وقعت الاشارة فى الجامع 
العيقي فاته خال 'ق برحل تقاف أن لم ديفظن يزواذ 
عيناه وجعا أو حماة شدة أخطر . وذكر الكرخى فى 
مختصره أن المرض الذى يبيح الافطار هو 
ما يخاف منه الموت أو زيادة لعلة كائنا ما كانت 
العلة . 


وروى عن أبى حنيفة أنه ان كان يحال يباح 
له اداء صلاة الفرض قاعدا فلا بأس بأن يفطر 
والمبيح المطلق بل الموجب هو الذى يخاف منه 
الهلاك لأن فيه 'القاء النفس الى التهلكة لا لاقامة 
حق الله تعالى وهو الوجوب والوجوب لا يبغى 
فى هذه الحالة وانه حرام(؟) .. وأما حبل المرأة 
لقوله تعالى « غمن كان منكم مريضا أو على سفر 
فعدة من أيام أخر(؟) . وعلى ذلك فان المريض 
الذى لا يضره الصوم ليس له أن يفطر فكان ذكر 
وعد عونا حجدل كوت تحت رخصة الافطار .. 


وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال يفنطر المريض والحبلى اذا خافت أن 
تضع ولدها والمرضع اذا خافت الفساد على 
ولدها . 


(1) الآية رقم ا من سورة محمد . 
(؟) بدائع الصنائع "' ص 16 . 
5) الآية رقم 186 من سورة البقرة . 


وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال ان ألله وضع عن المسافر شطر الصلاة 
وعن الحبلى والمرضع الصيام وعليهما القضاء 
ولا خدية عليهما عندنا(؟) ٠.‏ 


وأما المريض فلو جاء وقت: الصوم وهو مريض 
مرضا لا يستطيع معه الصوم أو يستطيع مع 


شوو اغظن وككن هنذا مانس الضيانات كلها ٠‏ 


وأما الذى يخص البعض دون البعض .. 
فأما صوم رمضان فيتعلق يفساده حكيان . 
اخواهن وهوية ‏ لقنا 


والثائى وجوب الغكفارة اما وجوب 
ومعنى أو صورة لا معنى أو معنى لا صورة 
وسواء كان عمدآا أو خطأ وسواء كان بعذر أو 
بغير عذر لآن القضاء يجب حبر الغائب فيستدعى 
قوات الصوم لا غير والفوات يحصل بمطلق 
الافساد فتقع الحاجة الى الجبر بالفضاء ليقوم 
مقام الفائت فيئجبر الفوات معنى ٠‏ 


وأما وجوب الكفارة فيتعلق بافساد مخصوص 
وهو الافطار الكامل بوجود الأكل أو الشرب أو 
الجماع صورة ومعنى متعمدا من غير عذر مبيح 
ولا مرخص ولا شبهة الاباحة ونعنى صورة الأكل 
والشربومعناهما ايصال ما يقصد به التفذى 
أو التداوى الى جوفه من الفم لآن به يحصل 
قفناء :قهوة النظن. علن سنييل: الكمال: + 


وتعنى بصورة الجماع ومعناه ايلاج الفرج 
القل كان عبال تشياء قحيو الفرج لا بسن 
الابه ولا خلاف فى وجوب الكفارة على الرجل 
بالجماع والأصل فيه حديث الأعرابى وهو 
ما روى أن أعرابيا جاء الى رسول الله صلى 


(5) بدائع الصنائع ؟ ص لاة . 


الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت واهلكت 
فقال ماذا ضدعت قال: وائعت أدرائن: فى تهساز 
رمضان متعمدا وأنا صائم فقال اعتق رقبة 
وفى بعض الروايات قال له من غير عذر ولا سفر 
قال نعم فقال أعتق رقبة وأما المرأة فكذلك يجب 
عليها عندنا اذا كانت مطاوعة فقد تبين أنه 
لا سبيل الى التحمل لان الكفارة انما وجبت عليها 
بقفلها -وزهق-'أفسنات الضوم ويجب مع الكفارة 
القتضاء عند عامة العلماء . 


وقال الأوزاعى رحمه الله تعالى ان كفر 
بالصوم فلا قضاء عليه وزعم أن الصومين 
يتداخلان وهمذا غير سديد لآن صوم الشهرين 
يجب تكنيرا زجرا عن جناية الافساد(١)‏ ورفعا 
اذئب الأفساك وصوم 'القضاء ييا جيرا : للناقت 
فكل واحد منهما شرع لغير ما شرع له الآخر . 
فلا يسقط صوم القضاء بصوم شهرين كما 
لا يسقط بالاعتاق ٠‏ 


وقد روى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنهم 
امرآأته أن يصوم يوما . 


ولو جامع فى الموضع المكروه فعليه الكفارة 
فى قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لأنه 
يجب به الحد فلآن تجب به الكفارة اولى . 


وعن أبى حنيفة رحمه الله تعالى روايتان روى 
الحسن عنه انه لا 'عفازة عليه , 


وزوف ابو 'يوسق أعقة اذل توارث: العففة 
وجب الغسل أنزل أو لم ينزل وعليه القضاء 
والكفارة وجه رواية الحسن انه لا يتعلق به 
وجوب الحد خلا يتعلق به وجوب الكنفارة 
والجامع أن كل واحد منهما شرع للزجر والحاجة 
الى الزجر فيما يغلب وجوده وهذا يندر ولآن 
المحل مكروه فأشبه وطء أميته ووجه رواية أبى 
يوسف أن -وجوب: الكفازة يعتيد أنساد الصوم 


أفسساد رلحل 


بافطار كامل وقد وجد لوجود الجماع صورة 
ومعنى ولو اكل أو شرب ما يصلح به اليدن أما 
على وجه التفذى أو التداوى متعيدا فعليه 
القضاء والكفارة عندنا وذلك للما روى عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال من افطر فى رمضان 
متعمدا فعليه ما على المظاهر وعلى المظاهر 
الكقارة بنص اللكتاب فكذا على المقطسر 
متعمدا ولنا أيضا الاسددلال بالموافعة 
والقياس عليها أما الاستدلال بها فهو أن الكفارة 
فى المواقعة وجبت لكونها افساد لصوم رمضان 
من غير عذر ولا سفر على ما نطق به الحديث 
والآكل والشرب افساد لصوم رمضان متعمدا 
من غير عذر ولا سفر . فكان ايجاب الكفارة هناك 
ايجابا ههنا دلالة والدليل على أن الوجوب فى 
المواتعة لما ذكرنا . وجهان : 


اما المجمل فالاستدلال يحديث الأعرابى 
لان أفساد صوم رمضان ذئب ورغع الذنب 
واجب عقلا وشرعا لكونه قبيحا والكفارة 


تصلح رافعة لأنها حسنة . 


وقد جاء الشرع بكون الحسنات من التوبة 
والايمان والأعمال الصالحات رافعة للسيئات الا 
أن الذنوب مختلفة المقادير(١)‏ . ولو اكل مالا 
يتعذى به ولا بتداوى كالحصاة والنواة والتراب 
وقترها كيه المتتاددولاً كقارة حلنة عد عانة 
العلماء ولآأن هذا افطار صورة لا معنى لأآن 
يعت :الضوم الكف: من: الأكل والقرب التذى 
هو وسيلة الى العواقب الحميدة قائم وائما الفائت 
ضورة الصحتوم : الا'اننا حقنا الصورة بالحفيعة 


صحيحة يابسة أو لوزة يابسة فعليه القضاء 


)١(‏ بدائع الصنائع ؟' ص 57 » ص 18 نفى الطبعة. 


ل أفسساد 


وكفارة عليه لوجود صورة لا معنى لأنه يعتاد 
أكله على هذا الوجه . ولو أكل مسكا أو غالية 
أو زعفران فعليه القضاء والكفارة لان هذا يؤكل 
ويتداوى به . 


وروى عن محمد رحمه الله تعالى فيمن تناول 
سمسمة قال فطرته ولم يذكر عليه الكفارة أولا. 
واختلف المشايخ فيه . قال محمد بن مقاتل الرازى 
عليه القضاء والكفارة . 

وفان: اعون العانته الميمفان عليه العفاء 
ولا كفارة عليه وقد ذكر ان السمسمة لو كانت 


٠. عيه‎ 


وروى عن أبى يوسف فيمن أمتص سسكرة يفيه 
فى رمضان متعمدا حتى دخل الماء حلقه عليه 
القضاء والكفارة لأن السكر هكذا يؤكل ولو مص 
اهليلحة فدخل الماء حلقه قال لا يفسد صومه 
دم فدخل حلقه أو ابتلعه فان كانت الغلبة للدم 
فسد صومه وعليه القضاء ولا كفارة عليه وان 
كانت الغلبة للبزاق فلا شىء عليه وان كانوا 
احتياطا :ولو أخرج البزاق من فيه ثم ابتلعه 
فعليه القضاء ولا كفارة عليه وكذا اذا ابتلع بزاق 
غيره لأآن هذا مما يعاف منه حتى لو ابتلع لعاب 
حبيبة أو صديقه ذكر الشيخ الامام الزاهد 
شمس الائمة الحلوانى ان عليه القضاء والكفارة 
لآن الحبيب لا يعاف ريق حبيبه أو صديقه(١)‏ . 
ومن أصبح فى رمضان لا ينوى الصوم فاكل أو 
شرب أو جامع عليه قضاء ذلك اليوم ولا كفارة 
عليه عند أصحابنا الثلاثة وعند زفر عليه الكفارة 
بناء على أن صوم رمضان يتأدى بدون نية عنده 
لا يتأذى غلم يوجد الصوم فاستحال الافساد . 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لابى بكر بن 
مسعود الكااتى ج ؟ ص 16 


وروى عن أبى يوسف رحمه الله تعالى أنه ان 
أكل قبل الزوال فعليه القضاء والكفارة وان اكل 
بعد الزوال فلا كفارة عليه كذا ذكر القدورى 
الخلاف بين أبى حنيفة ومحمد وبين أبى يوسف 
فى شرحه مختصر الكرخى ٠‏ 


وذكر القاضى فى شرحه مختصر الطحاوى 
الخلاف بين أبى حنيفة وبين صاحبيه وجه قول 
من فصل بين ما قبل الزوال او بعده ان الامساك 
قبل الزوال كان بفرض أن يصبر صوما قبل الآكل 
والشرب والجماع لجواز أن ينوى فاذا اكل 
فقد أبطل الفرضية واخرجه من أن يصبر صوما 
نكاق. انيساةا. للعو »نوكلاف جا بيد 
الزوال لأن الأآكل بعد الزوال لم يقع ابطالا 
للفرضية لبطلانها قبل الاكل(؟) . ولو جامع فى 
رمضانين ولم يكنفر للأول فعليه لكل جماع 
كفارة فى ظاهر الرواية وذكر محمد فى الكيسانيات 
أن عليه كفارة واحدة وكذا حكى الطحاوى عن 
ابى حنيفة وجه ظاهر الرواية أنه تكرر سبب 
افساد الصوم والحكم يتكرر بتكرر سسببه وهو 
الأصل الا فى موضع فيه ضرورة كما فى العقوبات 
البدنية وهى الحدود(؟) ٠‏ 


وأما صيام غير رمضان فلا يتعلق بافساد 
شىء منه وجوب الكفارة لأن وحجوب الكفارة 
بافساد صوم رمضان عرف بالتوقيف وأنه صوم 
شريف فى وقت شريف لا يوازيهما غيرهما من 
الصيام(؟) . وكره أبوحنيفة رحمه الله تعالى أن 
مضع الصائم العلك لأنه لا يؤمن أن ينفصل شىء 
منه فيدخل خلقه فكان المضع تعريضا لصومه 
للفساد فيكره ولو فعل لا ينئيسد صومه لاأنه 
لا يعلم وصول شىء منه الى الجوف(ه) . 


(؟) المرجع السابق ج ؟ ص ٠ ٠١١‏ 
(6) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع ؟ ص ٠١١‏ 
(؟) المرجع السابق ج ؟ ص ٠١5‏ 
(ه) المرجع السابق ج ؟ ص ٠١5‏ 


افساد ْ م1 


مذهب المالكية 

جاء فى مواهب الجليل أنه ب د يستحب للصائم أن 
يكف لسانه عن الاكثار من الكلام المباح والكلام 
قر فك اللمسمحاته . 

وأما كف اللسان عن الغيبة والنميمة والكلام 
الفاحش. فواجب فى غير الصوم ويتأكد وجوبه 
فى الصوم ولكنه لا ييطل به الصوم ٠.‏ 

قال فى شرح قول الرسالة وينيفى للصائم 
أن يحفظ لسائه وجوارحه لأن كف اللسان عن 
المعصية فى النميمة وغير ذلك وان كان واجبا الا 
أنه لا“تاقن اله فى فنجاك المحون حول مدن 
الاستحياب ٠‏ 

وقال فى الاحباء قال أبو سسفيان الغيبة تفسد 
الفيبة والكذب . 


قال القسطلاق فى شرح البخارى والجمهور 
الصوم(١) ٠‏ واذا ابتلع الصائم فى النهار ما يبقى 
بين أسسنانه من الطعام لم يجب عليه قضاء لانه 
ار ال 


أخذه فى وقت يجوز له واذا احتقن الصائم ف 
فرض أو وأجب بثىء يصل الى جوفه فليقتض 
صومهة ولا يكفر (؟) ٠‏ 

قال فى تهذيب الطالب عن السليمانية غيمن 
تبخر بالدواء فوجد طعم الدخان فى حلقه يقضى 
صومةهة ٠‏ 

وقال أبو محمد أخبرنى بعض أصحابئنا عن 
ابن لبابة أنه قال من استنشق بخورا لم يفطر 


)١(‏ مواهب الجليل شرح مختصر خليل لابى عبد الله 
المعروب بالحطاب ج ؟ ص 585 فى كتاب على هامشى التاج 
والاكليل . 

(؟) المرجع السابق ج ؟ ص 556 نفس الطبعة . 


وأكره له ذلك وعلى ذلك فيحمل قول ايبن لبابة 
على من سم الرائحة ولم يجد طعم البخور فى 
حلتة فيتفق النقلان(؟) . والقىء والبلغم اذا 
وصوله الى فيه فليقض فى الواجب ولا يقضى فى 
التطوع . 


فلا شىء عليه فان رجَع بعد غصله مغلوبا أو غير 
مالك(؟) ٠‏ 


قال الجزولى مفسدات الصوم عثرون 
عشرة متفق عليها وعشرة مختلف فيها فالمتفق 
عليها تعوى الصوم من النية والاكل والشرب 
والجماع وان لم يكن انزال والانزال وان لم 
يكن جماع والمذى ومداومته والحيض والنفاس 
وخروج الولد والاستقاء اذا رجع من القىء شىءم 
والمختلف فيها الفلقة من الطعام وغبار الدقيق 
وغبار الطريق وما وصل من غير مدخل الطعام 
والشراب بل من أنف وأذن أو عين وما ينحدر من 
ألراس وابتلاع ما لا يتحلل مثل الحصاة وا مذى 
اذا لم -يتمفد .ينه والاسستفاء "اذا" لم يرجم من 
القنء فى والقىء غلبة اذا رجع منه شىء والردة 
ورفض النية . ومن أكره أو كان نائها خصب فى 
حلقه ماء فى رمضان أو فى نذر أو ظهار أو صيام 
كفارة القتل أو فى صيام متتابع أو جومعت امرأة 
نائمة فى رمضان فالقضاء ذلك كله يجزى بلا كفارة 
وتصل القضاء فى ذلك بما كان من الصوم 
متتابعا وان كان فى صوم تطوع خلا قضاء 
عليه(ه) ٠.‏ 


) المرجع السابق ج ؟ ص 655 نفس الطبعة . 

(؟) المرجع السابق ج ؟ ص 455 نفس الطبعة .٠‏ 

(ه) مواهب الجليل شرح مختصر ابىالضياء سيدى 
خليل أبى عبد الله المعروف بالحطاب ج ؟ ص 4117 نقس 
الطبعة . 


كا أفساد 


واذا أكره المرأة على الوطء ورجلان غالكفارة 
على الأول منهما دون الثانى وذلك أن الثانى لم 
يفسد صومها ولا أوجب عليها بوطئه ما لم يكن 
واجب(١)‏ . ومن تسحر قرب الفجر فظن أن 
ذلك متعمدا فعليه القضاء ولا كفارة والعذر فى 
هذا أضعف من المسئلتين قبله أن لم يقل أحد 
أن من تسحر قرب الفجر يبطل صومه!(؟) . 


مذهب الشافعية : 


ولو بغير انزال لقوله تعالى : « احل لكم ليلة 
الصيام الرفث الى نسائكم(؟) » والرفث والجماع 
نعم فى اتيان البهيمة أو الدبر اذا لم ينزل خلاف 
فقيل لا يفطر بناء على أن فيه التعزير فقط . 
وكذلك الاستقاءة أى القىء يجب على الصائم 
القضاء اذا كان عالما بالتحريم عامدا مختارا لذلك 
فان كان جاهلا لقرب عهده بالاأسسلام أو نش 


وقال فى البحر الى أن الجاهل . يعذر مطلقا 
والمتعمد خلافه كما قيده التاضى حسين بما ذكر . 
والشهوع” اله لى "حفن انه لم رورجم “قر ألن 
جوفه ٠‏ بالاستقاءة كأن تقاريا منكسا بطل صومه 
بناء على أن المفطر عينهما كالانزال لظاهر الخبر 
ووجه مقابله البناء على أن المفطر رجوع شىء 
مما خرج وان قل . ولو غلبه القىء خلا بأس أى 
لم يضر . ولو اقتلع نخامة من الباطن وهى 
الفضلة الغليظة التى يلفظها الشخص من فيه 
ويقال لها أيضا النخاعة بالعين ولفظها أى رماها 
فلا بأس بذلك فى الاصح . سواء أقلعها من دماغه 


)03( المرجع السابق جَ ؟" ص 556 الطبعة السابقة . 
لوف المرجع السابق جِ ؟ ص /9إ؟ الطبعة السابقة. 
زرف مغنى المحتاج ‏ اص 6.06 » ص ٠. 11١6‏ 


أم من باطنه لآن الحاجة اليه تتكرر غرخص فيه 
والثائنى يفنطر به كالاستقاء ورجح فى الروضة 
والمجموع القطع بالأول ولو لفظها مع نزولها 
بنفسها بغلبة أو سعال فلا بأسس. به جزما 
واحترز يلفظها عما اذا بقيت فى محلها فأنه لا يفطر 
جزما وعما اذا ابتلعها بعد أن خرجت الى الظاهر 
فأنه يفطر جزما فلو نزلت من دماغه وحصلت فى 
حد الظاهر من الفم بأن أنصبت من الدماغ فى 
الثقبة النافذة منه الى أقصى الفم فوق الحلقوم 
فليتطعها من مجراها وليمجها أن أمكن حتى 
لا يصل شىء الى الباطن فان تركها مع القدرة 
على ذلك فوصلت الحوف أغطر فى الاصل 
لتقصدره والثائى له يقطر لانها لم يفعل يدا واتنا 
أمسك عن الفعل فلو لم تصل الى حد الظاهس 
من الفم وهو مخرج: الخاء المعجية وكذا الحاء 
المهملة() لم يضر التقطير فى باطن الآذن وان لم 
يصل الى الدماغ وباطن الأحليل وهو مخرج 
البول من الذكر واللبن فى الثدى وان لم بيصل 
الى المثانة ولم يجاوز الحثمفة أو الحلمة مفطر فى 
الاصح . وينبغى الاحتراز حالة الاستنجاء غأنه 
ل ادكل: طوف اسمعة كيز يطل محنوية ركذ 
حكم فرج المرأة ولو طعن نفسه أو طعنه غيره 
باذنه فوصل السكين جوخه أو أدخل فى احليله 
أو أذنه عود أو نحوه فوصل الى الباطن بطل 
صومه . وان أكره حتى أكل أو شرب أفطر فى 
الأطون لانه خصل من 'فغلة لنفع الشرن. عن نفسه 
فأفطر به كما لو أكل لدفع الضرر والجوع ٠‏ 


وقال النووى الأظهر لا يفطر . لأن حكم اختياره 
ساقط بخلاف من أكل خوفا على نفسه خأشيه 
ضرر الاكراه عن نفسه وأن أكل ناسيا لم يفطر 
لخبر الصحيحين من نسى وهو صائم فأكل أو 


9) سغنى المحتاج ج ١‏ ص 616 


1١7 . أفسكك‎ 


يكثر خيفطر به فى الأصح لأن النسيان مع الكثرة 
نادر(١1)‏ . 


ومن وطىء بتغييب جميع الحششفة أو قدرها من 
قطر مقطوعها عامدا مختارا عالما بالتحريم فى 
قري ولى قتتسزا + مق اكمن :آذ قيرة فى نار 
رمضان ولو قبل اتمام الغروب وهو مكلف صائم 
آثم بالوطء بسبيب الصوم فعليه وعلى الموطؤة 
المكلفئة التضاء . لافساد صومها بالجماع وعليه 
وحدة: الكقارة :جوديا لتقصيان تصويها متعرهسة 
للبطلان بعروض الحيض أو نحوه فلم تكمل حرمته 
حتى تتعلق بها الكفارة . فتختص بالرجل الواطىء 
ولائها غرم مالى يتعلق بالجماع . كالمهر . 
فلا يجب على الموطؤة . ولا على الرجل 
الموطوء . كما نقله ابن الرفعة رحمه الله تعالى 
وللواط واتيان البهيمة حكم الجماع خيما ذكر . 
عا فكله باتك زفق الحدء ايا النطر ني الوظم 
كالاكل والشرب والاستمناء والمباشرة يما دون 
الفرج المفضية الى الانزال . فلا كفارة به . وان 
أدخل بعض الحشفة فلا كفارة به لعدم فطره 
به ولا كفارة على من جامع ناسيا أو عامدا يعد 
الاكل ناسيا وظن أنه أفطر بالأكل لأنه يعتقد 
أنه غير صائم وان كان الأصح بطلان صومه بهذا 
الجماع » كما لو جامع على ظن بقاء الليل فبان 
خلافه(؟) . والانزال ولو قطرة عن مباشرة بنحو 
لمن عتبلة ملا حائل: يفظن 'المبائم. . 'لآنة' يفطن 
بالايلاج بغير انزال فبالانزال مع نوع شهوة 
أولى بخلاف ما لو كان بحائل أو نظر أو فكر 
ولو بشهوة لانه انزال بغير مباشرة كالاحتلام!؟). 
ومما يفظر الصائم ما وصل من عين وان قلت 
عنيسة + عيذ بكار اغالا +التهري ال طلقا 


)١(‏ مغنى المحتاج ج ١‏ ص 615 ©» ص 6١‏ الطبعة 
السابقة. 

» ١1١ الأتناع فى حل ألفاظ أبى شجاع ] ص‎ ٠( 
. 1١72© ص‎ 

©) الاقناع > ص ه]! ©» ص 1586 


الجوف من منفذ مفتوح سواء أكان يحيل الغذاء 
أو الذواء :ام لا كباظن: الخلق .والبطن والامعام 
وباطن الراأس لآن الصوم هو الامساك عن كل 
ما يصل الى الحجوف فلا يضرر وصول دهن 
أو كحل يتشرب مسام جوفه ولا يفسد ولا يضر 
ريقه من معدته جوفه . أو وصول ذباب أو بعوض 
أو غبار طريق أو غربلة دقيق الى جوفه . لعسر 
التحرز عنه والتقطير فى باطن الأذن مفطر . ولو 
سيق ماء المضمضة أو الاستنشاق الى جوفه 
نظر ان بالغ أفطر . والا فلا ولو بقى طعام بين 
أسنانه فجرى به ريقه من غير قصد لم ينطر 
أن عجز عن تمييزه وحجيه . لأنه معذور فيه 
غير مفرط(؟) . ومما يفطر الصائم كذلك الحقنة 
ورهن اككخال دوا اق تهوة فق الذيى + اذ من 
أحد السبيلين وذلك بالتقطير فى باطن الأحليل أو 
ادخال عود أو نحوه فيه فهو مفطر . وكالحقنة 
دخول طرف أصبع فى الدير حالة الاستنجاء فيفطر 
به الا أن أدخل الميسور مقعدته بأصبه فلا يفطر 
به كما صححه البغوى لاضطراره اليه والقىء 
عمدا يفطر الصوم وان تيقن أنه لم يرجع منه 
شىء الى الجوف كأن تقاياً منكسا . لخبر ابن 
حبان وغيره ( من ذرعه القىء ) . أى غليه وهو 
صائم فليس عليه قضاء . ومن استقاء فليقض 
الصوم()) . 


مذهب الحنايلة : 


جاء فى كشاف القناع : ان من أكل ولو ترابا 
أو ما لا يغذى » ولا يماع فى الجوف كالحصى أو 
شرب غسد صومه لقوله تعالى : « وكلوا واشربوا 
حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود 
من الفجر(؟) » فأباحهما الى غاية وهى تعيين 


() الاقناع 7 ص 650 
(ه) المرجع السابق ج ؟ ص ١١6‏ 
)0 الآية رقم هذكلا من سورة البترة 5 


١4‏ أفساد 


النجر ثم أمر بالامساك مئهما الى دليل لان حكم 
ما بعد الغاية مخالف لما قبلها وقوله صلى 
الله عليه وسلم « كل عمل ابن آدم له الا الصوم 
فانه لى وأنا أجزى به انه ترك طعامه وشرابه 
من اجلى » متفق عليه ولا فرق بين القليل والكثير. 

ومن استعط فى أنفه بدهن أو غيره فوصل الى 
حلقه أو دماغه . وفى الكانى أو استعط فى خياشيمه 
فسد صومه لنهيه صلى الله عليه وسلم 
الصائم عن المبالغة فى الاستنشاق ولآن الدماغ 
جوف والواصل اليه يغذيه فيفطر كجوف البدن . 
ولو احتقن فى ديره فسد صومه لأنه يصل الى 
الحوف ولأن غير المعتاد كالمعتاد فى الواصل ولانه 
أبلغ واولى من الاستعاط ولو داوى الجائفة أو 
جرحا يما يصل الى حجوفه فسد صومه لأنه 
أوصل الى جوفه شيئا باختياره أشبهه ما لو أكل 
وكذا لو اكتحل بكحل أو جمر أو قطور 
أو ذرور أو أثمد ولو غير مطيبيتحققمعه وصوله 
الى حلقه غصب عليه لأن النبى صلى الله عليه 
وسلم امر بالاثمد المروح عند النوم وقال ليتقه 
الصائم رواه ابو داود والبخارى فى تاريخه من 
حديث عبد الرحمن بن النعمان بن سعيد ابن هوذة 
عن أبيه عن جده . 

ولأن. العين متف لعن غير معقاد وكالواضل من 
الأنفه ...وان لم يتحفق .وصولة الن يظلعة .اقلا 
فطر لعدم تحقق ما يناى الصوم . 

وتفسسد الضلوم ‏ آيفنا آذا سحا فَعاء ظعايا 
أو مرارا أو بلغما أو دما او غيره ولو قل . 


لحديث ابى هريرة المرفوع من ذرعه القىء 
فليس عليه قضاء ومن أسستقاء عمدا فليقتض رواه 
الخمسة . 

وقال الترمذى حسن غريب . رواه الدارقطنى 
ويفسد الصوم لو أدخل الى جوف أو مجوف 
فى جسده كدماغه وحلقه وباطن غرجه كالدبر . 
مما ينفذ الى معدته شسيئا من أى موضع كان ولو 
خيطا ابتلعه كله أو ابتلع يعضه أو راس سكين 


من فعله أو فعل غيره باذئه فغاب فى جوفه فسد 
صومه ويعتبر العلم بالواصل وجزم فى منتهى 
الغاية بانه..يكنئ 'اللن واختانالكسيك تقى, الدين 
أنه لا يفطر بمداوة جائفة ومأمومة ولا بحقنة ولو 
داوى المأمومة فوصل الى دماغه افطر لآن الدماغ 
كالآخر .. ويفسد الصوم لو استمنى فأمنى أو 
امذى لانه اذا فسد بالقبلة المقترنة بالانزال 
غلآن يفسد به بطريق أولى فان لم ينزل فقد أتى 
محرما ولم يفسد صومه وان انزل لغير شسهوة 
فلا يفسد كالبول . ولو قبل او لمس أو باشر دون 

لما روى أبو داود عن عمر رضى الله عنه 
ائه كال نسيت فقيلت وانا ضائم فقلت يا رسشول 
الله انى فعلت أمرا عظيما قبلت وانا صائم قال 
أرأيت لو تمضمت من اناء وأنت صائم قلت لا بأس 
به وعلل فمه فشسبه القبلة بالمضمضة من حيث 
انها من مقدمات الفطر خأن القبلة اذا كان معها 
نزول افطر والا فلا . 


ذكره فى المغنى والشرح وفيه نظر لآن غايته 
انها قد تكون وسيلة وذريعة الى الجماع وعلم 
منه أنه لا غطر بدون الانزال لقول عائشة وكان 
النبى صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم 
وكان املككم لاربه رواه البخارى(١)‏ ويفسد الصوم 
لو كرر النظر فأمنى لأنه انزال بفعل يلتذبه ويمكن 
التحرز منه اشسبه الانزال باللمس . ولا يفطر ان 
امذى بتكرار النظر وأنه لا نص فيه والقياس على 
انزال المنى لايصبح مخالفته اياه فى الأحكام ‏ 
ولا يفطر ان أمنى من غير تكرار النظر لعدم امكان 
التحرز من النظرة الآولى وعلم منه انه لو 
كرر النظر خلم ينزل خلا فطر(؟) . ويفسد الصوم 
لو حجم أو احتجم فى القنا أو الساق وظهر دم نص 


)١(‏ كشاف القناع ١‏ ص اهم 2 ص 6اه 


0س( المرجع السابق ج ١ار‏ ص ١ه‏ والمفنى والشرح 
الكبير ج #ا ص .ه © ص اه 


افساد 115 


عليه لتقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أفطر الحاجم والمحجوم رواه أحمد والترمذى من 
حديث رافع بن خديج(1) . 

ولو فعل الصائم هذه الآشياء المذكورة عن 
الآكل والشرب وغيرهما عامد أو قاصدا للفعل . 
ذاكرا لصومه مختارا لفعله فسد صومه ولو جهل 
التحريم فلا يفطر اذا كان غير قاصد الفعل(؟) . 

ويفطر الصائم بردة مطلقا لقوله تعالى « لئن 
اشركت ليحبطن عملك »© وكذلك كل عبادة حصلت 
الردة فى أثنائها فانها تفسدها . ويفطر الصائم 
يموت فيطعم من تركته فى نذر وكفارة 
مسكين لفساد ذلك اليوم الذى مات فيه 
لتعذر قضائه . وان دخل حلقه ذباب او غبار 
طريق أو غبار دقيق أو دخان من غير قصد لم 
يفطر لعدم القصد كالنائم وعلم منه أن من ابتلع 
الدخان قصدا فسد صومه . ولو قطر فى 
احليله دهنا او غيره لم يفطر . ولو وصلمثانته 
لعدم المنفذ وانما يخرج البول رشحا كبداواة 
جرح عميق لم يصل الى الجوف() .. ولو ولج 
يفرج أصلى فى فرج غم أصلى كتفرج 
الخنثى المشكل أو أولج يفرج غير |أصلى 
فى فرج غير أاصلى كيا لو جامع خنثى مشكل 
خنثى مشككلا غلا كفارة على واحد منهما 
لاحتمال الزيادة ولم يفسد صوم واحد منهيا 
الا ان ينزل كالغسل فان أنزل وجب عليه 
التضاء فقط وان أولج بغير فرج اصلى فى فرج 
أصلى فسد صومها فقط دون صوم الخنثى لان 
داخل فرجها فى حكم الباطن فيفسد صومها . 
بادخال غم الفرج الأصلى كأصيعها وأصيع 
غيرها واولى أى افساد صومها بادخال الفرج 
غير الاصلى أولى من افساده بادخال أصبع فى 
فرجها وكلام الأصحاب هنا يخالفه حيث قالوا 


ه١ كشاف القناع جِ اص‎ )١( 
م١ ص‎ ١ (؟) المرجع السابق ج‎ 
لقف المرجع السابق جِ أ اص ماه‎ 


لا يفنسد صوم واحد منهما الا أن ينزل(؟) .. 
ؤاذا ظهر ث حيضتها اليه وام يخري شعة: فسبشين 
صومها ولو كان فى حكم الباطن لم يفسد صومها 
حتى يخرج منه ولم يجب غسله كالدير واذا ثبت 
أنه فى حكم الظاهر فهو كفمها وعمق سرتها وطى 
تمكنها وانما فسد صومها بايلاج ذكر الرجل فيه 
لكونه جماعا لا لكونه وصولا ألى باطن بدليل انه 
لو اولج أصبعه فى قبلها فانه لا يفسد صويمها 
والجماع يفسد لكونه مظنة الانزال خأقيم مقام 
الانزال كما أقيم مقامه فى وجوب الغسل ولهذا 
يفسد به صوم الرجل وان لم ينزل ولم يصل 
الى جوفه شىء . وان جامع دون الفرج عامدا 
غأنزل ولو مذيا فسد الصوم لانه اذا فسد 
بالمس مع الانزال مقيما ذكر بطريق الأولى 
ولا كفارة لأنه ليس يجماع وان لم ينزل لم يفسد . 
صومه كاللمس والقبلة . 


واذا انزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة فسد 
الصوم ولا كفارة(ه) وان أاندفعت شهوته بغير 
الجماع . كالاستمناء بيده أو يد زوجته أو يد 
جاريته ونحوه كالمفاخذة:.لم يجز له الوطء . وان 
امكنه ان لا يفنسد صوم زوجته أو أمته المسلمة 
البالغة بأن يطأ زوجته او امته الكتابيتين او يطأ 
زوجته أو امتهالصغيرتيناو المجنونتين أو اندفئعت 
شهوته بالوطء دون الفرج فلا يباح له أفساد 
صومها لعدم الضرورة اليه . وان لم يمكنه عدم 
افساد صوم الزوجة أو الامة المسلمة البالغفة جاز 
له افمساد صومها للضرورة كأكل الميتة 
للمضطر() . 


مذهب الظاهرية : 
جاء فى المحلى أن من نوى وهو صائم صمة 


(#) المرجع السابق ج ١‏ ص ااه 
(ه) المرجع السابق ج ١‏ ص لاام 
زلف المرجع السابق جح أ ص مام 


8# افساد 


بطل . اذا تعمد ذلك ذاكرا أنه فى صوم وان لم 
يأكل ولا يشرب ولا يطأ لقول رسو الله صلى الله 
عليه وسلم « انما الأعمال بالنيات ولكل امرىء 
ما نوى » فصح يقينا أن من نوى ايطال ما هو 
فيه من الصوم فله ما نوى(١)‏ ويبطل الصوم تعمد 
الاكل أو تعمد الشرب أو تعمد الوطء فى الفرج 
أو تعمد القىء وهو ذلك ذاكرا لصومه . وسواء 
قل ما أكل أو كثر . أخرجه من بين أسنانه أو 
أكذه بن خاره نمه تاكله.::وهذا كله تجيع عليه 
اجماعا متيقنا . لقول الله تعالى : « فالآن 
باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا وأشربوا 
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
من الفجر ثم أتموا الصيام الى الليل(؟) » . 


وروى محمد بن سيرين عن أبى هريرة أن 
رشحون: اللة سان الله ملية ويسم تعال. :من 
ذرعه القىء وهو صائم فليس عليه قضاء ومن 
استقاء فليقض فليقض(؟) ٠‏ 


وعظل الحتتوم ابه كقية كل معصية :اذا 
فعلها عامدا ذاكرا لصومه كمباشرة من لا يحل 
له من أنثى أو ذكر أو تقبيل غير امرأته وأمته 
المباحتين له من أنثى أو ذكر . أو اتيان فى دبر 
أيافة آذ ايك اشر هياناو كت أو كينة . 
أو نميمة . أو تعمد ترك الصلاة أو ظلم أو غير 
ذل فين كل ها خزم على اكره ففلة... 


أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
قاتله فليقل . ائى صائم . 
)١(‏ المحلى لابن حزم ج 5 ص ١5‏ » ص ه7١‏ 
0) الآية رقم 147 من سورة البقرة . 


6) المحلى لابن حزم الظاهرى ج "١‏ ص ١75‏ الطبعة 
السابقة . 


ولما روى عن أبى هريرة رضى الله تعالى 
يدع فول الزور والعيل ابه فليس لله بحاجة فى 


أن يدع طعامه وشرايه ) . 


ولما روى عن سليمان التيمى عن عبيد مولى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . اتى على امراتين 
مباكيتين تنتايان “التاين . تفبال لهها كينا ,+ 
ققاعتا قيحا ودما ولحما عبيطا . ثم قال صلى 
الله عليه وسلم ها ان هاتين صامتا عن الحلال. 
وأفطرتا على الحرام()) . فمن تعمد ذاكرا لصومه 
شيئا مما ذكر فقد بطل صومه . ولا يقدر على 
قضائه ان كان فى رمضان أو فى نذر معين الا فى 
تعمد القىء لخاصة فعلية القضاء . 


وذلك لما سسببق أن روى عن رسول الله 
فلن الل#اعلية وس أن وجسوب القضاء قن 
فيد القىءاقة مضع هق رسسؤل الله صلى 
الله عليه وسلم ولم يأت فى خساد الصوم بالتعمد 
للأكل أو الشرب أو الوطء نص بايجاب(ه) 
القضاء . 


لماروى عن أبى هريرة قال : جاء رجل الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خقال هلكت 
يا رسول الله قال : وما أهلكت قال : وقعت على 
امراتى فى رمضان . قال : هل تجد ما تعتق 
رقبة ؟ قال : لا . قال: فهل تستطيع 
أن تصسوع. كتهزين مشابفين ؟ شال 2 1ه 
ال © خهل تحد'مة تطعم كتين مشتعينا ؛ 
قال : لا . ثم جلس غأتى النبى صلى الله عليه 
وسلم بعرق فيه تمر . فقال : تصدق بهذا فقال : 
أغقر منا ؟ . لأبتيها أهل بيت أحوج اليه منا : 


(8) المحلى لابن حزم الظاهرى ج " ص لالا1 © 
ص ١78‏ الطبعة السسايقة . 

(ه) المرجع النابق ج " ص 1١8٠١‏ ©» ص 18١‏ الطبعة 
السسابقة . 


١/ اأفتساد‎ 


فضحك النبى صلى الله عليه وسلم حتى بدت 
أنيابه ثم قال : اذهب فأطعيه أهلك() . 
ويبطل صوم من لاط بانسان فى دبره فأمنى 
أو ببهيمة فى قبل أو دير فأمنى ٠.‏ ومن بقى الى بعد 
الزوال لا ينوى صوما . ومن قبل داكرا لصومه 
غأمئنى ٠‏ ومن لمس كذلك فأمنى . أو جامع كذلك 


ومن أكل أو شرب أو جامع بعد طلوع الفجر 
وهو غير عالم يطلوعه ثم علم . ومن فعل شسيئا 
من ذلك وهو يرى أن الشمس قد غريت خاذا بها 
لم تغرب . ومن جن فى يوم من رمضان أو أياما 
أو الشهر كله الا ساعة واحدة منه ‏ ومن 
اأغمى عليه شهر كله . ومن أغمى عليه بعد 
ما دخل رمضان . حاشا يوم الليلة التى أغمى 
عليه فيها .ومن ابيع اما فق السقر تي حايع 
أو شرب عمدا ثم مرض من نهاره ذلك أو حاضت 

ومن أصبح فى رمضان لا ينوى صوما ثم أكل 
أو شرب أو جامع فى صدر النهار أو فى آخره . 

والمراأة تجامع وهى نائمة أو مجنونة أو 
قطورا . واختلف فبمن قطر فى احليله قطورا فمرة 
أبطل صومه ومرة لم يبطله وابطل صوم من داوى 
جائفة به أو مأمومة بدواء رطب والا فلا وأبطل 
رطبة أو يابسة أو لوزة يابسة ومن رفع رأسه 
الى السماء فوقع فستقط من المطر فى حلقه 

)١(‏ المرجع السابق ج 1 ص ١868‏ » ص 1856 الطبعة 
السابقة . 


(؟) المرجع السابق لابن حزم الظاهرى ج 1" ص 6156 
ص 1١58©‏ . 


ولا ينقض الصوم حجامة ولا احتلام ولا استمناء 
ولا مباشر الرجل امزاته أو أمته المباحة له فيما 
دون الفرج تعمد الامناء:أم:لم يمن امذى آم لم يمق . 
ولا قبلة كذلك فيهما . ولا قىء غالب ولا قيىء 
خارج من الحلق ما لم يتعمد رده يعد حصوله 
فى فيه وقدرته على رميه ولا دم خارج من 
الأسنان أو الجوف ما لم يتعمد بلعه ولا حتنه 
ولا سعوط ولا تقطليم فى أذن . أو فى احليل 
أو فى أنف ولا ااستنشاق وان بلغ الحلق 
ولاامضيضة دخلت من في تعيد . ولا كحل 
بعقاقير أو بغيرها ولا غبار طحن أو غريلة 
فقيق او خناء او عي ذلك آى عطس أو 
حنظل أو أى شىء كان ولا ذباب دخل الحلق 
بغلبة ولا من رفع رأسسمه فوقع فى حلقه نقطة ماء 
بغير تعمد لذلك منه ولا مضع زفت أو مصطلكى 
أو علك ولا من تعمد أن يصبح جنبا ما لم يترك 
الصلاة . ولا من تسحر أو وطىء وهو يظن أنه 
ليل فاذا بالفجر قد كان طلع ولا من أغطر باكل 
أو وطء ويظن أن الشمس قد غربت فاذا بها لم 
تغرب ولا من أكل أو شرب أو وطىء ناسيا لانه 
صائم ولا مضغ طعام أو ذوقة ما لم يتعمد بلعه 
ولا مداواته جائفة أو مأمومة بما يؤكل أو يشرب 
او بغر قلك. ولا أطعام وجد بين الاسئان أن 
وقت من النهار وجد(7؟) ٠‏ 
مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الأزهار : أنه يندب للصائم توقى 
مظان الأفطار ٠‏ ويكره للصائم مضاجعة أهله ى 
النهار ومتقدمات الجماع سيما للشباب ولا كراهة 
من تتحرك شهوته . وينبغى للصائم أن يتحرز 
عند تمضمضه واستنشاته من دخول الماء الى 
حلقه ووصوله الى خياشيمه فان نزل الى جوفه 
من فيه أو خياشيمه غسد صومه وعليه التضاء 
ويعفى عما بقى بعد الاستقصاء ٠.‏ 


0) المحلى لابن حزم الظاهرى ج " ص ”#١؟‏ © 
ص 5١؟‏ الطبعة السابتة ٠‏ 


١/1‏ أفساد 


وعن أبى مضر وأن الاستقصاء بأن يبصق ثلاث 
مرات . كما ينيغى للصائم أن تشكرن كن كول 
الغبار والذباب فمه لأنه ريما اجتمع فصار بحيث 
يمكنه اخراجه باليد أو بالريق من خيه فيصل مع 
ذلك الى جوفه فيفسد صومه فان دخلا بغير 
اختياره لم يفسد صومه(١)‏ . 


واذا اسستاك نهارا توقى أن يدخل حلقه مما 
الى فساد صومه . ويكره للصائم مضع العلك 
وهو كل ما يعلك فى الفم من الكندر والمصطكى 
والشمع واللبان(؟) ٠.‏ 


ومن شك فى فساد صومه بعد صحة انعقاده 
حكم بالأصل وهو الصحة فلو شك هل تناول 
شيئا من المفطرات لم يفسد صومه لان الاصل 
الصحة ولو تسحر وهو ثششساك فى طلوع الفجر حكم 
بالأصل وهو بقاء الليل فيصح صومه وهكذا لو 
أفطر وهو ششساك فى غروب الشمس حكم بالاصل 
وهو بقاء الثهار فيفسد صومه ويكره للصائم 
الحجامة . لقوله صلى اله عليه وسلم افطر 
الحجام والمحجوم له وكراهة الحجامة للصائم 
وذلك لأنه بيخشى منه الضعف من أجلها ولا ينسد 
صومه لان النبى صلى الله عليه وسلم احتجم 
وهو صائم ورخص للصائم فيها(؟) . 


من خلاف ريقه لآن ذلك يؤدى 


ويفسد أمور ثلائة ُ 


الأول الوطء وهو التقاء الختانين ممع توارى 
أفمسد الصوم وهكذا يعتبر فى الخنثى . 


والنشي 1 الامناء وهو انسزال المثى ل لشهوة ولم 


1٠ه‎ © 16 شرح الازهار لابن مفتاح ج 6 ص‎ )١( 
١٠ه شرح الأزهار ج ”ا ص‎ )0 
١5 © ١٠ه شرح الأزهار ج ؟ ص‎ ) 


شهوة أو لأجل احتلام أو جومعت وهى نائكمة 4 


لور ا كو ا د 
فيه تمل وال يرم أن الناتم:ولو' وطنء لا يعمتد 
صومه كذلك بل يفسد صومه كما لو أكل وهو 
تائم رولا خسلات: فى أن" الإمتاء مقسد. آذ كان 
بسبب مباشرة اومماسة كتقبيل ولمس واما اذا 
وق الكل التدار لصووة أو لجل وك داجيات 1 
أما النظر فقال بعض الائمة أنه يفسد وقال 
البعض الآخر 0 


وان" الأمغان “ففال. يكن الطياء أوحفاة. أبو 


. أيضا وأحد احتالى السيدين أنه لا يفسد . ومن 


جومعت مكرهة من دون أن يكون منها تمكين 
ولا استطاعة فانه يفسد صومها ومن جومعت 
وهى مجنئونة جنونا عارضا ولم يكن منها فعل فانه 
لا يفسد صومها . 


والثالث مما يفسد الصوم هو ما وصل 
الجوف . ومن ابتلع طرف خيط وبقى طرفه خارجا 
الضة >" ونتكدزاء بجا «وهل الي اوتا 
يؤكل أم لا كالحصاة والدرهم ونحوهما وانما 
تسحنة السو يقرو 


الول * أن يكون .مهنا يتكن ‏ الصائم. الاختراز 
منه فان كان مما يتعذر الاحتراز منه كالدخان لم 
يفسد وهكذا الغبار اذا كان يسيرا بحيث لا يمكن 
الاحتراز منه ولو تعمد دخولهما : 


الشرط الثانى : أن يكون جاريا فى الحلق خلو 
وصل الجوف من دون أن يجرى فى الحلق لم 
يفسد عندنا وذلك كالحقنة والطعنة والرمية دواء 
الكافية اننا :عسل الى الحصوفه كال حمطن 
العلماء بل يفسده الحقنة . 


والشرط الثالث : أن يكون جاريا فى الحلق من 
خارجه فلو جرى فى الحلق ولم يجر من خارحه 


أفسساد 17 


بل نزل من الدماغ أو العين او الخيشوم كالنخامة 
اذا نزلت من مخرج الخاء فانه لا يفسد وكالقىء 
لو رجع من مخرج الخاء ولو عمدا . 
الشرط الرابع : أن يكون جريه فى حلق الصائم 
بفعله أو سبه فأما لو كان ذلك بغير فعله ولا سيه 
لم يفسسد صومه كمن أو جر ماء فدخل بغير اختياره 
وان جومعت مكرهة لا فعل لها أو نائمة فأن 
ذلك لا يفسد وفعله نحو أن يرد رده وأما سبيه 
:فنحو أن يفتح فاه للدخول قطر المطر أو البرد 
غيدخل ولم يرد رده فان ذلك مفسد لأآن السبب 
كالفعل تأما لو فتح فاه للتساؤب لم يفسد وآما 
لو فتحه لغير غرض رأسا فدخله ذباب أو مطر 
أو نحوهها لم يفسسد صويمه ذكره البعض 
للمذهب(١)‏ ومن السيب أن يتعمد القىء ميرجع 
مله انين فانة يفط الذلك :ويتشية أن يتعمد 
استخراج النخامة فنزلت الجوف من فمه فأنها 
تفسد لأنها قد مرت فى الحلق من خارجه بسببه 
وضابط النخامة ان تعمد الدخول أو الخروج 
أفسد والا فلا » والمراد بالفم حيث يبلغه 
التطهير وهو ما يصله الماء مند المشمضة . 
ومن السسميب أن يتعمد القىء فيرجع منه شىء 
غائه يفطر بذلك ومنه أن يتعمد الدخول أو 
الخروج أفسد والا فلا . والمراد بالفم حيث يبلغه 
التطير .وهو ما يضسلة اماه عثد الشيشة: 
قال الغزالى بل اذا رجعت من مخرج الخاء 
المعجمة فسد الصوم واختاره الفقيه فى التذكرة . 
قال مولانا عليه السلام . وغيه نظر لاثه 
مخالف لاطلاق أصل المذهب من اعتبار رجوعها 
من الفم لا من الحلق والحاء والحاء جميعا من 
حروف الحلق(؟) . 


ولو أفطر بأى أسسباب الافطار وكان فى تلك 
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الحال ناسيا لصومه فان الناسى فى هذا الباب 
كالعامد . 

وعند أبى على والناصر والغقهاء انه اذا اكل 
ناسيا أو جامع ناسبيا فلا قضاء عليه ولا يفسد 
صومه عندهم ٠‏ حجتهم توله صلى الله عليه 
وسلم . الله أطعمه وسقاه خيتم صويه أو 
اذا أغطر الصائم بأى أسباب الافطار مكرها على 
ذلك فأنه يفسد صومه اذا وقع الافطار بفعله 
أو فعل سببه ولو كان مكرها بالوعيد على 
أن يفعل ذلك فلا تأثير فلا اكراه فى عدم الفساد 
فأما لو اكره على وجه لم يبق له فعل لم يفنسد 
صومه!(؟) ٠.‏ 

وكل ما وصل الى الجوف جاريا فى الحلق 
من خارجه يفعل الصائم أو سبيه أفنسد الصوم 
الا ثلاثة أشمسياء : 

الآول : الريق فان ابتلاعه لا يفسد الصوم اذا 
ابتلعه الصائم من موضعه . ومضعه هو الفم 
واللسان واللهوات(؟) فلو أخرجه الى كفه ثم 
أيبتلعه خسد صويمه . 

وقال ابو مضر لا يفسد وهكذا لو اخرجه الى 
خارج الشفتين ثم نشفه وابتلعه . 

واما اذا اخرج الريق على طرف اللسان ثم 
ابتلعه غائه لا يفسد غان أخرج لسانه واسترسل 
الريق منها فى السواء وهو متصل وابتلعه فسد 
صومه أذ قد خرج عن موضعه . وقيل لا يفسد 
ذكره الامام على الدين(0) . 

والثائى : من المستثنيات هو يسير الخلالة وهو 
اللحم ونحوه الذى يبتى بين الأسنان بعد الاكل 
فأنه لا يفسد الصوم اذا كان يسيرا بحيث يجرى 
مع الريق وسواء ابتلعه عمدا أو سهوا . قال 


عليه السلام وليس المقصود بقولنا ويسير 
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(؟) اللهوات بالفتح جمع لها وهو ما بين الشفتين 
ذكره فى مثلثة فطرب وهى اللحية المشرفة على الطق . 

(ه) شرح الازهار ج ؟ ص ." 


75و١1‏ افساد 


الخلالةمعه أن ينزل مصاحبا للريق وائها المقصود 
أنه يعفى عنه مهما بقى مع الريق أى فى موضعه 
يعنى من داخل الغم لو بذق الخلالة اليسيرة الى 
يده ثم ابتلعها عمدا فسد صومه كالريق ٠‏ 

الثالث : من المستثنيات ما نزل من الخيشوم 
. الى الجوف من سقوط الليل(1) . وضابطه أنه 
اذا استسعط فى وقت يباح له لم يفسد ولو نزل 
فى النهار وان كان فى وقت لا يباح له أفمسد 
ولو تخلل الليل . وعلى ذلك فان سقوط الليل 
الا يقني المسوع نابا تتشقط الثهيان فاده 
يقسيده(؟) . 


مذهب الامامية : 


هات ف «الزوضة المجة: :اكه بوب على 
الصائم . الكف نهارا عن الأكل والشرب مطلقا 
المعتاد منهما وغيره . والجماع كله قبلا ودبرا 
لآدمى وغره على أصح التولين . والاستمناء 
وهو طلب الامئاء بغر الجماع مع حصوله . 
لا مطلق طلبه وان كان محرما أيضا . وايصال 
الغبار المتعدى الى الحلق غليظا كان أم لا بمحلل 
كدقيق وغيره كتراب وتقييده . بالفليظ فى بعض 
الضارات ومتها الدروسن ا وحة له 
والقاء. تلان (التجدية امع عليه بها مواق تو 
الغسل أم لا . ومعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين. 
متآخرتين عن العلم بالجنابة وان نوى الغسل 
اذا طلع الفجر عليه جنيا لا ببجرد النوم كذلك 
فيكفن من لم يكف عن أخذ هذه السيبعة 
اختيارا فى صوم واجب متعين أو فى شهر 
رمضان مع وجوبه بقرينة المقام ويقضى الصوم 
مع الكفارة لو تعمد الاخلال بالكف المؤدى الى 
فعل أحدهما . والحكم فى الستة السابقة قطعى 
وق السايمة متهورى ويسدره عر مال 
)١(‏ بالسين مفتوحة والطاء الدوى الذى يصب فى 
الأنف وبالصاد الدال نقيض الهبوط ء 
() شرح الازهار ج 5 ص ١١‏ © !5" 


وهذا حكم المتعمد بخلاف الجاهل بتحريمها 
وافسادها . وخرج الناسى فلا قضاء عليه(؟) . 


ولما روى عن جميل بن دراج عن أبى عيد الله 
صلى الله عليه وسلم . أنه سئل عن رجل أفطر 
يوما من شهر رمضان متعمدا . فقال ان رجلا 
أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : هلكت 
يا رسول الله غقال : مالك . فقال : النار 
يا رسول الله . قال : ومالك قال : وقعت على 
أهلى . قال : تصدق واستغفر الله . فقال 
الرجل : فوالذى عظم حقك ما تركت فى البيت 
شيئا لا ليلا ولا كثيرا . قال غدخل رجل من 
الناس بمكثل من تمر فيه عشرون صاعا يكون 
عشرة أصدع بصاعنا فقال له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خذ هذا التمر فتصدق به . 
فقال : يا رسول على من أتصدق به وقد 
أخبرتك أنه ليس فى بيتى قليل ولا كثير . قال 
فخذه وأطعمه عيالك واستغفر الله()) . 


ولو ارتمس الصائم بأن غمس رأسه أجمع فى 
الماء دفعة واحدة عرفية وان بقى اليبدن 
متعمدا فيجب على الصائم القضاء . والآأقوى 
تحريمه من دون أافساد . 


وفى الدروس أوجب به القضاء والكفارة وحيث 
يكون الارتجاس فى غسل مشروع يقع فاسدأ مع 
الشك للنفى ولو تقى. ضع الصو( 

ويفسد صوم ممن تعمد القىء مع عدم رجوع 
شىء منه الى حلقه اختيارا . والا وجبت الكفارة. 
وذلك بخلاف ما لو كان القىء بغير اختياره فائه 
لا قضاء عليه فانه مع تحفظه(5؟) 5 


6) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج ١‏ ص 
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أفساد 17 


ويفسد الصوم أذا نظضر الصائم الى أمرأة 
محرمة بقرينة . أو نظر الى غلام فأمنى مع عدم 
قصده الامناء ولا اعتياده ولو كان يتصد فالاقرب 
الكفارة وخصوصا مع الاعتياد اذ لا ينقص عن 
الاستمناء بيده أو ملاعبته ويجب القضاء على 
الصائم ٠.‏ 


انها وجب القتضاء مع النظر الى المحرم مع 
عدم الوصفين للنهى عنه نأقل مراتبه الفساد 
كفيره من المنهيات فى الصوم من الارتهاس 
والحقنة وغيرهيا . والاقوى عدم القضاء 
بدونهما كغيره من المنهيات وان أثم واذ لا دلالة 
فى التحريم على الفساد لانه اعم . .خلا يفسد 
الا امع النص عليه . كالتناول والجماع 
ونظائرهما . 


ولا خرق حينئذ بين المحللة والمحرمة الا فى 
الاثم وعدمه ولا يفسد الصيام بص الخاتم . 
وشبهه وأما مص النواة فكمروه وزق الطائر 
ومضغ الطعام وزق المرق وكل ما لا يتعدى الى 
الحلق() . 


وروى عن أبى عبد الله. صلى الله عليه 
وسلم أنه سئل عن رجل يمس من المراة شيئًا 
أيفسد ذلك صومه أو ينقصه خقال . ان ذلك 
يكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المنى . 


مذهب الاياضية : 


جاء فى شرح النيل : أنه يجب على الصائم 
الامساك عن كل مفطر يصل الى الحوف اى 
المبطن . واختلف خيما خرج عن حد الفم الى داخل 
والتصق به فأنه كالبطن سواء كان من أى منفذ 
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كذهب وفضة ونحاس ورصاص وتراب وصوف 
وحرير وغير ذلك . 


وعن بعض أهل الخلاف لا خطير يما وصل 
الجوف من طعام وشراب وغيرهما من غير الموضع 
المعتاد للأكل والشرب والمأخوذ به الأول فمن 
جعل ماء ونحوه لحاجة فى المجارى .التى تؤدى 
الى الحلق أو الى البطن انتقض صومه كله وقيل 
يومه ولزمته المغلظة والصحيح أنه لا شىء عليه 
الا أن تبين له انه وصل الحلق والجوف فالاعادة 
فعظ ومن اتسَك ف فده حذيدا أو 'ثفاننا أو قضة 
أعاد الصوم صوم ما مضى أو اليوم ولزمه 
الكفارة أن تعمد والا أعاد يومه ذكرا كان أو 
امرأة(؟) ٠.‏ 


ومن جعل فى فيه نحو حصماة فسيقت الى 
حلته أعاد يومه وقيل لا والظاهر عندى أن المراد 
بقولهم أمسك حديدا أو نحاسا أو فضة فى غيه 
أنه أمسكه وكان كحاله قبل الاسساك من بلع 
الريق لانه ان يلعه فقد بلع الصدى وما ان لم 
يبلع فلا خساد قطعا ويشير الى ذلك قولهم أنه 
لا يفسد بايساك الذهب فى الفم وذلك لانه 
لا يصدى فلو خلط به هفة أو تحاس أو حديد 
أو غير ذلك مما ينحل منه شىء لفسد أيضازه) . 


كما يجب الامتناع عن اخراج المنى بعمد زمان 
الصوم سواء بتحريك العورة باليد أو يغير اليد 
او بادامة النظر والفكر أو الاستماع الى كلام 
أو يمس الذكر الى جسد أو قوب أو غيرهما 
أو سواء كان ذكرا او أنثى غيما بين الزوج 
والزوجة أو السيد وأمته وأما غيرهم فأن ذلك 
منه كبيرة تنقض الوضوء والصوم ولو لم ينزل 


(©9) شرح النيل ج ؟ ص 1886 الطيعة السابقة ٠.‏ 
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ك١‏ افساد 


النطفة ولو حرك ذكره بيده أو حركت خرجها 
تشهيا وقيل لا ينقض فى غير النظر والانزال ولا 
نقض بالنظر ومس الزوج والسيد مالم يكن انزال 
ولا نقض بانزال بلا عمد ولو كان أصله من 
نظن :إو. سد 1د يدها 1ن كان النخلسن :| لندن 
والسماع بلا تعمد ولا قصد وقيل يعيد يومه 
والصتميم أن ال امادة :ومن كل. ها ايقييد الصوي 
مما ذكر وكذلك يفسده أيضا الافطار بالحرام 
من مال مغصوب أو مسروق على العمد ونحو ذلك 
وقيل لا يفسد الصوم . 


وفى الديوان ان أفطر بالحرام وبدا بالفاحة فى 
.وقت الافطار كفر وصح صومه وقبل يبدل(١)‏ 


ومن انعط ذكره . حتى أمنى لا يمس أو نظر 
أو فكر وأن بكيد بمثل يد ولا يتفكر أو نظر مدام 
بل خطر له فى قلبه أمر الجماع ضرورة ولم 
يستعمل اليه أو نظر بلا عمد فكيف ووقع فى قلبه 
ذلك ضرورة أو مس بلا عمد ووقع فى قلبه ضرورة 
أو سمع بدون استماع فوقع ذلك ضرورة 
او غمل مثل ذلك غيجب على الصائم أن يبدل 
يومه وقيل لا يجب ابداله ان لم يعالجه ولم يرده 
وكذلك يفسده أيضا الافطار بالحرام من مال 
مغصب أو مسروق على العمد ونحو ذلك وقيل 
لا يفسد الصو بالافطار بالحرام لكن يلزمه رد 
مثله لمولاه أو قيمته وفى الديوان ان أقطر 
بالحرام أو بدا بالفاحشة فى وقت الافطار كفر 
وصح صومه ومن أكل أو شرب أو فعل مفسد 
للصوم بعد الاصباح وقد نظر الى الفجر ولم 
يره لخلل فى نظره كسحاب رقيق لم يظنه سحابا 
ولم يره وكضعف بصره لنوم أو غيره هل يقخى 
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)0س( أى اشتد لأمر الجماع واصل الالفاظ أن ينسب 
للرجل أو المرآة ويكون يمعنى شسدة اشتهاء الجماع وأما 
الذكر فيقال مع حفظ بفتح العين أى قام ويجوز أن يكون 
انعط لموافقة نعظ وعلى الآول فيكون من تسبة ما للكل 


يومه أو لا يقضى ؟ غمن يقول بأن موجب الامساك 
هو تبين الفجر لا يوجبه » ومن ثم فعلى القول 
الأول اوجب القضاء على من ظن أن الشمس قد 
عايج شاكل اذا ره لو فب لكن هل تعتد مدخي 
أو يومه فقط قولان والثائنى هو الأصح وعليه 
الأكثر وقيل انهدم صومه ولزمته المغلظة ذكره 
فى الديوان ولا يأكل منتبه من نوم ليلة غيم 
حتى يسأل خان تعمد أكلا قبل السؤال ثم بان 
أن الأكل بعد الصباح غسد ماضيه ويومه(؟) ٠‏ 


وفسد الماضى كله أو اليوم بالوارد جوفا 
ولو حلقا عمدا ولو دمعا أو مخاطا وخلا من فم 
أو كان فى الفم من الانف أو ريقا بأن عن فم منقطعا 
لا ان خرج متصلا وزجع متصلا » وفى لزوم مغلظة 
بالرميق البائن والمخاط البائن قولان ورخص فى 
عدم فساده فلا مغلظة والأول وهو الفساد 
اصح وعلته الاكثر والاضع :ايضا لروم 'الكنللة 
ولا يفمكل "الهم ومني اورادواء او سام 
أو غير ذلك فى مجرى مؤدى للحلق ولو أذن عند 
من قال بأنالاذنتوصل الحلق من الفم ‏ فخلانفا 
ا كاد كلف ركه انور الحمين ذلك + 


ومن سقط أو احتقن فى الدبر فقد لزمه 
القضاء والكفارة وكره بعضهم السعوط والاحتقان 
كراهة ولا بأس بالاحتقان فى الذكر ولا بأس يفطر 
الدواء فى الأذن تضرر لأنه يوصل الى الدماغ 
ونازل من رأس ولو لم يصلا حد الفم أقوال 
أحدها عدم الاخنطار يهما لأنهما فى داخل كالريق» 
والآخر الافطار بهما © ثالثها المختار الافطار 
بالطالع لا النازل ٠‏ 

قال الشيخ يحيى رحمه الله تعالى 8 والذى 
نزلالرأراذا كان متعمدا ينقض الصوم ولا بأس 
به فى الصلاة وما يطلع من الصدر اذا كان متعمدا 


5) المرجع السابق ج ؟ ص ١1١‏ الطبعة السابقة ٠‏ 


افتساد 1 


الرأس ينقض الصلاة لا الصوم وما طلع من 
الصدر ينقض الصوم لا الصلاة وقيل ما نزل 
من الرأس ينقضها والذى يطلع لا ينقضهما 
وقيل ما طلع ينقضمها وما نزل لا ينقضهما » 
وقيل ينقضهما الطالع والنازل » وقيل لا ينقضهما 
الطالع ولا النازل . 


وفى الديوان وان بلع دموعه أو مخاطه وهما 
متصلان فقد انهدم صومه وعليه مغلظة »© 
ومنهم من يرخص »© وان طلع العقدة التى تجىء 
من الراس فقد انهدم صومه وعليه مغلظة 
ومنهم من يرخص ولا ينهدم بالعقدة التى تجىء 
من الصدر وقيل ينهدم(١)‏ .. 


ومن عبث بذكره أو أدام نظرا بشهوة أو 
أدام فكرا فى الجماع أو مسن البدن باليد أو 
الذكر او غيرهما أو قيل عمدا انهدم صومه ولزمته 
مغلظة عند الأكثر ان أمنى ‏ وقيل ولو لم يخرج 
من ذكره اذا انفصل عنه فى داخله ب كالمجامع 
الغائب الحشفة مطلقا أن أمنى أو لم يمن لا ان 
امذى أو أوذى ذلك العابث أو مديم النظر أو 
الفكر أو المقبل وقيل الامذاء والابذاء كالامناء وهو 
قول من الزم الغسل بهما » ومن ثم كره التقبيل 
لصائم ولو شيخا على الأصح وأوجب بعض به 
افطارا مطلقا ولو بلا امذاء . 


وروى بعض قومئا عن جابر بن زيد رضى الله 
تعالى عنه انه لا شىء على من مردد النظر حتى 
ل 


وعن مالك رحمه الله تعالى ان لم يتابع النظر 
فعليه قضاء ما مضى وان قبل بشهوة من لا يحل 
له أو نظره بشهوة أو فكر فيه أعاد ما مضى ©» 
وقيل أعاد يومهة واختلف فى الكفارة سمواء أمنى 


)١(‏ المرجع السابق ج 1 ص ١1.‏ 6 ص !11 ثفس 
الطبعة . 2 


أو لم يمن » وقيل أن من أمنى بيده يلزمه 
ما يلزم من زنا . 

وان نظرت امرأة أو فكرت فيما يحل أو خيما 
لا يحل حتى اتاها بلل لم يضرها ذلك فى صومها. 
وقيل ينهدم كذا فى الديوان ووجهه انها غكرت 
يعرفنة عن كسد الآجقاء ففاحاها » واجار يعضهم 
التقبيل للشيخ ومن يملك اربه واجازه بعض 
للشيخ والشاب ومن لا يملك أربه بلا كراهة » ومن 
خاف الانزال بالتقبيل وقبل فسبقه المنى اغطر 
لانه متعرض له » ومن لزمته الجنابة ليلا باحتلام 
ولم يعلم حتى أصبح ولم يفق حتى أصبح ٠‏ 


قال اصحابنا صح يومه ولا بدل عليه اذ لو 
احتلم نهارا لم يلزمه بدل أن لم يضيع الغسل ©» 
وأما ما روى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « من أصيح جنبا أصبح مفطرا » فمحمول 
على من أصبح جنبا عمدا(؟) 8 


ومن انعظ ذكره(؟) حتى أمنى لا يمس أو نظر 
او فكر وان ترامع بمثل يد ولا بتفكر او ننفر 
مدام بل خطر له فى قلبه أمر الجماع ضرورة ولم 
يستعمل اليه أو نظر بلا عمد ووقع فى قلبه 
ذلك ضرورة أو مس بلا عمد وقع فى قلبه ضرورة 
او سمع بدون اسماع فوقع ذلك ضرورة أو معل 
مثل ذلك فيجب على الصائم أن يبدل يومه وقيل 
لا يجب ابداله ان لم يعالجه ولم يرده(؟) . 


(0) المرجع السابق ج ؟ ص ١168‏ 4 ص 145 
الطبعة السابقتة . | 

() قال صاحب شرح النيل : اشتد لأمر الجياع 
واصل الانعاظ أن ينسب للرجل أو المرأة ويكون بمعنى 
شدة اشتهاء الجماع وأما الذكر فيقال فيه نفظ بفتح العين 


أى قام ويجوز أن يكون انعظ لموافقة نعظ وعلى الاولى 


فيكون من نسبة ما للكل للبعض انظر شرح النيل ج ١‏ ص 
75 الطبعة السابقة . 

(8) شيرح النيل وشفاء العليل لمحمد ين يوسف | ط 
بشرح ؟1ا ص ١55‏ © ص لاؤ١ا‏ الطبعة السابقة . 


74 . أفسساد 


فى فرجها عودا أو أصبعا ان التذت به ولزمتها 
مغلظة قولان وقيل لا تلزمها المغلظة بل ينهدم 
ما صامت خقط وقيل يومها وقل لا تلزمها المغلظة 
ولا ما مضى ولا يومها بل الاثم(١)‏ . 


انهدم. وها ولزمتها مغلظّة وان لم يكن بلل غلقعق 
مها . 


والصحيح أنه ان أمنت لزمتها المغلظة وقضاء 
يومها وما مضى والا فيومها فقط وأنهدم صوم 
المتراكبتين بالبلل أو بالامناء على مامر » ولزمت 
كل واحدة منهما مفلظة . 


'ومن لم يغتسل حتى أصبح أو لزمه غسل نهارا 
فى نوم أو ضرورة أو نسسيان من الليل فضيعه 
أو قدر ما يؤدى فيه الافتسال مع مقدماته 
التى يصبح بها أفطر وأعاد ما مضى »© وقيل 
أعاد يومه وقيل تلزمه المغلظة ذكره فى جامع أبى 


مسسئلة وقيل ان منع مائع من الاغتسال خلا افطار ' 


اذا تيمم للجنابة لمانع وزال المائع وضيع بعد 
زواله نهارا » ومن انتبه من النوم بعد الاصباح 
. أو قبله بقدر ما لا يغتسل مشلا فليغتسل من حين 
انتبه ووجد الجنابة . 


وقال قومنا الجتابة لا تضر الصوم ٠‏ 

وفى الديوان : وقيل من ضيع الغسل قدر 
ها يغسل فيه شسيئًا من جسده أنهدم صومه © 
وقيل ينهدم أن ضيع مقدار ما يتيمم غيه ومنهم من 
يرخص لجنب أن يؤخر الغسل الى وقت صلاة 
الأولى ان أجنب بعد صلاة الفجر وكذلك ان 
أجنب بعد صلة الظهر وآخر الغسل الى 
العصر وان أجنب بعد العصر وآخره الى غروب 
الشمس انهدم ورخص يعضهم ان آخره الى صلاة 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص ١117‏ الطبعة السابقة. 


المغرب »© وان أجنب بعد العصر وقد بقى من 
النهار ما لا يدرك فيه الفسل فضيع حتى غابيت 
الشمس فلا ينهدم وقيل ينهدم » وكذلك ان نزلت 
مليه الجناية قبل طلوع الشمس يمقدار ما لا 
يتم فيه الغسل الا طلعت عليه . 


وذكر فى الديوان أنه من توانى أو رقد حتى دخل 
عليه النسيان انهدم وان علمه ونسى أنه فى 
رمضان نلا ينهدم » وان رقد ناويا أن يقوم 
انتبه بليل فنزع النجس وأفاض الماء على رأسه 
فأصبح انهدم ورخص بعض ومن ضيع بليل 


: حتى لا يدركه فحدثت أليه علة تمنعه من الفسل 


فيتيمم قبل الصبح انهدم ورخص وان بقى له 
ما يغتسل فلا ينهدم(؟) . وأصح النقض ليومه 
وقيل للماضى كله بكذب عمدا وبكل كبيره كالغيبة 
والتحريمة وترك الصلاة » وقيل بالكذب عمدا 
والغيبة والنميمة فقط » وزعم يعض أنه لا. ينقتض 
بالثلائة أيضا وينتقض بكبيرة الشرك » وقيل 
ينتقض بالكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذية 
ونظر الشهوة لحديث انهن ينتقضن الوضوء 
ويبطل الأعمال ويسقين أصول الشر» ولا ينقتض 
الصوم عند بعضهم بكبيرة الا ما ورد به 
الحديث من الكبائر وهو تلك الخمسة © وقيل 
لا نقض بكذب الا بأن كان كذبا عن الله ورسوله 
أو اضناع به:شنينا آو كان ظلما -مطلقا .© :ويل 
ان تاب عن كذب فى حينه صح صومه() ٠‏ 


ويفسد الصوم بالقىء العمد وقيل تلزم به 
الكفارة المغلظة أيضا الا أن غليه الصوم القىء 
وقيل لا ينتقض الصوم ولو عمدا أو لشبع . 
وقيل من تقيأ بشبع أعاد يومه . وقيل من ذرعه 


(؟) المرجع السابق ج ؟ ص 1١597‏ ©» ص 1١518‏ نفس 
الطبعة . 
) المرجع السابق ج ؟ ص 558 نفسن الطبعة . 


أفساد لحن 


القتىء ولا لم يكن بشليع أعاد يومه ويردهما 
الحديث ان النقض على من استقاء لا على من 
ذرعه القىء وان رجع منه شىء غلية فالحكم كحكم 
من بلع شيا غلية قيل يعيد يومه وقيل لا . 

ولا نقض بالتبشم عن شبع وهو مكروه وكره 
احتجام نهارا مطلقا وقيل فى آخره وقيل فى 
أوله لا لفمساده بل لخوف الضعف فيؤدى 
للافطار أو ليصوم يومه معه لليل وكذا القاء 
التفث(١)‏ . 


والأكثر على اجازة الاكتحال نهارا مطلقا ولو 
كاك كينهطعاء وهذا الاتيظون الى :انه اكحوه من 
قول الشسيخ رحمه الله تعالى . وقيل ان لم يخلط 
بدواء يؤكل جاز وان خلط بدواء يوكل فلا 
يجوز وهذا يناسب قول أبى حنيفة رحمه 
الله حمالق أنه" لاايفطن الابما يكل + وتكوز: يلم 
الكراهة لصائم ان يذوق طعم خل أو قدر 
أو عجين أو غير ذلك بلسائه وأن يمضغ لصبى 
مع حذر من أن يبلع شسيئا وسواء كان الصائم 
ذكرا أو أنثى(؟) . 


والاغماء مفسد للصوم مطلقا ان بهت اليه 
من الليل . أو يفرق بين أن يغمى على شسخص 
شل الفجر: أى معده واذا ,اغمن طليه يعدة. .كايا 
أن يكون بعد مضى أكثر النهار أو أقله أقوال 
فالاول يوجب قضاء كل يوم وقع الاغماء فيه 
والثانى لا الا أن افطر بأكل او شرب أو جماع 
أو نحو ذلك وان لم يبيت النية من الليل . والمفسد 
له ان أغمى عليه قبل الفجر أوجب قضاء كل يوم 
طلغ نجوه علن من لاتيحكل ويه ووحتة) اخريا 
لدخوله فيه أى لشروعه فيه مع الفجر9) . 


1١88 ص‎ )» ١58 المرجع السابق ج "' ص‎ )١( 
. الطبعة السابتة‎ 


(؟) المرجع السابق ؟' ص 155 ») ص ٠٠.١‏ نفس 7 


الطبعة . 
©) المرجع السابق ؟ ص 5656 الطبعة السابقة . 


ولزم من قاء عمدا بأصيعه أو مداومة النظر 
الى شىء قضاء للماضى وقيل ليومه فقط . لأنه 
الوارد فى الحديث دون الكفارة وقيل تلزمه كفارة 
ايا الفعله المحرم. + 


غان كل فعل يفسد الصوم حرام أصله ومنه 
القىء . والاكل فان اكل عمدا يلزمه القضاء 
والمفلظة فعذا القائى 'عيدا وقيل يعيد يومة فقط 
وقيل ,فخ الكقانة 0 + 

ما يفسد الاعتكاف ومالا بفسده 

مذهب الحنيفية : 

جاء فى بدائع الصنائع : أن المعتكف لا يخرج 
من معتكفه فى الاعتكاف الواجب ليلا ولا نهارا الا 
لما لابد له منه من الفائط .والبول وحضور 
الجمعة لأن الاعتكاف لما كان ليا واقامة 
فالخروج يضاده ولا بقاء للشىء مع ما يضاده خكان 
ابطالا له وابطال العبادة حرام . لقول الله 
تعالى « ولا تبطلوا أعمالكم(5) » الا أنا جوزنا له 
القروي: لحاجة الانشان. آذا لابدا متها 'وتعذر 
قضاؤها فى المسجد فدعت الضرورة الى الخروج 
ولأن الخروج لهذه الحاجة تحقيق هذه 
القربة لآنه لا يتمكن المرء من آداء هذه القربة 
الا بالبقاء ولا بقاء بدون الفوت عادة ولابد لذلك 
من الاستفراغ على ما عليه مجرى العادة فكان 
الخروج لها من ضرورات الاعتكاف ووسائله وما 
كان من وسائل الشىء كان حكيه حكم ذلك الشىء 
فكان المعتكف فى حال خروجه عن المسجد لهذه 
العامة عانة:ق السحة: 


وقد روى عن عائشة رضخى الله تعالى عنها أن 
الننى صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج من 


(:) المرجع السابق ج ؟ ص 55# نفس الطبعة 
السابقة . 


)6( الآية رقم 1 من سورة محمد . 


.ما أافساد 


معتكفه ليلا ولا نهارا الا لحاجة الانسان وكذا 
فى الخروج فى الجمعة ضرورة لأنها غرض عين 
ولا يمكن اقامتها فى كل مسجد فيحتاج الى الخروج 
النها كنا تيجقاج- الن ,الخروج الحاجة الانشاك فلم 
يكن الخروج اليها مبطلا لاعتكافه . ولآن اقامة 
الجمعة فرض لقوله تعالى : « يا ايها الذين آمنوا 
آذآ توق للمئلاة كني الجبعة فانسعوا الن 
مكل الله( 6 .والآين بالمس_ ال الجيمة اير 
بالخروج من المعتكف ولو كان الخروج الى الجمعة 
مبطلا للاعتكاف لما أمر به لأئه يكون أمرا بابطال 
الاعتكاف وأنه حرام ولأن الجمعة لما كانت خرضا 
حقا لله تعالى عليه والاعتكاف قربة ليست هى 
عليه فمتى أوجبه على نفسه بالنذر لم يصح نذره 
فى ابطال ما هو حق لله تعالى عليه بل كان نذره 
عدما فى ابطال لهذا الحق ولاآن الاعتكاف دون 
الجمعة فلا يؤذن بترك الجمعة لأجله واما 
وقت الخروج الى الجمعة ومقدار ما يكون فى 
امسج المابم : 


فذكر الكرخى رحمه الله تعالى وقال ينبغى 
ان يخرج الى الجمعة عند الآذان فيكون فى المسجد 
مقدار ما يصلى قبلها أربعا وبعدها أريعا أو سستا 
وروى الحسن بن زياد عن أيى حنيفة رحيه 
الله اتفال إمكدار رما يطلل تقبلها أرينا رده 
وهو على الاختلاف فى سنة الجمعة بعدها أنها 
أربع فى قول أبى حنيفة وعندهما ستة على 
ما ذكرثئا فى كتاب الصلاة . 


وقال محمد رحمه الله تعالى اذا كان منزله 
بعيدا يخرج حين يرى أنه يبلغ المسجد عند النداء 
وهذا أمر يختلف بقرب المسجد وبعده فيخرج 
فى أى وقت يرى أنه يدرك الصلاة والخطبة 
ويصلى قبل الخطبة أربع ركعات لان اباحة الخروج 
الى الجمعة اباحة لها بتوابعها وسننها من توابعها 


. من سورة الجممة‎ ١ الآية رقم‎ )١( 


بمنزلة الأنكار المسئوئة فيها ولا يثبغى أن يقيم 
فى المسجد الجامع بعد صلاة الجمعة الا مقدار 
مانيل يعدفا ادم او بكا مل الاتختلافة ولو 
أقام يوما وليلة ينتقض اعتكافه لكن يكره له ذلك 
اما عدم الانتقاض فقلآن الجامع لما صلح 
لابتداء الاعتكاف خلآن يصلح للبقاء أولى لأن البقاء 
أسهل من الابتداء وأما الكراهة فلانه لما ابتداأ 
الاعتكاف فى مسجد فكأنه عينه للاعتكاف فيه 
فيكره له التحول عنه مع امكان الاتمام يه 
ولا يخرج لعبادة مريض ولا لصلاة جنازة لانسه 
لا ضرورة الى الخروج لأن عيادة المريض ليست 
من الفرائض بل من الفضائل وصلة الجنازة 
ليست بفرض عين بل فرض كفاية تسقط عنه 
بقيام الباقين بها فلا يجوز ابطال الاعتكاف 
لأجلها . 


وما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم 
من الرخصة فى عبادة المريض وصلاة الجنازة 
فقد قال أبو يوسف رحمه الله تعالى ان ذلك 
محمول عندنا على الاعتكاف الذى يتطوع به 
من غير ايجاب فله أن يخرج متى شاء ويجوز أن 
تحمل الرخصة على ما اذا كان خرج المعتكف لوجه 
مباح كحاجة الانسان أو للجمعة ثم عاد مريضا 
أو صلى على جنازة من غير أن يكون خروجه 

لذلك تصدا وذلك جائز وأما المراة اذا 
اعتكفت فى مسجد بيتها لا تخرج منه الى منزلها 
لا لحاجة لانسان لان ذلك فى حكم المسجد لها على 
ما بينا . فان خرج من المسجد الذى يعتكف فيه 
لعذر بأن انهدم المسجد أو اخرجه المسجد مكرها 
أو غير السلطان فدخل مسجدا آخر غيره من 
ساعته لم يفسد اعتكافه استحسانا والقياس أن 
يفسد وجه القياس أنه وجد ضدالاعتكاف وهو 
الخروج الذى هو ترك الاقامة غيبطل كما لو 
خرج عن اختيار ووجه الاستحسان أنه خرج 


(1؟) بدائع الصنائعم ج ؟ ص 1١6‏ 


افساد اما 


لضرورة أما عند انهدام المسجد لظاهر لانه 
لا يمكنه الاعتكاف فيه بعدما انهدم فكان الخروج 
منه أمرا لابد منه بمنزلة الخروج لحاجة الانسان 
وأما عند الاكراه لان الاكراه من أسياب العذر 
فى الجملة فكان هذا القدر من الخروج ملحقا 
مشيا رفيقا خان خرج من المسجد لغير عذر فسد 
اعتكافه . 

فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى وان كان 
ساعة . 

وعند أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى 
لا يفسد حتى يخرج أكثر من نصف يوم ٠.‏ 

تال محمد قول أبى حنيفة أقيس . 


وقول أبى يوسف اوسع وجه قولهما أن 
الخروج القليل عفوا لأبى حنيفة انه ترك 
الاعتكاف باشتغاله بضده من غير ضرورة غيبطل 
اعتكافة لفوات الركن وبطلان الشىء بفوات 
ركنه يستوى فيه الكثير والقليل . 


وى الخروج لحاجة الانسان ضرورة وأحوال 
الئاس فى المقى مختلفة لا يمكن ضبطها غسقط 
أغجار مئنة المقى. وههتا لا شرؤرة فى 
الخروج(١) ٠‏ ولو صعد ال مئذنة لم يفسد اعتكافه 
بلا خلاف وان كان باب المئذنة خارج المسجد 
لآن المئذنة من المسجد ألا ترى أنه يمنع غيه 
كل ما يمنع فى المسجد من البول ونحوه ولا يجوز 
بيعها فأشسبه زاوية من زاويا المسجد . 

وكذا اذا كان داره بجنب المسجد فأخرج 
رأسه الى داره لا يفسد اعتكافه لآن ذلك ليس 
بخروج ٠‏ 


وروى عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها 


(1) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لابى بكر بن 
مسعود الكاساتى ج ؟ ص ١١5 © 1١١6‏ 


قالت : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يخرج راسه من المسجد خيغسل راسه 
وانز ميل راسع اق الاستتجد ل :آناد لا باليية 
اذا لم يلوث المسجد بالماء المستعيل فان كان 
بحيث يتلوثالمسجد يمنع منه لآن تنظيف المسجد 
واجب(؟) ٠.‏ 


وأما اعتكاف التطوع فهو يفسد بالخروج لغير 
عذر كالخروج لعيادة المريض وتشييع الجنازة غيه 
روايتان فى رواية الأصل لا يفسد . 


وفى رواية الحسن بن زياد عن أبى حنيفة 
نهار أو نصف يوم أو ما شاء من قليل أو كثير 


وعلى رواية الحسن رحمه الله تعالى هو مقدر 
بيوم كالصبسوم لهذا كال أنه ل يصيم بدون 
الصوم وجه رواية الحسن أن الشروع فى التطوع 
موجب للاتيام على اصل اصحابنا صيانة 
المؤدى عن البطلان كما فى صوم التطوع 
وصلاة التطوع ومست الحاجة الى صيانة 
المؤدى ههنا لآن القدر المؤدى انعقد قربة 
فيحتاج الى صيانته وذلك بالمفى فيه الى آخر 
البوم وجه رواية الاصل ان الاعتكاف لبث 
واقامة فلا يتقدر بيوم كامل كالوقوف بعرفة 
وهذا لان الاصل فى كل فعل قام بنفسه فى زمان 
اعتباره فى نفسمه من غير أن يقف اعتباره على 
وجود غيره وكل لبث وأقامة توجد فهو غعل تام فى 
نفسه فكان أعتكافا فى نفسه فلا تقف ص كته 
واعتباره على وجود اأفعاله الى آخر اليوم 
هذا هو الحقيقة الا اذا جاء دليل التغيير ختجعل 
الافعال المتعددة المتغايرة حقيقة متحددة حكيها 
كما فى الصوم() . 


) المرجع السابق ج ؟ ص ١١5‏ 
0) المرجع السابق ج '؟ ص ١١5‏ 


ها ١‏ افسساد 


ولو جامع فى حال الاعتكاف يفسد اعتكافه لان 
الجماع من محظورات الاعتكاف لقوله تعالى : 
« ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد(١)‏ » 
قيل المباشرة كفاية عن الجماع . 


كذا روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه 
أن ما ذكر الله عز وجل فى القرآن من المباشرة 
والرفث والفشيان فانما عنى به الجماع لكن الله 
تعالى حى كريم يكنى يما شاء دلت الآية على أن 
الجماع محظور فى الاعتكاف فان حظر الجماع على 
المعتكف ليس لكان المسجد بل لكان الاعتكاف 
وان كان ظاهر النهى عن المباشرة فى حال الاعتكاق 
فى المسجد بقوله عز وجل « ولا تباشروهن وانتم 
عاكفون فى المساجد » لآن الآية الكريمة نزلت فى 
قوم كانوا يعتكفون فى المساجد وكانوا يخرجون 
يقضون حاجتهم فى الجماع ثم يفتسلون ثم يرجعون 
آلى معتكفهم لا أنهم كانوا يجامعون فى المساجد 
غنهوا عن ذلك بل المساجد فى قلوبهم كانت أجل 
وأعظم من أن يجعلوها مكانا لوطء نسائهم فثبت 
أن النهى عن المباشرة فى حال الاعتكاف لأجل 
الاعتكاف فكان الجماع من محظورات الاعتكاف ليلا 
وثهارا وسواء كان عامدا أو ناسسيا بخلاقف 
الصوم فان جماع الناسى لا يفسد الصوم 
والنسيان لم يجعل عذرا فى باب الاعتكاف وجعل 
عذرا فى باب الصوم والفرق من وجهين أحدهما 
أن الأصل أن لا يكون عذرا لآن فعل الناسى 
معذور الامتناع عنه فى الجملة اذ الوقوع فيه 
لا يكون الا لنوع تقصير ولهذا كان النسيان 
جائزا مؤاخذة عليه عندنا وانما رفعت المؤاخذة 
ببركة دعاء النبى صلى الله عليه وسلم بقوله 
.. «ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا(؟)»ولهذا لم 
يجعل عذرا فى باب الصلاة الا أنه جعل عذرا 
فى باب الصوم بالنص فيقتصر عليه9) . 
0 () الآية رقم '(1 من سورة البقرة . 

(0) الآية رقم 187 من سورة البقرة . 


الكاسائى ج 31 ص ١١2‏ 6 ص ١١5‏ 


والثانى أن المحرم فى الاعتكاف عين الجماع 
فيستوى فيه العمد والسهو والمحرم فى باب 
الصوم هو الافطار لا عين الجماع أو حرم 
الجماع لكونه اخطارا لا لكون جماعا فكانت حرمته 
لغيره وهو الافطار والافطار يختلف حكمه بالعيد 
والنسيان ولو أكل أو شرب فى النهار عامدا غسد 
صومه وفسد اعتكافه لفساد الصوم ولو اكل 
ناسيا لا يفنسد اعتكافه لأنه لا ينسد صومه 
والاصل انكان منمحظورات الاعتكاف وهو مانع 
عنه لأجل الاعتكاف لا لاجل الصوم يختلف فيه 
العمد والسهو والنهار والليل كالجماع والخروج 
من المسجد() . 


ولو باشر فأنزل فسد اعتكافه لأن المباثشرة 
منصوص عليها فى الآية وقد قيل فى بعض وجوه 
التأويل أن المباشرةالجماع وما دونه ولأنالمباشرة 
مع الانزال لا يكون فى معنى الجماع لكى يكون 
حراما وكذا التقبيل والمعانقة واللمس انه ان أنزل 
فى شىء من ذلك فسد اعتكافه والا خلا ينسد 
فأنزل لم يفسد اعتكافه لانعدام الجماع صورة 
ومعنى فأشبه الاحتلام . 


ولا يأتى الزوج امرأته وهى معتكفة اذا كانت 
اعتكفت باذن زوجها لأن اعتكافها اذا كان باذن 
زوجها نأنه لا يملك الرجوع عنه . فلا يجوز 
وطؤها لما فيه من افسساد عبادتها(ه) . 


ويفسد الاعتكاف بالردة لأن الاعتكاف قربة 
والكافر ليس من اهل التقربة ولهذا لم ينعقد 
مع الكفر فلا يبقى مع الكفر أيضا . ونخفس 
الاغماء لا يفسده بلا خلاف حتى لا ينقطع 
التتابع ولا يلزمه أن يستقبل الاعتكاف اذا أفاق 


(؟) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لابى بكر بن 
(©) المرجع السابق ج ؟ ص ١١5‏ 


أفساد ما 


وان أغمى عليه أياما أو أصابه ألم فسد اعتكافه 
وعليه اذا برىء أن يستقبل لأنه لزمه متتابعا وقد 
فاتت صفة التتابع فيلزمه الاستقبال . 


ولو حاضت المرةة فى حال الاعتكاف فسد 
اعتكافها لان الحيض يناى أهلية الاعتكاف لأنه 
لا صنع له فيه فلم يكن جماعا ولا فى معنى الجماع 
ثم ان أمكنه الاغتسال فى المسجد من غير أن يتلوث 
المسجد فلا بأس به والا فيخرج فيغتسل ويعود 
الى الممسجد ولا بأس للمعتكف أن يبيع ويشترى 
ويتزوج ويراجع ويلبس ويتطيب ويدهن وياكل 
ويشرب بعد غروب الشمس الى طلوع الفجهر 
ويتحدث ما بداله بعد أن لا يكون مأثما وينام فى 
المسجد() والمراد من البيع والشراء هو كلام 
الايجاب والقبول من غير نقل الامتعة الى المسجد 
لآن ذلك ممنوع عنه لآأجل المسجد لما فيه من 
اتخاذ المسجد متجرا لا جل الاعتكاف() . 
ما يترتب على فساد الاعتكاف : 

واذا فسد ‏ فالذى فسد منه لا يخلو اما أن 
يكون واجبا وأعنى به المنذور واما أن يكون تطوعا 
فان كان واجبا يقخضى اذا قدر على القضاء الا 
الردة خاصة لأانه اذا غسد التحق بالعدم فصار 
فائقا معتى فيحتاج: الى القضاء جبرا للفوات . 
غير أن المنذور به أن كان اعتكاف شسهر بعينه 
يقضى قدر ما فسد لا غير ولا يلزمه الاستقبال 
كالصوم المنذور به فى شهر بعينه واذا فطر يوما 
انه يقتضى ذلك اليوم ولا يلزمه الاستئناف كما 
ق"طبينوم زمكان. + -واذا كان اكات متسهر 
بغير عينهيلزمه الاستقبال لأنميلزمهتتابعا فيراعى 
ته سيكفة التشارخ :وممواء الشنسه وضة رين قر 
عذر كالخروج والجماع والآكل والشرب فى النهار 
الا الردة أو فسد بصنعه لعذر كما اذا مرض 
تالعتام الى اشرو خوج او ثم ممه رايا 


١١58 المرجع السابق ج ؟_؟ ص‎ )١( 
١١7 المرجع السابق ج '؟_اص‎ (0 


الاحوال كلها الا أن سقوط القضاء فى الردة 


. عرف بالنص وهو قوله تعالى : « قل للذين كفروا 


إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف7) » وقول النبى 
صلى الله عليه وسلم الآسلام يجب ما قبله 
والقياس فى الجنون الطويل ان سقط القضاء 
كما فى صوم رمضان الا أن فى الاستحسان يقضى 
لآن سقوط القضاء فى صوم رمضان انما كان 
لدفع الخرج لان الجنون اذا طال قلما يزول ختكرر 
عليه صوم رمضان فيخرج فى قضائه وهذا 
المعنى لا يتحقق فى الاعتكاف(؟) . 


واما اعتكاف التطوع اذا قطعه قيل تمام اليوم 
فلا شىء عليه فى رواية الأصل وفى رواية الحسن 
رحمه الله تعالى يقفى بناء على أن اعتكان 
التطوع غير معتد فى رواية محمد عن أيى حنيفة 
وفى رواية الحسن عنه مقدر بيوم0) ٠‏ 
مذهب المالكية 

هاف عه النتالك :5 أن من اعتكف غير 
الجامع وهو ممن تلزمه الجمعة ووجبت عليه 
الجمعة وهو فى معتكفه وجب عليه أن يخرج لها 
وقت وجوب السعى لها وفى بطلان اعتكافه 
بذلك الخروج وعدم بطلانه اقوال ثلائة : 
ليها الحدية :. 


البطلان مطلقا . وهو المشهور وعدمه وهو 
رواية ابن الجهم رحيه الله تعالى عن ذلك 


وأما لو نذر أياما لا تأخذه فيها الجمعة فمرض 
خيها بعد أن شرع ثم خرج ثم رجع يتم وصادف 


0) الآية رقم 8 من سورة الاثفال . 

(5) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع المرجع السابق 
مسعود الكاسانى ج ؟ ص ١١7‏ 

(©) المرجع السابق ج »_' ص ١١78‏ 


1681 (أفساد 


الجمعة قال فلا خلاف أن هذا يخرج اليها 
ولا يبطل اعتكافة . ومفهوم ذلك أنه أن ارتكب 
النهى ولم يخرج لم يبطل على الظاهر اذ لم 
يركب كر وانيا اركب ضعية لأن ترك الجئئة 
لا يكون كبيرة الا اذا كان ثلاثا متوالية فاذا حصل 
الترك فى ثلاث جرى على الخلاف فى الكبائر 
هل تبطل الاعتكاف أم لا(١)‏ . 


قاذا خرن احد ابوية فسلبين كنا او اكافرين 
فائنه يجب عليه أن يخرج من اعتكافه بخلاف 
الاجداد والجدات فلا يجب الخروج من المعتكف 
لعبادتهم فان لم يخرج لأحد أبويه جرى فى اعتكافه 
التأويلان فى البطلان بالكبائر لآن العتوق من 
حملتها . فاذا مات أحد أبويه والآخر حيا . خانه 
يجب عليه الخروج جيرا للحى منهما فأن لم يكن 
الثانى حيا لم يجب عليه الخروج(؟) ٠‏ 

واختلف فى فعله الكبائر غير المسكر كالغيبة 
والنميمة والقذف والسرقة والعقوق خقيل يبطل 
اعتكافه بذلك وقيل لا يبطل . ويبطل الاعتكاف 
بالوطء فأن وطىء عمدا أو سسهوا بطل اعتكافه 
واستأنفه من أوله ويفسد على الموطؤة ولو نائما 
«الويلج التعون سه وان لخر مظينة لأن أدتاة 
أن يكون كلمس الشهوة(7؟) . 


قال ابن الحاجب والجماع ومقدماته من القبلة 
والمباشرة وما فى معناها مفسدة ليلا ونهارا 
ولو كانت حائضه() . حاصلة أن المعتكفة اذا 
حاضت وخرجت وعليها حرمة الاعتكاف فحصل 
مئها ما ذكر ناسية لاعتكافها فأنه يبطل وتستأئفه 
من أوله ومثل الحائضة غيرها من بقية أرباب 
الاعذار المائعة . من الصوم كالعبد(ه) . 


)١(‏ بلغة السالك لأآقرب المسالك للصاوى ج ١‏ ص 
114 2 2 ص 6١؟‏ 
(؟) بلغة السالك لاقرب المسالك ج1 ا ص6؟؟؟ 
) المرجع السايق لآقرب المسالك جح ١‏ اص 736" 
(4) الحطاب على خليل ج ؟ ص 657 
() بلغة السالك لاقرب المسالك ج ١‏ ص 5584 


ما يترتب على افساد الاعتكاف 


قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى : اذا فسد 
الاعتكاف فانه اذا كان ما فعله المعتكف على سبيل 
العمد فهو مبطل لجميع الاعتكاف لانه لما كانت 
سنته التتابع تنزل بذلك منزلة العيادة الواحدة 
فلذلك كله يفسد صوىمه بفساد جزئه وان لم 
يكن عمدا بأن كان سسهوا أو غلية فانه يجب 
التضاء متصلا بآخره . وظاهر ذلك أن القبلة 
والمباشرة بل والوطء سهوا مما يقضى فيه 
ويبنى وليس كذلك(1) ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


جاء فى مغنى المحتاج : أن الاعتكاف يبطل 
بالجماع من عالم بتحريمة ذاكر للاعتكاف سسواء 
اجابع ى: السجد. ام خارجة مثد خرؤحه لقضاء 
حاجة أو نحوها لنافاته العبادة البدنية . واعلم 
أن جماعه فى المسجد حرام مطلقا اذا أدى الى 
مكث فيه سسواء كان معتكفا أم لا وسسواعء كان 
اعتكافه فرضا أم نفلا . وأما اذا جامع خارج 
المسجد وكان معتكفا فان كان الاعتكاف منذورا 
وحرام وان كان تطوعا لم يحرم اذ غايته الخروج 
من العبادة وهو جائز قال فى المهمات والحكم 
بالبطلان انما هو بالنسبة الى المستقيل واماالمافى 
ان كان منذورا متتابعا فيستأئف وان لم يكنمتتابعا 
لم ييطل ما مضى سواء أكان منذورا أم نفلا ٠‏ ولو 
شتم انسانا أو اغتابه أو أكل حراما لم يبطل 
اعتكافه ويطل ثوايه . 


قال فى الانوار ولو أولج فى دبر خنثى بطل 
أو امرأة أو خنثى ففى بطلان اعتكافه الخلاف 
المذكور فى قوله . 


(9) الحطاب على خليل ج ؟ ص ٠489‏ 


افلساد : ناكل 


وأظهر الأقوال أن المباشرة بشهوة غيما دون 
وال غلا تبطله . 


« ولا تباشروهن وائتم عاكفون فى المساجد(١)‏ . 


والثالث : لا تبطله مطلقا كالحج وعلى قول هى 
حرام فى المسجد ان لزم منها مكث فيه وهو 
جنب وكذا خارجه ان كان الاعتكاف واجبا 
بخلاف ما اذا كان نفلا . واذا نظر أو تفكر خأنزل 
فأنه لا يبطل واذا قبل بدون شهوة بل بيقصد 
الاكرام ونحوه أو بلا قصد فلا يبطله اذا أنزل 
جزما والاستمناء كالمباشرة() . 


ولا يصح اعتكاف كافر ومجنون ومبرسم 
وسكران ومغمى عليه ومن لا تمييز له لعدم صحة 
فيتهم ولا حائض ونفساء وجنب لحرمة مكثهم فى 
المسجد وكل من حرم مكثه فى المسجد لا يصح 
اعتكافه فيه9؟) . 


ومحل عدم صحة اعتكاف المغمى عليه فى 
الابتداء أما لو طرا عليه فى أثناء اعتكافه فأنه 
لا يبطل ويحسب زمنه من اعتكافه(؟) . 


ولو ارتد المعتكف أو سكر معتديا بطل اعتكافه 
فى زمن ردته وسكره لعدم أهليته أما غير الممتدى 
فيشبه كيا قال الأذرعى انه كلمفمى عليه . 
والمذهب بطلان ما مضى من اعتكافهما المتتابع . 
فلابد من استثئنافه لآن ذلك أشضد وأقبح من 
الخروج من المسجد بلا عذر وهو يقطيع 
التتابع(5) . 


)١(‏ الآية رقم ١4‏ من سورة البقرة 

(؟) مغنى المحتاج للخطيب الشربينى ج ١‏ ص 477 

؟) المرجم السابق ج ١‏ ص 6559 

(8) المرجع اسابق ج ١‏ ص 4556 

(0) مغنى المحتاج الى معرفة ألفاظ المنهاج للخطيب 
القربينى ج ١اص 16١‏ 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى المغنى والشرح الكبم : أن المعتكف اذا 
خرج لماله منه يدعامدا بطل اعتكافه ألا يكون 
اشتراط وان خرج ناسيا فقال القاضى رحمه الله 
تعالى ألا يفسد اعتكافه لأنه فعل المنهى عنه ناسيا 
غلم تفسد العبادة كالآكل فىالصوم . 


وقال أبن عقيل رحمه الله تعالى يفسد لأنه 
ترك للاعتكاف وهو لزوم للمسجد وترك الثىء 
عيذ وسهوة سجواء كيرك التية فى الصحوم 
فان أخرج بعض جسده لم يفسد اعتكافه عمدا 
كان أو سهوا لآن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف الى 
فقفنة رفى “الله- قعالق 'عتونا نتتسله ومن 
حائض(١)‏ . والوطء مفسد للاعتكاف فهو محرم 
بالاجماع والأصل فيه قول الله تعالى 
« ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد تلك 
حدود الله فلا تقربوها() » . 


غان وطىء فى الفرج متعمدا اقفسد اعتكافه 
باجماع أهل العلم حكاه ابن المنذر رحمه الله 
تعالى عنهم ولان الوطء اذا حرم فى العبادة اغفسدها 
كالحج والصوم . وان كان ناسيا فكذلك عند 
أمامنا رحمه الله تعالى لآن ما حرم فى الاعتكاف 
استوى عمده وسهوه فى افساده كالخروج من 
اللستجدرولا بعلم انها لاا فتشيصة السسبو ولآن 
المباشرة دون الفرج لا تفنسد الاعتكاف الا اذا 
قترن بالانزال اذ ثبت هذا فلا كفارة بالوطء 
فى ظاهر المأهب وهو ظاهر كلام الخرق وعطاء 
والتكمى واهل المديئة وغترهم امن الما 


واختيار القاضى رحمه اله تعالى لأنه عبادة 
يفسدها الوطء لعينه قوجبت الكفارة بالوطء فيها 


(5) المغنى والشرح الكبير ج ”' ص ١١6‏ 


0) الآية رقم 149 من سورة البقرة . 


كما أفسساد 


كالحج وصوم رمضان ٠‏ ويدل لنا أنها عيادة 


لا تحب بأصل الشرع فلم تجب يافسادها كفارة ْ 


كالنوافل ولأنها عبادة لا يدخل المال فى جبرانها 
فلم تجب الكفارة بافسادها كالصلاة ولآن وجوب 
الكفارة انما يثبت بالشرع ولم يرد الشرع 
بايجابها فتبقى على الأصل وما ذكروه ينتقضش 
بالصلاة وصوم غير رمضان ٠.‏ 


والقياس على الحج لا يصح لأنه مياين لسائر 
العبادات ولهذا يمضى فى فاسده ويلزم بالشروع 
فيه ويجب بالوطء فيه بدنة بخلاف غيره ولأنه 
لو وجبت الكفارة ههنا بالقياس عليه للزم أن 
يكون بدنة ون الحكم فى الفرع يئيت على صفة 
الحكم فى الاصل(١)‏ . فأما المباشرة دون الفرج 
فان كانت لغير شسهوة فلا بأس بها مثل أن 
تغسل راسه أو تغلبه أو تناوله شيئا لان النبى 
صلى الله عليه وسلم كان يدنى رأسه الى عائشة 
رضى الله تعالى عنها وهو معتكف فترجله . 


وان كانت عن شهوة غهى محرمة لقول الله 
تطالى ل ولا تناتروهق. وانثم تعاككون ق المساجد > 
ولقول عائشة رضى الله تعالى عنها السنة 
للمعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة 
ولا يمس أمرأة ولا يباشرها . رواه أبو داود 
ولأنه لا يأمن افضاءها الى افساد الاعتكاف . 


وما أغفضى الى الحرام كان حراما ٠.‏ فأن فعل 
خأنزل فسد اعتكافه وان لم ينزل لم يفسد9) . 


وان ارتد المعتكف فسد اعتكافه لقوله تعالى 
« لئن أشركت ليحبطن عملك » ولأنه خرج بالردة 
عن كونه من أهل الاعتكاف . وان شرب ما أسكره 
فسد اعتكافه لخروجه عن كونه من أهل المسجد. 
ما يترتب على أفساد اعتكافه : 


١17 المغنى والشرح الكبيي ج ا ص‎ )١( 
١6ه ص‎ » ١56 (؟) المرجع السابق ج لا ص‎ 


وكل موضع ند امتكافه كان كان تظوه) 
غلا قضاء عليه لان التطوع لا يلزم بالشروع غيه 
فى غير الحج والعمرة . وان كان نذرا نظرنا فان 
كان نذر آياما متتابعة فسد ما مضى من اعتكاف 
واستئناف لأن التتابع وصف فى الاعتكاف قدامكن 
الوفاء به فلزمه . وان كان نذر أياما معينة 
كالعشر الأواخر من شهر رمضان ففيه 
وجهان ٠.‏ 


أحدهما : يبطل ما مضى ويستائف لأنه نذر 
اعتكافا متتابعا فبطل بالخروج منه كما لو قيده 
بالتتايع بلفظه ٠‏ 

والثائى : لا يبطل لأن ما مضى منه قد أدى 
العبادة فيه أداءا صحيحا فلم يبطل بتركها فى 
غيره واذا لم يكن بد من الاخلال بأحدهما ففيما 


٠.حصل‏ ضرورة أولى . ولآن وجوب التتابع من 


حيث الوقت لا من حيث النذر فالخروج فى بعضه 
لا ييطل ما مضى منه كصوم رمضان اذا أفطر فيه. 
فعلى هذا يقضى ما أفسد فيه فحسب . وعليه 
الكفارة على الوجهين جميعا لآنه تارك لبعض 
ما نذره9؟) . 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى أنه لا يحل للرجل مباشرة المرأة 
ولا للمراة مباشرة الرجل فى حال الاعتكاف بشىء 

من الجسم الا فى ترجيل المراة للمعتكف خاصة . 
تيو نباع »وله الختبراج بزانية من :حجن 
للترجيل . لقول الله تعالى « ولا تباشروهن وأنتم 
عاكنفون فى المساجد(١)‏ » . 


فصح أن من تعمد ما نهى عنه من عمومالمباشرة 
ذاكرا لاعتكافه فلم يعتكف كما أمر . فلا 


(ه) المغنى والشرح الكبير ج ا ص ١558‏ ؛ ص ١65‏ 
(5) الآية رقم 1417 من سورة البقرة . 


افساد الما 


أعككاف له فان كان نذرا قضاه . والا فلا شىء 
عليه وقوله تعالى: « وأنتم عاكنفون فى المساجد ». 


خطاب للجميع من الرجال والنساء فحرمت 
المياشرة بين الصنفين . 


ومن طريق البخارى عن ابراهيم النخعى عن 
الاسود عن عائشة أم المؤمنين قالت : كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه من 
المسجد وهو معتكف . فأرجله وأنا حائض . 


فخرج هذ النوع من المباثشرة من عموم نهى 
الله عر وج ل(١) ٠‏ 


ش وجائز للمعتكف أن يششسترط ما شاء من المباح 
له والخروج له . لانه بذلك ائما التزم الاعتكاف 
اذا شاء ويترك اذا شاعم . لأن الاعتكان طاعة. 
وتركه مباح فان أطاع أجر وان ترك لم يقض. 
وان العجب ليكثر ممن لا يجيز هذا الشرط . 
لماذكرنا. 


ثم يقول : بلزوم الشروط التى أبطلها القرآن 
والسئن. ...من اشنتراط الرجل للمرأة أن تزوج 
عليها أو تسرى فأمرها بيدها . 


والداخلة بتعا ظالق والشرية جرة .هذه 
وقد انكر الله تعالى ذلك فى القرآن() . 


وكل فرض على المسلم فأن الاعتكاف لا يمنع 


)١(‏ المحلى للامام محمد على بن أحمد بن سبعيد بن 
حزم الظاهرى الاندلس. ج هم ص لم١‏ مسألة رقم "؟" 
الطبعة الآولى ٠‏ 

(؟) المرجع السابق ج ه ص 149 » ص 188 مسألة 
رقم /1؟5" 


باعتكافه وكذلك يخرج لحاجة الانسان ٠.‏ ومن 
البول وللغائط وغسل النجاسة وغسل الاحتلام 
وغسل الجمعة ومن الحيض . أن ششساء فى حمام 
أو فى غير حمام . ولا يتردد على أكثر من تمام 
غسله . وقضاء حاجته فان فعل بطل اعتكافه 
من الأكل واللباس ولا يتردد على غير ذلك . قان 
تردد بلا ضرورة بطل اعتكافه وله أن يشيع 
لما ليس فرضا عليه . 


وقد افترض الله تعالى على المسلم ما روينا 
من طريق اليخارى عن سعيد بن المسيب أن 
عليه وسلم يقول : حق المسلم على المسلم خمس 
رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز واجابة 
الدعوة وتشميت العاطس . 


وأمر عليه السلام من دعى ان كان مفطرا 
غلياكل . وان كان صائما فليصل . بمعنى أن 
يدعو لهم وقال تعالى : « اذا نودى للصلاة من 
يوم الجيعة فاسهوا الى! فصر الله وذروا 


البيع() © . 
وقال تعالى : « ولا يأب الشهداء اذا 
ما دعوا لالد 2 
وقال تعالى : « انفروا خفافا وثقالا(5) ». 
فهذه غرائض لا يحل تركها للاعتكاف وبلا سك 


عند كل مسلم آن كل من :أدى ما التفرشن الله: تفال 


0) الآية رقم 5 من سورة الجمعة . 
(5) الاآية رقم 187 من سورة البقرة . 


(0) الآية رقم 1١‏ من سورة التوية . 


هذا افلسساد 


قال الله تعالى : « ما على المحسسئين من 
سبيل(١)‏ » ففرض على المعتكف أن يخرج لعبادة 
وينصرف لآن مازاد على هذا فليس من الفرض. 
يخرج لشهود الجنازة فاذا صلى عليها انصرف 
لأنه قد أدى الفرض . ومازاد فليس فرضا . 
وهو به خارج عن الاعتكاف وفرض عليه أن 
يخرج اذا دعى فان كان صائما بلغ الى دار الداعى 
ودعا وانصرف ولا يزد على ذلك . فرض عليه 
أن يخرج الى الجمعة بمقدار ما يدرك اول الخطبة 
فاذا سلم رجع . فان زاد على ذلك خرج من 
الاعتكاف فان خرج كما ذكرنا ثم رأى أن فى الوقت 
فسحة فان علم أنه أن رجع الى معتكفه ثم خرج 
أدرك الخطبة فعليه أن يرجع والا فليتم . 


وكذلك ان كان عليه فى الرجوع حرج . لتول 
الله تعالى : « وما جعل عليكم فى الدين من 
حرج( . 


وكذلك يخرجح للشهادة اذا دعى سواء قبل 
أو لم يقبل لآن الله تعالى أمر الشهداء بأن لا يأبوا 
اذا دعوا ٠‏ 


ولم يشترط من يقبل ممن لا يقبل . وما كان 
ربك نسيا . فاذا أداهما رجع الى معتكفه غان 
تردد لغير ضرورة بطل اعتكافه وهو كله قول 
أبى سليمان وأصحابنا وروينا من طريق سعيد 
ابن منصور عن عاصم بن حمزة قال : قال على 
ابن أبى طالب : اذا اعتكق الرجل فليشهد الجمعة 
وليحضر الجنازة وليعد المريض وليأت أصله 
بأمرهم بحاجته وهو قائم9) ٠‏ 


. من سورة التوبة‎ 41١ الآية رقم‎ )١( 

() الآية رقم 8/ا من سورة الحج 

97) المحلى لابن حزم الظاهرى ج هم ص ١88‏ مسألة 
رقم 514" 


ولا يبطل الاعتكاف شىء الا خروجه عن المسجد 
لغير حاجة عامدا ذاكرا . لآنه قد فارق العكوف 
وتركه . وبمباشرة المراة فى غير الترجيل لقول 
الله تعالى : « ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى 
المساحذ) + وتميد مفضية .الله تمالى: : أى 
معصية كانت . لآن العكوف الذى ندب الله 
تعالى اليه هو الذى لا يكون على معصية 
ولا فك عند أحنه بن اهل الانيلام :ان 
الله تعالى حرم العكوف على المعصية فمن. عكف 
فى المسجد على معصية فقد ترك العكوف على 
الطاعة غيبطل عكوفه(6) . 


ومن عصى ناسسيا أو خرج ناسيا أو مكرها أو 
باشر أو جامع ناسيا أو مكرها . فالاعتكاف تام 
لا يكدح كل ذلك فيه شيئا . لانه لم يعمد ابطال 
اعتكافه وتد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم 
اث فلثال : رهم من ابن الخطما والتستيان 
وما اسستكرهوا عليه(1) ٠‏ 


ويؤذن فى المئذنة ان كان بابها فى المسجد أو 
فى صحته ويعمد على ظهر المسجد لأآن كل ذلك 
من المسجد . فان كان باب المئذنة خارج المسجد 
بطل اعتكافه اذا تعمد ذلك » واذا حاضت المعتكفة 
أقامت فى المسجد كما هى تذكر الله تعالى وكذلك 
اذا ولدت فائها ان اضطرت الى الخروج خرجت 
ثم رجعت اذا قدرت ل ا ذكر أن الحائض تدخل 
المسجد . ولا يجوز منعها منه ان لم يأت بالمنع 
لها منه نص ولا اجماع() ٠‏ 


وهو قول أبى سليمان ٠‏ 


(1) الآية رقم !م1 من سورة البقرة 
(ه) المحلى لابن حزم الظاهرى ج مه ص ؟1١‏ مسألة 


517١ رقم‎ 

() المرجع السابق ج م ص ١515‏ ©» ص 195 مسألة 
رقم 59١‏ 

) المرجع السابق ج همه ص ١5‏ © ص ؟11 
مسألة رقم ١؟9"‏ 


افيساد 185 


وروينا من طريق البخارى . عن عكرمة عن 
عائقمة أم المؤمنين قالت : اعتكفت مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم امرأة من ازواجه مستحاضة 
فكانت ترى الحمرة والصصفرة . فريما وضعت 
الطست تحتها وهى تصلى(١)‏ . 


مذهب الزيدية : 


جاء 2 شرح الأزهار 8 أن ما يفسد الاعتكاف 
ثلاثة أمور وذكر بعضهم أن ما يفسد الاعتكاف 
أربعة وذلك باضافة الردة . 


الصيام . وسواء وقع الوطء فى النهار أم فى 
الليل اذا كان معتكفا بالليل مع النهار فأما حيث 
يعتكف نهارا فقط خلا يفسسده الوطء بالليل . 


يفطر يما الضائ لآن الوم قترط اق صبحة 
الاعتكاف خاذا يطل الشرط يطل المشروط . 


والثالث : الخروج من المسجد الذى اعتكف 
فيه لغير حاجة بكل بدنه فانه يفسد بذلك اعتكافه 
ولو لحظة واحدة الا ان يخرج لواجب سواء 
كان غرض عين كالجمعة ونحوها أم فرض كفاية 
كصلاة الجنازة والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر . أو كان خروجه مندوبا كعيادة المرضى أو 
كان خروجه لباح دعت اليه حاجة . نحو أن 
يخرج ليأمر أهله وينهاهم أو يقضى لهم حاجة أو 
يخرج لقضاء الحاجة فان هذه كلها اذا خرج لها 
لم يفسد اعتكافه عندنا بشرط أن لا يلبث خارج 
المسجد الا فى الأقل من وسسط النهار . ( هو مادون 
النصف أو نصفه لأن الأكثر مازاد على النصف ) 
أما لو خرج لها أول جزء من النهار أو آخر جزء 
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منه وذلك عند الغروب أو لبث أاكثر وسط النهار 
خارج المسحد فسد بذلك اعتكافه ولو كان لهذه 
الأمور الثلاثة(؟) ٠‏ 


قال عليه السلام هذا هو الصحيح منالمذهب 
عندنا . واذا أراد أن يعتكف من اول الليل . 
ثم تعرض له حاجة عند طلوع الفجر فخرج لها 
فأنه لا يفنسد بخروجه فى اول جزء من النهار . 
ولو خرج آخر جزء من النهار وفى عزمه اعتكاف 
الليلة المستقبلة لم يفسد اعتكافه9؟) . 


واذا فرغ المعتكف من الحاجة التى خرج لها 
غأنه يرجع الى موضع الاعتكاف اذا كان رجوعه 
من غير مسجد ٠‏ 


فأما اذا كانت الحاجة التى خرج لها فى مسجد 
فأنه لا يجوز له الرجوع منه الى المسجد الذى 
ابتدا فيه الاعتكاف الا اذا عرضت له حاجة آأخرى 
والا لزمه اتمام الاعتكاف فى المسجد الذى خرج 


اليه وأما اذا كانت الحاجة التى خرج لها فى غير 


مسجد لزمه الرجوع الى مسجده فورا والا بطل 
اعتكافه . فاذا كان له غرض ف المسجد الذى 
ابتدا الاعتكاف فيه رجع اليه فان لم يكن له غرض 
فيه ووجد مسجدا أقرب اليه فى تلك الحال لزمه 
اتمام الاعتكاف فيه . فان رجع الى الأول فسد 
اعتكافه . 


وهكذا اذا انهدم المسجد الذى هو فيه 
مسجد اليه(؟) ٠‏ 
مذهب الامامية : 


عاذ :قن الروضة البيئة وعلت القلذت انه 
0) شرح الازهار ج ؟ ص 5 2 ص .هم 


5) المرجع السابق ج ؟ ص .هم 
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حيث يكون الاعتكاف واجبا . ويفسده الصوم 
من.بحيث: عنوات: الصسوم. السذى: .هو قترط 
الاعتكاف فاذا باشر أمرأته فى حال أعتكافه فيما 
دون القره او لدن :ظاهرقا ال امكافه انرل 
أو لم ينزل ٠‏ 


وغيرهما وقيل لا يفسسد به الاعتكاف على الآأقوى 
بخلاف الجماع 5 


واذا فسد الاعتكاف الواجب بالجماع خانه 
يجب عليه كنارتان . ان كان شهر رمضان 
واحداهما عن الصوم والأخرى عن الاعتكاف 
وقيل تجب الكفارتان بالجماع فى الواجب مطلقا. 
وهو ضعيف . نعم لو كان وجوبه متعينا بنذر 
وشبهة وجب باغساده كفارة يسببه ٠.‏ ووجب فى 
الجماع ليلا كفارة واحدة فى رمضان وغيره 
الا أن يتعين بنذر وشبهة فيجب كفارة يشبه 
أيضا لافساده(١) ٠‏ 


دليلنا فى ذلك قول الله تعالى : « ولا تباشروهن 
وأنتم عاكفون فى المساجد(؟) » وهذا عام فى 
كل مباشرة انزل او لم ينزل والنهى يدل على 
غسساد المنهى عنه؟). ولو كان افسساده للاعتكاف 
بياقى مفسدات الصوم غير الجمماع وجب نهارا 
كفارة واحدة ولا شىء ليلا الا أن يكون متعينا 
بنذر وشسبهة فيجب كنارته أيضا ٠‏ 


ولو فعل غير ذلك من المحرمات على المعتكق 
كالتطيب والبيع والمجاراة أثم ولا كفارة ولو كان 


)١(‏ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج ١‏ ص 
64 وكتاب الخلاف للطوسى ج ١‏ اص 6.5 

(؟) الآية رقم 1417 من سورة البقرة 

) الخلاف للطوسى ج ١‏ 


بالخروج فى واجب متعين بالنذر وشبهه وجبت 
كفارته(؟) . 


واذا سكر المعتكف بطل اعتكافه . دليلنا فى 
ذلك أن الاعتكاف هو المقام واللبث للعبادة فاذا 
سكر نقض حقيقة الاعتكاف لأنه فسق فوجب 
أن يبطل اعتكافه وكذلك اذا ارتد المعتكف بطل 
اعتكافه . دليلنا فى ذلك أنه اذا ارتد وهو مولود 
على الفطرة وجب قتله على كل حال وان كان 
أسلم ثم ارتد فهو محكوم بنجاسته فلا يجوز 
أن يقيم فى المسجد ولا تصح منه الطاعة وذلك 
ينئاق مع الاعتكاف(هة) . 
مذهب الأباضية : 

جاء فى شرح النيل : أن من شروط الاعتكاف 
ترك الجماع وان كان ليلا لا التقبيل ومن تعمد 
الجماع ليلا لزمه البدل والكفارة المغلظة ولو 
لم يصم نهارا بناء على أن الاعتكاف يصح بلا 
صوم ٠.‏ 


وقال مالك وغيره يفسد بالتقبيل واللمس 
فليسوا مجتمعين على أن التقبيل يفسد كما قيل . 


ومن تعمد انزال فأنزل بأى وجه كان فكالمجامع 


ومن حاضت قبل الغروب فسد يومها وتدخل 
قبل الفجر اذا طهرت . 


غيره(/) . واذا خرج المعتكف لما لابد منه 


(1) الروضة البهية شرح اللمعة الدمششقية ج ١‏ 
ص 6ه١‏ 1 

(ه) الخلاف للطوسى ج ١‏ اص 6.9 

(3) شرح النيل وششسفاء العليل أحمد بن يوسف 
أطفيشى بج ؟ ص 865 6 ص /0؟ 

0) المرجع السابق ج ؟ ص /اه؟ 


5١ أفنساد‎ 


قانه لا يفسد اعتكافه بالخروج ولا قائل بفساد 
الاعتكاف بيه وائما الخلاف فيما لابد منه وأمكنه 
أن يعمله فى المسجد وكل خروج مخير فيه غير 
مضطر: ليه مهو يفينية للأمكاق :ولا يحيل دنيويا 
باختيار كبيع وشراء(١)‏ . 


ما يفسد الحج والعمرة وما لا يفسدها 
دهن دافن * 


جاء فى بدائع الصنائع أن الذى يفسد الحج 
الجماع عندوجود شرطدفيقع الكلام فيهفىموضعين 
فى بيان أن الجماع يفسد الحج فى الجملة وفى بيان 
شرط كونه مفسدا أما الأول فالدليل عليه ما روى 
عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم أنهم 
قالوا غيمن جامع امرأته وهما محرمان مضيا فى 
احرامهما وعليهما هدى ويتضيان من قابيل 
ويفترقان ولآن الجماع فى نهاية الارتفاق بمرافق 
المقيمين فكان فى نهاية الجناية على الاحرام فكان 
مكشيدا للاحرام 1 


انا فرظ كوئة مس1 ففيئان 'الحدهيا أن 
يكون الجماع فى الفرج حتى لو جامع خفيما دون 
الفرج أو لمس يشهوة أو عائق أو قبل أو باشر 
لا يفنسد حجه لانعدام الارتفاق البالغ لكن تلزمه 
الكفارة سواء أنزل أو لم ينزل لوجود 
استمتاع مقصود(؟) . 


ولو وطىء بهيمة لا يفسد حجه ولا كفارة 
عليه الا اذا أنزل لانه ليس باستمتاع مقصود 
الموضع المكروه فاما على أصلهما فيفسد الحج 


566 المرجع السابق ج "»" ص‎ )1١( 
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لأنه فى معنى الجماع فى القبل عقدهما حتى قالوا 
بوجوب الحد ه 


وعن أبى حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتان 
فى رواية يفسد لأنه مثل الوطء فى القبل فى قضاء 
الشمهوة ويوجب الاغتسال من غير انزال ٠.‏ 


لقصد قضاء الشهوة فيه لسوع المحل فأثشيه 
الحناع فيا دون اقرع .+ 


الحد . 


والثانى أن يكون قبل الوقوف بعرفة فان كان 
الأمنلى النحج كو الوكرف جمرية القشول. التين 
صلى الله عليه وسلم الحج عرفة أى الوقوف 
بعرفة فمن وقف بعرفة فقد تم حجه أخبر عن تمام 
الحج بالوتوف ومعلوم أنه ليس المراد منه 
التمام الذى هو ضد النقصان لأن ذا لا يثبت 
بنفس الوقوف فعلم أن المراد منه خروجه عن 
احتمال الفساد والفوات ولآن الوقوف ركن مستقل 
بئفسه وجودا وصحة لا يقفل وجوده وصحته 
على الركن الآخر وما وجد ومضى على الصحة 
لا يفسد الباقى لأن فسساده بفساده ولكن يلزمه 
بدئة لما نذكره ويستوك فى فساد الحج بالجماع 
الرجل والمرأة لاستوائهمافالمعنى الموجب للفساد 
وهو ما بينا(9؟) . 


وذلك لما روى أن جماعة من الصحابة رضى 
الله تعالى عنهم أغتوا بفساد حجهما حيث أوجبوا 
القضاء عليهما ويستوى فيه العامد والخاطىع 
والذاكر والناسى عند أصحابنا . 


9) المرجع السابق وكذلك حاشية الطحاوىي ج ١‏ 
ص 6١م‏ »© كام 


قحل أفيسساد 


وغال (القائى ل ينسحة' الخطا والتشنان 
00 فيه بناء على اصل أن فساد الحج 
يثبت الا يفعل محظور خزعم الشسافعى أن الحظر 
ا 
المرفوع هو المؤاخذة عليهما ٠.‏ ويستوى فيه 
الطوع والاكراه لأن الاكراه لا يزيل الحظر ولو 
كانت المرأة مكرهة فانها لا ترجع يما لزمها على 
المكره لآئه حصل لها استمتاع بالجماع خلا ترجع 
على أحد كالمغفرور اذا وطىء الجارية ولزمه 
الغرم أنه لا يرجع به على الغار كذا هذا ويستوى 
فيه كون المرأة المحرمة مستيقظة أو نائمة حتى 
يفسد حجها فى الحالين سسواء كان المجامع لها 
مسرا او حتلاة لأن الثاكنة معنن التاميية 
والنسيان لا بيك غشاد الخح كذا اللو ويشلتوئ 
فيه كون المجامع عاقلا يالغا أو مجئونا أو صبيا 
بعد ان كانت المراأة المحرمة عاقلة بالغة حتى 
يفسد حجها لأن التمكين محظور عليها(١)‏ . 


وأما بيان حكيه اذا فسد ففساد الحج يتعلق 
به أحكام منها وجوب الشماة عندنا . 


وتقال الشافعى وجوب بدنة وجه قوله أن 
المجامع بعد الوقوف انما أوجب اليدنة لتغليظ 
الجنابة والجنابة قبل الوقوف اغلظ : لوجودها حال 
قيام الاحرام المطلق لبقاء ركنى الحج وبعد 
الوقوف يبعد الا أحدهما فلما وجبت البدنة بعد 
الوقوف فلآن تجب قبله أولى . 


طاف اه الىاهله 7 
اذا جامع بعد الوقوف . 


وروينا عن جماعة من الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم أنهم قالوا وعليهما هدى واسم الهدى 


(1) بدائع الصنائم ج ؟ ص 5!؟ ©» 7١؟‏ وكذلك 
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وان كان يقع على الغنم والابل والبقر لكن الشماة 
أدنى والأدنى متيقن به فحمله على الغنم اولى على 
انه روينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه سئل عن الهدى فقال أدناه ششساة ويجزىء 
فيه شركه . 


فى جزور أن بقرة لما روى أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اشرك بين أصحابه 
رضى الله عنهم فى البدن مام الحديبية فذبحوا 
البدئة عن سبعة والبقرة عن سبعة واعتباره 
قبل الوقوف غير سديد لان الجنابة قبل الوقوف 
اق :من الحناية' يعدم لان 'الجباع قبل .الوقوت 
اوجب التضاء لأنه اوجب فساد الحج والقضاء 
الجناية فيوجب نقصان الموجب ويعد الوكقوف 
لا يفسد الحج عندنا لما ذكرنا غلم يجب القضاء 
فلم يوجد ما تجب به الجنابة فبقيت متغلظة 
فتفلظ الموجب . 


ولو جامع قبل الوقوف بيعرفة ثم جامع فان 
كان فى مجلس لا يجب عليه الا دم واحد استحسانا 
والقياس أن يجب عليه لكل واحد دم على حدة 
لآأن سبب الوجوب قد تكرر فتكرر الواجب الا 
أسباب الوجوب اجتمعت فى مجلس واحد من 
جنس واحد فيكتفى بكفارة واحدة لآن المجلس 
الواحد يجمع الأفعال المتفرتة كما يجمع الأقوال 
المتفرقة كايلاجات 7 0 واحد انها لا توجب 
الا كنفارة واحدة وان كان كل ايلاجة لو انفردت 
أوجبت الكفارة 00 هذا وان كان فى مجلسين 
مختلفين يجب دمان فى قول ابى حنيفة وأبى 
يوسف . 

وقال محمد يجب دم واحد الا اذا كان كفر 
للأول كما فى كفارة الافطار فى شهر رمضان وجه 
قول محمد أن الكفارة انما وجبت بالجماع الاول 


اأفساد تكدل 


جزاء لهتك حرمة الاحرام والحرمة حرمة واحدة 
اذا انتهكت مرة لا يتصور انتهاكها ثانيا كما 
فى صوم شهر رمضان ٠‏ 


وكما أذا جامع ثم جامع فى مجلس واحد واذا 
كفر خفقد جبر الهتك فالتحق بالعدم وجعل كأنه لم 
يوجد خلم يتحقق الهتك ثائيا ولهما ان الكفارة 


تجب بالجنابة على الاحرام وقد تعددت الجنابة 


فيتعدد الحكم وهو الأصل اذا قام دليل يوجبجعل 
الجنابات المتعددة حقيقة متحدة حكما وهو اتحاد 
المجلس ولم يجد ههنا يخلاف الكفارة للصوم فأنها 
لاتجب بالجنابة على الصوم بل جبرا لهتك 
حرية الشور علن. ذا اذكرنا ٠‏ عنما تقد ولا يحي 
عليه فى الجماع الثانى الا قشاة واحدة لان 
الأول لم يوجب الا ثساة واحدة خالثانى أولى ولو 
جامع بعد الوقوف بعرفة ثم جامع ان كان فى 
مجلس واحد لا يجب عليه الا بدنة واحدة وان 
كان فى مجلسين يجب عليه بدنة للأول وللثانى 
شاة على قول أبى حنيفة واأبى يوسف وعلى 
قول محمد ان كان ذيح للأول بدنة يجب للثانى 
شاة والا فلا يجب هذا اذا لم يرد بالجماع 
بعد الجماع رفض الاحرام فأما اذا أراد به رفض 
الاحرام والاحلال فعليه كقارة واحدة فى 
قولهم جميعا سواء كان فى مجلس واحد أو فى 
مجالس مختلفة لآن الكل مفعول على وجه واحد 
فلا يجب بها الا كفارة واحدة كالايلاجات فى الجماع 
الواحد وتيا ووب الشى:ق. “الححة التاسيدة 
لقول جماعة من الصحابة رضى الله تعالى عنهم 
يمضيا فى احرامهما ولان الاحرام عقد لازم 
لا يجوز التحلل عنه الا بأداء افعال الحج أو 
لضرورة الاحصار ولم يوجد أحدهما فيلزمه المفى 
فيه فيفعل جميع ما يفعله فى الحجة الصحيحة 
ويجتنب جميع ما يجتنبه فى الحجة الصحيحة ومنها 
وجوب القضاء لقول الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم بتضيانه من قابل ولأنه لم يأت بالمأمورية 
على الوجه الذى آمر به لأنه أمر بحج خال عن 


الجماع ولم يأت به خبقى الواجب فى ذمته غيلزمه 
تفريغ ذمته عنه ولا يجب عليه العيرة لانه ليس 
بفائت الحج ألا ترى أنه لم تسقط عنه أفعال 
الحج يخلاف المحصر اذا حل من احرامه يذبح 
الهدى أنه يجب عليه قضاء الحجة والعمرة أما 
قضاء الحجة فظاهر وأما قضاء العمرة فلفوات 
الحج فى ذلك العام وهل يلزمها الافتراق فى . 
القضاء . 


قال أصحابنا الثلاثة لا يلزمهما ذلك لكنهما ان 


وقال زفر ومالك والشافعى يفترقان واحتجوا 
بما روينا من قول جماعة الصحابة رضى الله 
عنهم يفترقان ولان الاجتماع فيه خوف الوقوع 
فى الجماع ثانيا فيجب التحرز عنه بالافتراق ثم 
اختلفوا فى مكان الافتراق ٠‏ 


قال مالك اذا خرجا من بلدهما يفترقان حسما 
للمادة . 


وقال زفر يفترقان عند الاحرام لان الاحرام 
هو الذى حظر عليه الجماع فأما قبل ذلك فقد 
كان مباحا ولنا أنهما زوجان والزوجة علة الاجتماع 
لا الافتراق واما ما ذكروا من خوف الوقوع 
يبطل بالابتداء فأنه لم يجب الافتراق فى كل من 
يفعل فعلا فى مكان يتذكر ذلك الفعل اذا وصل 
اليه ثم ان كانا يتذكران ما فعلا فيه يتذكران 
ما لزمهما من وبال فعلهما فيه أيضا خيمنعهما ذلك 
عن الفعل ثم يبطل هذا بلبس المخيط والتطيب 
فانه اذا ليس المخيط أو تطيب خدل أن الافتراق 
ليس بلازم لكنه مندوب اليه ومستحب عند خوف 
الوقوع فيما وقعا فيه على هذا يحمل قول 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم يفترقان(1) . 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأبى بكر بن 
مسعود الكاسانى ج ؟ ص 1١7‏ وكذلك حاشية الطحاوى 
ج ١‏ ص 517 الطبعة السابقة 
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وهذا اذا كان مفردا يالحج غأما اذا كان قارنا 
فالقارن اذا جامع فان كان قبل الوقوف وقبل 
الطواف للعمرة أو قبل أكثره غسدت عمرته 
وحجته وعليه دمان لكل واحد منهما ثساة وعليه 
المضى فيهما واتماهما على الفساد وعليه قضاؤهما 
ومقط ةرهم التران اماافنتاة الغيرة ماوهوة 
الجماع قبل الطواف وهو مفسد للعمرة كما فى 
حال الانفراد وأما فساد الحجة فلحصول الجماع 
قيل الوقوف بعرفة وهو مفسد للحج كما فى حال 
الانفئراد وأما وجوب الدمين خلاأن القارن محرم 
باحرامين عندنافالجماع حصل جناية على احرامين 
خأوجب نقصا فى العبادتين فيوجب كفارتين كالمتيم 
اذا جامع فى رمضان وأما لزوم المضى فيهما فلآن 
وجوب الاحرام عقد لازم واما وجوب قضائهما 
فلافسادهما فيقتضى عمرة مكان عمرة وحجة مكان 
حجة وأماسقوط :دم ألتران. متة خلانه 'أتسدههنا 
والامتل: اق "القارن" اذا تبي مكمه وعيرقة الى 
أفسد أحداهما يسقط عنه دم القران لأن وجويه 
ثبت شكرا لنعمة الجمع بين القريتين بالفساد 
بطل معنى القرية فسقط الشكر ولو جامع بعد 
ما طاف لعمرته أو طاف أكثره وهو أريعة أشواط 
أو بعد ما طاف لها وسعى قبل الوقوف يعرفة 
فسدت حجته ولا تفسد عمرته أما حجته فلما 
ذكر وهو حصول الجماع قبل الوقوف بعرفة واما 
عدم فساد عمرته فلحصول الجماع بعد وقوع 
. الفراغ من ركنها غلا يوجب فادها كيا فى 
حال الانفراد وعليه دمان أحدهما لفساد الحجة 
بالجماع والآخر لوجود الجماع فى احرام العمرة 
لآن احرام العمرة باق عليه وعليه المضى فيهما 
واتمامهما . 


وعليه قضاء الحج دون العيرة لأن الحجة هى 
التى فسدت دون العمرة ويسقط عنه دم التران 
العمرة وبعد الوتوف بعرفة فلا يقسد حجه 


ولا عمرته أما فساد عدم الحج فلآن الجماع 
وجد بعد الوقوف بعرفة وهو لا يفسد الحج . 


الفراغ من ركن العمرة وعليه اتمامها لانه لما 
وجب اتمامها على الفساد فعلىئ الصحة والجواز 
أولى وعليه بدنة وشاة البدئة لأجل الجماع بعد 
الوقوف والشاة لأن الاحرام للعمرة باق والجماع 
فى احرام العمرة يوجب الشماة وههنا لا يسقط 
عنه دم القران لأنه لم يوجد فساد الحج والعمرة 
ولاغساد احدهما فأمكن ايجاب الدم شكرا فان 
جامع مرة بعد أخرى فهو على ما ذكر من التفصيل 
فى المفرد بالحج أنه ان كان فى مجلس واحد فلا 
يجب عليه غير ذلك وان كان فى مجلس آخر 
فعليه دمان(١)‏ . على الاختلاف الذى ذكرنا 
فان جامع أول مرة بعد الحلق قبل الطواف للزيارة 
فعليه بدنة وثساة لآن القارن يتحلل من الاحرامين 
معا ولم يحل له النساء بعد احرام الحجة فكذا فى 
احرام العمرة كما يقع له التخلل من غير النسساء 
بالحلق فيهما جميعا ولو جامع بعد ما طاف طواف 
الزيارة كله أو أكثره فلا شىء عليه لأنه قد حل 
له النساء خلم يبق له الاحرام رأسا الا اذا طاف 
طواف الزيارة قبل الحلق والتقصير فعليه ثساتان 


وروى آبن سماعة عزمحمد فى الرقيات فيمن 
طاف طواف الزيارة جنبا أو على غير وضوء 
وظافة اريعة 'اقواط اطاهر قم ايم النناء قبل 


أن يعيده . 


قال محمد أما فى القياس فلا شىء ولكن 
أيا حئيفة استحسن فيما اذا طاف جنبا ثم جامع 
ثم أعاده طاهرا أنه يوجب عليه دما ٠‏ 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج15 
ص ١١7‏ »> ص 18١؟‏ © 5١5‏ الطبعة الأولى 
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وكذا قول أبى يوسف وقولنا وجه القياس 
ليست بشرط لجواز الطواف واذا لم تكن شرطا 
فقد وقع التحلل بطوافه والجماع بعد التحلل من 
الاحرام لا يوحب الكفارة وجه الاستحسان أنه 
اذا أعاده وهو طاهر خقد انفسخ الطواف الأول 
على طريق بعض مشايخ العراق وصار طوافه 
المعتير هو الثانى لأن الجنابة توحب نقصانا فاحشا 
فتبين أن الجماع كان حاصلا قبل الطواف فيوجب 
الكفارة كلاق ا اذااظاف على غير .وضيوء لآن 
النقصان هناك يسير خلم ينفسخ الأول فبقى 
جماعه بعد التحلل فلا يوحجب الكفارة 


وذكر ابن سماعة عن محمد فى الرقيات فيمن 
طاف أربعة أشواط من طواف الزيارة فى جوف 
الحجر او فعل ذلك فى طواف العيرة ثم جا 
انه تفسد العمرة وعليه عمرة مكانها وعليه تى 
الحج بدنة لان الركن فى الطواف أكثر الاشسواط 
وهو اربعة غاذا طاف فى جوف الحجر فلم يات 
باكترا الأشواط محل الجياع قل الطواف' : 

وروى ابن سماعة عن محمد فيمن فانه الحج 
فجامع أنه يمضى على احرامه وعليه دم الجماع 
والقضاء للفوات أما وجوب المفى فلبقاء الاحرام 


وأما وجوب الدم بالجماع فى الاحرام وليس 
عليه قضاء العمرة لآن هذا تحلل يمثل أفعال 
العتزة ولق ابعيرة:بل. قو زقية. افعال حلم كد 
وجب قضاؤه بخلاف العمرة المبتدأة وأما المتمتع 
اذا جامع فحكمه حكم المفرد بالحج والمفرد بالعمرة 


لآنه يحرم بعمرة أولا ثم يحرم بحجة(١)‏ . 


ولو أحرم بالعمرة فى أشهر الحج ثم أفسدها 
وأتمها على الفساد وحل منها ثم أحرم بالحج 
وحج من عامه ذلك قبل أن يقضيها لم يكن متمتعا 


)١(‏ المرجع السابيق ج ؟ ص 5١1‏ وكذلك حاشضية 


قف لا مدع كينها الا يحول المدةة :والممة 
وكا أفسذ العيرة كم تحضل: له العنرة ‏ والحجة 
فلا يكون متمتعا ولو قضى عمرته وحج ومن عامه 
ذلك فهذا. لا يخلو من ثلاثة أوجه فان غرغ من 
عمرته الفاسدة وحل منها ورجع الى .أهله ثم 
عاد الى مكة وقضى عمرته وأحرم بالحج وحج 
من عامه ذلك خانه يكون متمتعا بالاجماع لأته لما 
لحق تاهله ضبان من اهل القبتم وقد ااي يذ 
فكان متمتعا واذا فرغ من عمرته الفاسدة وحل 
منها لكنه لم يخرج من الحرم أو خرج منه لكنه لم 
يجاوز الميقات حتى قضى عمرته وأحرم بالحج 
لا يكون متمتعا بالاجماع لأآنه لما حل من عمرته 
الفاضندة هنا كواحد من اهل يكة ولا تيمم ااهل 
مكة ويكون مسيئًا وعليه لاساعته دم » وان فرغ , 
من عمرته الفاسدة وحل منها وخرج من الحرم 
وجاوز الميقات حتى قضى عمرته ولحق بموضع 
لأهله التمتع والقران كالبصرة وغيرها ثم رجع 
اليا وقد لت ال ثم أحرم بحج وحج 

من عامه ذلك لم يكن متمتعا فى قول أبى حنيفة 
كأنه لم يبرح من مكة . 


وفى قول أبى يوسف ومحمد يكون متمتعا 
نه دن بباهله وه كولينا آنه كنا حفيل ل 
موضع لاهله التمتع والقران صار من أهل ذلك 
الموضع. ويقل احم ذلك «الفسف .أذ اقم يكة 
كان هذا انشاء سفر وقد حصل له نسكان فى 
هذا السفر وهو عمرة وحجة فيكون متمتعا كما 
لو رجع الى أهله ثم عاد الى مكة وقضى عمرته 
فى أشهر الحج وأحرم بالحج وحج من عامه ذلك 
أنه يكون متمتعا كذا هذا بخلاف ما اذا اتخذ 
مك دارا لانة :عبان من اتعل: يكة ولا “فيكم لأعل 
مكة ولآبى حنئيفة أن حكم السفر الأول باق لآن 
الأنساق:1ذ ا تخوعتين وظنه هببائز! في هلان حكن 
السفر يا لمريعد الى وطته واذا عن حك السهر 
الأول باقيا خلا عبرة بقدومه البصرة واتخاذه 
ذازًا يها عصباز كانه ايام يكة لم يبرت يتنا 


155 اإفلساد 


حتى قضى عمرته الفاسدة واذا كان كذلك لم يكن 
متمتعا ولم يلزمه الدم لانه لما أفسد العمرة 
لزمه أن يقضيها من مكة وهو أن يحرم بالعمرة 
من ميقات أهل مكة للعمرة وذلك دليل الحاقه 
بأهل مكة خفصارت عمرته وحجته مكيتين لصيرورة 
ميقاته للحج والعمرة ميقات أهل مكة فلا يكون 
متمتعا لوج ود الالمام يمكة كما فرغ من عمرته 
وصار كالمكى اذا خرج الى أقرب الآفاق وأحرم 
بالعمرة ثم عاد الى مكة وأتى بالعمرة ثم أحرم 
بالحج وحج من عامه ذلك لم يكن متمتعا كذا هذا 
بخلإف ما اذا رجع الى وطنه لأنه اذا رجع الى 
وطنه فقد قطع حكم السفر الأول يابتداء سفر 
آخر فانقطع حكم كونه بمكة بعد ذلك اذا أتى 
مكة وقضى العمرة وحج فقد حصل له النسكان 
فى سفر واحد فصار متمتعا هذا اذا أحرم 
بالعيرة فى أشهر الحج ثم أفسدها وأتمها على 
الفساد غأما اذا أحرم بها قبل أشهر الحج ثم 
أغسدها وأتمها على الفساد فان لم يخرج من 
الميقتات حتى دخل أشهر الحج وقضى عمرته فى 
اكير الحج ثم اخرم بالج وجع من غايه ذلك 
فانه لا يكون متمتعا بالاجماع(١)‏ * 


وأما بيان ما يفسد العمرة فالذى يفسدها 
الجماع لكن عند وجود شرط كونه مفسدا وذلك 
شيئان احدهما الجماع فى الفرج لما ذكرنا فى 
الحج . 


والثانى أن يكون قبل الطواف كله أو أكثره 
وهو أربعة أشواط لان ركنها الطواف والجماع 
حصل قبل أداء الركن فيفسدها كما لو حصل قبل 
الوقوف بعرفة فى الحج واذا غسدت يمضى فيها 
ويقضيها وعليه شاة لأجل الفساد عندنا . 


وقال الشمافعى بدنة كما ق الحج غان جامع 
بعد ما طاف أربعة أشواط أو بعد ما طاف 


)١(‏ المرجع السابق ج ”ا ص 5!؟ 


قيل الحلق لا تفسد عمرته لأن الجماع حصل بعد 
أداء الركن وعليه دم لحصول الجماع فى الاحرام 
وان جامع بعد الحلق لا شىء عليه لخروجه عن 
الاحرام بالحلق فان جامع ثم جامع فهو على 
التفصيل والاتفاق والاختلاف الذى ذكرنا قى 
الحج(؟) أن يحرم بالعمرة من ميقات اهل مكة 
للعمرة وذلك دليل الحاقه بأهل مكة فصارت 
عمرته وحجته مكيتين لصيرورة ميقاته للحج 
والعمرة ميقات أهل مكة خفلا يكون متمتعا لوجود 
الى مكة وأتى بالعمرة ثم أحرم بالحج وحج من 
عامه ذلك لم يكن متمتعا كذا هذا بخلاف ما اذا 
السفر الأول بابتداء سفر آخر فانئقطع حكم 
كوتة بفكة يعد “ذلك آذا :اث وكة بوعفئ. العيرة 
تدتعا هذآ اذا أحسرم بالعيزة فى أفبهر احج 
فى افسدها واقها مل العشاد كام :أذا حبرم 
الفساد فان لم يخرج من الميقات حتى دخل أشهر 
وحج من عامه ذلك فائه لا يكون متمتعا 
بالاجماع(؟) ٠‏ 


مذهب المالكية 


جاء فى شرح منح الجليل أن الجماع ومقدماته 
يفسد الحج والعمرة مطلقا عن التقييد سواء كان 
عمدا أو سهوا أو جهلا أو اكراها فى قبل أو 
دير من آدمى أو غيره بعد فعل ثىء من أفعال 
الحج أو قبله ولايد من كونه من بالغ وموجبا 


؟) المرجع السابق ج ؟ ص ١7١‏ 
6) بدائع الصنائع ج ؟ ص ال١‏ 


١7 أفساد‎ 


للغسل كما يفيده قول ابن عرفة ويفسد الحج 
مغيب الحثشفة كما مر فى الفسل والجماع الموجب 
للغسل وشسبهه فى الافساد للحج كاستدعاء منى 
بقبلة أو مباشرة بل وان استدعاه فخرج بادامة 
نظر وكذا بادامة فكر فان لم يدم فلا يفسد 
ويندب الهدى كما فى المواق عن الأبهرى ٠.‏ 


وفى الحطاب يفيد أن هذا مقابل الراجح من 
وجوب الهدى وهو ظاهر كلام خليل وقيد 
الافساد بقوله ان وقع الجماع قبل الوقوف بعرفة 
فيفسده مطلقا سواء فعلا شيئا كطواف التدوم 


ولو وقع الجماع بعد .الوقوف افسد ان وقع 
الجماع قبل طواف الافاضة ورمى جمرة عقبة يوم 
النحر أو قبله ليلة المزدلفة وأن لم يقع الجماع 
قبلهما يوم النحر أو قبله بأن وقع قبلهما بعد 
يوم النحر او بعد احدهما يوم النحر فهدى 
واحب اق الور الثلاقة بن غير اتساد كانزال 
المنى ابتداء بمجرد نظر أو فكر ولو قصد بهما 
لذة فان خرج بلا لذة أو غير معتادة فلا 
شىء غيه(1) واذا وقعالجماعمن معتمر بعد فراغ 
سعى فى عمرته قبل تحلله منها فلا يفسدها لتمام 
أركائها وفيه هدى وان لم يقع الجماع يعد سعى 
فى العمرة بأن وقع فى السعى أو قبله فسدت 
عمرته فالذى يفسد الحج فى بعض أحواله ويوجب 
الهدى فى بعض آخر وهو الجماع والانزال يفسد 
العمرة فى بعض الأحوال ويوجب الهدى فى بعض 
ائكر وآما ما لا يتشد الح وتوجك الهدى تفقط 
فلا يوجبه فى العمرة اذ هى آخف . 


(() شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل للشيخ 
محمد عليش ج ١‏ اص ١٠ه‏ » ١ه‏ وكذلك بلغة السالك لأقرب 
المسالك للصاوى ج ١ص‏ 0/8؟ وكذلك المدونة الكبرى للامام 
مالك ج ؟ ص ه7١‏ 

0) شرح منح الجليل ج ؟ ص ؟؟م 


ووجب على المكلف لتمام النسك المقسد بضم 
الميم وفتح السين من عمرة أو حج ادرك وقوفه 
وان كان الفساد قبله خيتمه بالوقوف ونزول 
مزدلفة ومبيتها ووقوف المشعر الحرام ورمى جمرة 
العقبة والافاضة والسعى عقبه أن لم يكن قدمه 
ومبيت منى ورميها والتحصيب فان فاته وقوفه 
وجب تحلله منه بفعل عمرة ولا يجوز له اليقاء 
على احرامه الفاسد لعام كامل فأنه تماد على 
فاسد يمكن التحلل منه وهو لا يجوز ٠‏ 


وان أفسد ثم فات أو بالعكس وأن بعمرة 
التحلل تحلل وقضاه دوتهما وان لم يتمه سواء 
ظن اباحة قطعه أم لا فالاحرام الفاسد باق 
عليه ان لم يحرم بالقضاء بل وان أحرم بغيره 
فهو لغو ولو قصد به قضاء المفسد فلا يكون 
ما أحرم به قضاء عنه عند امامنا مالك رضى الله 
تعالى عنه ولا قضاء عليه لما أحرم به واتمامه 
اتمام للمفسد ٠‏ 


ولا يقع قضاء المفسد الا فى سنة ثالثة ان لم 
يطلع عليه الا بعد فوات وقوف الثانى والا امر 
بالتحلل من الفاسد بفعل عمرة ولو فى أشسهر. 
الحج ويقضيه فى العام الثانى() ٠‏ 


ووجحب فورية القضاع لما أفسسده من حج 
أو عمرة بعد التحلل من فاسدهها ولو على القول 
بتراخى الحج ولم يخف فواته . 


وسواء كان ما أفسده فرضا بل وان كان 
تطوعا لأن تطوع الحج والعمرة من النفل الذى 
يجب تكميله بالشروع فيه والقتضاء من جملة 
التكميل ٠.‏ 


0_5 شرح منح الجليل ج ١‏ ص !8ه وكذلك بلغفة 
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8ذا اأفسا . 


وظاهن كلام ابن عبد السلام والتوضيم 


ووجب قضاء القضاء من حج أو عمرة ان 
أفسده فيأتى بحجتين عند أبن القاسم أحدهما 
قضاء عن الحاجة الأولى والثانية قضاء عن 
قضائها الذى أفسده ويهدى مع كل حجة هديا 
رمضان كما قاله ابن رشد ف قضاء رمضان 
على أن المشهور هنا القضاء والفرق بينهما أن 
الحج لما كانت كلفته شسديدة فيه بقضاء القضاء 
هذا للخريوة لللانيتياون به وقرق الكل إن التضار 
ف الحج على الفور واذا كان على الفور صارت 
حجة التضاء كأنها حجة معينة بزمان معين غيلزمه 
قضاء الصوم فليس بمعين(؟) ٠.‏ 


ووجب نحر هدى فى زمن القضاء لحج أو عمرة 
ولا يقدمه زمن اتمام المفسد فيؤخره على المشهور 
ليجتمع الجابر والنسكى والمالى والوجوب 
منصب على الهدى وعلى كون نحره فى القضاء 
ولكنه غير شرط بدليل . 


ووجوب الهدى ليس للقضاء بل للفساد . 
ويتحد هدى الفساد ان اتحد موجب الفساد 
بل وان تكرر موجبه بوطء فى نسساء ٠.‏ وأجزاء 
هدى الفساد أن عجل بضم فكسر مثقلا مع اتمام 
المفسد ووجب هدايا ثلائة ان أفسد الحج حال 
كونه قارنا أو متمعا ثم بعد أخذه فى اتمامه فاته 
وقوفه أو خاته وقوفه ثم أفسده . وقضى قارنا 
أو متمتعا هدى للافساد وهدى للفوات وهدى 
للتران أو التمتع: الصحيح الذى جعله قضاء 


7 )1غ( شرح منئح الجليل ج ١‏ ص ؟89ه وكذلك بلغة ١‏ لسائك 
لأترب المسالك اج أل ص 5الا؟ © لال" 
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وسقط هدى القران أو التمتع الذى فسد 
وفات لانقلابه عمرة فلم يحج القارن باحرامه ولا 
المتمتع من عامة("؟) . 


ووجب على من أكره امرأة على جماعه اياها 
حرة كانت أو آمة اذن لها فى الاحرام أم لا . 
احجاج مكرهته . بضم فسكون ففتح وهدى 
عنها من ماله وجدهوي" كرمة أن اللائمة لاركضه 
عليه احجاجها ويجب عليها الحج والهدى من 
تاليا ولحتوع:امكه اكراة اله آن. تطليه: عند أبن 
القاسم أو تتزين له ان كانت المكرهة باقية فى 
عصمته أو ملكه بل وان طلقها ونكحت الزوجة 
الكرهة غير لكره ويحبن الزوعز الثاني على :اذنة 
لها فى قضاء. المفسد أو باع الائة الت اكرهها 
وبيعها جائز على المنصوص ويجب بيان وجوب 
قضاءامفسد عليها والا فللمشترى ردها به()). 
ويجب عليه مفارقة من أفسد معها من حين احرامه 
بالققيام: لتكللة: خوفة ون "فنووة لل ا مفى 
ولا يراعى فى القضاء من احرامه بالمفسد فلمن 
أحرم فى المفسد من شوال أو يحرم بالقضاء من 
ذى الحجة بخلاف الميقات المكانى ان شرع 
فانه يراعى غمن أحرم بالمفسد من الحجفة مثلا 
تعين أحرامه بالقضاء منها بخلاف ما اذا لم 
يشرع بأن أحرم فى العام الأول قبل المواقيت فلا 
يجب الاحرام فى القضاء منها فان تعدى الميقات 
المشروع الذى أحرم منه أولا فدم ولو تعداه 
بوجه جائز كما استمر بعد الفساد بمكة الى قابل 
وأحرم بالقضاء منها واما لو تعداه فى غسام 
الفساد خلا يتعداه فَى عام القضاء(ه) . وأجزا 
تمتع قضاء عن افراد مفسد لان التمتع افراد 


(9) المرجع السابق ج ١‏ ص 555 وكذلك بلغة السالك 
لاقرب المسالك ج ١‏ ص ؟/؟ 
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أفسسساد 1518 


وزيادة وأجزا عكسه ايضا وهو افراد قضاء 


قد تمت قبله صحيحة . 


ولا يجزى قران قضاء عن تمتع مفسد لآن 
القران عمل واحد والتمتع عملان ولا يجزى عكس 
الصورتين السابقتين ٠‏ 


ولم ينب بفتح فضم من أحرم بحج تطوع قبل 
حجة الفرض وأفسده وقضاه قضاء حج واجب 


مذهب الشافعية : 


جاء فى مغنى المحتاج أن الجماع من محرمات 
الماح #اللجناع ول البهينة فق نل اق عبن ويحزم 
على المرأة الحلال تمكين زوجها المحرم من الجماع 
لابه .أمنة على نمضية وس :على الخلرل 
جماع زوجته المحرمة وقد ينهم من ذلك أن 
غير الجماع لا يحرم وليس كذلك بل تحرم المباشرة 
فيما دون الفرح بشسهوة قبل التحللين وعليه دم 
وكذا الاستمناء باليد ويجب عليه الدم ان أنزل 
لكن يسقط عنه الدم فى الصورتين ان جامع بعد 
ذلك لدخوله فى بدنة الجماع . وتفسد به العمرة 
المفردة قبل الفراغ منها أما غير المفردة مهى 
تابعة للحج صحة وفسادا وكذا يفسد الحج 
بالجماع المذكور قبل التحلل .الاول قبل الوقوف 
باجماع وبعده خلافا لأبى حثيفة لأنه وطء صادف 
أحراما صحيحا لم يحصل فيه التحلل الأول خأاشيه 
ما قبل الوقوف ولو كان المجامع فى العمرة أو 
الحج رقيقا أو صبيا مميزا للنهى عنه فى الحج 
بقوله تعالى « فلا رفث(؟) » أى لا ترفثوا فلفظه 
خبر ومعناه التهى اذ لو بقى على الخبر امتنع 


)١١‏ المرجع السابق ج ١‏ ص مام 
(0) الآية رقم 1517 من سسورة البقرة 


وقوعه فى الحج لآن اخبار الله تعالى صدق قطعا 
مع أن ذلك وقع كثيرا والأصل فى النهى اقتضاء 
الفساد وقاسوا العمرة على الحج أما غير 
المميز من صبى أو مجنون غلا يفسد ذلك 
يجماعه . 


وكذا الناسى والجاهل والمكره .. وما ذكره 
من التحلل الأول فهو خاص بالحج لآن العمرة 
ليس لها الا تحلل واحد . واذا وقع الجماع بعده 
فان الحج لا يفسد به وكذا العمرة التابعة له 
وقيل تفسد ولو أحرم مجامعا لم ينعقد احرامه 
علن الاسم ل واكد الروظية دعت 


ولو أحرم حال النزع صح فى أحد أوجه 
يظهر ترجيحه لأن النزع ليس بجماع ٠.‏ ويجب 
بالجماع المفسد الحج أو عمرة على الرجل بدنة 
بصفة الأضحية لقضاء الصحابة رضى الله تعالى 


عنهم بذلك . 


تجابع فى الع بين "التدللين الثافية "ان يتجابع ثانيا 
نعد حياغه الآول قبل الفظلين ٠‏ 


ففى الصورتين انما يلزمه شاة وخرج بالرجل 
المرأة وان سملتها عبارته فأنها على الخلاف المار 
فى الصوم فلا فدية عليها على الصحيح سواء 
أكان الواطىء زوجا أم غيرة محرما ام حلالا 
وان كانت عبارة المجموع تدل على أنها اذا كانت 
محرمة دونه أن عليها الفدية(؟) ٠‏ 


ويحب المضى فى فاسده من حج أو عمرة 
لله » فانه لم يفصل بين الصحيح والفاسد 
وروى ذلك عن افتاء جمع من الصحابة ولايعرف 


() مغنى المحتاج لمعرفة معانى ألفاظ المنهاج ج ١‏ ص 


5 © 0.ه وكذلك حاشية البجيرمى ج ؟ ص ١١١‏ 


١ 00‏ ساد 


لهم مخالف والمراد بالمفى غيه أن يأتى بما كان 
به قبل الجماع وتجنب ما كان يتجنيه قبله فان 
ارتكبه محظوؤرا لزبنه الفدية :اق الاصح.وهبذا 
يخلاف سائر العبادات لا يلزمه المضى فى فاسدها 
للخروج منها بالفساد اذ لا حرمة لها بعدة . 


ويجب القضاء اتفاما وان كان تسمكه تطوعا 
لأئه يلزم بالشروع فيه فصار فرضا بخلاف باقى 
وتحرثة الحضاء. كال :الضنا والرق ويلوي ااي 
كان جاور الميقات ولو غير مريد نسكا لزمه 
العفيء الاكراه هه الا'ان :مله سه عير 
طريق الأداء فانه يحرم من قدر مسافر الاحرام 
فى الأداء ان لم يكن جاوز فيه الميقات غير محرم 
والا اخره مق كن سيافة ‏ اللبفارت ب 


وعلم من ذلك أنه لو أفرد الحج ثم أحرم 
بالعمرة من أدنى الحل ثم أفسدها كفاه أن يحرم 
كتضائها من اتن" الكل واتفدلا بعمين عليحه 
سلوك طريق الأداء لكن يشترط أن يحرم من 
قدر مسافته ولا يلزمه فى القضاء ان يحرم فى 
الزمن الذى. اكوم تل اله التاخبي عتبه 
والتقديم عليه فى الوقت الذى يجوز الاحرام فيه 
وخارق المكان فانه ينضبط بخلاف الزمان ولو 
أفسد القضاء الثانى بالجماع خمليه بدنة وقضاء 
واحد لأن المتضى واحد فلا يلزمه أكثر منه(١)‏ . 


والأفكه اتامفتال الدايتة هين" فلن الف 

لآئه وان كان وقته موسعا يضيق بالشروع فيه 
واستشكل سبينة ذلك كقباء مان ين افيد 
الصلاة ثم أعادها فى الوقت كانت أداء لا قضاء 
لوقوعها فى وقتها الأصلى خلافا للقاضى وأجاب 


(1) مغنى المحتاج لمعرفة ألفاظ المنهاج ج ١‏ ص 5.8660ه» 
4ه 


الننكئ تأكبج: اظلفوا الععناء: معنا على "عاد 
اللغوى وبأنه يتضيق بالاحرام وان لم يتضيق 
وقت الصلاة لآن آخر وقتها لم يتغير بالشروع 
ايها فلم تيك يقيطها بنذ الافساد كوععا. لها ى 
غير وقتها والنسك بالشروع فيه تضييق وقته 
ابتداء وانتهاء خانه ينتهى بوقت الفوات ففعله 
فى السنة الثانية خارج وقته فصح وصفه 
بالقضاء وأيد ولده فى التوشيح الأول بقول ابن 
تونين آنه 151 لا تخباء :وحصون جقياء الغدرة 
على الفور وأما الحج فيتصوب وعام الافساد 
بأن يتحلل بعده للاحصاء ثم يطلق من الحصر 
أو بأن يرتد بعده أو يتحلل كذلك لمرض شسرط 
التحلل به ثم يشفى والوقت باق فيش تغل 
بالقضاء(؟) . 


ولو أفسد مفرد نسكه فتمتع فى القضاء أو 
قرن جاز وكذا عكسه ولو أغسد القارن نسكه 
لزمه بدنة واحدة لانغمار العمرة فى الحج ولزمه 
دم القران الذى أفسهه لأنه لزميه بالشروع 
فلا يسقط بالافساد ولزمه دم آخر للقران الذى 
التزمه بالافمساد فى القضاء ولو أفرده لأنه 
متبرع بالافراد ولو فات القارن الحج لفوات 
الوقتوف فاتت العمرة تبعا له ولزمه دمان دم 
للفوات ودم لأجل القران وفى القضاء دم ثالث 
ولو ارتد ىأثناء نسكهفسد احرامه فيفسد نسكه 
كصومه وصلاته فلا كفارة عليه ولا يمضى فيه 
وان أسلم لعدم ورود شىء فيهما بخلاف الجماع 
فائه وأن أفسسيد به نسكه لم يفسد به احرامه 
حتى يلزمه المضى فى فاسيده كما مر(؟) . 


ولو أفسد الرقيق نسكه بالجماع لم يلزم . 
السيد الاذن القضاء ولو أحرم بأذنه لأنه لم 


(؟) المرجع السابق ج 1١‏ ص 5.4 © وكذلك حاشضية 
البجيرمى ج ؟ ص 168١‏ »© ؟ه١‏ 
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١ أفيسساد‎ 


يأذن له فى الفساد وما لزمه من دم بفعل محظور 
كاللباس أو بالفوات لا يلزم السيد ولو أحرم 
بأئنه(1) . 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى كشساف القناع أن من محظورات الحاج 
' الجماع فى فرج أصلى لقول الله عز وجل « خمن 
فرض فيهن الحج خلا رفث(؟) ٠.‏ 


قال ابن عباس هو الجماع بدليل قوله تعالى 
« أحل لكم ليلة الصيام الرغث الى نسائكم(؟) ». 


يعنى الجماع قبلا كان الفرج أو دبرا من آدمى 
أو غيره حى أو ميت لوجوب الحد والغسل فمن 
فعل ذلك أى جامع فى فرج أصلى قبل التحلل 
الأول ولو بعد الوقوف بعرفه نقله الجماعة عن 
أحمد خلافا لأبى حنيفة . غفسد نتسكهما حكاه 
ابن المنذر رحمه الله تعالى عنهم العلماء أنه 
لا يفسد النسك الا به وى الموت بلغنى أن عمر 
وعليا وأبا هريرة رضى الله تعالى عنهم سئلوا 
عن رجل أصاب أهله وهو محرم فقالوا ينفذ 
ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج 
من قابل والهدى ولم يعرف لهم مخالف ولو كان 
المجامع. باهيا أو. جاهلا او مكرها :أو كائما ثقله 
الجماعة لأن من تقدم من الصحابة قضوا بفساد 
النسك ولم يستفصلوا ويجب بالجماع قبل 
التحلل الأول فى الحج بدنة لقول اين عباس 
رخى الله تعالى عنهما أهد ناقة ولتهد ناقة()). 


ولا نفسةا الأخرام .يشىء من “المحظوراتك غير 
الجماع لعدم النص فيه والاجماع وعلى الواطىء 


مها١ال ص‎ ١ المرجم السابق ج‎ )١( 

(؟) الآية رقم /151 من سسورة البقرة 

5) الآية رقم ١417‏ من سورة البقرة 

(؛:) كشاف القناع عن متن الاقناع ج ١‏ ص 85ه »2 لإلمه 
الطبعة الاولى 


وااكوطوءة ]أفى فق فاسدة وحك -الأحرام الذئ 
أفسدة بالجماع حكم الاحرام الصحيح فيفعل 
بعد الفساد كما كان يفعل قبله من الوقوف وغيره . 
ويجتنب ما يجتنب قبل الفساد من الوطء وغيره 
وعليه الفدية اذا خعل محظورا بعده لما روى 
الدار قطنى باسناد جيد الى عمرو بن شعيب 
عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو رضى 
الله تعالى عنهما فسأله عن محرم وقع بامرأة 
فأشار الى عبد الله بن عمر رضى الله تعالى 
نهما غقال اذهب الى ذلك واسأله قال شعيب 
غلم يعرفه الرجل فذهب معه فسأل اين عمر 
فقال فطل حجك فقال. الرخل:افأعفد. ال لا يل 
تخرج مع الناس وتصنع ما يصنعون غاذا 
أدركت قابلا فحج واهد فرجع الى عبد الله بن 
راو فاخيوةى كال اذه الى ابن عباس رضن 
الله تعالى عنهما فاسأله فقال شعيب خذهبت 
معه فسأله فقال له مثل ما قال ابن عمر فرجع 
الى عبد الله بن عمرو تأخبره ثم قال ما تقول 
اتش قال 7 أعول: مت من قال ورواء: الاترم وراد 
وهل اذا حلوا ناذا كان العام المقبل فاحج أنت 
وامرأتك واهديا هديا فان لم تجدا فصوما ثلاثة 
أيام فى الحج وسيعة اذا رجعتما وعمرو بن 


شعيب حديثه حسن (0) ٠‏ 


ومن فسد حجه يجب عليه القضاء على الفور 
ولو نذرا أو نفلا لأنه لزمبالدخول فيه ولآن من 
تقدم من الصحابة لم يستفصلوا ان كان الواطىء 
والموطوذة مكلمين انها لا عخر لمن :ق. التآخير 
مع القدرة على القضاء وان لم يكونا مكلفين حال 
الافساد قضياه بعد التكليف بعد حجة 


ووطء الصبى كوطء البالغ ناسيا بمفى فى 


(ه) كشاف القناع ج ١‏ ص 85ه المرجع السابق 
(5) المرجع السابق ج ١‏ ص مه 


فاسده ويلزمه التضاء بعد البلوغ نصا ولا يصح 
قضاؤه قبل بلوغه نص عليه لأنه اغساد لاحرام 
لازم وذلك يقتضى وجوب القضاء ونية الصبى 
تمنع التكليف يفعل العبادات البدنية لضسعفه 
عنها(١)‏ . 


ومتى بلغ الصبى فى الحجة الفاسدة التى 
وطىء فيها . فى حال يجزئه عن حجة الفرض 
لو كانت صحيحة بأن بلغ وهو بعرفة ويعده 
وعاد فوقف فى وقته ولم يكن سعى بعد طواف 
القتدوم فان الحال أن يمضى فى تلك الحجة التى 
بلغ فى أثنائها ثم يتقضيها فورا ويجزئه ذلك الحج 


وان أفسد من حجة بالوطء ولزمه المضى فيه 
كالحر . ولزمه قضاء ما أفسده لأنه مكلف ويصح 
القضاء فى رقه لأنه وجب فيه تصح كالصلاة 
والصيام بخلاف. حجة الاسلام وليس للسيد 
منعه من القضاء ان كان شروع القن خيما أفسده 
باذنه لآن اذنه فى موجبه ومن موحبه قضساء 
ما أفسده على الفور وعلم منه أنه اذا لم يكن 
بأذنه لآن أذنه فى موجبه ومن موجبه قتضاء 
قبل أن يأتى يما لزمه من ذلك قبل القضاء لزمه 
أن يبتدىء بحجة الاسلام 'لانها آكد فان خالف 
هذا الداع يمنكيه عالد: يندا سكن أن قمر 
قبل حجة الاسلام فيقع عن حجة الاسلام ثم 
يقشى قن القائل :نان عتالتن:ق 'الحجة الفامتدة 
فى حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت 
صحيحة بأن عتق وهو واقف بعرفة أو.بعده 
وعاد فوقف فى وقته ولم يكن سعى بعد طواف 
التدوم فانه يمضى فى الحجة الفاسيدة كالحر 
ثم يقضيها خورا ويجزئه ذلك الحج عن حجحصة 


(؟) المرجع السايق ج ١‏ ص ١مه‏ 


الاسلام والقضاء خلافا لابن عقيل رحمه الله 
تعالى لأن القضاء له حكم الأداء؟) ٠‏ 


والعمرة فى ذلك كالحر لاأنها أحد النسكين 
فتفسدها الوطم قيل. الفراغ من السعى كالحج 
قبل التحلل الأول ولا يفسدها الوطء بعد الفراغ 
من السعى وقبل حلق . 


ويجب المفى فى فاسد العمرة ويجب القضاء 
المج : 


لكن ان كان المفسد لعمرته مكيا أو حصل 
بمكة مجاورا أحرم للقضاء من الحل سواء كان 2 
قد أحرم بالعمرة التى أفسدها منه أو من الحر 
لآن الحل هو ميقاتها ١ ٠‏ 


وان أفسد المتمتع عمرته ومضى فى فاسدها 
وأتمها خرج الى الميقات فأحرم منه بعمرة مكان 
التى أفسدها لأن الحرمات قصاص فان خُاساف 
فوت الحج أحرم به من مكة وعليه دم خفاذا فرغ 
من حجه خرج نأحرم من الميقات بعمرة فكأن 
التى أفسدها وعليه هدى يذبحه اذا قدم مكة 
كنا اسدد ون شبركه شدي ملنة وان افسية | ارد 
حجته وأتمها فله الاحرام بالعمرة من أدنى الحل 
لأنه ميقاتها . 


وان أفسد القارن نسسكه فعليه فداعم 


وان جامع المحرم بعد التحلل الآول وقيل 
التحلل الثانى بأن رمى جمرة العقبة وحلق مثلا 
ثم جامع قبل الوقوف لم يفسد حجه قارنا كان 
أو مفردا أو متمتعا لقول ابن عباس فى رجل 


زازه المرجع السابق ج أاص امه )أ ص ”امه 
(8) كشاف القناع ج ١‏ ص كمه »2 لالمه 


أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر ينحران 
جزورا بينهما وليس عليه الحج من قايل رواه 


وأما المباشرة فيما دون الفرج لشسهوة أو قبلة 
أو لمس وكذا نظر لشمهوة لأنه وسيلة الى الوطء 
الدرح مكان كران + 


قان فعكل فاترل 'فعليلة بعذقة 2 اتقتئله 
الجماعة لأنها مباشرة اقترن بها الانزال فأوجبتها 
كالجماع فى الفرج ولم يفسد نسكه لعدم الدليل 
ولانه استمتاع لم يجب بنوعه الحد فلم يفسده 
كما لو لم ينزل وكما لو لم يكن الانزال لشهوة 
والفرق بينه وبين الصوم أنه يفسده كل واحد 
من محظوراته يخلاف الحج لا يفنسهده الا الجماع 
والرفث مختلف فيه خلم نقل بجميعه مع أنه يلزم 
التول به فى الفسق والجدال(؟) . 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى أنه يبطل الحج تعمد الوطء فى 
الحلال من الزوجة والامة ذاكرا لحجه أو عمرته 
فان وطئها ئاسيا أنه فى حج أو عمرة فلا شىء 
عليه وكذلك يبطل بتعمسده أيضا حج الموطوءة 
وعمرتها قال : الله عز وجل « فلا رفث ولا فمسوق 
ولا جدال ف الحج(؟) » والرفث الجماع فمنجامع 
فلم يحج ولا اعتمر كما أمر : 


كال :سول الله فلن :الله عليه برل ++ 
ذكلت العيرة ق. الحج الن يوم القياية © وابا 
الناسى والمكره فلا شىء عليه لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : رفع عن أمتى الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه « ولقول الله 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص إلمه 
؟) المرجع السابق ج ١‏ ص للمه 
(9) الآية رقم 15117 من سورة البقرة 


تعالى : وليس عليكم جناح فيا أخطأتم به 
ولكن ما تعمدت قلوبكم()) »© . 


وهو قول أصحابنا(ه) ٠‏ 


وان وطىء وعليه بقية من طواف الافاضة 


أو شىء من رمى الجمرة فقد بطل حجه . 


قال تعالى : « فلا رغث ولا فسوق ولا حجدال 


فى الحج » . 


فصح أن من رفث ولم يكمل حجه فلم يحج 
كما آمن :: 


وهو قول ابن عممر رضى الله تعالى عنهما 
وقول أصحابنا وقال ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما : لا يبطل الحج بالوطء بعد عرفة وان 
وطىء يوم النحر بعد رمى الجمرة لم يبطل حجه. 
وان وطىء بعد يوم النحر قبل رمى الجمرة لم 


قال الله تعالى : « وليطوفوا بالبيتث 
العتيق(5؟) » . 


وقال عز وجل أيضا : « فاذا أغضتم من 
عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام7) 6). 


وهو الذى أمر برمى الجمرة خلا يجوز الأخذ 
ببعض قوله دون بعض ٠.‏ 


وقد قال الله تعالى :2غ ولله على الناس 
حج البيت من استطاع اليه سبيلال4) »© . 


(؟) الآية رقم 7١‏ من سورة الأحزاب 

(5) المحلى لابن حزم الظاهرى ج لا ص هما 
(5) الآية رقم “5 من سسورة الحج 

0) الآية رقم 154 من سورة البقرة 

(8) الآية رقم /ا5 من سورة آل عمران 


25265 افساد 


فكان الطواف بالبيت هو الحج كعرفة ولا فرق 
وقوله عليه السلام الحج عرفة لا يمنع من أن 
يكون الحج غير عرفة أيضا وقد وافقنا المخالف 
على أن أمرءا لو قصد عرفة خوقف بها فلم يحرم 
ولا لبى ولا طاف ولا سعى فلا حج له . فيطل 
تعلقهم بقوله عليه السلام « الحج عرفة(١1)‏ »6. 


ون ؤتلى أعانة [تيطل عمد ري مله أن 
يتمادئ على عمل فاسيد باطل لا يجزىء عنه 
حكن تدوع دمن موقيطه داق :ارك سخا الح 
فلا شىء عليه غير ذلك وان كان لا يدرك تمسام 
الحج فقد غصى وامره الى الله تعالى : ولا هذى 
فق أخلك ولاقو الا ايكون ميخم قط فمليه 
الحج والعمرة وقد اختلف السلف فى هذا . 


فروينا عن عمر رضى الله تعالى عنه أن 
| يتماديا فى حجهما . ثم يحجان من قابل ويتفرقا 


من الموضع الذى يجامع خيه وعليه هدىوعليهما.. 


وهذا مرسل عن عمر لأنه عن مجاهد عن 
عمر ولم يدرك مجاهد عمر . 


كل واحد منهما بدنة ويتفرقان اذا حجا من قايل. 


وهذا مرسل عن على لأآنه عن الحكم عن 
على والحكم لم يدرك عليا . 


وروينا عن ابن عباس رضى الله تعالى عتهما 
أقوالا منها أن يتماديا على حجهما ذلك وعليهما 
هدى وحج من قابل ويتفرقان من الموضع الذى 
جامعها فيه وعن عبد الله بن عمر رضى الله 
تعالى عنهم مثله قالوا : فان لم يجد هديا صام 
صيام المتمتع وقول آخر مثل هذا سواء بسواء 
الا انه لم يعوض من الدم صيايا(؟) . 


١86 المحلى لابن حزم الظاهرى ج لا ص‎ )١( 
156١ المحلى لابن حزم الظاهرى ج لاا ص 185 »4 ص‎ )9 


وأما من جامع بعد عرفة فعن أبن عمر رضى 
الله تعالى عنهمما من وطىء قيل أن يطوف 
بالبيت فعليه الحج والهدى وروى عنه ايضا 
عليه الحج من قابل وبدنة ٠.‏ 


قال أبو محمد واذا بطل حجه أجزاه هدى 
ماروى عن أحد . 


فان تعلق يابن عباسن كما ذكر وعن غيره 


وليس قول بعضهم أولى من بعض وهذا 
جبير بن مطعم لم يوجب فى ذلك هديا أصلا 
ولا أمر بالتمادى على الحج . قال على : قال 
الله تعالى : « أن الله لا يصلح عمل 
التسكين كز الكظا افية خلج عيل لا ماده 
النهأعنوخل اانه تيسق يلآ خلاف .ما وينية 
فالله تعالى لا يصلح عمله بنص القرآن ٠‏ 


وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن الحج انما يجب مرة . ومن الزمه 
التمادى على ذلك الحج حيث لا يختلف أحد فى 
ان من أبطل صلاته أنه لا يتمادى عليها() . 


وقد روينا من طريق مجاهد وطاووس فيمن 
وطىء امرأته وهو محرم أن حجه يصير عمرة 
وعليه حج قابل وبدنة خلم يريا عليه التمادى 


وروينا عن قتادة أنهما يرجعان الى حدهما يعنى 
الميقات ويهلان بعمرة ويتفرقان ويهديان هديا 
هديا . وعن الحسن فيمن وطىء قبل طواف 
الافاضة قال عليه حج قابل ولم يذكر هديا 
أصلا(؟) ٠.‏ 


9) المرجع السابق لابن حزم الظاهرى ج لاص 1١١6٠١‏ 
(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج لاا ص 1١15١‏ » صا ةا 


أفساد 2.6" 


ومباح للمحرم أن يقبل امرأته ويباشرها ما لم 
يولج لآن الله تعالى لم ينه الا عن الرفث والرغث 
الجماع فقط ..٠‏ 


وروينا من طريق الجذافى عن عبد الرازق 
عن محمد بن راشد عن شيخ يقال له أبو هرم 
قال : سسمعت أبا هريرة يقول يحل للمحرم من 
امراته كل شىء الا هذا واشار باصبعه السبابة 
بين أصبعين من أصابع يده يعنى الجماع . 


وعن عبد الرازق ابن جريح اخبرئى عثمان 
بن عبد الرحمن أنه قبل امراته وهو محرم 
فسألت سعيد بن جبير : فقال ما تعلم فيها شيئا 
فليستغفر الله عز وجل قال ابن جريح : 
وسمعت عطاء يقول مثل قول سعيد بن جبير . 


ومن طريق ابن جريح أيضا عن عطاء لا يفسد 
الحج الا التقاء الختانين فاذا التقى الختانان 
فسد الحج ووجب الغرم ٠‏ 


ومن طريق أبن أبى شيبة حدثنا ابن عليه 
عن غيلان ابن جرير قال : سألنى على بن 
فيف الله .. وكليم من الدزيم بكرم + كال .: 
وضعت يدى من امرأتى موضعا خلم أرفعها حتى 
أجئيت خقلنا : كلنا ما لنا بهذا علم ؟ فيضى الى 
أبى الشعثاء جابر بن زيد فسأله . ثم رجع 
البنا عرف البقتر.ق كيه 5 عسيحالكاة اذا 
أمناك ؟ فقال : انه استكتنى خهؤلاء كلهم لم 
يروا فى ذلك شيئا(١ا) ٠‏ 


مذهب الزيدية : 
جاء قى البخر الزخار * انه لا يفسد. الأحرام 


الا بالوطء فى أى فرج ولو مكرها له فعل أو 


505 المرجع السابق ج لا ص‎ )١( 


مجنونا قبل التحلل برمى جمرة العقبة أو بمضى 
وفته أداء أو قتضاء ٠‏ أو دخول وقت الرمى تدرا 
يمكن فيه . وقال أبو حنيفة يفسد قبل الوقوف 


لا يعده . 


ولنا موجب الفساد وقوعه قبل جواز 
التحلل . ومن خسد حجه لزمه اتمامه ولو نفلا . 
لقول على عليه السلام : « اذا وقع الرجل على 
أمرأته » الخير(؟) ٠.‏ 


ويلزم الحج القضاء فورا كالأداء على الخلاف 
والاقسه النون .+ 


لقول بعض العلماء . فعليه الحج من قابل 
وعليه بدنة الزوجة المكروهة لا المطاوعة فعليها 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عليكما الهدى » والمكرهة خصها القياس ٠‏ 
بل هلق الزوج بظلفسا + آذ حو القاغل... هلنا 
المطاوعة كالفاعلة عليهيا هدى واحد لظاهر 
الخو 


قلنا فصله فتوى الصحابة بدنتها عليها وان 
اكرهت اذ لم يفصل الدليل . قلنا : نصل القياس. 


ولا يفسد به حج نائمة ومجنونة ومكرهة 
لا فعل الهثن . ش 


وان لزمت البدن بوطئهن مع بدنته اذ فعل 
فيهن محظورا يوجبها كمن حلق راس نائم ٠‏ 


(؟) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأنصار ج ؟ 
ص 5121 


8" أفساد 


قلت والوجوب عليه خلا يفتقر الى اذن منهم 
ولو أخرجن لم يجزه(١)‏ . 


ولا تكرر الكنفارة بتكرر الوطء ككفارة الوطء 
ق السو :ما لو يتخزل: الاحراه: ,+ 


به(؟) . 


ولا قضاء عقب الافساد لوجوب تمام 
ما أفسد . بل يمكن فى صورة وهى حيث 
يحضران أو الزوج فيتحلل بالهدى ثم يزول 
الحصر قبل الوقوف قال أن يحرم بالقضاء اذ قد 
انحل الأول بل يلزمه الاتمام ان أدرك الوقوف 
#الجديم للأئر باثيانة واذةا الحصر لا بتر 
قل انام التمتريى ٠:‏ والتاين الايد ادن 
تيل الل + ش 


وقيل لا لقوله صلى الله عليه وسلم : رفع 
عن أمتى الخطأ قلنا المرفوع الاثم لا الحكم . 


والعمرة كالحج 2 حكم الاخغساد وغسادها 
بالوطؤ > قبل الستع 131 السبعئى تنامها كالريى 


وان وطىء قبل أربيعة من الطواف فسندت 
والا فلا . 


وعليه شلةة فى الحالين الأولى للاشساد 
والثانية جبرا . اذ تمام الأكثر ككله . قلنا 
لا نسلم فان وطىء قبل الحلق احتمل أن لا يلزمه 
شىء اذ له التحلل حينئذ ويحتمل أن يلزمه دم اذ 
الحلق نسك لها . 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص #66 2 م0 
6) البحر الزخار ج ؟ ص ه؟ 


وعلى القارن كفاراتان أذ أفسد احرآامين . 
ويقضى قارنا أذ الواجب مثل الفائت(”؟) . 


ولا فدية ولا جزاء ولا كفارة على الصغير 
نرم الثلم .منه انلا وض اكؤانة قلي يجيد 
ان نُسى أو اضطر الا أنه لا يصوم منه فى الأاصح 
والا غفى ذمته وللسيد منعه من الصوم واذا 
فسد لزمه القضاء اذ لم يفصل الدليل(6) . 


مذهب الامامية : 


“حا الرزوهة البوية 9 انما ايقشية الح 
هو الوطء عامدا عالما بالتحريم قبلا وديرا قبل 
المشعر وان وقف بعرفة على أصح التولين . 


ويجب عليه من الكفارة بدنة ٠‏ ويتم حجه 
ويأتى به من قابل فورا ان كان الاصل كذلك .. 


ولا فرق فى ذلك بين وطء الزوجة والأجنبية 
ولا بين وطء الحرة والأمة ٠‏ ووطء الفلام كذلك 


وهل الأولى فرضه والثانية عقوبة أو بالعكس 
قولان . والمروى الآول . 


الا أن الرواية مقطوعة . وتظهر الفائدة فى 
الأجير لتلك السنة أو مطلقا . 


0) المرجع السابق ج ؟ ص 85؟ 

(5) المرجع السابق ج /ا ص "؟؟ 

(ه) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد 
زين الدين الجبعى العاملى ج ١‏ ص ٠١58‏ وشرائع الاسلام 
للمحتق الحلى ج اص ١1#‏ 


أفنساد لق 


عمد الصبى وخطأه سواء فعلى هذا لا يفسد 
حجه ولا تتعلق به كفارة وان قلنا ان ذلك عمد 
يجب أن يفسد الحج وتتعلق به الكفارة لعدم 
الاخبار فيمن وطىء عامدا أنه يفسد حجه كان 
قويا ألا أنه لا يلزمه القضاء لأنه ليس بمكلف 
ووجوب القضاء يتوجه الى المكلف ولكن هل 
يجب عليه القضاء بالافساد فهو على قولين 
أحدهما لا قضاء عليه لأنه غير مكلف كما سبق 
والثانى عليه التضاء فاذا قال بالقضاء فهل 
يصح منه القتضاء وهو صغيرا ؟ منصوص 
الشافعى رضى الله تعالى عنه أئه يصح ومن 
أصحابه من قال لا يصح خاذا قال يصح منه 
وهو صغير ففعل . فلا كلام واذا قال لا يصح 
أو قال يصح ولم يفعل حتى بلغ فحج بعد بلوغه 
فهل يجزيه عن حجة الاسلام أم لا نظرت فى 
التى أفسدهما فان كانت لو سلمت من الفساد 
أجزأت عن حجة الاسلام وهو أن يبلغ قبل فوات 
وقت الوقوف فكذلك القضاء(١) ٠‏ 


وجاء فى الخلاف أن من وطىء فى الفرج قيل 
الوقوف بعرفة فسد حجه بلا خلاف ويلزمه 
المضنى فيها ويجب عليه الحج من قابل ويلزمه 
بدنة دليل ذلك اجماع الفرقة وطريقة الاحتياط 
وروئ عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا من 
وطء عل التدلل: انسد وعلية ناقة ولا كان 
2 ش 


واذا وطىء بعد الوتوف بعرفة وقبل الوقوف 
بالمشمعر فسد حجه وعليه بدنة وان وطىء بعد 
لاالوقوف بالمشسيعر قبل التحلل لزمه بدنة ولم 
يفسد حجه ودليلنا فى ذلك اجماع الفرقة وأيضا 
فكل من قال الوقوف بالمشعر الحرام ركن قال 
عاقلنه وقد دللنا على أنه ركن فثبت ما قلناه 
لفساد التفرقة وأيضا رواية ابن عمر واين 


556 ص‎ ١ الخلاف فى الفقه للطوسى ج‎ )١( 


فيان رخئ' آلله: تعالن. عنهم “ندل غلن ذلك وما 
بعد الوقوف بالمشعر نخرجه بدليل اجماع 
الفترفة بن 


ودليل قولهم أن من أفسد حجه وجب عليه 
منه لا يمضى فى أفعاله . 


وردوا على ذلك أن داود قد سبقه الاجماع 
وطريقة الاحتياط تقتخضى ذلك وأيضا قول الله 
عز وجل « وآأتموا الحج والعمرة لله(؟) » . 


فيتناول هذا الموضع لأنه لم يفرق بين حجة 
أفسدها وبين ما لم يفسيده وما قلناه . 


روى عن على وابن عباس وعمر وأبى هريرة 
رقى الله مفحجالن نين ولا مككالف لمق 
الصحابة(؟) ٠‏ 


واذا وطىء فى الفرج بعد التحلل الأول لم 
يفسد حجه وعليه بدنة دليل ذلك اجماع الفرقة 
وأيضا تبنى هذه المسألة على وجوب الوقوف 
بالمشعر فكل من قال بذلك قال بما قلناه وروى 
من ابن عبانيق. رق اللا قال تعتينا انه كال 
من وطىء بعد التحلل وفى يعضها بعد الرمى 
فحجه تام وعليه بدنة(؟ ) . 


واذا وطىء المحجرم ناميا لا يفسد حجه ٠.‏ 
الذمة ٠.‏ 


وما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


0) الآية رقم 115 من سورة البقرة 

() الخلاف فى الفقه للطوسى ج ١‏ ص 618 وكذلك 
شرائع الاسلام للمحقق الحلى ج ١‏ ص ١67”‏ 

(؟) الخلاف فى الفقه للطوس ج ١‏ ص 510 ©» ص 515 


54 اقفلسساد 


وما أستكرهوا عليه وهذا خطأا ٠.‏ 


واذا وطىء المحرم فيما دون الفرج لا بيفسد 
حجه سواء أنزل أو لم ينزل ٠.‏ 


دليلنا فى ذلك اجماع الفرقة وأيضا افساد 
صحيحا وليس على ما قالوه دليل١١) ٠.٠‏ 


ومن أصحابنا من قال اتيان البهيمة واللواط 
بالرجال والنساء واتيانها فى دبرها كل ذلك يتعلق 
به فساد الحج ٠‏ 


ومتهم من قال لا يتعلق الفسساد الا بالوطء فى 
القبل من المراة دليلنا فى ذلك على الاول طريقة 
الاحتياط . 


وعلى. الكائن' بزاءة الذنة(8) + 


ومن أفسد عمرته كان عليه بدنة والديل فى 
ذلك اجماع الفرقة وطريقة الاحتياط . 


والقارن اذا أفسد حجه لزمه بدنة وليس 
عليه دم القران والدليل اجماع الفرقة وبراءة 
الذمة ولأنا قد بيئا غمساد ما يقولونه فى كيفية 
القران . 


ومن وجب عليه دم فى افساد الحج فلم يجد 
فعليه بكرة فان لم يجد فسبع شياه على 
الترتيب . فان لم يجد فقيمة البدنة دراهم ويشترى 
نها ٠‏ أوافتها طلعانا يتصتدق يشان ل جد خناد 
عن كل مد يوما . والدليل اجماع الفرقة واخبارهم 
وطريقة الاحتياط(؟) ٠‏ 
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مذهب الأباضية : 


جاء فى شرح النيل()) أن الحج يمنع من الوطء 
لقول الله عز وجل « الحج أشهر معلومات خمن 
غرضفيهن الحج فلا رفث(ه) » والرفث والجماع 
وهو قول عمر بن الخطاب رضى الله تعالى 
عئنه. 


وقيل التعريض به للنساء وذكره بالكتابة بين 
أيديهن أى بحضرتهن ٠.‏ 


وقال ابن عباس وطاووس رفضى الله تعالى 
عنهم التصريح به وهو يبطل الاحرام سواء كان 
عمدا أو نسيانا وسواء كان الاحرام بحج أو 
عمرة أو بهما لأنه من جنس الجماع والأولى أن 
عليه دما كالفسوق والجدال فى الآية بعده فان 
أبطل احرامه به وان بنسيان أبدله من عامة ان 
قدر ولو بأن يخرج من عرفات الى بعض الحرم 
القريب ويحرم منه ويرجع اليها قبل الغروب 


. والا أعاده من عام قايل . وهو فى ذمته ان لم 


يعده من عام أعاده من آخر ولا بأس عليه ما لم 
ولزمه هذى مطلقا أى قدر فأبدله أو لم يقدر ٠.‏ 


وقيل يتمه كذلك ان قدر . ويعيده من قابل 
يهدى فى القابل بقرة أو بعير ورخص بساة 
وذلك الابطال متفق عليه أن وقع الجماع بغيوب 
الخقيفة عل الوكوف تعردات .لوست المرة 
كذلك قبل الطواف بالبيت لكن أن وقع نسيانا 
فخلاف وان ومع بعد الوقوف وقبل جمرة العقبة 
فسد الحج ولزمه الهدى أيضا والقضاء من قابل 


عندنا . 


(») شرح النيل وقفاء العليل لمحمد بن يوسف 
أطفيش جِ 5 ص ١55‏ 
(0) الآية رقم 111 من سسورة البقرة 


افساد 5 


ومن وطىء بعد الرمى وقبل طواف الزيارة الذى 
هو طواف الافاضة فسد حجه . 


عند ابن عمر رضى الله تعالى عنهما وقيل 


لا يفسد . 


ويقول ابن عمر أخذ أصحابنا بأن للحج 
2 : تحليلين كالتسليم من الصلاة أحدهما معد رمى 
حمز: "العقية ,وهو التخليل «الاتسشر بحل يه كل 
تىء الا النسساع والطيب والصيد(١)‏ 5 


ومن أفسد حج التطوع بجماع أو غيره لزمه 
الهدى والحج من قايل عند الأكثر وقيل لا هدى 
ولا قضاء . ولا تحرم به زوجته وزعم بعض أنها 
تحرم ان تعمد ويرده ان عمر بن الخطاب قال 
سمعت من تبيكم صلى الله عليه وسلم أن 
يقول لا تحرم امرأته بذلك وأنه يلزمها الهدى 
وأنهما يحجان من قابل : ولا يبعث بمنهى عنه 
فى شأن الصورة مثل أن ينظر الى صورته 
تلذذا ينها كذ »ولا ولكة متظمن مرا 
وانكانت زوجة أو سرية له. ولا يقبلها ولا يمس 
ما تحت ثيايها فان فعل ذبح ششساة بمكة وتم حجه 
الا أن أنزل ٠.‏ 


وعن ابن عباس رفى الله تعالى عنهما يفسد 
الحج بمقدمات الجماع بلا انزال كالنظر والقبلة 
والمس(؟) 9 


ويكره للمحرم ذكر الجماع حتى يستلذ 
ذكرا كان أو امرأة ويكره نوم الرجل مع زوجته 
أو سريته وتكليمه اياها بخضوع ولا ينبغى أن 
لا يملك نفسه اذا اسستيقظ من تومه أن ينام معها 
فى عقباء واحد ولزم الدم قيل بكل ما حرك 


أطفيثن ج 17 اص #58 6 ص 851 
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الذكر اذا فعله على عمد وفسد الاحرام بكل 
انزال عمدا يمس أو نظر أو تفكر أو جماع أو 
بعث بذكر وغير ذلك كتحريك دابة وان كان حجه 
تطوعا فأفسده لزمه من قابل وينبغى أن يهدى . 


أما الاحتلام فقيل لا يفسد بالانزال بغير جماع. 


واذا جامع زوجته بمطاوعتها فعلى كل منهما 
بدنة وفسد حجهما وان أكرهها فسد حجه ولزمته 
بدنة وأحجها وأمدى عنها ومن رأى أنه قد فرغ 
من الحج فجامع وهو لم يرم أو لم يزر سسواء 
احكه انان الح قل الرني أو كدئ لزمة كم وم 
حجه وتنيغى له الاعادة ان وجد ميسرة واذا فسد 
حج الرجل وزوجته بالجماع فليحجا من قابل 
مفترقين ولا بأس ان حجا مجتمعين والأمسر 
بتفرقهما فى الحج عقوبة لهما على ما فعلا . 


وفى الأثر من جامع فى أشهر الحج أو غيرها 
وهو محرم بالحج فليهد بدنة ويحج من قابل(؟) 
واذا جامع قبل ركعتى عمرته فسدت واذا لم يبق 
الا الحلق فقولان ومن عبث بذكره فأتزل فليرجع 
للمكان الذى أحرم منه فليحرم وليهد وان كان . 
فى أشهر الحج فخليرجع الى الحل ان قدر فليحرم 
وليهد ما تيسر قابل ويحج(؟ ) ومن تعمد النظر 
لفرج زوجته ففى الدم قولان وان وجد شهوة 
بلا نظر فلا عليه ان أنزل ما لم يعين نفسه 
فيكون كالمجامع وقيل عليه بدنة وفسد احرامه 
ويرجع ليحرم من الميقات ان أمكن والا قضى 
متاسكه وحج من قابل(0) ٠.‏ 


وكل من يمنع منه حاج فى خرض ومعتمر فى فرض 
يمئع منه أيضا الحاج فى قفل ومعتقل فى نفل 


5) المرجع السابق ج ”7 ص 7556 )ا ص 717 

(؛) المرجمع السابق ج ”ا ص 7١7‏ 

(ه) شرح النيل وثشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف 
أطفيث ج 17 ص 517 


51١‏ أفنسساد 


وما يلزم من تمتع وجزاء وفداء على فرض يلزم 
على قل كرات الطعيم قا ويضان (1).., 


افساد النكاح بالرضاع واثره 
ذهب الحنيفية : 


حاء .وام الستائع ان "الرجل' 141 مون 
ص غيرة فأرضعتها أمه من النسب أو من الرضاع 
حرمت عليه لأنها صارت أختا له من الرضاع 
تكخري اليه كنا فى النيضي .. 


وكاو ارضبهتيا اكنة :اق يلقه ين النسن آل 
من الرضاع لأنها صارت بنت أخته أو بنت بنته 
من الرضاعة وأنها تحرم من الرضاع كما 
تحرم من النسب ولو تزوج صغيرتين رضيعتين 
فحانت : انستراة احسة عا زحنهدينا وما او علي 
العناكب» خريها علنة لأنينا سارعا احتيةه ين 
الزضاعة فيكرم الجيع بينهنا'ق.حالة البقاء كنا 
يحرم فى حالة الابتداء كما فى النسب ويجوز أن 
يتزوج أحداهما أيتهما شاء لأن المحجرم هو 
الجمع كيا فى النسب . 


فان كن ثلاثا فأرضعتهن جميعا معا حرمن عليه 
لأنهن .خرن اخوات من. الرضاعة فيحزم. الجمغ 
بينهن وله أن يتزوج واحدة منهن أيتهن ثساء 
اجاكلن وان ارسيدون سل النسافت بات 
بعد واحدة حرمت. عليه أولتان وكائت الثالثئة 
زوجته لأنها لما أرضعت الأولى ثم الثانية صارتا 
أختيه غبانتا منه فاذا أرضعت الثالثة فقد صارت 
أختا لهما لكنهما أجنبيتان فلم يتحقق الجمع فلا 
قود يله 


وكذا اذا اأرضعت البنتين معا ثم الثالثة حرمتا 
والثالثة امراته الما تقدم ولو أرضعت الأولى 
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ثم البنتين معا حرمتا جميعا لآن الآولى لم تحرم 
عذا الآرضناع لمدم الجمع افاذ: أرضسعت الآخرتين 
نا جرنااخدوات ق جالة واموةاشنيية كاحين 
ولو كن أربع صبيات فأرضعتهن على التعاقب 
واحدة بعد واحدة حرمن جميعا لأنهما كما أرضعت 
الثائية غقد صارت آختا للأولى فحصل الجمع 
بيت الأكتين بن الرضناعة. كانتا وما أزشعت 
الرابعة فقد صارت أختا للثالثئة فحصل الجمع 
فبانتا وحكم المهر والرجوع فى هذه المسائل 
سيذكر فى المسألة الآتية وهى ما اذا تزوج صغيرة 
وكبيرة فرضعت الكبيرة الصغيرة أما حكم النكاح 
فقد حرمتا عليه لآن الصغيرة صارت بنتا لها 
والجمع بين الام والبنت من الرضاع نكاحا كما 
يحرم من النسب ثم ان كان ذلك بعد ما دخل 
بالكبيرة لا يجوز له أن يتزوج واحدة مهما أبدا 
كما فى النسب وان كان قبل أن يدخل بالكبيرة جاز 
له أن .يتزوج الصغيرة لأنها ربيبته من الرضاع 
لم يدخل بأمها فلا يحرم عليه نكاحها كما فى 
النسب لا يجوز له أن يتزوج الكبيرة أبدا لأنها أم 
من الرضاع فتحرم بمجرد نكاح دخل بها أو 
لم يدخل بها كما فى النسب وأما حكم 
اللوومنايا الحكريرة قا عاك فم وشنل ‏ ث ا 
فلها جميع مهرها سواء تعمدت الفساد أو 
لم تتعمد لأن المهر قد تأكد بالدخول فلا 
يحتمل الس قوط بعد ذلك فلها مهرها ولها 
الفتكن وله تنكة لها الأن اسع حى .الله حمالق 
فلا تستقط بفعلها والنفتة تجب حقا لها 
بطريقة الصلة وبالارضاع خرجت عن استحقاق 
الصئلة ان كان لم يدخل. بها مقط ميرما فلا 
نهر لباولا يكن وله في متكؤواء كنيذت 
الفساد أو لم تتعمد لآن الأصل ان الفرقة 
الخاطكة عل المقول يوحب فوط كل اكهر 
لآن المبدل يعود سليما الى المرأة وسلامة المبدل 
لأحد امتعاقدين يوجب سلامة البدل للآخر لثلا 
يجتمع المبدل والبدل فى ملك واحد فى عقد المبادلة 


"١١ اإقسلاد‎ 


كان ينبغى أن لا يجب على الزوج شىء سواء كانت 


الفرقة بغير طلاق أو بطلاق الا ان الشرع. 


لها تطيبا لقلبها لما لحقها من وحشة الفراق 
بشبوت نعمة الزوجية عنها من غير رضاها فاذا 
أرذ 3 قد رث 5 بارتفاع النكاح خلا ت 30590 
شيئًا وأما الصغيرة فلها نصف المهر على الزوج 
عئد عامة العلماء . 


وقال مالك لا شىء لها وجه قوله أن الفرقة 
جاءت من قبلها لوجود علة الفرقة منها وهى 
ازتضاعها لأنه يذلك يحل اللين ق.جوقها تنيت 
اللحم وينشر العظم فتحصل الجزئية التى هى 
المعنى المؤثر فى الحرمة وأنما الموجود من 
الرضمة السكن ين ارتعبحافها بالنانيا ندرا 
نغانت مخضيلة اقرط :و الجتقف: لنمنة ل الجر 
فلا يجب على الزوج للصغيرة شىء ولا يجب على 
الزوج للمرضعة شىء ايضا . 


ولناامنا فكرنا آن الفركة نن نهنا كانت تحب 
متكوظ كل لين المننا تقدم انما يجت تفينك مهن 
فقكرا بالشوى: ابتداء ضلة لليراة نظرة لها ولم 
يوجد من الصغيرة ما يوجب خروجها عن استحقاق 
النظر لآن فعلها لا يوصف بالخطر وليست هى 
من أهل الرضا لنجعل فعلها دلالة الرضا بارتفاع 
النكاح خلا تحرم نصف الصداق بخلاف الكبيرة 
لآن اقدامها على الارضاع دلالة الرضا بارتفاع 
النكاح .وهى من آهل الرضا وارضاعها جئاية 
فلا تستحق النظر بايجاب نصف اللمهر لها ابتداء 
اذا الجائئ لا يسحدق التظر. على جتليته يل 
يستحق الزجر وذلك بالحرمان لئلا يفعل مثله فى 
المستقبل فلا يجب لها شىء سواء تعمدت 
الفساد أو لم تتعمد لآن فعلها حناية فى الحالين. 


تعمدت الفساد وان كانت لم تتعمد لم يرجع عليها 
كذا ذكر المشايخ . 


وروى عن محمد أن له أن يرجع سواء تعمدت 
الفساد أو لم تتعمد . 


وقول زغر وبشر المريسى والشافعى وجه 
قولهم أن هذا ضمان الاتلاف وانه لا يختلف 
بالعية :والخطا :والدليل علق ان معدا شحياك 
الاتلاف ان الفرتة حصلت من قبلها بارضاعها 
ولهذا لم تمستحق المهر أصلا ورأسسا سواء 
تعمدت الفسساد أو لم تتعمد واذا كان حصول 
الفرقة من قبلها بارضاعها صارت بالارضاع 
مؤكدة نصف المهر على الزوج لأنه كان محتملا 
للسقوط بردتها أو تمكينها من ابن الزوج أو تقبيلها 
اذا كبرت فهى بالارضاع أكدت نصف المهر 
هيك لا :عقيل «الستفوط غطتارت متلنة عليه ياله 
فتضمن وجه قول محمد أنها وان تعمدت الفساد 
فهىصاحبة شرط ففثبوت الفرقة لآن علة الفرقة 
هى الارتضاع للصغيرة لما بينا والحكم يضاف 
الى العلة لا الشرط على أم ارضاعها ان كان سبب 
الفرقة فهو سبب محض لأنه طرأ عليه فعل 
اختيارى وهو ارتضاع الصغير والسيب اذا 


اعترض عليه فعل اختيارى يكون سيبا محضا 


و لحني محص لاحك هوام عا مداضي السوت 
متعمدا فى مباشرة السبب كفتح باب الأصطبل 
والقفص حتى خرجت الدابة وضلت أو طار الطير 
وضاع ولآن الضمان لو وجب عليها اما أن يجب 
باتلاف ملك النكاح أو باتلاف الصداق أو بتأكيد 
نصفه على الزوج لا وجه للأول لآن ملك النكاح 
غير مضمون بالاتلاف على أصلنا ولا وجه للثائى 
لأنها ما اتلفنت الصداق بل أسقطت نصفه 
والنصف الباقى بقى واجبا بالنكاح السابق . 


ولا وجه للثالث لأآن التأكيد لا يمائل التفويت 


1" سس حهاد 


ولأبى حئيفة وأبى يوسف أن الكبيرة وان 
كانت بحصضلة قبرط الفركة وفلحة :الفرقة من 
الصشرة كا ككره محمد لكن الأضيبل: آن. القترط 
مع العلة اذا اشتركا فى الحظر والاباحة أى فى 
نب 311١‏ اخدة: وعدي 'فاشياقة الحم "الى القلة 
أولى من اضافته الى الشرط نأما اذا كان الشرط 
محظورا والعلة غير موصوفة بالحظر فاضافة 
الحكم الى الشرط اولى من اضافتة الئ العلة 
كما فى حق البئر على قارعة الطريق فالكبير اذا 
لم تكن تعمدت الفنساد فقد استوى الشرط والعلة 
ق. عدف" العكان تكاتت الفرعة يحتافة الى الدلة 
وهى ارتضاعها وان كانت تعمدت الفساد كان 
القحرط محطور [ اوهو ازضتاغ ‏ الكديرة وزالنطلة فير 
موصوفة بالحظر وهى ارتضاع الصغيرة فكان 
اضافة الحكم الى الفترط أولن واذا اضيفت الفرقة 
الل الغيرة عند فعيدها "الميكاذ: ونعن انس 
المهن للسميرة علن. الزو انوا لازي اللقرفة 
ضازت الفرعة" الحامئلة مدا كاتها علة لوحوية 
لا آنه تفن التشي معنف النرقة و حرجا بالتكات 
السابق لأن ذلك قول بتخصيص العلة لأنه قول 
معام تصقة الور عل وحطوة الملة الستملة لكلة 
وانةماظل قصازيت الكبرة ملفة فهذا الكدر من 
المال على الزوج اذ الاداء مبئى على الوجوب 
فيثبت له حق الرجوع عليها . 


ولهذا المعنى وجب الضمان على شسهود الطلاق 
قبل الدخول اذا رجعوا بالاجماع بخلاف ما اذا 
لم تعمد الفساد لأن عند عدم التعمد لا تكون 
الفرقكة مضافة الى فعل الكبيرة فلم يوجد منها 
علة وجوب نصف المهر على الزوج فلا يرجع 
عليها . 


يلزمهما يلزم محمد الآن عنده يضمن الفاتح وان 
اعترض على الفتح فعل اختيارى فقد خرج 
الحواب عن الباقى فاتهم كم تعمد الفساد ويثبت 


بثلائة أشياء بعلمها بنكاح الصغيرة وعلمها بفساد 
النكاح يارضاعها وعدم الضرورة وهى ضرورة 
خوف الملاك على الصغيرة لو لم ترضعها 
والقول قولها فى أنها لم تتعمد الفساد مع يمينها 
لآن الزوج بدعوى تعمد الفساد يدعى عليها 
الضمان. وهى تنكر فكان القول قولها وعلى 
هنذا حك البح والرجموع فق المببائل التعدية 
من الاتفاق والاختلاف ولو تزوج كبيرة وصغيرتين 
فأرضعتهما الكبيرة غان أرضعتهما معا حرمن عليه 
لأنهما صارتا بنتين للمرضعة فصار جامعا بيهن 
نكاحا فحرمن عليه ولا يجوز له أن يتزوج الكبيرة 
أبدا سواء كان دخل بها لأنها أم منكوحته فتحرم 
بنفس العقد على البنت ولا يجوز له أن يجمع بين 
المشرهق؟ تقاها تدا لأنهما .حار اخنين 
من الرضاع ويجوز أن يتزوج باحداهما ان كان 
لم يدخل بالكبيرة لأنها ربيبته من الرضاع خلا تحرم 
بمجرد العقد على الأم كما فى النسب وان كان قد 
دخل بها لا يجوز كما فى النسب وان أرضعتهما 
على التعاقب واحدة بعد أخرى فقد حرمت 
الكبيرة مع الصغيرة الأولى لانها لما أرضعت 
الأدلن لبف بها لها اميل الحبنع بدن الا 
والتنت قباكا ينه وانا الشيضةة القانية فاما 
أرضعتهما بعدما بانت الكبيرة فلم يصر جامعا 
لكنها ربيبته من الرضاع خان قد دخل بأمها تحرم 
عليه والا فلا . 


ولا يجوز نكاح الكبيرة بعد ذلك ولا الجمع بين 
الصغيرتين لما تقدم ولو تزوج كبيرة وثلاث 
صبيات فأرضعتهن على التعاقب واحدة بعد 
أخرى حرمن عليه جميعا لآأنها لما أرضعت 
الأولى صارت بنتا لها فحصل الجمع بين الام 
والبنت فحرمتا عليه ولما أرضعت الثانية خقد 
أرضعتها والكبيرة والصغيرة الأولى مبانتان غلا 
يحرم يسبيب الجمع لعدم الجمع ولكن ينظر ان كان 
قد دخل بالكبيرة تحرم عليه للحال لأنها ربيبته وقد 
دخل بأمها فان كان لم يدخل بأمها لا تحرم عليه 


الفسساد ردنا 


للحال حتى ترضع الثالثة خاذا ارتضعت الثالثة 
حرمتا عليه لأنهما صارتا اختين والحكم فى تزوج 
الكبيرة بعد ذلك والجمع بين صغيرتين وتزوج 
احدى الصفائر ما تقدم ولو تزوج صغيرتين 
وكبيرتين فعمدت الكبيرتان الى احدى الصغيرتين 
ناوههاها اعذاقنا بهو اخترى ف /ارضتنا 
الصغيرة الثانية واحدة بعد أخرى بانت الكبيرتان 
والصغيرة الأولى والصغيرة الثانية امراته 
لأنهما لما أرضعتا الصغيرة الاولى صارت كل 
واحدة من الكبيرتين آم: امراته: وصارت. الضاغيرة 
ينت أمرأته خصار جامعا بينهن فحرمن عليه خلما 
أرضعتا الثانية غقد أرضعتاها بعد ثبوت 
البينونة فلم يصر جامعا فلا تحرم هذه الصغيرة 
بسبب الجبع ولكنها أبثة .متكوحة كانت له فان 
كان لم يدخل بها لا تحرم عليه وان كان قد دخل 
بها تحرم ولا يجوز له نكاح واحدة من الكبيرتين 
بعد ذلك يهال والأقار فق وان يكاح المهرة 
الأولى على التفصيل الذى مر ولو كانت احدى 
الكبيرتين أرضعت الصغيرتين واحدة بعد الآخرى 
ثم أرضعت الكبيرة الأخرى الصغيرتين واحدة بعد 
الأخرى ينظر ان كانت الكبيرة الآخيرة بدات بالتى 
بدات بها الكبيرة الأولى بانت الكبيرتان والصغيرة 
الأولى والصغيرة الأخرى امرأته وان كانت بداأت 
بالتى لم تيدأ بها اولى حرمن عليه جميعا وانما كان 
عذلك لآ العيرة الأول لين ارضفت العدقرة 
الأولى فقد صارت ينتها فحصل الجمع بين 
الأم والبنت فحرمنا عليه خلما أرضعته الأخرى 
أرضعتها وهى أجنبية فلم يتحتق الجمع لكن صارت 
الأخرى ربيبته فان كان لم يدخل بأمها لا تحرم 
وان كان قد دخل بها تحرم فلما جاءت الكبيرة 
الأخيرة فأرضعت الصغيرة الأولى فقد صارت 
أم منكوحة فحرمت عليه خلما أرضعت الصغيرة 
الأخرى فقد أرضعتها وهى أجنبية فصارت 
رربييته فلا تحرم اذا كان لم يدخل يأمها وان 
كأن قد دخل بأمها تحرم واذا كانت الكبيرة 
الاخخرة بدات بالتى لم تبدا بها الكبيرة 


الأولى غقد صارت بنتا لها فصار جامعها مع 
أمها فحرمتا عليه كما حرمت الكبيرة الآولى مع 
الصغيرة الآولى فحرمن جميعا ولو كان تحته 
صغيرة وكبرة فارضعت ام الكبيرة ‏ الصغيرة 
بانتا لأنهما صارتا اختين . 


وكذا اذا أرضعت اخت الكبيرة الصغيرة 
لانها صارت كبنت أخت امراته والجمع بين 
المراة وبين بعت أكتها لا يحنون: فق الرضاع عنا 
لا يجوز فى النسب ولو ارضعتها عمة الكبيرة أو 
خالتها لم تبن لانها صارت بنت عمه امراته او 
بنت خالتها ويجوز للانسان أن يجمع بين أمرأة 
وبين بنت عمتها أو بنت خالتها فى النسب فكذا 
فى الرضاع ولو طلق رجل امراته ثلاثا ثم ارضعت 
المطلقة قبل انقضاء عدتها امرأة له صغيرة بانت 
السهزة لأنها سمارت كنا لاجمل الحو 
فى حال العدة والجمع فى حال قيام العدة كالجمع 
فى حال قيام النكاح ولو زوج أبنه وهو صغر 
امراة لها لبن فارتدت وبانت من الصبى ثم أسلمت 
فتزوجها رجل فحملت منه ثم ارضعت بلبنها ذلك 
الصبى الذى كان زوجها حرمت على زوجها 
الثانى ٠.‏ 


كذا روى بشر بن الوليد عن محمد لآن ذلك 
الصبى صار ايبنا لها لزوجها فصارت هى منكوحة 
ابئه من الرضاع فحرمت عليه ولو زوج رجل أم 
ولده يلوك له مباهر ا فارفيهتةه يلين "اليد 
حرمت على زوجها وعلى مولاها لآن الزوج صار 
ابنا لزوجها فصارت هى موطؤة أبيه فتحرم عليه 
ولا يجوز للمولى أن يطؤها بملك اليمين لآنها 
منكوحة ابنه ولو تزوج صغيرة فطلقها ثم تزوج 
كبيرة لها لبن فارضعتها حرمت عليه لانها صارت 
ام منكوحة كانت له فتحرم بنكاح البنت(1) . 


و1) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للامام أبى بكر 
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القن افسسساد 


مذهب المالكية. 


جاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
أن الزوجة تحرم على الزوج صاحب اللبن ان 
أرضعت بلينه طفلا كان زوجا لها سابقا وذلك 
بأن تتزوج المرأة رضيعا بولاية أبيه ثم يطلقها الأب 
عليه لمصلحة ختتزوج تلك المرأة رجلا بالغا يطؤها 
فيحدث لها لبن فترضع الطفل الذى كان زوجها 
من ذلك اللبن فانها بذلك تحرم على الزوج لأنها 
والحالة هذه زوجة ابنه من الرضاع فالبئوة 
طرأت بعد الوطء وقد علمت أن حليلة الابن تحرم 
على الأب لقول الله عز وجل « وحلائل أينائكم 
الذين من أصلابكم(١)‏ » وذلك كتحريم زوجة 
أرضعت رضيعة كان أبائها زوجها بأن تزوج 
. بمرضيعة ثم طلقها وعنده زوجة كبيرة وطئها 
وبها لبن أرضعت تلك الرضيعة التى كان أبائها 
فان المرضعة تحرم على زوجها لأنها صارت أم 
زوجته والعقد على البنات يحرم الأمهات 
وكتحريم ش خص مرتضع من مبانته واللبن من 
غيره وذلك بأن يطلق الرجل زوجته المدخول بها 
فتتزوج من غيره فيحدث لها لبن من الثانى 
فترضع طفلة خهذه الطفلة تحرم على من كان 
طلقها لأنها صارت بنت زوجته رضاعا والدخول 
بالأمهات يحرم البنات ولو طرأت الأمومة 
كما هنا وان أرضعت امرأة تحل له بناتها ولم 
يكن تلذذ يها زوجته الرضيعتين اختار واحدة 
منهما . 


وكذا لو كن أكثر لصيروتهن اخوة من الرضاع 
وان كانت التى يختارها الآخيرة منها عقدا أو 
رضاعا أن ترتبا ٠‏ 


وما ذكره خليل رحمه الله تعالى من جواز 
اختيار واحدة من الزوجتين .الرضيعتين اللتين 


أرضعتهما أجنبية أو زوجة غير مدخول بها 
هو المشهور كمن أسلم عن أختين . 


وقال ابن بكير رحمه الله تعالى لا يختار واحدة 
بمنزلة من تزوج أختين فى عقد واحد وفنرق 
للمشهور بأن العقد وقع هنا بينهمما صحيحا 
وطرأ ما أفسده بخلاف مسئلة متزوج الأختين 
فى عقد واحد فانه وقع فاسدا وان كان الزوج 
دكن بالزوجة أل ازشفت: حبرم الختيع 
المرضعة للعقد على الرضعتين والعقد على 
البنات يحرم الامهات والرضيعتان للتلذذ بأمها 
من الرضاع والتلذذ يالامهات يحرم البناث 
وأديت المتعمدة بارضاعها من ذكر للافساد أى 
أن المرأة المتعمدة للافساد تؤدب لعلمها بالتحريم 
الموجب لتاديب وفسخ نكاح الزوجين المكلفين اذا 
تصادقا على الرضاع فانه يفسخ نكاحهما قبل 
الدخول وبعده سواء كان تصادقهما قبل الدخول 
أو بعده والفسخ بغير طلاق عند ابن القاسم 
رحمه الله تعالى ولها اذا فسخ المسمى الحلال 
والا فصداق المثل بالدحخول سواء كائا عالمين 
بالرضاع حين العقد أو كنا جاهلين أو علم 
فقط الا أن تعلم هى فقط بالرضاع وانكر هو 
العلم ختكون كالفارة للزوج بانقضاء عدتها 
وتزوجت خيها عالمة بالحكم فلها ربع دينار بالدخول / 
ولا شىء قبله وان أدعى الزوج الرضاع بعد العقد 
وقبل البناء:فانكرت احذ باترآرة بالنسبة للفرم 
اذا لا يعمل باقراره بالنسبة لغرم الصداق اذا 
لو عمل به لما وجب عليه شىء فيفسخ نكاحه 
ولها النصف لأنه يتهم على أنه أقر ليفسخ بلا 
شىء وان أدعته بعد العقد وقبل البناء أو بعده 
فأئكر لم يتدقع النكاح عنها بالنسخ لاتهامها على 
تمد فراقه ولا ملسن لها امن الزوج: الا العام 
منه أو يطلق باختياره فان طلق باختياره قبل البناء 
خلا قىء لها(؟) . 
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أفساد 16" 


مذهب الشافعية : 


جاء فى مغنى المحتاج انه لو كان الزوج تحته 
ووحة متهي افارضييتها الأرشناع لحر آذ 
الزوج أو أخته من أو رضاع أو زوجته الأخرى 
له أو غيرهن ممن يحرم عليه بنتها كزوجة أبيه 
أو ابنه أو أخيه بلبنهن انفسخ نكاحه من الصغيرة 
وحرمت عليه أبدا لأنها صارت أخته آو بنت آخته 
أوبنت زوجته أو أخته أيضا أو بنت أبنه أو بنت 
اخية لان ما يوحب"الخرمة الؤبدة كبا يلم ابتذاء 
النكاح يمنع استدامته يدليل أن الابن اذا وطىء 
زوجة أبيه بشبهة انفسخ النكاح وحرمت عليه 
وليس ذلك كطرو الردة والعدة لعدم ايجابهما 
التحريم المؤيد ٠.‏ 


أما اذا كان اللبن من غير الأب والآين والاخ 
فلا يؤثر لآن غايته أن تصير ربيبة أبيه أو أبنه 
أو أخيه وليست بحرام عليه وانفسخ نكاح 
زوجته الأخرى أيضا اذا كانت هى المرضعة 
لانها صارت أم زوجته وللصغيرة على الزوج 
تضفا نيرما المي إن كان صحيخا والا فى 
مهر مثلها لأنه فراق حصل قبل الدخول 
لا بسيبها فشطر المهر كالطلاق وله على المرضعة 
نصف مهر مثل على النص أما الفرم فلأتها 
فوتت عليه ملك النكاح سواء أقصدت يارضاعها 
فسخ النكاح أم لا تعين عليها لخوف تلف 
الصغيرة أم لا لآن غرامة المتلفات لا تختلف بهذه 
الأسباب وأما النصف خلانه الذى يغرمه 
فاعتبر ما يجب له بما يجب عليه ولو أوجر 
الصغير أجنبى لبن أم الزوج كان الرجوع عليه 


فالغرم عليها طريقا والقرار على المكره ليوافق 
قاعدة الاكراه على الاتلاف والفرق بين 
الأبضاع لا تدخل تحت اليد وبان الغرم هنا 
للحيلولة. وهى منتفية فى المكره مردود بأن الحر 
لا يدخل تحت اليد مع دخول اتلافه فى القاعدة. 


وفى قسول مخرج للزوج على المرضعة الممر 
كله وفرق الاول بأن فرقة الرضاع حتيقة فلا 
توجب الا النصف كامفارقة بالطلاق وفى الشهادة 
النكاح باق بزعم الزوج والشسهود ولكنهم 
يشهادتهم أحالوا بينه وبين البضع ففرقوا 
قيمته كالغاضب الحائل بين ال الك والمغصوب. 


وقال الماوردى أن الفرم عليها اذا لم يأذن 


واكراهه لها على الارضاع اذن وما ذكر محله 
فى الزوج الحر خلو كان عيبدا فأرضعت أممسه 
يؤخذ من كسبه للصغير نصف المسمى ان كان 
صحيحا والا فنصف مهر الثل والفرم على 
امزضعة للشيد وان كان التكاع لم يفت الا غلن 
المبد ولاخق للسيد منه لأن ذلك يدل "البضع 
كان للسيد كعوض الخلع ومثله أيضا اذ لم 
تكن المرضعة مملوكة للزوج أن كانت مملوكته ولو 
مديرة ومستولده فلا رجوع له عليها وان كانت 
مكاتبة رجع عليها بالغرم ما لم تعجز . 


وأما مهر الكبيرة فحكمه ان كان مدخولا بها 
فلها المهر والا فلا . 


ولو نكح عبد أمة صغيرة مفوضة بتفويض 
سيدها فأرضعتها أمه مثلا فلها المتعة فى كسسبه 
ولا يطالب سيدة المرضعة الا بنصف مهر المثل 


' واتما صوروا ذلك بالآمة لأنه لا يتصرا بالحرة 


لعدم المكافأة ولو ديت صغيرة ورضعت خمس 
رضعات من كبيرة نائمة أو مستيقظة سألته فلا 
غرم على أرضعته لأنها لم تضع شيئًا ولا مهر 
المركسية لان الاتفبباع حمل يفعلها وذلك يشتقط 
المهر قبل الدخول ويرجع الزوج فى مالها بنسبة 
ما غرم فالكبيرة لانها اتلفت عليه بضع الكبيرة 
ولا فرق ف غرامة المتلفات بين الكبيرة والصغيرة 
ولو كان تحته زوجتان كبيرة وصغيرة فأرضعت 


ام الكبيرة الصغيرة انفسخت الصغيرة أى نكاحها 
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لأنها صارت أختا للكبيرة ولا سبيل الى الجمع بين 
الأختين . 

وكذا الغبيرة يتفينة كلهها ايقناتى الاظهن 
لا تمدع بوالثائن يحدمل الانتساءع, بالإضفيرة 
لآن الجمع بارضاعها ٠‏ 


ونسبه الماوردى للجديد والآول للقديم وعلى 
الأظلين لفاتكام بق طناء منها .على الاتفرادولانها 
اخفان: واكك ليه حيثتها ولو كان تحتة اصخيزة 
فطلقها فأرضعتها امراة صارت أم امرأته فتحرم 
علئة ابذا ولا نظن الن بخصدول الأدربة قبل (التكاع 
أو بعده الحاقا للطارىء بالمقارنئة كما هو شسأن 
التحرير المؤبد ولو نكحت مطلقته الحرة الصغيرة 
وأرضعته بلبنه حرمت على المطلقة والصغير 


٠ أيبدا‎ 


اما المطلق فلأئها صارت زوجة آبنه وآما الصغير 
غلأنها صارت أمه أو زوجة أبيه ان كان المطلقة 
أمه لم تحسرم على المطلق ليطلان النكاح لآن 
الكجهر لامي نكاهه النة ل قفر حليلة ابنه ولو 
فسخت كبيرة نكاح صغير بعيب فيه مثلا ثم 
تزوجت كبيرا فارتضع الصغير بلينه منها أو من 
فيرها ريت ننه الذا لان؛ الاين «الستطي كنار 
أبنا للكبير فهى زوجة ابن الكبير وزوجة أبى 
العبقير انل أمهز ان كان «اللين ينها > 5 


ولو زوج السيد أم ولده عيده الصغير 
فأرضعته لبن السيد حرمت عليه أى العيد أبدا 
لأنها أمه موطؤة أبيه وعلى السيد كذلك لانها 
زوجة أبنه هذه المسألة مبنية على أن السيد 
يجيز عبده الصغير على النكاح والاظهر أنه 
لا يجيز فهذا مبنى على رجوع واحترز بقوله 
لبن السيد عما لو أرضعته بلين غيره فان النكاح 
ينفسخ لكونها أما له ولا تحرم على السيد لآن 
الصغير لم يصر آبنا له فلم تكن هى زوجة الابن 


ولو أرضعت موطؤته الآمة زوجة صغيرة تحت 


أى السيد بلبنه أو لبن غيره بأن تزوجت غيره أو 
وطئها بشبهة حرمتا الموطؤة والصغيرة عليه اى 
لصيرورة العيقية ينا للكرة وانتنع الج 
بينهما وحرمت الكبيرة أبدا لأنها أم زوجته. 


وكذا الصغيرة حرمت أبدا ان كان الارضاع 
بلبئه لانتها صارت بنته والا بأن كان الارضاع 
بن كر كريية اللاححسرع اقليه اذا أن مكل 
باقر لوالا لاون الحن السغرة ,اكير 
مااتقدم فلى أكاقث العبيرة إيية غير ه كلق الغزم 
برقبتها أو أمته فلا شىء عليها الا أن كانت 
مكاتبة فعليها الغفرم فان عجزها سقطت المطالبة 
بالغرم . ش 


ولو كان تحته كبيرة وثلاث صغفائر فأرضعهن 
معا أو مرتبا بلبنه أو لبن غيره حرمت أى الكبيرة 
أبدا لأئها صارت أم زوحاته . 


وكذا الصغائر أرضعتهن بلبنه حرمن بناته أو 
لبن غيره وهى أى الكبيرة موطؤة له لأنهن حرمن 
بئات زوجته المدخول بها والا بأن لم يكن اللبن 
له ولم تكن موطؤة له فان أرضعت معا بايجارهن 
اللرحبحة اشاس "اشيحكك لمسرزر مين الخوات 
ولاجتماعهن مع الأم فى النكاح وايجارهن الخامسة 
وذلك بأن تلقم اثنتين ثديها وتوجر الثالثة لبنها 
المحلوب ولا يحرمن أى الصفائر مؤبدا الانتفاء 
الدخول يأمهن فله تجديد النكاح من شاء منهن بلا 
جمع فى نكاح أو أرضعتهن مرتبا لم يحرمن مؤبدا 
لا تقدم وتنفسخ الأولى أى نكاحها بارضاعها مع 
الكبيرة لاجتماع الأم وينتها فى النكاح ولا ينفسخ 
نكاح الثانية يبجرد ارضاعها اذ لا موجب له 
والثالثة اى وينفسسخ نكاح الثالثة بارضاعها 
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لصيرورتها أختا للثانية الباقية فى نكاحه وتنفسخ 
الثانية بارضاع الثالثة لأنها صارت أختين معا 
فأشبه ما لو أرضعتهما معا وفى قول لا ينفسخ 
نكاح الثانية بل يختص الانفساخ بالثالثة لان الجمع 
انها حصل بها كما لو نكح امراة على اختها 
واقتصر المصنف فى الترتيب على ماذا أرضعتهن 
متعاقيا وبقى فى الترتيب حالان أحدهما ترضع 
اثنتين معا ثم الثالثة فينفسخ نكاح الأولتين مع 
الكبيرة لثبوت الأخوة بينهما ولاجتماعها مع الام 
فى النكاح ولا ينفسخ نكاح الثالثة لانفرادها ووقوع 
ارضاعها بعد اندفاع نكاح أمها وأختيها ثانيهما أن 
ترضع واحدة أولا ثم أثنتين معا فينفسخ نكاح 
الأربيع 0 


اما الاولى والكبيرة فلاجتماع الام والبنت فى 
النكاح وأما الأخريان فلانهما صارتا أختين معا 
ويجرى هذان القولان فيمن تحته زوجتان 
صغرتان أرضعتهما أجنبية مرتبا أو ينفسخان أم 
الثانية يختص الانفساخ بها فقط والأظهر منهما 
انفساخهما لما ذكر وخرج بقوله مرتبا ما اذا 
أرضعتهما معا فانه ينفسخ نكاحهما قولا واحدا 
لانهما صارتا اختين معا ولا خلاف فى تحريم 
المرضعة على التأييد لآنها صارت أم زوجته . 


ومن أفسد(١)‏ نكاح امراة بالرضاع المنصوص 
انه يلزمه نصف مهر المثل ونص فى الشاهدين 
بالطلاق اذا رجعا على قولين أحدهما يلزمها مهر 
المثل والثائنى يلزمها نصف مهر المثل . 


واختلف أصحابئا فيه فئقل أيو سمسعيد 
الأصطخرى جوابه من احدى المسئلتين الى 
الاقصرى وكملها اهلان وليك احدفا يكب مير 
المثل لأنه أتلف البضع فيوجب ضمأن جميعه 
والثانى يجب نصف مهر الئل لأنه لم يغرم 


)1١(‏ المرجع السابق ي 8 ص ههذم؟ ©» كم؟ 


للصغيرة الانصف يدل البضع فلم يجب له اكثر 


لأنه وق الفتهادة يجيا الجميخ والعرق ييلها :أن 
فى الرضاع وقعت الفرقة ظاهرا وباطنا وتلف 
الحقيقة وانها حيل بينه وبين ملكه فوجب ضمان 
يعه والضعي طريفة إلى السكق 0 


مذهب الحنايلة : 


كدق الف "أن الزجل اذل تشووج غنيرة لم 
فى الحولين حرمت الكبيرة على التأيبد وثبت نكاح 
التأييد وبه قال الثورى وأبو ثور وأصحاب 
الرأى ٠‏ 


وقال الأوزاعى نكاح الكبيرة ثابت وتنزع منه 
الصغيرة ولا يصح ذلك فان الكبيرة صارت من 
أمهات النساء فتحرم أبدا لقول الله سبحانه 
وتعالى « وأمهات نسائكم(؟) » ولم يشترط دخوله 
بها فأما الصغيرة ففيها روايتان احداهن نكاحها 
كانت لأنها ربيبة ولم يفخل بأنها ‏ علا تحرم الول 
الله تعالى « فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح 


عليكم(؟) » . 


(؟) المهذب فى فته الامام الشافعى للشيخ أبى اسحق 
ابراهيم بن على يوسف الفيروزابادى الشميرازى الجزء الثانى 
ص ١68‏ »© هلا طبع مطيعة عيسى البابى بمصر 

(؟) الآية رقم +5 من سمورة النساء 

(6) الآية رقم *؟ من سورة النسماء 


م1" ش أفسساد 


والرواية الثانية ينفسخ نكاحهما لانهما صارتا 
أما وبنتا واجتمعا فى نكاحه والجمع بينهما محرم 
فانفسخ نكاحهما كما لو صارتا أختين وكما لو عقد 
عليهما بعد الرضاع عقدا واحدا وذلك لأنه أمكن 
ازالة الجمع بانفساخ نكاح الكبيرة وهى أولى به 
لآن نكاحها محرم على التأييد خلم يبطل نكاحهما 
يه كما لو ايتدا العقد على أخته وأجنبية ولان الجمع 
الأم كما لو اسام وتحته امرأة وينتها وغارق 
الأخرى وفارق ما لو ابتدا العقد عليهما لأن الدوام 
أتقوى من الابتداء وان أرضعت اثنتين منفردتين 
انفسخ نكاحهما على الرواية الأولى وعلى الثانية 
واجتمعتا فى الزوجية فينشسخ نكاحهما كما لو 
أرضعتهما معا وهذا على الرواية الأولى التى 


فأما على الرواية التى تقول ينفسخ نكاحهيا 
معا فانه يثبت نكاح الأخيرة من الصغيرتين لان 
الكبيرة لما أرضعت الصغيرة اولا انفسخ نكاحهما 
ثم أرضعت الأخرى فلم تجتمع معهما فى النكاح فلم 
فى النكاح فانفسخ نكاحهما كما لو أرضعتهما معا 
وخارق ما لو عقد عى واحدة بعد أخرى فان 
عقد الثانية لم يصح فلم يصر به جامعا بينهما 
وههنا حصل الجمع برضاع الثانية ولا يمكنه القول 
بأنه لم يصح فحصلنا معا فى نكاحه وهما أختان 
لا محالة له وان أرضعت الثلاث متفرقات انفسخ 
الأولى وعلى الثانية ينفسخ نكاح الجمع لانهما 
رضاعها بعد انفساخ نكاح الكبيرة والصغيرتين 
اللتين قبلها فلم يصادف الححوتها فى التكاح 


وان أرضعت أحداهن منفردة واثئتين بعدها معا 
بأن تلقم كل واحدة منها ثديا فيمتصان معا أو 
تحلب من لبنها فى اناء فتسقيهما معا انفس نكاح 
الجميع لانهن صرن اخوات فى نكاحه لانها اذا 
أرضعت أحداهمن منفردة لم ينفسخ نكاحها لانها 
منفردة ثم اذا أرضعت اثنتين بعد ذلك مجتمعات 
انفسخ نكاح الجميع لانهن اخوات فى النكاح هذا 
على الرواية الأولى وعلى الثانية ينفسخ نكاج . 
الأم والآأولى بالاجتماع ثم ينفسخ نكاح الاثنتين 
لكونهما صارتا أختين(١)‏ معا وكل أمرأة تحرم 
ابنتها عليه كأمه وأخته وجدته وربيبته اذا أرضعت 
طفلة حرمتا عليه لانها تصير ابنتها وكل رجل 
تحرم ابنته كأخيه وأبنه وأبيه اذا أرضعت امرأته 
يلبئه طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها لأنها 
ارت ابةامن جحمرم ابئده:حليه وان ارشعتها 
امراة احد هؤلاء بلبن غيره لم تحرم عليه لانها 
صارت ربيبة زوجها وان أرضعتها من لا تحرم 
بنتها كعمته وخالته لم تحرما عليه ولو تزوج 
بنت عمه فأرضعت جدتها أحدهما صغيرا 
انفسخ النكاح لانها ان ارضعت الزوج صار عم . 
زوجته وان أرضعت الزوجة صارت عمته وان 
أرضعتهما جميعا صار عمها وصارت عمته وان 
تزوج بنت عمته فأرضعت جدتها أحدهما صغيرا 
انفسخ النكاح لأنها ان أرضعت الزوج صار 
خالها وان أرضعت الزوجة صارت عمته وان 
تزوج بنت خاله فأرضعت جدتهما الزوج صار 
عم زوجته وان أرضعتها صارت خالته وان تزوج 
ابئنة خالته فأرضعت الزوج صار خال زوجته وان 
أرضعتها صارت خالة زوجها وكل من أفسد نكاح 
الزاة برضاع عن المفسول فان. الزوه برس 


(!) المفتى للامام أبى محمد عبد الله بن أحمد بن 
محمود بن قدامة على مختصر الامام أبى القاسم عمر بن 
الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقى ويليه الشرح الكبير 
على متن المقنع للامام أبى عمر محمد بن أحمد بن مقدامة 
المقدسى الجزء التاسع ص 8١؟‏ © 1١7‏ الطبعة الاولئ طبع 
مطبعة المثار سنة 1868م 


أفسادك اا 


عليه بنصف مهرها الذى يلزمه لها لأنه قرره 
عليه بعد أن كان بعرض السقوط وفرق بينه وبين 
زوجته فلزمه ذلك كشهود الطلاق اذا رجعونا 
وائما لزمه خصف مهر الصغيرة لآن نكاحها انفسخ 
قل اتخوله, بها فين بحيتها والفسمخ !131 /حاء ين 
أجنبى كان كطلاق الزوج فى وجوب الصداق 
عليه وان أفسدت نكاحها قبل الدخول فلا مهر 


وبهذا قال أبو ثور وأصحاب الرأى ولا نعلم 
فيه خلأنا فعلى هذا ان ارضعت آمرأته الكترى 
الصغرى فانفسخ نكاح الصغرى فعلى الزوج 
نصف مهر الصغرى يرجع به على الكيرى لما 
2-2-6 ْ 


وقال أصحاب الرأى ان كانت المرضعة أرادت 
الفساد رجع:عليها بتضف الصداق وال غلا 
يرجع يشىء ولنا على أنه يرجع عليها بالنصف 
لأنها قررته عليه وألزمته اياه وأتلفت عليه ما فى 
مقابلته فوجب عليها الضمان . 


عالق" اتلقت:-طلنه الع والواحب تنيت 
لبون الآ تسعامهن الل لآنه انما برجم ينا رم 
والذى غرم نص ما فرض لها فرجع به وذلك 
لأنه خروج البضع من ملك الزوج لا قيمة له بدليل 
ما لو قتلت نفسها أو أرتدت وأرئ ت من 
ينفسخ نكاحها بارضاعه نأنها لا تغرم له شيئا 
وائما الرجوع ههنا بما نحرم فلا يرجع 
بغيره ولأنه لو رجع بقيمة المتلف لرجع بمهر المثل 
كله ولم يختص بالنصف ولآأن شهود الطلاق قبل 
الدخول اذا رجعوا لزمهم نصف السمى كذلك ههنا 
وان أفسدت نكاح نفسها بعد الحدخول لم 
يسقط مهرها ويجب على زوجها وان أفسده 
غيرها وجب مهرها ولم يرجع به على أحد . 


ونص أحمد على أنه يرجع بالمهمر كله قال 


فبيخنا التبحيج انهلا يرجم مان يق ليده جد 
الدخول بشىء لأنه لم يقرر على الزوج شيئًا 
ولغ ملزجة إآياة هلم يوجع خلنة بتع كي لو أغسحت 
الراة تقاح: ها "ولانيه لو بيلك الرجسوع 
بالضداق بعد التخول لشفظ “ذا كانت. المراة 
هى المفسدة للنكاح كما قبل الدخول ولآن خروج 
البضع من ملك الزوج غير متقدم على ما تقدم 
وكذلك لا يجب مهر امثل وائما رجع الزوج بنصف 
المسمى قبل الدخول لأنها قررته عليه وكذلك 
مضغط :اذا كانت: فى الفسدة لعاحيا قل 
اليكوول 2 


قال شيخنا لا نعلم بينهم خلافا فى ذلك وان 
الزوج لا يرجع عليها بشىء اذا كان أداه اليها 
ولا فى أنها اذا أفسدته قبل الدخول أنه يسقط 
وأنه يرجع يما أعطاها فاذا أرضعت امرأته الكبرى 
الصغرى فانفسخ نكاحها فعله نصف مهر الصغرى 
يرجع به على الكبرى . 


ولا مهر للكبرى أن كان قبل الدخول لأنها 
أفسدت نكاح نفسها لو دبت الصغرى الى 
الككرى وهى نائمة فارتضعت منها خمس رضعات 
الفسخ تكاح الكبرة وحريث »على التابيد مان :كان 
نكل بالكل عجري الجكر: وسيم كلكا 
ول مين للسقزة” لأنها تسد لجاع سحا 
وعليه مهر الكبيرة يرجع به على الصغيرة . 


عئد أصحابنا ولا يرجع به على ما اخترناه 
وان لم يكن دخل بالكبيرة فعليه نصف صداقها 
يرجع به فى مال الصغيرة لأنها فسخت نكاحها 
وان ارتضعت الصغيرة منها رضعتين وهى نائمة 
ثم انتهت الكبيرة نأتمت لها ثلاث رضعات فقد 
حصل الفساد بفعليها فيسقط الواجب عليها وعليه 
مهر الكبير وثلاثة أعشار مهر الصغيرة ويرجع به 


3-5 أفساد 


على الكبيرة وان لم يكن دخل بالكبيرة فعليه خمس 
مهرها يرجع به على الصغيرة وهل ينفسخ نكاح 
الصغيرة على روايتين(١) ٠‏ 

وان كان لرجل ثلاث بنات امرأة لهن لبن 
فأرضعت ثلاثة نسوة صغار حرمت الكبيرة لأنها 
من جدات النساء وجدة الزوجة محرمة ولم ينفسخ 
نكاح الصفار لأنهن لسن اخوات وائما هن بنات 
خالات ولين الربيبة لا يحرم الا بالدخول 
بالام وان كان دخل بالأم حرم الصغار أيضا لأنهن 
ريائب مدخول بأمهن وان لم يكن دخل بها 
فهل ينفسخ نكاح من كمل رضاعها آولا على 
روايتين بناء على ما اذا أرضعت زوجته الكبرى 
زوجته الصغرى فان الكبرى تحرم وهل ينفسخ 
نكاح الصغرى على روايتين ذكرنا توجيههما فيما 
مضى وان أرضعن واحدة كل واحدة منهن 
رضعتين فهل تحرم الكبرى بذلك على وجهين : 

أحدهما تحرم لأنها كونها جدة فرع على كون 
ابنتها أما ولم تثبت الأمومة خما هو خرع عليها 
اول آن. لأ يثبت()) + 

واذا تزوج كبيرة ثم طلقها فأرضعت صغيرة 
يلبئه صارت بنتا له وان أرض عتها بلبن غيره 
صارت ربيبته فان كان قد دخل بالكبيرة حرمت 
الصغيرة على التأييد وان كان لم يدخل يها لم 
تحرم لأنها ربيبة لم يدخل بأمها وان تزوج صغيرة 
ثم طلقها فأرضعت آمراة له المرضعة على التأييد 
لآأنها من أمهات نسائه وان تزوج كبيرة وصغيرة 
ثم طلق الصغيرة فأرضعتها الكبيرة حرمت الكبيرة 
وانفسخ نكاحها فان كان لم يدخل بها فلا مهر 
لها وله نكاح الصغيرة وان كان .دخل يها مهرها 
وتحرم هى والصغيرة على التأبيد وان طلق 
الكبيرة وحدها قبل الرضاع فأرضعت الصغيرة 
ولم يكن دخل بالكبيرة ثبت نكاح الصغيرة وان 


)١(‏ المرجع السابق ص 5١١ © 1١5‏ الطبعة السابقة 
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كان دخل بها حرمت الصغيرة وانفسخ نكاحها 
ويرجع على الكبيرة بينصف صداقها وان طلقهما 
جميغا فالحكم فى التحريم على ما مضى . 

ولو تزوج رجل كبير وآخر صغيرة ثم طلقاهما 
ونكح كل واحد منهما زوجة الآخر ثم أرضعت 
الكبيرة الصغيرة حرم تالكبيرة عليهما وانفسخ 
نكاحها وان كان زوج الصغيرة دخل بالكبيرة حرمت 
عليه وانفسخ نكاحها والا فلا(؟) ٠‏ 

واذا طلقت امرأته ولها منه لبن فتزوجت يصبى 
فأرضعته بلبنه وانفسخ نكاحها منه لأنها أمه 
من الرضاع وحرمت عليه لأنها صرارت أمه 
من الرضاع وان تزوجت بآخر ودخل بها ومات 
عنها لم يجز أن يتزوجها الأول لأنها صارت من 
حلائل الأبناء لما أرضعت الصبى الذى تزوجت 
به ولو تزوجت الصبى أولا ثم فس خت نكاحه 
لعيب ثم تزوجت كبيرا خصار لها منه لبن فأرضعت 
يه الصبى حرمت عليهما على الأبد على الزوج 
الثانى لأنها صارت من حلائل ابنائه وعلى 
الصبى لأنها صارت أمه ولو زوج رجل أم ولده 
أو أمته بصبى مملوك فأرضعته بلبن سيدها خمس 
رضعات انفسخ نكاحه وحرمت على سيدها 
على التأييد لانها صارت من حلائل أبنائه فان 
كان الصبى حرا لم يتصور هذا الفرع 
عندنا لانه لا يصح نكاحه لآن من شرط نكاح الحر 
للأمة خوف العنت ولا يوجد ذلك فى الطفل خان 
تزوج بها كان النكاح فاسدا وان أرضعته لم 
تحرم على سسيدها لانه ليس بزوج فى الحقيقة . 

قال شيخنا رحمه الله تعالى فان أفيسد 
النكاح جماعة يقسط المهر عليهم فلو جاء خمس 
فسقين زوجة صغيرة من لبن أم الزوجة خمس 
مرات انفسخ نكاحها ولزمهن نصف مهرها بينهن 
غان سقتها واحدة شربتين وأخرى ثلاثا 


فعلى الأولى الخمس وعلى الثائية خمس وعشرون 
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افنتسساد قف 


وان سقاها واحدة شربتين وسقاها ثلاث ثلاث 
شربات فعلى الآولى الخمس وعلى كل واحدة من 
الثلاث عشر . 


وان كان له ثلاث نسوة كبار وواحدة 
شتشرة فارضتعةة كل واحدة ين القلات الصعرة 
اردة,رضعاك ف كليوك ق انا ونتهنة الميفرة 
حرم الكبار وانفسخ نكاحهن فان لم يكن دخل 
يهن فنكاح الصغيرة ثابت على احدى الروايتين 
وعليه لكل واحدة منهن ثلث صداقها ترجع به 
على ضرتيها لآن نكاحها حصلل بفعلها وفعلهما 
فسقط ما قابل فعلها وهو سدس الصداق وبقى 
عليه الثلث فرجع به على ضرتيها فان كان 
صداقهن متساويا سقط ولم يجب شىء لأنه يتقاص 
مالها على الزوج بما يرجع به عليها اذ لا فائدة 
فى أن يجب لها عليه ما يرجع به عليها وان كان 
مختلفا وهو من جنس واحد تقاص منه بقدر 
أقلهما ووجبت الفضيلة لصاحبها وان كان من 
أجناس ثبت التراجع على ما تقدم . 


وان كان قد دخل باحدى الكبار حرمت 
الصغيرة ايغنا' وانفسخ نكاحها ووجب لها تصف 
صداقها ترجع به عليهن أثلائا وللتى دخل بها 
المهر كاملا وفى الرجوع به ما تقدم من الخلاف 
وآن خلين ق آناء فتسفحه اخدامن الضفرة حيس 
مرات كان صداق ضراتها يرجع به عليها ان 
عَان “قل المخحول. مين .لاني افسحت: تكاحين 
ويسقط مهرها أن لم يكن دخل بها فان دخل 
بها فلها مهرها لا يرجع به على أحد وان كانت 
كل واحةة ين الكبان ارهتهة٠البحفرة‏ كيين 
رضعات حرم الثلاث فان كان لم يدخل بهن 
فلا مهر لهن عليه وان كان دخل بهن فعليه لكل 
واحدة مهرها ولا يرجع به على أحد وتحرم 
الصغيرة ويرجع بما لزمه من صداقها على 
المرضعة الأولى لأنها التى حرمتها عليه وفسخت 
نكاحها ولو أرضع الثلاث الصغيرة بلبن الزوج 
فأرضعتها كل واحدة رضعتين صارت بنتا 


لزوجها فى الصحيح وينفسخ نكاحها وترجع 
بنصف صداقها عليهن على المرضعتين الأولتين 
أربعة أخماسه وعلىالثالثة خمسه لأن رضعتها 
الأولى هى التى حصل بها التحريم والثانية 
لا أثر لها ولا ينفسخ نكاح الأكابر لآنهن لم يصرن 
أمهات لها خان قيل خلم لا ترجع به عليهن على 
عددهن لكون الرضاع مفسدا فيستوى قليله 
وكثيره كما لو طرح الجماعة نجاسة فى مائع 
فى حالة واحدة قلنا لآن التحريم يتعلق يعدد 
الرشضعات كان الشبان يتلق بالمكد بخلاف 
النجاسة فان التنجيس لا يتعلق بقدر فيستوى 
قليله وكثيره لكون الكثير والقليل سواء فى 
الافساد ٠.‏ : 


فنظير ذلك أن يشرب فى الرض عة من أحداهما 
أكثر ما يشرب من الأخرى(١) ٠.‏ 


الصغيرة فحرمتا عليه وفسخت نكاحها كان ما لزمه 
حنايتها وان أرضعتها أم ولده أفسدت نكاحها 
وحرمتها عليه لأنها ربيبته دخل بأمها وتحرم أم 
الولد عليه أبدا لأنها من أمهات نسائه ولا غرامة 
عليها لأنها أفسدت علىسيدها وان كانت مكاتبته 
وحرمتها عليه لأنها صارت أخته وان أرضعت 
رجع عليها لآن المكاتبة يلزمها أرش. جنايتها وان 
أرضعت أم ولده أمرأته ابنه بليئه خسخت نكاحها 
زوجة أبيه بلبئه حرمتها عليه لأنها صارت بنت 


٠‏ أبنه ويرجع الأب على أبنه بأقل الآمرين مما غرمه 


لزوجته أو قيمتها لآن ذلك من جناية أم ولده 
وان أرضعت واحدة منهما يغير لبن سيدها لم 
تحرمها لأن كل واحدة منهما صارت بنت 
أم ولده(؟) ٠.‏ 
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قف أفتساد 


وان تزوج أمرأة ثم قال قبل الدخول هى اختى 
من الرضاع انفسخ النكاح فان صدقته غلا مهر 
لها وان كذبته فلها نصف المهر وان قال ذلك بعد 
الدخول انفسخ النكاح الا ذكرنا ولها المهر بكل 
حال لآن المهر يستقر بالدخول(1) . 


مذهب الظاهرية : 


حادق اللكلن الو ان رحسلا زوج امراتين 
فأرضعتهما امرأة رضاعا محرما حرمتا جميعا 
وانفسخ نكاحهما اذ صارتا بذلك أختين وكذلك 
لو دخل هما فأرضعت أحدهما الأخرى رضاعا 
محرما ولا فرق فلو لم يدخل بهما فأرضعت 
احداهما الأخرى رضاعا محرما انفسخ نكاح 
التى صارت أما للأخرى وبقى نكاح التى 
سنارت لها آنتحة ضحيخا لآن' الله تمائن قال 
«. وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى 
دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن غلا جناح 
عليكم(؟) » خصارت بنت امرأته التى لم يدخل 
بها ولا هى فى حجره فثبت نكاحها وصارت الأخرى 
من أمهات نسائه فحرمت جملة7) . 


مذهب الزيدية : 


جاء فى التاج المذهب أنه اذا كان لرجل امراتان 
واحسدة كبرى والآخرى صغرى فرضعت 
الصغرى من الكبرى فانه ينفسخ نكاحهما ويتأبد 
تحريم الكبرى عليه مطلقا . 


وكذا الصغرى اذا كان قد دخل بالكبرى أو 
لسها أو نظر اليها بشسهوة والا فلا . 


)١(‏ المرجع السابيق ج 5 ص ١19‏ © 558 الطبعة 
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ويكون الرجوع بما لزم الزوج من المهر 
للصغرى على الكبرى حيث تكون “هذه المرضعة 
لها مختارة ولم يأذن الزوج ٠.‏ 


وكذا لو دبت الصغرى على الكبرى وتركتها 
ترضع منها فان التخلية منها كالفعل اذ لبنها معها 
أمائة فيسقط مهرهما معا ولا رجوع على أحد . 


وأما المدخولة فلا يسقط مهرها بحال ولو 
انفسخ نكاحهما بأى وجه ولا يرجع به على أحد 
لأنه قد استوفى ما فى مقابلته وهو الوطء وكذلك 
القول على الصغفرى حيث تكون هى التى رضعت 
بخر كل الكارى ولا مكلكيا كان مدت المتفرى 
وتتناول ثدى الكبرى وهى نائمة فيسقط مهر 
الصغرى ويرجع الزوج على الصغرى بنصف 
المهر الكبرى ويجميعه أن كان قد خلى بها 
أو يكون ذلك بفعل الغير كأن يقرب الصغرى الى 
الكبرى أو يكره الكبيرزى على ارضاع الصفرى 
رجع عليه الزوج بمهر الكبرى كاملا ان كان بعد 
خلوة أو نصفه قبلها ونصف مهر الصغرى ولو 
كان من الصغرى فعل بتناول الثدى ومص اللبن 
اذ هى كالملجأة الى ذلك الا أن يكون الذى فعل 
الأزضاع جاعلة انه فهرم ويتتسك يه التعاح 
محسنا فى ارضاعه بأن يحشى على الطفل التلف 
أو الضرر فأرضعه ولو كانت الكبرى هى 
المرضعة للصغرى فانه لا يرجع عليها بما يلزمه 
للصغرى وهو نصف المهر بهذين الشرطين وهما 
الحيل نان عرحذا الرمساع يسك النكاع وان 
تكون محسنة لخشسية التلف أو الضرر على الطفل 
وأما مهر الكبرى فان كان قبل الدخول بها فخلا 
مهر لها ولو كانت جاهلة محسنة وان كان بعد 
الدخول لم يسغط مهرها اذ قد استوق الزوج 
ما فى مقابله وهو الوطء . 


وأما مع العلم ان هذا الرضاع يفسخ التكاح 


أفسساد ش ارقف 


على الطفل التلف أو الضرر فانه يرجع عليهما بما 
لزمه للصغرى وهو ما تقدم ذكره(!١)‏ . 


ثبت حكمه كما تقدم 0 


واذا ثبت باقرار الزوج وحده وهى منكرة 
يبطل النكاح بينهما لا الحق الذى لها عليه وهو 
المهر ونفقة العدة والكسوة فلا يبطل ويجوز لها 
أن تتزوج بعد انقضاء العدة وان لم تظن صدقه 
ولنسن لها ان اتظالية ولا لكك احتانة أن بعكائز 
بالطلاق لآن أقراره فى معنى الطلاق وان رجعت 
الزوجة الى تصديق الزوج فى حصول الرضاع 
سينا كم وها نلك يعمد اللكان وسكا يه 
حقوقها واذا أقرت المرأة بالرضاع بينهما صح 
وأنكر الزوج ذلك ولا بينة لها يطل حقها من الزوج 
من نفقة وكسوة وغيرهما ولا يبطل النكاح الا 
المهر فلا يسقط اذا أقرت بالرضاع بعد الدخول 
لا الكلوة تسيتدق: الأفن من المسمن ودين لفل 
اذ قد استوى الزوج ما فى مقابله وهو الوطء 
ويجب عليها أن تمنع نفسها وتدافعه ولو بقتله 
لانه مع علمها بالرضاع يريد أن يفعل بها 
يلوا" وآذا:فحات لم بترثه. ١1‏ ان ترهم الى 
تصديق زوجها وتكذيب نفسها فى ذلك كله 
كتسكحق ما قد سقط من حدوقها والكقت ميرافيا 
لآن رجوعها يوجب عليها حكم النكاح وهى العدة 
فيثبت المهر والميراث ولو بعد الموت(؟) ٠.‏ 2 
مذهب الامامية : 

جاء فى راكع الانسملام” أن الرشناع كخم 
يمئع من النكاح سابقا ويبطله لاحقا فلو تزوج 
رضيعة فأرضعتها من يفسد نكاح الصغيرة 


)١(‏ التاج المذهب لاحكام المذهب شرح متن الازهار فى 
فته الآئمة الأطهار للشيخ أحمد بن قاسم العنسى اليمانى 
الجزء الثانى ص 9١5‏ ») ”." الطبعة الأولى 1755 ه 
17 م طبع مطبعة عيسى البابى الخلبى 

(؟) المرجع السابق ج ؟ ص 5.5 الطبعة السابقة 


بارضاعها كأمه وجدته وأخته وزوجة الاب أو 
الأخ اذا كان لبن المرضعة منهما فسد التكاح 
فان انفردت المرتضعة بالارتضاع مثل. أن سعت 
اليها فامتصت ثديها من غير شعور المرضعة 
سقط المهر مهرها لبطلان العقد الذى ياعتباره 
يثبت المهر ولو تولت المرضعة ارضاعها مجتازة 
قبل كان للصغيرة نصف المهمر لأنه فسخ 
حصل قبل الدخول ولم يستط لأنه ليس 
من الزوجة وللزوج الرجوع على المرضعة 
بما أداه ان قصدت الفسخ وق الكل تردد مستنده 
الشك فى ضمان منفعة البضع ولو كان له زوجتان 
كبيرة ورضيعة فأرضعتها الكبيرة حرمتا أبدا ان 
كان دخل بالكبيرة والا حرمت الكبيرة حسب 
وللكبيرة مهرها ان كان دخل بها والا فلا مهر لها 
لآن العبت: يجام منها ‏ والسعرة “نوها انما 
العقد بالجمع وقيل يرجع به على الكبيرة ولو 
أرضعت الكبيرة له زوجتين صغيرتين حرمت 
لكر والرتهينعتان: ان كان د مكل بالكدية 
الا حرمت الغبرة . 


وان كان له زوجتان وزوجة رضيعة غفأرضعتها 
احدى الزوجتين أولا ثم أرضعتها الأخرى حرمت 
المرضعة الاولى والصغيرة دون الثانية لانها 
أرضعتها وهى بذته . 

وقيل بل تحرم أيضا لأتها صارت أما من كانت 


زوجته وهو أولى ٠.‏ 


وى كل هذه الصور ينفسخ نكاح الجميع 
لفحقى: الجع: امسوم وامنل المتشريي نشل 
ما صورناه ولو طلق زوجته فأرضعت زوجته 
الرضيعة حرمتا عليه(؟) . 


واذا قال هذه أخحتى من الرضاع أو بنتى 
فلن نوجة بيع كان كان قل الفط حك رلى 
() شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى للشيخ 


المحقق الحلى ج 1 ص ١5 © ١5‏ منشورات دار مكتبة 
الحياة بروت 


رف افسياد 


حكم بها فان كان قبل الدخول قلا مهر وان 
كان بعده كان لها المسمى وان خقد البينة وانكرت 
الزوجة لزمه المهر كله مع الدخول ونصفه مع 
عدمه على قول مششهور ولو قال المرأة ذلك 
بهذ العقدا لم :يقل :دمواها ق. حقة الا ببيئة ولق 
كان قبله حكم عليها بظاهر الاقرار هذا ولا يقبل 
الشهادة بالرضاع الا مفصلة لتحقق الخلاف فى 
الشرائط المحرمة واحتمال أن يكون الشاهد استئد 


الى عقيدته . 


وأما اخبار الشاهد بالرضاع فيكفى مشاهدته 
ملتقما شدى المرأة ماصا له على العادة حتى 
يصن وإذا وروجت كيرة بصفر م سكت انا 
لعيب فيه واما لأنها كانت مملوكة فأعتقت أو 
لغير ذلك ثم تزوجت بكبير آخر فخأرضعته بلبنه 
حرمت على الزوج لأنها كانت حليلة أبنه وعلى 
الصغير لأنها منكوحة ابيه ولو زوج أبنه الصغير 
بابنة حي الشيفرة فم أوضعت تحدتويا :حدمي 
الفسخ تكاخهيا لآن- المرتضع أن. كان .نه الذكز 
فهو عم لزوجته واما خال وأما أنثى خقد صارت 
اجااعة ا ران الة1 + 


ولو كان أمة يطأها فأرضعت زوجته الصغيرة 
حرمتا جميعا عليه ويثبت مهر الصغيرة ولا يرجع 
ةغل الآية لأنه لا يثيث للدوك. يان فى ذيضة 
مملوكته نعم لو كانت موطوءة بالعقد يرجع به 
عليها ويتعلق برقبتها وعندى فى ذلك تردد ولو 
قلنا بوجوب العود بالمهر لا قلنا ببيع المملوكة 
فيه بل تتبع به اذا تحررت ولو كان لاثنين زوجتان 
صغيرة وكبيرة وطلق كل واحد منهما زوجته 
وتزوج بالآخرى ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة 
حرمت الكبيرة عليهما وحرمت الصغيرة على من 
دخل بالكبيرة(؟) . 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص ١١‏ الطبعة السابقة 

(0') شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى 
للشيخ المحقق الحى ج 14 ص 5! » ١١‏ منشورات دار 
الكتب الحياة بيروت 


ما يفسد عقد الشركة وما لا يفسده 
يفظن تمق + 


جاء فى بدائع الصنائع لمن يبطل به عقد الشركة 
نوعان : أحدهما يعم الشركات كلها والثائى يخص 
اليبعض دون البعض . 

أما الذى يعم الكل فأنواع مئها : الفسخ من 
أحد الشريكين لانه عقد جائز غير لازم فكان محتملا 
للفسخ فاذا فسخه أحدهما عند وجود قرط 
الفسخ ينفسخ ومنها موت أحدهما أيهما مات 
انفسخت الشركة لبطلان الملك وأهلية التصرف 
بالموت سواء علم بوت صاحبه لان كل واحد 
منهما وكيل صاحبه وموت الموكل يكون عزلا 
للوكيل علم به أو لم يعلم لاه عزل حكمى فلا 
يقف على العلم ٠‏ 

ومنها ردة أحدهما مع اللحاق بدار الحرب 
تيترلة" اللسوك :وهنها احتوقه يكتونا متلبها لآق به 
يخرج الوكيل عن الوكالة وجميع ما يخرج به 
الوكيل عن الوكالة يبطل به عقد الشركة لان 
الشركة يدون «الزكالة علن فض ما سيق« 


وأما الذى يخص البعض دون البعض فأنواع 
منها هلاك المالين أو أحدهما قبل الشراء فى 
الشركة بالأموال سواء كان المالان من جنسين 
أو من جنس واحد قبل الخلط لأن الدراهم 
والدنائير يتعينان فى الشركات فاذا هلكت فقد 
هلك ما تعلق العقد بعينه قبل ابرام العقد وحصول 
المستوونه حيتال اسه يمحلات 1311 امفرى 
شيئا بدراهم معينة ثم هملكت الدراهم قبل 
التيض فان العقد لا يبطل لأن الدراهم والدنائير 
لا يتعينان فى المعاوضات وتتعين فى الشركات 
لأنهما جعلا ثمنين شرعا فلو تعينا فى المعاوضات 
لاتقليا: ينين "اذ "القن (أنسه' لمان يفابلها ون 
فلو تعينت الدراهم والدنائير فى المعاوضات لكان 
عينا يقابلها عوض فكان مثمنا فلا يكون ثمنا 
وفيه تغيير حكم الشرع فلم يتعين وليس فى تعينها 


أفساد 6؟؟ 


فى باب الشركة تغيير حكم الشرع لأنها لا يقابلها 
عند انعقاد الشركة عليهما عوض ولهذا يتعينان 
فى الهبات والوصايا ومما يبطل الشركة خموات 
المجتاواة يان رادي اللجال فى شركة المنارهدة 
بالمال بعد وجودها فى ابتداء العقد لآن وجود 
المساواة بين المالين فى ابتداء العقد كما هو شرط 
انعقاد هذا العقد على الصحة فبقاؤها شرط 
نقاكها متكدة لانها مناوضة فق الحالين فلايد من 
بعناما ف الفالن وملن هينذا تخرص نا اذا 
تفاوضا والمال مستوى ثم ورث أحدهما ما لا تصح 
فيه الشركة من: الدراهم والدقائير وصَساز .ذلك 
فق يتوه انه عيطق الماوهة لبطلان: المبناذ 1 القن 
عو دكن العم : 


وان ورث عروضا لا تبطل وكذا لو ورث ديونا 
لفطل مالم يسن الددون لاقيصا قبل القيضن 
لا تصلح رأس مال الشركة وكذا لو ازداد أحد 
المالين على الآخر قبل الشراء بأن كان أحدهما 
دراهم والآخر دنائير فان زادت قيمة أحدهما قبل 
الشراء بطلت المفاوضة لما قلنا لآن عقد الشركة 
يقف تمامه على الشراء فكان الموجود قبل الشسراء 
كاللوجود وقت العقد كالبيع لما كان تمامه 
بالقبض كان هلاك اللمبيع قيل القبض كهلاكه 
وقت العقد والزيادة وقت العقد تمنع من الانعقاد 
فاذا طرا عليه يبطله . 


قال محمد وكذلك لو اشسترى بأحد المالين ثم 
ازداد الآخر لان الشركة لا تتم ما لم يشترط المال 
خصار كأن الزيادة كانت وقت العقد فان زاد المال 
المشترى فى قيمته كانت المفاوضة بحالها لان تلك 
الزيادة' تحدث على مالكها لانها ربح فى المال 
المشترى فلا يفضل أحدهما على الآخر . 


قال محمد رحمه الله تعالى القياس اذا اشترى 
بأحد المالين قبل صاحبه أنه تنتقض المفاوضة لان 


)١(‏ بدائع الصنائع ج 8 ص ملا 


الألف التى لم يشتر بها يقيت على ملك صاحبها 
وقد يلكا ضاحنها نصف ما افنتزاه الكش فضان 
يال 'اكقسر“فينقئ أن بطل المناوضية. الا انهم 
استحسنوا وقالوا لا تبطل لان الذى اشترى 
وجب له على شريكه بنصف الثمن دينا فلم يفضل 
المال فلا تبطل المفاوضة(؟) . 


مذهب الالكية : 


حادق مُوَاسيا الجليل ان حك الشتركة ابتداء 
الجواز فان انعتدت لز تا 


قال ابن عرفة رحمه الله تعالى وحكيها الجواز 
لجزئتها البيع والوكالة وعروض ما يوجبها بعيد 
بخلاف موجب حرمتها وكراهتها . 


قال صاحب مواهب الجليل وأما لزومها يعد 
العقد خفيه طريتان . 


غال: :ابن "هبد الشسكلام 'رحمه 'الله: تعالق فى 
شبركة الأسؤال اذهب ازويهينا : بالففة. دون 
الشروع واختلف فى شركة الحرث هل هى كشركة 
الأموال وهو قول سحئون رحمه الله تعالى أولا 
تلزم .الا بالعمل وهو قول ابن القاسم رحمه الله 
تعالن: .+ 


وقال ابن عرفة قول أبن عبد السلام أن 
المذهب لزوم الشركة بالعقد دون الشروع هو 
مقتضى قول ابن الحاجب يجوز التبرع بعد 
العقد بخلاف قول ابن رشد رحمه الله تعالى فى 
سماع ابن القاسم انها من العقود الجائزة ونحو 
قوله فى المتقدمات هى من العقود الجائزة لكل 
منهما أن ينفصل عن ششريكه متى شماء ونقل صاحب 
التوضيح فى المقدمات هى من العقود الجائزة 


(؟) المرجم السابق ج 6 ص غلا » ص إلا 


511 افلساد 


لكل واحد أن ينفصل متى ثساء الا الشركة فى 
الزروع ففى لزومها خلاف(١1) ٠‏ 


للآخر يعمل فيه ويثشستركان فى غيرهما فى العمل 
كما أنه لو عمل كل فى مال لنفسه لا يفسدها اذا 


وقال فى التوضيح ولا يفسدها عند وجود 
جال. لأعداطها عان حدقة نكلانا لابن كتئفة رحية 
الله تعالى . 


قال فى المدونة وان آخر أحدهما غريما بدين 
او وقعم لديته نطرا اا اجطلانا: فق المججارة 
لمث . ئى منه ف 1١‏ تقل جاز ذلك 2 


وقال اللخمى تأخير احد الشريكين على وجه 
العروف #اايعوز ولمريكة أن يترد التاخر: فق 
نصيبه من ذلك الدين وأما نصيب صاحبه فان 
عن لاشو عليهها ل عضية الدين: حيلئد مف 
اللاكر و تعره بين الشوروان كان قيهن لي 
ذلك ضرر ٠.‏ 


وقال من أخر لم أظن أن ذلك يفسد على 
شيئًا من الشركة رد جميع ذلك وان لم يعلم 
بتأخيره حتى الآجل لم يكن على من أخر فى ذلك 
مقال(؟) . 


قال ابن الحاجب ولو تبرع أحد الشريكين 
أو وهبه . 


)1١(‏ مواهب الجليل لشرّح مختصر الخليل لابى عبد الله 
عبد الرحمن المعروف بالحطاب ج ه ص ١189‏ فى كتاب على 
هامشه التاج والاكليل لشرح مختصر خليل لابى عبد الله 
محمد بن يوسمف بن أبى القاسم العبدرى الششهير بالمواق 


(؟) المرجع السابق ج ه ص ١١58‏ نفس الطبعة 


قال ابن عبد السلام : يعنى اختلاف نسبة 
الريح والعيل مع راس المال انما يفسد 
الشركة ان كان شرطا فى عقدها ولو تبرع به 
أحدهما بعده جاز(؟) ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


جاء فى مغنى المحتاج أن عقد الشركة جائز من 
الطرفين فلكل من الشريكين فس خه متى ثشساء 
كالوكالة وينعزلان عن التصرف جميعا بفسخ كل 
منهما فان لم يفسسخا ولا أحدهما ولكن قال أحدهما 
للآخر عزلتك أو لا تتصرف فى نصيبى انعزل 
المخاطب ولم ينعزل العازل فيتصرف فى نصيب 
المعزول لان العازل لم يمنعه أحد بخلاف 
المخائط فان “اراق «الخالط "عوله لليمزله ويسم 
بموت أحدهما وبجنونه واغمائه كالوكالة ولا ينتقل 
الحكم فى الثالثة عن المغمى عليه لانه لا يولى عليه 
اذا اناق ففرربين النسية واتنتكنات الشركة 
ولو بلفظ التقرير ان كان المال عرضا واستثنى 
فى البحر اغماء لا يسقط به فرض الصلاة فلا 


فسخ به لأنه خفيقف ٠.‏ 


قال ابن الرفعة رحمه الله تعالى وظاهر 
كلامهم خلافه وعلى ولى الوارث رشيدا فى الآولى 
والمجنونة فى الثانية اسستئنافها لهما ولو يلفظ 
التقرير عند الغبطة فيها بخلاف ما اذا انتفت 
الغبطة فعليه القسمة أما اذا كان الوارث رشيدا 
فيخي بين القسمة واتيتئتات الشركة ان لم يكن 
على الميثت دينا ولا وصية والا فليس له ولا لولى 
فير الرشيد استئنافها الا بعد قضاء دين أو 
وستنة اله مين عالقفز االان الخال حيئد 
كالمرهون والشركة فى المرهون باطلة فان كانت 


(6) التاج والاكليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله 
محمد بن يوسف بن أبى القاسم العبدرى الشهير بالمواق 
ج ه ص 114 فى كتاب على هامششى مواهب الجليل للحطاب 
فى الطبعة الاولى السابتة . 


أفساد يفف 


الوصية لمعين فهو كأحد الورثة فيفصل فيه بين 
كونه رشيدا وغير رشسيد وتنفقسلشُ أيضا 
يطرو الحجر بالسفه والفلس فى كل تصرف 

لا ينفذ منهما كنظيره فى الوكالة وتنفسخ بطرو 
الاسترقان والرهن كما بحثه الاسنوى رحمه 
الله تعالى(1) . 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى(؟) المغنى أن 0 من العقود الجائزة 
عليه للسفه وبالفسخ من أحدهما آنه عقد جائز 
انعزل المعزول فلم يكن أن يتصرف الا فى قدر 
نصيبه وللعازل أن يتصرف فى الجميع لان المعزول 
لم يرجع عن اذنه هذا اذا كان المال ناضا 


دكن القاشن: 1ن عائر عتلا :لحي رحينه ازقة 
تعالى أنه لا ينعزل بالعزل وله أن يتصرف حتى 
وينبغى أن يكون له التصرف بالبيع دون المعاوضة 
بسلجة اخرى او التصرف بغي ما يتش نيه المال:. 


وذكر أو الخطات رديه الله فعالن انه ديمرق 
مطلقا وهو مذهب للشافعى رحمه الله تعالى لأنه 
عقد جائز فأشبهه بالوكالة فعلى هذا ان اتفقا 
على لني أن الفنية فتلا وان»طلي احدعنا 
القسية والآخسر البيع :اجيب :طالب القسيّة دون 
طالب" الببع خنلانا مساق المفتحارية: لآن فى 
المضاربة حق العامل فى الربح ولا يظهر الربح 
الا بالبيع فاستحقه العامل لوقوف حصول حقه 
عليه . 


٠٠١ مغنى المحتاج ج ؟ ص‎ )١( 
1١١6 »© ١*7” المفغنى لابن قدامه ج ه ص‎ )' 


أما هنا فان ما يحصل من الربح يستدركه كل 
واحد منهما فى نصيبه من المتاع فلم يجد على 
البيع 3 

فان ماته أحد الشريكين وله وارث رشسيد 
فله أن يقيم على الشركة وياذن له الشريك فى 
التسرفة وله المطالية بالقتئيمة ان كان موليا 
عليه قام وليه مقامه فى ذلك الا أنه لم يفعل الا 
مافيه المصلحة للمولى عليه فان كان الميت قد وصى 
بمال الشركة أو ببعضه معين فللموصى له كالوارث 
فيما ذكرنا وان وصى به الغير معين كالفقراء لم يجز 


للموصى الاذن فى التصرف ‏ لأنه قد وجب دفعه 
يفرقه بينهسم وان كان على الميت دين يتعلق 


دينه. فانه قضاه من غير مال الشركة غله الاتهام 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرخ(؟) الازهار أنه متى غبين أحد 
شريكين فى شركة المفاوضة فيما باع أو اشترى 
قينا عاحفنا لو وهب احذ الشريعين نشيدا أو 
عرضا أو أقرض أو استقرض وأم يجز الآخر فقد 
تفاضلا فى النقد وكذا اذا استنفق أحدهما من 
طاليها افر ان لقعو حي ان لكر واد يق 
المال على السواء فان استنفق أحدهما أكثر مما 
استنفق صاحبه فان أبراه شريكه فالشركة باقية 
أن لم مبرءهوقرم قيمة حضة الغيريك نقدا فسدت 
وصارت عنانا لاجل التفاضل . 


وآما لو غرم الكل لم تبطل. وأن قبض قيمتها 
لوحالو الم التفاضل فى النقد فان لم 
يقبض منه شيئا بل بقيت 
لم تيطل المفاوضة أو ملك أحدهها نقدا زائدا ولو 
من غير جنسه هبة أو ميراث أو عوض جناية 


بقيت فى ذمته حتى انفسخت 


9) شرح الاأزهار ج “اا ص لملا >2 86م" 


10 أفساد 


أو نحو ذلك فمتى اتفق أى هذه الخمسة صارت 
عنانا ولا تبطل المفاوضة بمجرد الملك للزائد الا 
بعد قبضه له هو أو وكيله لان الملك قيل القبض 
معرض للبطلان فاذا قيض اسستقر لا اذا ملك 
أحدهما نقدا زائدا وأحال به غريما وقبضه المحتال 
لم يكن قبض حويله كقبض الالك ووكيله فلا 
تيظل الماوكية يقيفن. السفال: ولا تضيا. عتانا 
قبل القبض النقد الزائد الذى حدث له ملكه 
لا فى ميراث المنفرد وهو أن يملكه من طريق الأآرث 
ولا يكون معه وارث سواه فائها تبطل المفاوضة 
بملكه ولو قيل قبضه فأما لو كان معه وارث آخر 
لم تبطل حتى يقبضه وقال المؤيد يالله والناصر 
فطل تاكزات عل التتعن ب والفسنة ولق كان ريقة 
شريك وتنفسخ الشركة باختلاف الصانئعين فى 
الآجرة والضمان نحو أن يقول أحدهما لى نصف 
الآخرة:وعال. الآأخر فل .فلنها أو نحو أن يقول 
أحدهما عليك من الضمان يعنى من العمل نصفه 
وقال الآخر بل ثلثه فانها تنفسخ فيما بينهما فى 
المستقبل والقول لكل فيما هو يدهفى الماضى 
لا يترك أحدهما العمل فانها لا تنفسخ ويستحق 
تارك العمل نصيبه من الاجرة وتنفسخ الشركة 
الصحيحة بأمور أربعة وهى : الفسخ والجحد 
والرد والموت أما الفسخ فظاهر وأما الجحد فهو 
أن يحجحد أحدهما عقد الشركة فتبطل لأن ذلك 
عزل لنفسه من الوكالة ولصاحبه من التوكيل 
قال البعض وهذا يستقيم اذا كان فى حضرة 
صاحبه فان كان فى غيبته لم ينعزل . 


وأما الردة فذكرها معض الفقهاء فقال يعنى اذا 
ارتد أحد الشريكين انفسخت الشركة يدخلها 
التعليق والتوقيت أما التعليق خهو أن يعلقها على 
شرط مستقبل نحو اذا جاء زيد فآن حصل 
الشرط انعقدت والا فلا والتوقيت أن يقيداها 
بسنة أو شهر أو نحو ذلك(١)‏ . 


(1) مفتاح الكرامة جح لاا ص ..1: ©» 5.١‏ 


أنه يجوز فى الشركة الرجوع فى الأذن بالمطالبة 
بالقسم لانها فى معنى التوكيل والتوكل فيصح 
العزل والرجوع بقوله لا تتصرف وعزلتك . 

وفى المبسوط ما حاصله لو قال أحد الشريكين 
لصاحيه عزلتك عن التصرف انعزل المخاطب 
ولا ينعزل العازل الا بعزل صاحبه . 

وقال فى التذكرة أنه لو قال أحدهما فسخت 
الشركة ارتفع العقد وانشسخ من تلك الحال 
وانعزلا جميعا عن التصرف لارتفاع العقد فى 
مجمع البرهان أنه لو عزل نفسه انعزل والظاهر 
أنه لا يحتاج حينئذ للتصرف الى اذن جديد.. * ” 


مذهب الامامية : | 

جاء فى مفتاح الكرامة الشركة من العقود 
الجائزة من الطرفين اجماعا وليس حدهميا 
مطالبة الشريك باقامة رامن الال بل يقتسمان 
الأعراض اذا لم يتفقا على البيع كما فى الشرائع 
وغيرها للأصل السالم عن المعارض ولاأنه تكليف 
فيحتاج الى دليل وتنفسخ بالجنون والموت ان 
عرض لأحدهما وزيد فى التذكرة انفساخها بالاغماء 
والحجر والسفه وزيد فى التحرير وجامع المقاصد 
والمسالك على الثلاثة المذكورة انفساخها بالفلس 
والوجه فى الجميع انها عبارة عن توكيل وتوكل 
والمراد بانفساخها ارتفاع ما أقتضاه عقدها 
من جواز التصرف ولا يصح التأجيل فيهما كما 
فى الشرائع والتذكرة . . 

والمراد بعدم ص كته عدم ترتبا أثره 
ولزومها الى الأجل لأنها عقد جائز فلا يؤثر 
شرط التأجيل فيها بل لكل فس خها قبل الاجل 
وعليه ينزل ما فى المنفعة والنهاية حيث قالا فيها 
مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل أن شركة المفاوضة تنفنسخ 


افساد 


الف 


أن دخل لأحدهما أرث أو دية بأن قتل وليه أو من 
يجرى مجرى وليه كلقيطه ومن أسلم على يده على 
قول ان لم يكن لهما وارث أو جرح هو أو 
ال هنك احامة بن احؤاسة أو مقلة ان يعفى كلك 
أن عير :افا ادي يكهواة 21 خرواء الود اء 
ويمكن ادخال الكسر وما بعده فى الجرح لآن ذلك 
جرح فى الباطن أو صداق لعقيدة ان تزوجت 
أو لم يتزوج أو عقر له او صداق له لسيد أمة 
ولو تبرأ من تلك الأشياء من دخلته الى من لزمه 
له ولو لزمت له عقيدة أو تبرع بها للفقراء أو 
للمسجد أو لفلان أو غير ذلك ولو تبرأ منها قبل 
أن يقبضها وقبل أن يعلم كم هى وما هى . 


يقبضها ولم يعلم كم هى وما هى ولو تبرا منها 
أيضا كذلك ومن قال لا تدخل الوصية ملك الموصى 
له الا بالقبول فانه ان تبرا منها قبل القبول لم 
بانفساخها منه حين دخل وقيل من حين علم وان 
قال تركت دية وليى أو دية جرحى قبل أن يعطاها 
وذلك الحادث ناقض للعقد الأول خان أراد اجداده 
بحضرتهما أو بحضرة وكيلهما أو نائبيهما مطلقا أو 
او باجازة أحدهما للآخر قسمة شىء ولو بعد 
القسمة ولو اكل سهمه فى موضعه ولم يغب به 
لو تصدق به أو وهبه فى حينه أو أهداه أو تلفه 
فى حينه أو فعل قصسيئا من ذلك بعد موضسعه 
بصحبة من لم يغيبا عنه فلم يرياه اتجر به لآن 
الشرط مفاوضة الشركة فى كل شىء فاذا اختص 
كل بسهمه ولو من نحو اللحمة والقرصة صدق 
فى حيئنه أنه اختص ولو أفناه عقب ذلك فاذا صدف 


أنه اختص انفسخت فاذا انفسخت لم ترجع الا 
بالعقد(1) . 


تنفسخ بذلك لأنه اذا كان مثلا على نصفين 
فوهب أحدهما للآخر نصف سهمه كان للموهوب 
له ثلائة أرباع وللواهب ربع وهكذا خكأنهما عقدا 
على المرابعة من أول وان وهب له حصته فى شىء 
معين انفسخت لامتيازه وان وهب أحدهما حصته 


علينا كان “اللرقوت اله ريك اكرول نات 
ويجبره على القسمة ان أمكنت . 


وان وهب أحدهما بعض حصته على الشيوع 

فلو كان أنصافا فو هب أحدهما نصف سهمه 
لأحد كانوا أرباعا ريعان لصاحبه وزيع له وريع 
للموهوب وله ويجبرهما على القسمة أن أمكنت 
وان وهب أحدهما حصته كلها كان الموهوب له 
شريكا للآخر ولم تنفسخ . ويجبره على القسمة 
ان أمكنت . ١ش‏ 


وكذا كل من الشركاء يجبر غيره ان أمكنت وان 
لم تمكن القسمة فليتفقا أو يتفقوا على ما يصلح 
وما ذكرته من عدم الفسخ انما هو اذا لم يكن 
للموهوب له شىء ولو فعلا أو شاسية أصلا 
أو كان له شىء فوهبه لأحد هبة توليج أو للعقدين 
قبله أو لأحدهما والا انفسخت لانه لا يلك أحد 
المتفاوضين شسيئا دون الآخر . 


ومن قال لا تصح شركة المفاوضة فوق ثلاثة 
أنصباء فأنه يفسخها اذا وهب لأحدهما نصف 
ما بيده لأنهم حينئذ أرباع أو ثلث ما بيده لأنهم 
حينئذ اسداس وهكذا ولو كان أحدهما ثلثان 


فوهب ثلثا لم تنفسخ ومن منع أن تكون ثلائة 


5/6 © ١# شرح النيل وشفاء المليل ج ه ص‎ )١( 


٠‏ إ أفسسساد 


تتدنامة كننقها ولو وشت عن كن الفدقين افونا 
وفية توّليهًا ف حل الأجل: اتبكت فيسسمون 
ان أمكنت ولا ا التصدق من مال المفاوضة 
وان فعل حسب عليه وجاز لمن يأخذه ما لم يكن 
اكثر من سهمه ولا يأخذ من علم بالشركة أكثر من 
حم القريك: العطى وجاز له الاعطلاء فق تصلحة 
المال ولا يعد عليه(١)‏ به معينا وان وهب أحدهما 
بعض حصته فى شىء معين انفسخت لامتيازه به 
ما يفسد القسمة وما لا يفسدها 
وما يترتب على ذلك 
مذهب الحنضية ٠‏ 


جاء فى(؟) بدائع الصنائع أن الذى يوجب نقض 
الفسينة بعد وخودها أنواع منها لهون دين على 
الميت اذا طلب الغرماء ديونهم ولا مال للميت سواه 
ولا:كفياة الووفة من مان سيوم أبيان ذلك أن 
فونه ١١‏ اذا الو التركة 5 ير على 0 
و لكطر ا ب 1 
أو لم يكن لآن الدين مقدم على الآرث قليلا كان أو 
كثيرا . 


قال عز وجل « من بعد وصية يوصى بها أو 
دين » قدم سسبحانه وتعالى الدين على الميراث 
من غير فصل بين القليل والكثير لآن الدين اذا 
كان محيطا بالتركة بين أنه لا ملك للورثة فيها 
الامن حيث الصورة بل هى ملك للميت يتعلق بها 
حق الغرماء وقيام ملك الفير فى المحل يمنع صحة 
القسمة خقيام الملك والحق أولى . 


)١(‏ شرح النيل وشفاء العليل المرجع السابق جح ه 
اصن ولاك 6 كل؟ 
(؟) بدائع الصنائع جح " ©» ص لا 78 وما يمدها ٠.‏ 


واذا لم يكن الدين محيطا بالتركة فملك الميت 
وحق الغرماء وهو حق الاستبقاء ثابت فى قدر 
الدين من التركة على الشيوع فيمنع جواز القسمة 
فان لم يكن للميت مال آخر سواه يجعل الدين 
فيه وتمضى القسمة لأآن القسمة تصاعد عن النقص 
ما امكن وقد أمكن صيانتها بجعل الدين فيه . 

وكذا الورثة اذا قضوا الدين من مال أنفسهم 
لا تنفض التسمة لأن حق الورثة كان متعلقا 
بصورة التركة وحق الغرماء كان متعلقا بمعناها 
وهو المالية فاذا قضوا الدين من مال أنفسهم 
فقد استخلصوا التركة لأنفسهم صورة ومعنى 


فتبين أنهم فى الحقيقة اقتسموا مال أنفسهم مال 
وصورهة 5 ومعنى فتبين أنها وقعت صحيحة 
فلا تنقتض . 


الب اذا 0 06 من 0 للا 00 


٠ بالابراء‎ 


وكذلك :آذآ ظهن لعفن المتعسبين:.دين :عل 
الميت بأن 2 دينا على الميت وأقام البينة عليه 
غله أن ينقض القتسمة لما قلئا ولا تكون قسمته 
ابراء من الدين لان حق التفريم يتعلق بمعنى 
الشركة وهو ماليتها لا بالصورة ولهذا كان للورثة 
حق الاستخلاص واذا كان كذلك فلا يكون أقدامه 
على القسمة اقرار منه لأنه لا دين له على الميت 
فلم يكن مناقضا ف واه ممعت يونتها موز 
الوصية حتى لو اقتسموا ثم ظهر موصى له بالثلث 
تنعت اكشمتهير لآن الموطى له شريك: الورقة آلا 
ترى أنه لو هلك من التركة شىء قبل القسمة 
يهلك من الورثة والموصى له جميعا والباقى على 
الشركة بينهم ولو اقتسموا وثمة وارثك آخر 
غائب تنقض فكذا هذا وهذا اذا كانت القسمة 
اف 0 القاضى لا تنقض لان 
الموصى له وان كان كواحد من الورثة لكن 
القاضى اذا قسم عند غيبة أحد الورثة لا تنقتض 
قسمته لآن القسمة ىق هذا الموضع محل الاجتهاد 


أفنسادٍ فرق 


وقضاء القاضى اذا صادفٍ محل الاجتهاد ينفذ 
ولا ينقتضش ٠‏ 

ومنها ظهور الوارث حتى لو اقتسموا ثم ظهر 
القسمة بقضاء القاضى لا تنقض لما ذكرنا . 
القسمة لا تصح دعواه حتى لا تسمع منه البينة 
لكونه مناقضا فى الدعوى اذ لا تصح قسمتهم 
المراث وثم موصى له فكان اقدامه على القسمة 
اقرارا منه بانعدام الوصية فكان دعوى وجود 
الوطنية ,قافضة اعلا مع «ولكن. 9«يبطل حق 
الصغير بقسسمة الأب لأنه لا يملك ابطال حقه . 

وكذلك لو ادعى بعض الورثة أن أخا له من 
أبيه وأمه ورث أباه معهم وأنه مات بعد موت 
الأب وورثه هذا المدعى وحجر الباقون ذلك 
فأقام على البينة لا تقبل بينته لأنه هنا قضى فى 
دعواه لدلالة اقراره باتعدام وارثك آخر 
باقدامه على القسمة وكذلك كل ميراث يدعيه 
أو شراء أو هبة أو صدقة أو وصية بعد القسمة 
للتناقض بدلالة الاقدام على القسسمة . 


مذهب المالكية : 


جاء فى التاج والاكليل نقلا عن المدونة أن 
القاضى اذا قسم بين قوم دورا أو رقيقا أو 
عروضا فلم يرض أحدهم ما أخرج السهم له أو 
لغيره أو لو قال لم أظن أن هذا يخرج له غقد لزمه 
وقسم القاسم ما من سسواء كان فى ربع أو حيوان 
أو غيره واذا قالوا للقاسم غلطت أو لم تعدل أتم 
قسمه ونظر الامام فى ذلك فان كان قد عدل 
أمضاه والا رده ولم ير مالك رحمه الله تعالى 
قسم القاسم بمنزلة حكم القاضى(١)‏ . 


)١(‏ التاج والاكليل لشرح مختصر خليل لاآبى عبد الله 
محمد بن يوسف بن أبى القاسم المبدرى الشهم بالمواق ج ٠‏ 
ص 7608 فى كتاب على هامثس مواهب الجليل 


وجاء فى مواهب الجليل أنه اذا تفاحش الجور 
والغلط او ثبت نقضت القسمة ٠‏ 


قال أبو الحسن الصغير رحمه الله تعالى 
قال الباجى فى وثائقه انما يرجع بالغبن فى الترب. 


وقان: ق/ هين الشعام نكال نعي الاندلسيين 
وأما ما يقام بالغبن فهو ما قرب وأما ما بعد أمره 
وطال تاريخه فلا يقام فيه بغين . 


وقال ابن سهل عن أبى ابراهيم وحد ذلك 
العام ويقينه أيضا البناء والفرس قال فى معين 
الفوات غان فاتت الأملاك بما ذكرنا رجعا فى ذلك 
الى القد يقت ونها وان فات بعض وبقى سسائره 


قال :ابن حديب واذا ادعى أحدهما الغلط بعد 
القسم فان قسووا بالتراضى يلا سلهم وهم 
حائزوا الأمر فلا ينظر الى دعوى ذلك وان 
لانه كبيع التساوم يلزم فيه التغابن وان قسم 
بالسهم على تعديل القسم فلا يقبل قوله الا ببينة 
أو يتفاحشش الغلط فترد فيه القسمة كبيع المرابحة. 
ْ/ 
قال أبو عمران انما يصح قول أبن حبيب 
على وجه وهو اذا تولوا القسمة بأتفسهم وأما 
ان أدخلوا بينهم من يقوم لهم ثم ظهر فيها الغين 
فسحت الق لقسمة بينهم لأنا وان سميناه تراضيا خلم 
يحكلوا عنعة الاعلى الفيتلوى :وظاهرها أن 
الشركاء اذا لم يدخلوا مقوما وانما قوموا لأنفسهم 
انه لا يقام فى ذلك بالغبن والظاهر أن ذلك ليس 
يمراد وائما المراد أن قسمة المراضاة اذا كانت 
بتعديل وتقويم فانما يقام فيها بالغين . 


قال اللخمى رحمه الله تعالى دعوى الغلط 


خرف أفساد 


بعد القسم على أربعة أوجه : أحدها أن يعدل 
ذلك بالقيمة ثم يقترعا أو يأخذ ذلك بغير قرعة 
ثم يدعى أحدهما غلطا خهذا ينظر اليه أهل المعرفة 
غان كان سواء أو قريبا من السواء والا نقض 
القتسم وكان القول قول من أدعى الوهم الغلط 
والثانى أن يقولا هذه الدار تكافىء هذه وهذا العبد 
يكافىء هذا من غير ذكر القيمة ثم يقترعان أو 
يأخذان ذلك بغير قيمة والجواب فيه كالأول لان 
ذلك مفهوم ذلك التعديل والمساواة فى القيم وكذلك 
اذا قالوا هذه الدار تكافىء هذ المتاع أو 
هذه العية ف( اكه كل واكه كيم 'احد 
الصنفين بالتراضى بغير قرعة ثم تبين أن القيمة 
عن مختلفة و الدالكا أن يدول ]شد هين بح هده 
الدار وهذا العبد من غير تقويم ولا ذكر 
مكافاة فان كانت القسمة بالتراضى مضت الحغابنة 
على ما كانت فى نصيبه الا على قول من لم يمضها 
فى البيع وان كانت القسمة بالقرعة وهما عالمان 
بتغاينهما كانت فاسدة تفسخ بالجير وان لم يدع 
انك بقهنا :اليه لأق. القوعة على: ذلك وى وان 
كان يظنان أنها متساوية كانت جائزة والقيام فى 
ذلك كالعيب والرابع أن يختلفا فى الصفة التى 
وقمع عليها القسم مثل أن يقتسما عشرة أثواب 
فكان بيد أحدهما ستة وقال هى نصيبى على هذا 
اكنمينا وهال" ااآخر الواح .منيا لى. وانا شليته 
غلطا فاختلف فيه على ثلاثة أقوال . 


قول الحائز له مع يمينه اذا أتى بما يشبه لان 
الآخر أقر بالقسم وأدعى ما فى يد صاحبه . 


وقال أشهب رحمه الله تعالى القول قول 
الحائز مع يمينه ٠‏ 


يتحالفان ويتقاسمان ذلك الثوب وحده ٠.‏ 


قال الرجراجى رحمه الله تعالى اذا أدعى 


أحدهم الغلط فى القسمة خذلك على وجهين أحدهما 
أن يلوا القسمة بأنفسهم والثانى أن يقدموا من 
يقسم بينهم فان تولوا القسمة بأنفسهم ثم أدعى 
أحدهم الغلط خذلك على أربعة أوجه وذكر الأوجه 
الأربعة التى ذكرها اللخمى ثم قال واما اذا قدموا 
من يقسم بينهم فأدعى أحدهم أن القاسم جار أو 
غلط . 


فقال ابن القاسم فى المدونة لا يلتفت القاسم 
السلطان فيها فان وجدها على التعديل مضى 
ما قسم ولا يرد فان رضى جميعهم برده ونقضه 
ليستأنفا القرعة أو التراضى بقسمته مرة اخرى 
لم يجز لأنهم ينتقلون من معلوم الى مجهول وهو 
ما يخرج لهم فى المستقبل ولو تراضوا بنقضه 
قولا واحدا وان كان غير فاحثن ٠‏ 


وقال أشهب لا يرد وان وجد أحد الشريكين 
بعد القسم فى حظه عيبا فان كان المعيب وجهه 
أو كثر رد الجميع وابتدأ القسم فان خات ما بيد 
صاحبه رد قيمته يوم قبضه يقتسمانها مع 
المردود وان كان الأقل رده ولم يرجع فيما بيد 
شريكه وان لم يفت فان كان المعيب سيع ما بيده 
رجع على صاحبه بقيمة نصف سبع ما اخذ ثمنا 
ثم يقتسمان المعيب كان قسمة قرعة أو تراض غان 
فات ما بيد صاحبه بنحو هدم رد نصف قيمته 
يوم قبضه وما سلم بينهما وما بيده رد نصف قيمته 
وما رد بينهما(١)‏ 0 


)1١(‏ مواهب الحليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله 
محمد بن محمد عبد الرحمن الرعينى المعروف بالحطاب ج ه 
ص 7660 »ا ص 7115 ص 727 6)ا ص 758 42 ص 765 فى كتاب 
على هامشه التاج والاكليل لشرح مختصر خليل للمواق الطبعة 
السابقة . 


أفمساد نضفق 


وقال ابن عرفة ولو اقتسما قمحا فظهر عيب 
بحظ أحدهما بعد طحنه خفيه قولان رد قيمته أورد 
مثله وفيه قول ثالث وهو أنه يكون شريكا بقيمة 
الطحن فى الدقيق وما بقى وحصة الآخر بينهما 
لها. 


ولأبن عيدوس عن أشهب قال سحنون ليس 
الطخن توتا فكذا فى الخشب وان كان المعيب الاقل 
رده ولم يرجع فيما بيد شريكه وان لم يفت اذا 
لم ينقض القسم ولكن ينظر فان كان المعيب قدر 
سبع ما بيده رجع على صاحبه بقيمة نصف سبع 
ما أخذ ثمنا ثم يقتسمان هذا المعيب(١)‏ . 


ونقل بقبالصم النات: والاكليل. يقن الحوقة: آنه 
| ان اقتسما عبدين فأخذ هذا عبدا وهذا عبدا 
فاستحق نصف عيد أحدهما خللذى استحق ذلك 
من يده أن يرجع على صاحبه بقيمة ربع العيد 
الذى فى يديه ان كان قائما وان فات رجع على 
صاحبه بربع قيمته يوم قبضه ولا خيار له فى 
غيره هذا . 


قال أبو محمد لما اسستحق نصف ما صار 
اليك لم يكن لك رد باقيه بخلاف مبتاع عبد 
يرده باستحقاق يسيره لضرر الشركة . 


وروى عن المدونة أيضا أنه لا ينتقض القسم 
الا باستحقاق جل نصيبه فان استحق نصيب 
أحدهما لم ينتقض القسم ورجع على صاحبه 
بربع قيمة ما بيده ولا ينتقض القسم فى مثل هذا. 


قال ابن يونس رحمه الله تعالى وبلغنى عن 
بعض فقهائنا القرويين أن الذى يتحصل فى 
وجود العيب أو الاستحقاق يطرأ بعد القسم 
أن ينظر فان كان ذلك كالربع فأقل رجع بحصة 


)ع( المرجع السابق ج ه ص 197؟ 6 ص ١18‏ نفس 
الطبعة 


/ 
ذلك ثمنا وان كان نحو النصف أو الثلث فيكون 
بحصة ذلك شريكا فيما بيد صاحبه ولا ينتقض 
القتسم وان كان فوق النصف انتقض القسم . 


قال ابن يوئس وهذا التحصيل حسن ليس 
فى هذا الباب ما يخالفه الا مسئلة الدار 
يأخذ أحدهما ريعها والآخر ثلاثة أرباعها فيستحق 
نصف نصيب أحدهما فانه قال يرجع بقيمة ذلك 
فيما بيد صاحبه ولو قال يرجع فيما بيد صاحبه 
لاستوت المسائل وحسن التأويل(؟) ٠‏ 


وجاء فى مواهب الجليل أنه كما تنتقض القسمة 
بالاسفحتاق. على مام وتتتقض كذلك: :فى السائل 


الاربعة الآتية الاولى أن يطرا غريم الورثة بعد 


أن ١‏ أتعسمو] :الشركة 'الكائية أن بيظرا :موضى له 
تعدد على الورقة بعد الفسية ايضا: الثالثة أن 
يطرأ غريم على الورثة والموصى لهم بالثلث بعد 
القسمة الرابعة أن يطراأ موصى له بعدد على 
الورئة والموصى لهم الثلث بعد القسمة أيضا الا 
أن خليلا شرط فى .نقض القسمة فى تلك المسائل 
أن يكون المقسوم دارا أو ما يششبه الدار يريد 
المقومات >العبيد والثياب ونحوها بخلاف ما اذا 
كان المقسوم عينا أو مثليا فان القسمة لا تنقض 
ويعتوطل ق نقفى: القتبيينة اذا كان امسوم ثحو 
دار أن لا يدفع الورثة أو أحدهم جميع الدين فان 
دفعوا من أموالهم أو دفع بعضهم لم تنتقض وكذلك 
اذا دفعوا العدد الموصى به لم تنتقض القسمة(؟). 


ونقل عن المدونة أن من هلك وعليه دين وترك 
دورء! ورقيقا وصاحب الدين غائب فجهل الورثة 
أن الدين قبل القسمة أو لم يعلموا بالدين فاقتسموا 
ميراثه ثم علموا بالدين فالقسمة ترد حتى يستوق 


(؟) التاج والاكليل لشرح مختصر خليل للمواق ج ه 
ص ١15‏ : 

(؟) التاج والاكليل لشرح مختصر خليل للمواق ج ه 
ص .50 فى كتاب على هامثشن مواهب الجليل 


غرف أفساد 


الدين وان كان ماقتسموا قائها فان أتلف بعضهم 
حظه وبقى فى يد بعضهم حظه فلرب الدين اخذ 
دينه مما بيده فان كان دينه أقل مما بيده أخذ 
قدر دينه وضم ما بقى بيد هذا الوارث 
بعد الدين الى ما أتلف بقية الورثة فان كان 
هو التركة وما بقى بيد الغارم كان له ويتبع 
حجع الورثة بتمام موروثه من مال الميت بعد 
الدين ان بقى له شىء ويضمن كل وارث ما أكل 
وما اسستهلك مما أخذ وما باع فعليه ثمنه ان 
لم يحاب . 


من حدوان أو هلك يأمر من الله من عرض وغيره 
خلا ضمان على من هلك ذلك بيده وضمانه من 


قال ابن القاسم رحمه الله تعالى لأن القسمة 
كانت بينهم باطلة للدين الذى على الميت ثم 
قال وآان قسسم القاضى بينهم ثم طرأ دين انتقضت 
القسمة كتسمتهم بغير أمر قاض وهم رجال ثم 
قال بعد هذا واذا طرا على الورثة وارث أو 
موطى للها والتلة ينلد التسيشية والتركة ين نان 
عرض فائما يتبع كل واحد بقدر ما صار اليه من 
حقه أن قدر على قسسم ما بيده من ذلك ولا يكون 
لهذا :الوارت البذى طرا على :ورقة اميت ان 
يقبع الملىء بما على المعدم وليس كفريم طرأ على 
وارث ولكن كغريم طرأ على غرماء ولو قسموا 
مال الميت أجمع وأعدم بعضهم فلا يتبع الملىء الا 
يما عنده من حصته بالحصاص وان كانت التركة 
دورا وليس فيها عين فاقتسمها الورئة ثم قدم 
وارث أو موصى له بثلث نقض القسم كانوا قد 
جمعوا الدور فى القسسم أو قسسموا كل دار على 
حدة ولو قدم موصى له بدنائير أو دراهم والثلث 
يحملها كان كلحوق دين أدون أو نقض القسم 
ولا يجبر الورثة على آدائه من مالهم ومال الميت 
قائم ثم قال: ولو طاع أكثرهم بأداء الوصية والدين 


ثم قال : ولو دعوا الى نقض القسم الا واحدا 
قال. آنا اؤدئ حبيخ- الدين او الوصسية عننا 
كانت أو طعاا ولا أتبعكم بقىء ولا تنقضوا 
القتسم لرغيته فى حظه وقد قسسمموا ربعا وحيوانا 
فذلك له(() . 


مذهب الشافعية : 


حا "يعن الصاع آنه اويديف طيدية جان 
الكلسن نظي لخر مده امتخاله 3 النسينة أن 
الكفنن اده جد فرك بالحضحة ولد تفي 
القفتنة لآن المتسؤة يحضل ذلك فلو سيم ماله 
وهو خمسة عشر على غريمين لأحدهما 
عشرون وللآخر عشرة نأخذ الأول عشرة والآخر 
خمسة ثم ظهر غريم له ثلاثون رجع على كل منهما 
بنصف ما أخذه فان أتلف أحدهما ما أخذه وكان 
معسرا جعل ما أخذه كالمعدوم وشارك من ظهر 
الآخر.وكان ما "اذه عانة كل. الال فلو كان 
المنلف“احذ 'القسيكة اسمدزة الماك من" اخيعد 
الغيرة: يلضة ‏ أخباسها من طون شر :اذا اسار 
قاف أنكن قف الاخر ان تسق نا هذه كنا 
بينهما بنسبة دينهما وقس على ذلك وقيل تنقض 
العدية كنا الو اتصيبيت الورقة قن لين بوزازيك 
آخر فان القسمة تنقض على الأصح وغفرق الأول 
بأن حق الوارث فى عين المال بخلاف حق 
الغريم فانه فى قيمته وهو يحصل بالمشاركة 
ولو خرج شىء باعه المفلس قبل الحجر مستحقا 
والقين المشوهن: حالف لكين ظون: خصو ا اناف 
قبل الحجر أم بعده لثبوته قبل الحجر فيشارك 
المشترى الغرماء من غير نقض القسمة أو مع 


؟ه١ »ا ص‎ 56.١ المرجع السابق ج م ص‎ )١( 


أفسساد م 


أما اذا كان الثمن باقيا فافه يرد(١)‏ . 


وجاء فى المهذب ان الوارث ان تصرف فى التركة 
قبل مضى الدين ففيه وجهان : 


يصح التصرف فيه من غير رضى من له الحق 
كالمرهون . 


والثانى يصح لأنه حق تعلق بالمال من غير 
رضى المالك خلم يمنع التصرف كمال المريض وان 
قلي آنه جعتميه كان فى الواريف :الذي نفينة 
تصرفه وان لم يقض فسخنا وان باع عبدا ومات 
وتصرف الوارث فى التركة ثم وجد المشترى 
بالعيد عييا فرهده أو وقع فى بئر كان حفرها 
بهيمة ففى تصرف الورثة وجهان : 


احدهما أن يصح لأنهم تصرفوا فى ملك لهم 
لا يتعلق به حق أحد . 


والقاقى: مطل لآنا: كينا أنهي تضرفو :و الخيق 
متعلق بالتركة فان كان فى غرماء الميت من باع 
شيئا ووجد عين ماله فان لم تف التركة بالدين 
فهو بالخيار بين أن يضرب مع الغرماء بالثمون 
وبين أن يفسخ ويرجع فى عين ماله . 


لما روى عن أبى هريرة رضى الله تعالى 
عنه أنه قال فى رجل افلس : هذا الذى قضى 
هجول الله اسيل الله ليه روطط )ا 
رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه 
اذا وجده بعينه فان كانت التركة تفى بالدين 
ففيه وجهان : 

أحدهما : وهو قول أبى سعيد الاصطخرى 
رحمه الله تعالى أن له أن يرجع فى عين ماله 


لحديث ابى هريرة رشى الله تعالى عنه . 


(1) مغنى المحتاج ج ؟ ص 1١55‏ 


والثانى لا يجوز أن يرجع فى عين ماله وهو 
المذهب لأن المال يفى بالدين فلم يجز الرجوع . 


وجاء فى مغنى المحتاج أنه لو ثبت ببينة أو 
باكرا الخضمم. .وبالينين المردودة. أو الشباهد 
ويمين غلط ولو غير فاحش أو ثبت حيف فى قسمة 
اجبار نقدت تلك القسمة كما لو قامت بينة على 
ظلم القاضى أو كذب الششهود فان لم يكن بينة 
ولا فك ذلك نعيرها" نحا ينو ادعرج الشلظ أن 
الحيف واحد من الشريكين فأكثر وبين قدر 
با افعاة عله فحليف شريكة لان “من ادعئ: على 
خصمه ما لو أقر به لنفعه فأنكر كان له تحليفه فان 
كلف يفيت على الصبحة زاو انكل كلت االدمن 
نقضت القسمة كما لو أقر بسبماع الدعوى 
على القاسم بذلك ولا يحلف كما لا يحلف الحاكم 
أنه لم يظلم فان اعترف بيه القاسم وصددقوه 
نقضت القسمة فان لم يصدقوه لم تنقض ورد 
الأجرة كالقاضى يعترف بالغلط أو الحيف فى الحكم 
ان صدته المحكوم له رد المال المحكوم به الى 
المحكوم عليه وال افلا ورم القاضئ: للنككوم 
عليه يبدل ما حكم يه ولو ادعى الغلط أو 
الحيف فى قسمة تراض بأن نصيا قاسما أو 
اقتسمها بأنفسهما ورضى بعد القسمة وقلنا 
قسمة الترافى بيع هالاصم انه الا :آثر للفلظ وعلى 
هذا فلا فائدة لهذه الدعوى وان تحقق الغفين 
لانه رضى بترك الزيادة له فصار كما لو اثسترى 


والقول الثانئ المقابل للأصح يكون لهذه الدعوى 
أثر فتنقض القسسمة لأنهما تراضيا لاعتقادهما أنها 
قسمة عدل خبان خلافه وان قلنا أن قسمة 
التراضى افراز نقضت تلك القسمة بادعاء الغلط 
فيها ان ثبت الغلط ببينة والا غيحلف شريكه ولو 


(0) المهذب ج أ ص 7؟؟ 


4" اأفسساد 


استحق بعض المقسوم شائعا كالربع بطلت تلك 
القسمة فى البعض المستحق وفى الباقى بعده 
خلاف تفريق الصفقة كما فى الروضة ومقتضاه 
أن الأظهر الصحة وثبت الخيار والثانى المقابل 
للأظهر : البطلان . 


قال فى المهمات وهذا ما صححه الاكثرون 
وهو المفتى به فى المذهب واذا لم يستحق بعض 
المقسوم شصائعا بأن اسستحق من النصيبين 
قدر معين متساو بقيت تلك القسمة فى 
الياقتى والا بان كان المعين من أحد النصيبين 
أكثر من المعين من نصسيب الآخر بطلت تلك 
القيية لو دما نينقن لكل والعسد :ل يكون در 
حقه بل يحتاج أحدهما الى الرجوع على الآخر 
وتعود الاشاعة(١)‏ . 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى المغنى والشرح الكبير أنه اذا أدعى أحد 
المنقاسمين غلطا فى القسمة وأنه أعطى دون 
حقه نظرت خان كانت قسمته تلىزم بالقرعة 
ولأاتقف مان تراضيهبا فالتول كول |لدعئ عليه 
مع يمينه ولا تقبل دعوى المدعى الا ببينة عادلة 
فان أقأم شساهدين عدلين نقضت القسمة وأعيدت 
وان لم تكن بينة وطلب يمين شريكه أنه لا فضل 
معه أحلف له وائما قدمنا قول المدعى عليه لأن 
الظاهر صحة القسمة وأداء الأمانة يها وان 
كانت مما لا تلزم الا بالتراضى كالذى قسسمماه 
تسيا ووه ل مجنم دمجو اين ادن 
الفلظ . 


بالزيادة فى نصيب شريكه تلزمه والصحيح عندى 


أن هذه كالتى قبلها وأنه متى أقام البينة 


"11 مغئى المحتاج ج 1 ص‎ )١( 


بالغفلط نقضت القسسمة لأن ما أدعاه محتمل ثبت 
ببينة عادلة فأشبهه ما لو شهد على نفسه 
بقيض الثمن أو المسلم فيه ثم أدعى غلطا فى 
كيله أو ولأنه وتولهم ان حقه من الزيادة سقط 


لها ذا كلق أنه اعطى. .حعه درفن كاز عن 
هذا ثم بان له الغلط خلا يسقط به حقه كالثين 
والمسلم فيه فانه لو قبض المسلم فيه بناء على أنه 
عشرة مكاييل راضيا بذلك ثم ثبت أنه ثمانية أو 
أدعى المسلم اليه أنه غلط فأعطاه أثنى عشر وثبت 
ذلك يبيئة لم يمسقط حق واحد منهما بالرضى 
ولا يمئع سماع دعواه وبينته ولآن المدعى عليه 
يفكلتنا لو اقحر بالغلط لتقفتت: القسنية ولو 
سقط حق المدعى بالرضا ل ا نقضت القسمة 
باقراره كما لو وهبه الزائد ولآن من رضى بشىء 
بناء على ظن تبين خلافه لم يستط به حق كما 
لو اقتسما شسيئًا وتراضيا به ثم بان نصيب 
العدههاا كفا انها لم يعي المظلوم. حفه ل 
هاتين المسئلتين ولا تنقض القسمة كما لو 
تبين الغلط فى الثمن أو المسلم غيه قلنا لآن الغلط 
ههنا فى نفس القسمة بتفويت شرط من ششروطها 
وهو تعديل السهام فتبطل لفوات شرطها . 


وى السلم والثمن الغلط فى القبض دون 
العقد فان العقد تم بشروطه خلا يؤثر الغلط فى 
قيض عوضه فى صحته(؟) . 


ولذل باتعسي الشريكان "سينا قبن “منطبنة 
مستحقا نظرت فان كان المستحق معيئا فى نصيب 
احدهما بطلت القسمة لانها قسمة لم تعدل فيها 
السهام فكانت باطلة كيا لو فعل ذلك مع علمهما 
بالحال وان كان المستحق فى نصيبهما على السواء 
لم تبطل القسمة لان ما يبقى لكل واحد منهما 


(؟) المغنى لابن قدامة ج ١١‏ ص لا.ه ) ص 8.ه © 
ص ك.ه 


اأفساد يرف 


بعد المستحق قدر حقه ولأن القسمة افراز 
حق أخحدهما من الآخر وقد أفرز كل واحد 
منهما حقه الا أن يكون ضرر الممستحق فى نصيب 
أحدهما أكثر مثل أن يسد طريقه أو محجرى 
مائه أو ضوئه أو نحو هذا فتبطل القسمة لأن 
هذا يمنع التعديل . 


وان كان المستحق فى نخصيب أحدهما أكثر من 
الآخر بطلت لا ذكرناه وان كان المستحق مششاعا 
فى نصيبهما بطلت القسمة كذلك لأن الثالث 
شريكهما وقد اقتسما من غير حضوره ولا 
أذئه فأشيه ما لو كان لهما شريك يعلمانه فاقتسسما 
دونه وان كانا يعلمان المستحق حال القسمة 
أو احدهما فالحكم فيها كما لو يعلمان(١1)‏ . 


اذا كين اكيت الحرسيين عنها لم دنه 
كيل 'السنية: تلهس السحة إن الرجسوع 
بأرش الغيب لأنه نقص فى نصيبه فملك ذلك 
كالمشترى .ويحتمل أن تبطل القسمة لأن التعديل 
فيها شرط ولم يوجد بخلاف البيع(؟) . 


واذا افيا ذازين فاخذ عل واضكد متهي 
دارا وبنى فيها أو اقتسما أرضين فينى أحدهما 
فى نصيبه أو غرس ثم استحق نصيبه ونقض 
بناؤه وقلع غرسه فانه يرجع على شريكه بنصف 
البناء والغرس لان هذه القسمة بمتزلة البيع 
فان الدارين لا يتسمان قسمة اجبار على أن 
تكون كل واحدة منهما نصييبا وانما يقسمان 
كذلك بالتراضى فتكون جارية مجرى البيع ولو 
باعه الدار جميعها ثم بانت مستحقة رجع عليه 


)١(‏ المغنى لموفق الدين محمد عبد الله بن أحمد بن 
محمود بن قدامة على مختصر الامام أبى القاسم عمر بن 
أبى عبد الله بن حمد الخرقى ج ١١‏ ص 4.ه ©» 0.5 فكتاب 
أسفله الشرح الكبير على متن المقنع لشمس الدين أبى الفرج 
الأولى طبعة بالمنار بمصر 1١748‏ 1 

(؟) المرجع السابق ج ١١‏ ص 0.5 نفس الطبعة 


باليناء كله خاذا باعه نصفها رجع عليه بنصفه 
وكذلك يخرج فى كل قسمة جارية مجرى البيع 
وهى قسسمة التراضى الذى فيه رد عوض وما لا 


واذا اقتسم الورثة تركة الميت ثم بان عليه 
دين لا وفاء له الا مما اقتسموه لم تبطل القسمة 
لآن تعلق الكيق بالتركة لويم سحيجة التشرف 
غيها لأنه تعلق بها بغير رضاهم فأشبه تعلق دين 
الجناية يرقبة الجائى ويفارق الرهن لآن 
الحق يتعلق به برضا مالكه واختياره فعلى 
هذا يقال لورثة ان شسثتم وفيتم الدين 
والقنيجة كاله بواج يتلم :نقفيت ‏ الفسيحية 
وبيعت التركة فى الدين فان أجاب أحدهم وامتنع 
الآخر ببيع نصيب اللممتئع وحده وبقى نصيب 
المجيب بحاله وان كان ثم وصية يجزء من المقسوم 
فالحكم فيه كما لو ظهر مستحقا على ما مر من 
التفصيل فيه لأنه يستحق أخذه وان كانت الوصية 
بمال غير معين مثل أن يوصى بمائة دينار فحكمها 
حكم الدين(؟) . 


مذهب الظاهرية : . 


جاء فى المحلى أنه لا يحل لأحد من الشركاء 
انفاذ شىء من الحكم فى جزء معين مما له فيه 
شريك ولا فى كله سواء قل ذلك الجزء أو أكثر 
لا بيع ولا صدقة ولا هبة ولا اصداق ولا اقرار 
فيه لأحد ولا تحبيس ولا غير ذلك كمن باع ربع 
هذا البيت أو ثلث هذه الدار أو ما أقشسبه 
ذلك أو كان شريكه حاضرا أو مقاسمته له ممكنة 
لآن كل ما ذكرنا كسب غيره لأآنه لا يدرى أيقّع 
له عند القسمة ذلك الجزء ام لا وقد قال الله 
تعالى « ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا ثزر 

5) المرجع السابق ج 1١١‏ ص ١٠م‏ 


5( المرجع السابق ج ١اص‏ ١٠م‏ © ص ااه 04 
ص 5١م‏ 
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وازرة وزر أخرى(١)‏ » ولقول رسول الله صلى 


( ان دماءكم واموالكم عليكم حرام(؟) ) . 


كان وشع شيء ميا ذكزنا بخ اذا شيواء 
وقع ذلك الثىء بعينه بعد ذلك فى حصته أو لم 
يقع لا ينفذ شىء مما ذكرنا أصلا لقول ررسول 
الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه 
أمرنا فهو رد وكل ما ذكرنا فانه عمل وقع بخلاف 
امن الله قعالق وابجين رمول الله ملي النه 
عليه وسلم فهو رد وأيضا فكل عقد لم يجز 
حين عقده بل وجب ابطاله فمن المحال الباطل أن 
يجوز فى وقت آخر لم يعقد فيه وكل قول 
لم يصدق حين النطق به خمن الباطل الممتنئع أن 
يصدق حين لم ينطق به الا أن يوجب شصسيئا 
من ذلك فى مكان من الامكنة قرآن أو سنة غيسمع 
له ويطاع ومن كان بينه وبين غيره أرض أو 
حيوان أو عرض فباع ششسيئا من ذلك أو وهبه أو 
تصدق به أو أصدتقه فان كان شريكه غائيا ولم 
يجب الى القسسمة أو كان حاضرا يتعذر عليه أن 
يقنيه" الى القندنية اواالم ييه" ال القشية عله 
تعجيل أخذ حقه والتسمة والعدل فيها لأنه لا فرق 
بين قسمة الحاكم اذا عدل وبين قسمة الشريك 
اذا عدل اذ لم يوجب الفرق بين ذلك قرآن ولا سنة 
ولا معقول ومنعه من أخذ حقه جور وكل ذى 
حق أولى بحقه فينظر حينئذ فان كان أنفذ ما ذكرنا 
فى مقدار حقه فى القيمة بالعدل فير متزيد 
ولا محاب لنفسه بشىء أصلا فهى قسمة حق وكل 
ما أنفذ من ذلك جائز نافذ أحب شريكه أم كره فان 
كان حاب نفسه فسخ كل ذلك لأنها صسفقة 
جمعت حراما وحلالا فلم تنعقد صحيحة فلو غرس 


(!) الآية رقم ١56‏ من نسورة الاأنعام . 


(؟) المحلى لابن حزم ج لم ص 175 2 ص ١١56‏ نفس 
الطبعة 


وينى وعمر نفذ كل ذلك فى مقدار حقه وقضى 
بما زاد للذى يشركه ولا حق له فى بنائه وعمارته 
وغرسه الا قلع عين ماله كالغصب ولا خرق فلو 
كان طعاما فأكل منه ضمن ما زاد على مقدار 
حقه وأن كان مملوكا فأعتق ضمن حصة 
شريكه(؟) . 


مذهب الزيدية : 


جاء فق البحمن الريكان أن 'الفستية تمن 
بالغلظ كافطاء: النصف من له الربغ ولو بحكم 
اذ خالف قطعيا وتنقض يظهور الغفين الفاحشش.ن 
لا المعتاد ولا تسمع دعوى الغبن من حاضر غير 
مجبر أذ قد رضى به كالبيع واذا استحق بعض 
الأنصباء فكالغلط تبطل به القسمة وتبطل بانكشماف 
فين على اميت ببيثة أو اقزان الؤرفة يما مان 
خلصوه قررت فان أقر بعضهم فعليه حصته 
فى حصته وانكشاف الوصية كالاستحقاق وتنقض 
كذلك يعدم استيفاء اأرافق. فق الاتسناء عالطريق 
والشيل احقاعا اذا العرفن بالقدمة املح لحان 
كان فى المقتسم حق كطريق ولم يذكر عندها بقى 
كما كان اذ لم تتناوله القسمة ومن البذر والدفين 
وينقض باختلافهم فى التعيين مع التحالف فينقض 
كالبيع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جغالقا وترادآ الكدر وكتفضن ::استراظة شمر ها تعلق 
الى نصيبه من نصيب ثشريكه للجهالة ولتضمنه 
بيع المعدوم بخلاف اششستراط الحقوق()) . 


مذهب الامامية : 


جاء فى شرائع الاسسلام أنه اذا أدعى بعد 
التسمة الغلط عليه لم تسصسمع دعواه فان أقام 


(6) المرجع السابق ج لم ص ١١6‏ 
(8) البحر الزخار ج 4 ص ١٠١6‏ 


أإفساد خرف 


قنين الحق وم تحمل ؤلو' غديها:غالعسن البمين 
كان له ان ادعى على شريكه العلم بالغلط واذا 
اقتسها ثم ظهسر البعض مستحقا فان كان 
المستحق معينا فى أحدهما بطلت القسمة ليقاء 
القركة ق التضيب: الآخسن ولو كان المستدق 
فيهما بالسوية لم تبطل لأن خائدة القسمة باقية 
وهو افراد كل واحد من الحقين ولو كان المستحق 
غيهما لا بالسوية بطلت لتحقق الشركة وان كان 
المسحكق مككناعا معهما فللضيخ كولان : 

أخوس ا الا سطل نينا اذ عن الخد 

والثانى تبطل لأنها وقعت من دون اذن الشريك 
وهو الأشبه ولو قسدم الورثة التركة ثم ظهر 
على اميت ديق" نان أقام“الورفة ببالدين :لم تتطل 
القسمة وان امتنعوا نقضت وقضى منها الدين(1). 


مذهب الأباضية : 


جاء فى شرح النيل أنه لا تنقض قسسمة ولا رجوع 


فيها الا أن تراضوا على نقضها ان كانوا كلهم 
مين أله الوقيا آى كله لعائم” لدنم او المحتون 
الصلاح فى نقضها واتفقوا . 

قال الشميخ أحمد رحمه الله تعالى واذا صحت 
القسمة بين الشركاء وأرادوا أن يفسخوا قسمتهم 
بعدما صحت فلا يصيبون ذلك ولو تراضوا 
وتيل اذا اتفقوا على ذلك عن تراضل منهم والا 
أن طرأ عليها موجب فسخ كاستحقاق لبعض 
ما قسم كما اذا تبين وقف فى المقسوم بمسجد أو 
غيره وهى من العقود اللازمة كالبيع فاذا استحق 
بعض سسهم من الاسهم أو السهم كله من الأسهم 
ولا سيما أكثر من ذلك فسخت قسمتهم فى نظائر 
ذلك" النق. امدق ونيا وايماءنا قسنم 
قبل ذلك أو بعده على حده فلا فسخ فيه 
وائها الفسخ فى القسمة المستحقة بعضها 
لاتتسامهم ما لهم وما ليس لهم ولكان ذلك البعض 
المستحق الذى خرج ملكا لغيرهم مقدار غبن زائد 


0 شرائع الاسلام ج ؟ ص 556 


فى سهم بحيث تبين لما استحق أن السهام 
استوت بعد ذلك لأن كونه تستوى السسهام 
مشتملة على ما ليس لهم وان استحق من جميع 
لاشتمالها على ما ليس لهم وان كان المستحق أقل 
مما يعد غينا انفسخت القسمة أيضا لوجود 
العلة المذكورة وهى اقتسام ما ليس لهم وقيل 
عليه وان رضى بعض بالفبن فالقول قول من 
أراد اعادة القسسمة . 


قال أبو العياس أحمد بن محمد بن بكر رحمهم 
الله تعالى والغبن الذى يتداركه الشركاء 
فيما بيئهم هو ما يكون غبنا بين الناس فى البيع 
والشراء ٠‏ 


أما ما يصيبه الناس فى بيعهم وشرائهم فلا 
بتداركه الشركاء نينا يتنوم :ومقع عضن العلمام 
أن يقبل فيه قول بعض من الشركاء على بعض الا 
أن ثبت ببينة عادلة تبين وجود الاستحقاق 
وأما الفبن بدون استحقاق . 


فقد قال أبو العياس أحمد بن محمد بن بكر 
رحمهم الله تعالى اذا صحت القسمة بين الشركاء 
ثم بعد ذلك ادعى يعضهم خروج الغبن فى نصيبه 
فلا يلتفت اليه الا بشهادة الأمناء على ذلك الغبن 


' ومقداره غان لم يبنوا مقداره فلا تجوز شهادتهم » 


واذا صح الغين بقول الامناء أو باقرار الغابن 
سواءابين القاين .المقر مكدان :الفين او الم بين 
فانهم يترادون الغين ولا تنفسخ قسمتهم ومنهم 
من يقول قد انفسخت قسمتهم ولما تنفسخ 
القتسمة بالاستحقاق تنفسخ ان خرج وارث 
لم يعلموا به أو علموا به وقسووا دونه ولم 
يجعلوا له سهما أو جملوا له بلا حضور منه 
ولا حضور نائبه ولم يجوز لهم ذلك أو أوصى 
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موروثهم بماله أن يخرج منه وصيته أو ديونه 
أو تبعاته فلا يصح مع ذلك فعل فى المال حتى 
تخرج منه الوصية وان نفذوها من مالهم ثم 
قسسموا جاز ٠‏ 


أو أوصى بمعلوم من ماله أن تخرج منه وصيته 
أو فونه ان كيعانة اكل ذلك يوان أوسمى يفده 
معلوم فى ذمة الموصى أن يخرج من ماله أو من 
شىء معلوم من ماله فقسسموا قبل اخراجه ففى 


الفسخ به قولان : 


قول بفسخها لقول الله تعالى « من بعد(١)‏ 
وصية يوصى بها أو دين » . 


وقول بعدم فسخها لأن الوصية يجوز أن 
قتجم ال ذية "الوزرقة يمف العبينة عالدين 6 


قال الشسيخ لأنها غير معينة أى لم يتعين فى 
الشرع أن تخرج(؟) من ذلك . 


وان خرج غبن أثر فى قسمة القرعة أو قسمة 
المخايرة لا يؤثر فى نحو بيع فهل تنفسخ قسمة 
العزعة انه مهرد يكن ها الفسخ فيعيدوا السدية 
آن قناعوا هع الو متهم وان لم يقباتؤا بل 
رضوا كلهم على ابقاء الشركة بقوا عليها ولا يحل 
ايقاءها أو يرد بعضهم ليعض ما غبن به حتى 
تستوى السهام فيما بينهم مع بقاء القسمة بلا 
نس وملية العمل «مند., الساخنا بوريكدوة 4 
والقياس يقتضى القول الأول لآن تشيتهم لم 
تتم بعد لأنهم مشتركون فى الغبن . 


بلا حضور أحد ا 00 وتمسك 
الباقون يسهامهم خلا ينصت اليه لأنه اذا عرف 


)١(‏ الآية رقم ؟١‏ من سورة النساء 
) شرح النيل ج ه ص 6١5‏ وما بعدها الى ص 6١12‏ 
الطبعة السابقة 


النقتض أو تبين الغين فان تبين 5 على 
هبة أو صداق أو رهن فانه يثبت عليه الغبن . 


وقيل لا تد تنقض القسمة وانما يزاد المفيون . 


واذاعانت الشية بالشايرة اقيق اختان سهينا 
ثبت له وعليه ولو غبن وان استحق شىء منها 
ار 00 بحاله ويد عليه 0 
الخين. قال يعن" 0 
نقضناه ثم مرض أحدهم وحضروا عئده وقالوا 
د 1 | »مما . ٠‏ أه ومات فمائه حريووة « 3( 5 


العيب غيئا . 


قال الشديخ أحمد بن محمد بن بكر يرحمهم 
زدعكلك السيب: أيه الا أن :كان “ق: ذلك العيب 


وقيل تنفسخ القسممة بالعيب فى وجه واحد 
هو.أن يظهن نهو" حدم كله أو اكثره قلاف 
المقصود » كأرض مشتركة ليس فيها شجر الا 
وى الفسن نايدا ان يجت شل اتقارها مكرب 
سيو أن أكتره يكور وحم أو اكترة اناا 6 روكذ 
ينان السو 15 خوح وم مقه ذكور! اق اكثره 
تع ناكار تقار 


9) المرجع السابق ج ه ص 51758 » ص 2559 نفس 
الطبعة 

(5) المرجع السابق ج هم ص ه17 2) ص 1978 نفس 
الطبعة 


أفساد قف 


ما يفسد عقد الصلح وما لا يفسده 
مدهت الحنفية * 


جاء فى بدائع الصنائع أن ما يبطل به الصلح 
بعذ وجوده أشياء منها : 


بالمال فكان محتملا للفسخ كالبيع ونحوه . 


كالطلاق ونحوه ومنها الحاق المرتد بدار 
الحرب أو موته على الردة . 


عند أبى حنيفة بناء على أن تصرفات الارتد 
موقوفة عنده على الاسلام أو اللحوق يدار 
الحرب والموت فان أسلم نفذ وان لحق بدار 
الخرب وقضى القاضى به أو قتل أو مات على 
الردة تبطل وعندهما نافذة والمرتدة اذا لحقت 
بدار الحرب يبطل من صلحها ما يبيطل من صلح 
الحربية لان حكيها حكم الخربية ومنها الزد بخيار 
العيب أو الرؤية لآنه يفسسخ العقد ومنها 
 :‏ الاستحقاق وأنه ليس ابطالا حقيقة بل هو بيان 
أن الصلح لم يصح اصلا لا أنه بطل بعد الصحة 
الا آنه ابطال من حيث الظاهر لنفاذ الصلح ظاهرا 
. فيجوز الحاقه بهذا القسم لكنه ليس بابطال حقيقة 
ومنها هلاك أحد المتعاقدين فى الصلح على المنافع 
قبل انقضاء المدة لأنه بمعنى الأجارة وأنها تبطل 
يموت أحد المتعاتدين . 


واما هلاك ما وقع الصلح على منفعته هل 
يوجب بطلان الصلح فلا يخلو أما أن يكون 
جيوانا كالعبد والدابة أو غير حيوان كالدار 
والبيت فان كان حيوانا لا يخلو أما ان هلك 
بنفسه أو باسستهلاك فان هلك بنفسه يبطل 


أما أن استهلكه أجنبى واما أن استهلكه المدعي 
عليه واما أن استهلكه المدعى فان استهلكه أجنبى 


وقال ابو يوسف لا يبطل ولكن للمدعى الخيار 
أن شاء نقضص الصلح وان ششساء اشترى له بقيمته 
عبدا يخدمه الى المدة المضروبة وجه قول محمد أن 
الصلح على المنفعة بمنزلة الاجارة تمليك المنفعة 
بعوض وقد وجد ولهذا ملك اجارة العبد من غيره 


وجه قول ابى يوسف أن هذا صلح فيه 
معنى الاجارة وكما أن معنى المعاوضة لازم فى 
الاجارة فمعنى استيفاء عين الحق أصل فى 
الصلح فيجب اعتبارهما جميعا ما أمكن ومعلوم 
انه لا يمكن استيفاء الحق من المنفعة لأنها ليست 
من جنس المدعى فيجب تحقيق معنى الاستيفاء 
من محل المنفعة وهو الرقبة ولا يمكن ذلك الا بعد 
ثبوت الملك له فيها ختجعل كأنها ملكه فى حق 
استيفاء حقه منها وبعد القتل ان تعذر 
الاستيفاء من عينها يمكن من بدلها فكان له أن 
يستوفى من البدل بأن يشترى له عبدا فيخدمه الى 
المدة المشروطة وله حق النقض أيضا لتعذر محل 
الاستيفاء وان استهلكه المدعى عليه بأن قتله أو 
كان عيدل ماعتقه» يبطل“الصلم ١‏ أيفنا .+ 


أبى يوسف فلا يبطل وتلزمه القيمة ليشترى له 
تياجيذا قر يكذئه إلن اللسدة القروطة :, 


كما اذا قتله اجنبى وكالراهن اذا قتل العبد 
المرهون أو أعتقه وهذا لآن رتبة العبد وان كانت 
مملوكة للمدعى عليه لكنها مشغولة بحق الغير 
وهو المدعى لتعلق حقه بها فتجب رعاايتها 


شق افتسساد 


جميعا بتنفيذ العتق ويضمن القيمة كها فى 
الرهن . 


وكذا لو استهلكه المدعى بطل الصلح عند 


٠ محمكث‎ 


وعند أبى يوسف لا يبطل »© وتؤخذ من المدعى 
قيمة العبد » ويشترى عبدا آخر يخديه . 


وهل يثبت الخيار للمدعى فى نقض الصلح على 
مذهبه ؟ فيه نظر . 


هذا اذا كان الصلح على منافع الحيوان . 


]كان على تكن ينث ميلك بتفشة + 
بأن انهدم » أو باستهلاك بأن هدمه غيره لا يبطل 
الصلح ولكن لصاحب السكنى وهو المدعى الخيار 
إن أقباء يتاه صاحب لنت بينا اخكر يسكلة الن 
المدة المضروبة وان ششساء نقض الصلح ولا يتعذر 
هنا خلاف محمد لأن اجارة العبد تبطل بموته 
بالاجماع واجارة الدار لا تبطل بانهدامها ولصاحب 
الدار أن يبنيها مرة اخرى فى بعض اشارات 
الروايات عن اصحابنا على ما تقدم ولو تصالحا 
عن انكار المدعى عليه على مال ثم أقر المدعنى 
عليه بعد الصلح لا ينفسخ الصلح لآن الاقرار 
مبين أن. الصلح وقع معاوضة من الجانبين فكان 
مترا للصلح لا مبطلا له ٠‏ 


ولو أقام المدعى البينة بعد الصاح لا تسمع 
بينته الا اذا ظهر ببدل الصلح عيب وأنكر المدعى 
عليه فأقام البينة ليرده بالعيب فتسمع بينته وتبين 
أن للصلح الماضى حكم الصلح عن اقرار المدعى 


عليه فكل حكم ثبت فى ذلك ثبت فى هذا(ا) . 


(1) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للامام أبى بكر 
ابن مسعود الكاساتى الجزه السادس ص 6ه »© 0ه الطبعة 
الآولى طبع مطبعة الجمالية بميصر سنة لم76١‏ ©» 15٠١‏ 


مذهب المالكية : 
جاء فى التاج والاكليل نقلا عن المدونة . 


قال اين القاسم رحمة الله تعالى من صالح 
عن دم عمد أو خالع على عبد فذلك جائز وان 
وحة. بالفية: عنما :درق من مثلة: 4 النيوع اقردة 
رجع بقيمة العبد صحيحا اذ ليس للدم والطلاق 
قيمة يرجع بها وكذلك النكاح فى هذا قال 
اين القاسم واذا قطع جماعة يد رجل أو جرحوه 
عمدا فله صلح أحدهم والعفو عمن ثماء متهم 
والقصاص ممن شماء وكذلك الأولياء فى النفس 5 

وروى يحيى عن ابن القاسم أن من قتل رجلين 
عمدا وثيت ذلك عليه غصالح أولياء أحدهما على 
فلهما القود غفان اسقادوا بطل الصلح ورجع المال 


وروى صاحب مواهب الجليل عن المدونة أن 
من قطعت يده عمدا فصالح القاطع على مال 
أخذه ثم نزى فيها فمات فللأولياء أن يقسموا 
ويقتلوا ويرد المال ويبطل الصلح وان أبوا ان 
يقسموا كان المال الذى الحذوا فى قطع 
اليد("؟) . 


مذهب الشافعية : 


جاء فى كتاب الأم انه ان أدعى رجل حقا فى 
دار أو أرض فأقر له المدعى عليه وصالحه من 


(؟) التاج واكليل لشرح مختصر خليل لآبى عبد الله 
محمد بن يوسف بن أبى القاسم العبدرى الشهر بالمواق ج ه 
ص 6م فى كتاب على هايثكنى مواهب الجليل لشرح مختصر 
خليل لأبى عبد الله محمد بن عبد الرحمن الرعينى المعروف 
بالحطاب الطبعة الاولى سنة. ١711‏ 

5) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب ج ه 
ص 6م كتاب عنى هامشى التاج والاكليل للمواق الطبعة 
السابقة 


افساد 1517 


دعواه على خدمة عبد أو ركوب دابة أو زراعة 
أرض أو سكى دار أو شىء مما يكون فيه 
الاجارات ثم مات المدعى والمدعى عليه أو أحدهما 
فالصلح جائز ولورثة المدعى السكنى والركوب 
والزراعة وما صالحهم عليه المصالح . 


قال الشافعى ولو كان الذى أتلف الدابة التى 
صالح على ركويها أو المسكن الذى صالح على 
كان ذلك قبل أن يأخذ منه المصالح شيئا فهو على 
حقه فى الدار وقد انتقضت الاجارة وان كان 
بعد ما أخذ منه شيا تم من الصلح بقدر 
من الصلح بقدر ما بقى يرجع به فى اصل السكن 
الذى صولح عليه قال وهكذا لو صالحه على 
عبد بعينه أو ثوب بعينه أو دار بعينها فلم 
يقبيضه حتى هلك انتقض اللصلح ورجع على 
أصل ما أقر له به(١)‏ . 


قال الشافعى ولو قبضه فهلك فى يديه وبه 
عيب رجع بقيمة العيب ولو لم يجد عيبا ولكنه 
استحق نصفه أو سسهم من ألف سسهم منه كان 
. لقابض العبد الخيار فى أن يجيز من الصلح بقدر 
ما فى يديه من العبد ويرجع بقدر ما استحق منه 
أو ينقض الصلح كله ولو أدعى رجل حقا فى دار 
فاقر له رجل أجنبى على المدعى عليه وصالحه 
على عبد بعينه فهو جائز وان وجد بالعبد عيبا 
غرده أو استحق لم يكن له على الأجنبى شىء 
ورجع على دعواه فى الدار . 


وهكذا لو صالحه على عرض من العروض ولو 
كان الاجنبى صالحه على دنائير أو دراهم أو 


)١(‏ كتاب الام للامام محمد بن ادريس. الشافعى على 
الثالث ص 1917 الطبعة الاولى طبع مطبعة الأميرية ببولاق 
سنة ١؟؟18‏ 


عرض بصفة أو عبد بصفة فدفعه اليه ثم 
استحق كان له أن يرجع عليه يمثل تلك الدنانير 
والدراهم وذلك العرض بتلك الصفة ولو كان 
الأجنبى انما صالحه على دتائير بأعيائها فهى مثل 
العبد بعينه يعطيه اياها وان استحقت أو وجد. 
عيبا غردها لم يكن له على الأجنبى اتباعه وكان 
له أن يرجع على أصل دعواه والاجنبى اذا 
كان صالح يغير اذن المدعى عليه فتطوع بما 
أعطى عنه فليس له أن يرجع على صاحبه المدعى 
عليه وائما يكون له أن يرجع به اذا أمره أن يصالح 
عنه قال ولو ادعى رجل على رجل حقا فى دار 
فصالحه على بيت معروف سنين معلومة يسكنه 
كان جائزا أو على سطح معروف يبيت عليه 
كان جائزا فان انهدم البيت أو السطح قبل السكنى 
رجع على أصل حقه وان انهدم بعد السكنى تم 
من الصلح بقدر ما سكن وبات وانتقض منه بقدر 
ما بقى ولو ادعى رجل حقا فى دار وهى فى يد رجل 
هارية أو وذيعة لوا اكراء تصادق. على ذلك او 
قامت به بينة فلا خصومة بينه وبين من الدار 
فى يديه ومن لم ير أن يقضى على الغائب لم يقبل 
منه فيها بيئة وأمره أن خاف على بينته الملوت 
أن يشهد على شهادتهم ولو أن الذى فى يديه 
أقر له بدعواه لم يقض له باقراره لأنه أقر له فيما 
لا يملك ولو صالحه على شىء من دعواه فالصلح 
جائز والمصالح متطوع والجواب فيه كالجواب 
فى المسائل قبلها من الأجنبى يصالح عن 
الدعوى(؟) . ش 


ولو ادعى رجل فى دار دعوى فأقر بها المدعى 
عليه وصالحه منها على عبد قيمته مائة درهم 
ومائة درهم والعبد بعينه غلم يقبض المصالح العبد 
حتى جنى على حر أو عبد فسواء ذلك كله 
وللمصالح الخيار فى أن يقبض العبد ثم يفديه أو 
يسلمه فيباع أو يرده على سيده ويئقض الصلح 


(؟) المرجع السابق ج ؟ ص 118 الطبعة السابقة 


525 افسساد 


وليس له أن يجيز من الصلح بقدر المائة ولو 
كان قبضه ثم جنى فى يديه كان الصلح جائزا 
وكان كعبد اشتراه ثم جنى فى يديه(١)‏ . 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى كشاف القناع أن من أقسام الصلح 
الصلح على الانكار وذلك يأن يدعى انسان عليه 
عينا فى يده أو ديئا فى ذمته فينكر المدعى عليه أو 
يسكت وهو يجهله أى المدعى عليه به ثم يصالحه 
على مال فيصح الصلح فى قول أكثر العلماء 
لعموم ما تقدم فان قيل 58 


قال عليه السلام الا صلحا آحل حراما وهذا 
داخل فيه لآنه لم يمكن له أن يأخذ من مال 
المدعى عليه فحل بالصلح فالجواب أنه لا يصح 
دخوله فيه ولا يمكن حمل الخبر عليه لأمرين : 


أحدهما أن ما ذكرتم يوجد فى الصاح يمعنى " 


الهبة فانه يحل للمرهون ما كان حراما . 


لقان لودل عل لفن لقان اللي فنا 
لآن الصلح الفاسد لا يحل الحرام وائما معناه 
اوسيل يه االن فتاول: كبري مع بعاقة .طن 
تحريمه نحو أن يصالح حرا على استرقاقه بنقد 
ونسيكة يحماق بيع لان المدقى نانيا' ال التاخير 
باخيه خسيحيه .ويكون' ايلع على انان 
المصالح به بيعا فى حق المدعى لأنه يعتقده عوضا 
عن حقه فيلزمه حكم اعتقاده فان وجد المدعى 
خيما أخذه من المال عيبا فله رده وفسخ الصلح 


فوجده معيبرر()) . : 


15512 المرجع السايق ج ” ص‎ )١( 

(؟) كشاف القناع عن متن الاقناع للشيخ متنصور 
ابن ادريس الحنيلى على هامكى شرح المنتهى للشميخ متنصور 
ابن يونس البهوتى الجزء الثاتى ص ١16‏ الطبعة الاولى 


مذهب الظاهرية : 


ومن صالح عن دم أو كسر سن أو جراحة 
أو عن شىء معين فذلك جائز فان استحق بعضه 
أو كله بطلت المصالحة وعاد على حقه فى التود 
وغيره لآنه انما حرك حقه بشىء لم يصلح له 
والا فهو على حقه فاذا لم يصح له ذلك الشىء 
فلم يترك حقه وكذلك لو صالح عن سلفة بعينها 
يسكنى دار أو خدمة عبد فمات: العبد وانهدمت 
الدار أو استحق بطل الصلح وعاد على حقه؟). 
مذهب الزيدية : 

جاء(؟) فى البحر الزخار أن الصلح أما بيع 
كالمصالحة عن عين أو دين بغير جنسه فكأنه 
اشتراه فيفسده .ما يفسد البيع ويصح عن العين 
بدين أو عين لا عن الدين الا بحاضر واما كالاجارة 
كالمصالحة عن دين أو عين بمنفعة فيفسده 
ما يفسدها(؟) . 


مذهب الامامية : 

جاء فى. مفتاح الكرامة(ه) أن الصلح لازم من 
الطرفين كما فى الشرائع والنافع والتحرير والتذكرة 
من أنه اذا تم لم يكن لأحدهما رجوع على الآخر 
ولا خيار بعد انعقاده الا باتفاقهما علئ فسخه 
الباقين . 


وف الزنادج نعن (الخلاكا عن متك ديل 
قلت ولانه تجارة عن تراض وكل مال بطيب نفس 
الاجماع عليه . 


9) المحلى لابن حزم ج لم ص 158 مسألة رقم ١1١7/1‏ 
الطبعة السابقة 

(5) البحر الزخار لأحمد بن يحيى بن المرتشى ج ه 
ص 96 الطبعة الأولى سنة ١58‏ سنة ١565‏ بالسسنة 
المحمدية 

(9) شرائع الاسلام ومختصر التاقع من باب الصلح 
وكتاب مكتاح اكرامة 
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ما يفسد الوكالة وما لا يفسدها 
مهن انلف : 


جاء فى بدائع الصنائع أن ما يخرج يه الوكيل 
عن الوكالة أشياء منها عزل الموكل اياه ونهيه 
لأن. الوكالة عقد غير لازم. فكان محتملا للفسخ 
بالعزل والنهى ولصحة العزل شرطان : 


احدقنا غلم الؤغيل يه لآن الستزل فم 
للعتد فلا يلزم حكمه الا يعد العلم به 


وكذا لو كان غائبا فكتب اليه كتاب العزل 
.فيلغه الكتاب“فعلم بما فيه انعزل لآن الكتاب 
من الغائب كالخطاب من الحاضر وكذلك لو أرسل 
اليه وسنولا فلم الروممالة وهال أن فلانا ارسلتن 
اليك ويقول انى عزلتك عن الوكالة فانه ينعزل 
كائنا ما كان لآأن الرسول قائم مقام المرسل معبر 
وسفير عنه فتصح سفارته بعد أن صحت عبارته 
على أى صفة كان وان لم يكتب كتابا ولا أرسل 
رسولا ولكن أخبره بالعزل رجلان عدلان كانا 
أو غير عدلين . أو رجل واحد عدل ينعزل فى قولهم 
خونها بدواء عه الوكيل: ان له تسدقه اذا ظهر 
صدق الخبر لآن خبر الواحد مقبول فى المعاملات 
وان لم يكن عدلا فخبر العدلين أو العدل أولى 
وأة اخيرة والط ص مدل كان سبحفه يول 
بالاجماع وان كذبه لا ينعزل وان ظهر صدق الخبر 
فى قول أبى حنيفة وعندهما ينعزل اذا ظهر صدق 
الخبر(١)‏ وان عزله الموكل وأشهد على عزله وهو 
غائب ولم يخبره بالعزل أحد لا ينعزل ويكون 
تصرفه قبل العلم بعد العزل كتصرفه قبل العزل 
فى جميع الاحكام . 


)١( ٠‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للامام أبى بكر 
مسعود الكاسائئ الجزء السادسن ص 50 الطبعة الأولى 
طبع مطبعة الجمالية يمصر 


وعن أبى يوسف فى الموكل اذا عزل الوكيل 
ولم يعلم به خباع الوكيل وقبض الثمن فهلك الثيمن 
فى يد الوكيل ومات العبد قبل التسليم الى 
المشترى وللمشترى أن يرجع بالثمن على الوكيل 
ويرجع الوكيل على الموكل كما قبل العزل سواء. 
لإن ‏ العزل: لم يضح لاتمذام 'شترظ تضبحتة .وهو 


العلم . 


والثانى أن لا يتعلق بالوكالة حق الغير فأما 
اذا تعلق بها حق الغير فلا يصح العزل 
يغترضًا مناجب الحق لأن ق العزل اطال حقه 
من غير رضاه ولا سبيل اليه(؟) . 


ولو قال الموكل وقت التوكيل كلما عزلتك خأنت 
وكيلى وكالة مستقبلة فعزله ينعزل ولكنه يصير 
وكيلا ثانيا وكالة مستقبلة كما شرط لآن تعليق 
الوكالة بالشرط جائز ولو قال الموكل للوكيل كنت 
وكلتك وقلت لك كلما عزلتك فأنت وكيلى فيه وقد 
عزلتك عن ذلك كله لا يصير وكيلا بعد الا بتوكيل ' 
جديد لآن من علق التوكيل بشرط ثم عزله عن 
الوكالة قبل وج ود القشرط ينعزل الوكيل 
ولا يصير وكيلا بعد ذلك بوجود القرط(؟) ٠.‏ 


وتبطل الوكالة بموت الموكل لآن التوكيل بأمر 
الموكل وقد بطلت أهلية الآخر بالموت فتبطل 
الوكالة علم الوكيل ييوفه آم لا:ونتها جنونة بجنونا 
مطبقا لآن الجنون المطبق مبطل لاهلية الآمر 
ومنها أى ابطال الوكالة للحاقه بدار الحرب 
مرتدا عند أبى حئيفة وعندهما لا يخرج به الوكيل 
عن الوكالة بناء على ان تصرفات المرتد موقوفة 
عنده فكانت وكالة الوكيل موقوفة غان أسلم 
الموكل نفدت وان قتل على الردة أو لحق 
يدان الحريه تطللت وعيدهيا تصرفاتة تالذة .. 


(1) بدائع الصنائع للكاسائى المرجع السابق ج 5 . 
ص 83 »4 758 
(5) بدائع الصنائع للكاساتى ج80 ص 8؟ 
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غكذا الوكالة وان كان الموكل امرأة فارتدت 
فالوكيل على وكالته حتى تموت أو تلحق بدار 
الحرب اجماعا لان ردة المرأة لا تمنع نفاذ تصرغها 
لآنها لا تؤثر فيما رتب عليه النفاذ وهو الملك ومنها 
عجز الموكل والحجر عليه بأن وكل المكاتب رجلا 
فعجز الموكل . 


وكذا اذا وكل المأثون انسانا فحجر عليه لأئه 
بالعجز والحجر عليه بطلت أهلية آمره بالتصرف 
فى المال فيبطل الأمر فتبطل الوكالة ومتها 
ومنها جئونه المطبق لما ذكر وان لحق بدار 
مسلما لآن أمره قبل الحكم بلحاقه بدار الحرب 
كان موقوفا فان عاد مسلما هل تعود الوكالة. 


قال أبو يوسف لا تعود . 


وقال محمد تعود وجه قوله أن نفس الردة 
لا تناى الوكالة الا ترى أنها لا تبطل قبل لحاقه 
بدار الحرب الا أنه لم يجز تصرخه فى دار الحرب 
لتعذر التنفيذ لاختلاف الدارين فاذا عاد زال 
المانع فيجوز ونظيره من وكل رجلا ببيع عبد 
بالكوفة فلم يبعه فيها حتى خرج الى البصرة 
لا يملك بيعه بالبصرة ثم اذا عاد الى الكوفة ملك 


كذا هذا وجه أبى يوسف ان الوكالة عقد 
حكم ببطلانه بلحاقه بدار الحرب فلا يحتمل 
العود وأما الموكل اذا ارتد ولحق بدار الحرب 
ثم عاد مسسلما لا تعود الوكالة فى ظاهر الرواية . 


وروى عن محمد أنها تعود ووجه أن بطلان 
الوكالة لبطلان ملك الموكل فاذا عاد مسليا عاد 
ملكه الآول فيعود بحقوقه  .‏ 


ووجه ظاهر الرواية أن لحوقه بدار الحرب 
بمنزلة المسوت ولو مات لا يحتمل العود . 


نكذا آذا الحق بدار الخرب(1) ومنها ان 
يتصرف الوك بندسة فيا وكل. يه فيل شيرف 
الوكيل تعسو رماذااؤكلة يبيع غبده قباعة الأوعل 
أو أعتقه أو دبره أو كاتيه أو وهبه ٠‏ 


وكذا اذا استحق أو كان حر الأصل لآن الوكيل 
عجز عن التصرف لزوال ملك الموكل فينتهى حكم 
الوكالة كما اذا هلك العبد ولو باعه الموكل بنفئسه 
ثم رد عليه يعيب بيقضاء هل تعود الوكالة . 


قال أبو يوسف لا تعود وقال محمد تعود لان 
العائد بالفسخ عين الملك الأول فيعود بحقوقه 
وجه قول أبى يوسف أن تصرف الموكل نفسسه 
يتضمن عزل الوكيل لأنه اعجزه عن التصرف 
غيما وكله به والوكيل بعد ما انتعزل لا يعود 
وكيلا الا بتجديد التوكيل ولو وكله أن يهب عبده 
فوهبه الموكل بنفسه ثم رجع فى هبته لا تعود 
الوكالة حتى لا يملك الوكيل أن يهبه(؟) ولو وكله 
بتزوج أمرأة فتزوجها لآنه عجز عن تزويجها منه 
بطلت الوكالة . 


وكذا اذا وكله بعتق عبده أو بالتدبير أو بالكتابة 
أو الهبة ففعل بنفسه لما سبق ومنها هلاك 
العبد الذى وكل بيعه أو باعتاقه أو بهبته أو 
بتدبيره أو بكتابته أو نحو ذلك لآن التصرف فى 
المحل لا يتصور بعد هلاكه والوكالة بالتصرف 
يها لا يحتيل. الضرف ميال قبطل ثم ذه 
الأشياء التى ذكرنا له أن يخرج بها الوكيل من 
الوكالة سوى العزل والنهى لا يفترق الحال 
فيها بين ما اذا علم الوكيل أو لم يعلم فى حق 
الخروج عن الوكالة لكن تقع المفارقة فيما بين 
البعض والبعض من وجه آخر وهو أن الموكل 
اذا باع العبد الموكل ببيعه بنفسه ولم يعلم به 
الوكيل خباعه الوكيل وقبض الثمن فهلك الثمن 


4 2» بدائع الصنائع للكاسانى ج 5 ص م7‎ )١( 
(؟) بدائع الصنائع للكاسانى المرجع السابق ج " ص)ة؟‎ 
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فى يده ومات العبد قبل التسليم الى المشترى 
ورجع المشترى على الوكيل بالثمن رجع الوكيل 
على الموكل ولو وكله بقبض دين له رجل ثم ان 
الموكل وهب المال للذى عليه الدين والوكيل 
لا يعلم بذلك فقبض الوكيل المال فهلك فى يده 
كان لداغع الدين أن يأخذ به الموكل ولا ضمان على 
الوكيل لان يد الوكيل يد نيابة عن الوكيل لأنه 
قبضه بأمره وقبض النائب كقبض المنوب عنه 
فكأنه قبضه بئفسه بعد ما وهبه منه ولو كان 
كذلك لرجع عليه فكذا هذا(١)‏ . 


مذهب المالكية : 


جاء فى مواهب الجليل والتاج والاكليل نقلا 
عن اين رشد أن للموكل أن يعزل وكيله عن 
الوكالة متى شساء الا أن تكون الوكلة فى 
الخصام فليس له أن يعزله عن الوكالة ويوكل 
غيره ولا يخاصم عن نفسه اذا كان قد قاعد خصمه 
المرتين والثلاث الاامن عذر هذا هو المشهور فى 
المذهب ومفهوم ذلك أن له عزله قبل ذلك وهو 
كذلك اذا أعلن بعزله وأشهد عليه ولم يكن منه 
تفريط فى تأخير اعلام الوكيل بذلك ٠‏ 


وأما ان عزله سرا فلا يجوز عزله ويلزمه 
ما فعله الوكيل وما أقربه عليه ان كان جعل له 
الاترار وفى كتاب الرهون من الذخيرة عن الجلاب 
اذا وكلت وكيلا فى بيع رهن فليس لك عزل الوكيل 
الا برضا المرتهن لان القاعدة أن الوكالة عقد جائز 
من الجانبين ما لم يتعلق بها حق للغير . 


وفى المبسوط لك العزل كسائر الوكالات . 


ثم قال فى التوضيح واختلف اذا وكله على بيع 
سلعة أو اششسترائها أو سمى له شخصا معينا هل 
له أن يعزله كما لو أطلق أولا على قولين . 


قال المازرى رحمه الله تعالى وعدها 
الاشياخ من المشكلات والاصح عنده فى ذلك أن 
عين له المشترى وسمى له الثمن وقال له شاورنى 
ان له عزله وان لم يسم له الثمن ولا قال له 
شاورنى خهذا موضع الاشكل والاضطراب 
واختلف اذا وكله أن يملك زوجته أمرها فهل له 
أن يعزله رأى اللخمى وعبد الحميد وغيرهما أنه 
ليس ذلك قالوا بخلاف ما اذا وكله على أن يطلق. 
زوجته فان فيه قولين وراى غيرهم أنه يختلف 
فيه كالطلاق؟) ٠‏ 


انعزال الوكيل بموت موكله ٠.‏ 


قال ابن القاسمم من أمر رجلا أن يشترى 
له سلعة ولم يدفع اليه ثمنها أو دفعه 
اليه فاشتراها الوكيل بعد موت الآمر فذلك 
لازم للورثة الا أنه يشتريها وهو يعلم بموت 
الآمر فلا يلزم الورثة ذلك وعليه غرم الثين 
لآأن وكالته قد انفسخت. ٠‏ 


وقال مالك رحمه الله تعالى فيمن له وكيل 
ببلد يجهز اليه المتاع ان ما باع واشترى بعد 
موت الآمر ولم يعلم بموته فهو لازم للورثة 
وما باع أو اشترى بعد علمه بموته لم يلزمهم 
لان وكالته قد انفسخت وقد نصوا على ان 
الوكيل على الخصام ينعزل بمضى ستة أشهر 
الأنان كوي الكمبان متضحلا + 

قال البرزلى رحمه الله تعالى وقال بعض 
الموثقين أو كان الوكيل فى قضية معينة ٠‏ 


كال ابن رشد رحمة الله تعالى فاذا لم يعلم 


الوكيل يموت موكله أو عزل ولم يعلم بعزله فقيل 
انه معزول بنفس العزل أو الموت وهو قول 


(1) مواهب الططيل ج ه ص 156 وما يمدها الى 
ص يخا 
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ابن القاسم رحمه الله تعالى فى كتاب الشركة من 
المدونة فى الذى يحجر على وكيله فيقبض من 
غرمائه بعد عزله وهم لا يعلمون بذلك أنهم 
لا يبرعون بالدفع اليه وان لم يعلم هو بعزله فاذا 
لم يبرا الغرماء بالذقع آليه. فكذلك لا يبرا هو 
ويكون للغرماء أن يرجعوا عليه وان تلف المال 
بيده لأنه أخطأ على مال غيره فهذا يبين أن 
الوكالة تنفسخ فى حقه وحق من عامله أو دفع 
اليه بنفس العزل أو الموت وقيل أنه لا يكون 
معزولا فى حق أحد الا بوصول العلم اليه 
فيكون معزولا فى حقه بوصول العلم اليه 
وفى حق من بايعه أو دفع بوصول العلم اليه . 


وهذا قول مالك رحمه الله تعالى وعليه لو 
علم الوكيل بموت موكله فباع ولم يعلم المشترى 
بذلك فتلفت السلعة المبيعة عنده لكان الوكيل 
ضامنا لقيمتها لانفساخ الوكالة فى حقه لعلمه 
بموته وتعديه فيما لا تصرف فيه ولم يكن على 
المشترى أن يرد الغلة اذا أخذت منه السلعة 
ولم لم يعلم الوكيل بموته وعلم المشترى لكان 
غلية أن يرق الكلة اذا الخمخت بن الشلمة لكيدية 
بابتياع ما قد انفسخت الوكالة فيه فى حقه(١)‏ . 


مذهب الشافعية : 


جاء فى مغنى المحتاج أن الوكالة جائزة من 
الجائبين أى من.جانب الموكل لانه قد يرى المصلحة 
فى قرك ما وكل فيه أو فى توكيل آخر ومن 
جائب الوكيل لأنه قد لا يتفرغ فيكون اللزوم 
مضرا بهما هذا اذا عزل الموكل الموكل اليه 
فى حضوره أى أتى بلفظ العزل خاصة أو قال 
فى حضوره رفعت الوكالة أو أبطلتها أو أزلتها أو 
غسكتها أو نقضتها أو صرفتها أو اخرجتك منها 
انعزل منها لدلالة كل من الألفاظ المذكورة فان 


)غ0( المرجع السابق جا هم ص 515 و ص ه!؟ 


عزله وهو غائب انعزل فى الحال لآنه رفع عقتد 
لا يعتبر فيه الرضا فلا يحتاج الى العلم كالطلاق 
وقياسا على ما لو وكل أحدهما والآخر غائب 
وفى قول لا ينعزل حتى يبلغه الخير ممن تقبل 
روايته كالقاضى وفرق الأول بتعلق المصالح 
الكلية بالقاضى فيعظم الشرر بنقض الأحكام وفساد 
الانكحة وغير ذلك بخلاف الوكيل . 


خاسة حكيه جك الوعيل 1 


قال ابن شسهبة ومقتضاه أيضا أن الوكيل العام 
كوكيل السلطان لا ينعزل قبل بلوغ الخبر لعموم 
نظره كالقاضى ولم يذكره وربما يلتزم ذلك 
ولا يصدق موكله بعد التصرف فى قوله كنت 
عزلته الا ببينة فينبغى له أن يشهد على عزله 
ولو تلف المال فى يده بعد عزله لم يضمنئه 
ولو باعه جاهلا بعزله فالبيع باطل فان أسلمه 
للمشترى ضمنه الوكيل اذا قتل بعد العفو تلزمه 
الدية والكفارة خلافا لما بحثه الرويانى من 
عدم الضمان ٠‏ 


ولو حول الووغ الوجيم وم غالب اد يمول 
حتى بيلقه الذي ونجرق بيقه. ونين الؤكيل: بان 
الوديع أمين والوكيل يتصرف والعزل يمنع صحة 
التصرف ولذلك قلنا الوكيل باق على أمانته بعد 
عزله كما مر(؟) ٠.‏ 

قال الرافعى ولو عزل أحد وكيليه مبهما 
لم يتصرف واحد منهما حتى يميز للشك فى 
أهليته ولو قال الوكيل عزلت نفسى أو رددت 


كابطلتها انعزل لدلالة ذلك عليه وان كانت 


ضيكة” الذكل شبنعفة امسو 


محمد الشربينى الخطيب على هابشى متن المنهاج للنووى الجزء 
الثانتى صفحة ه16" 


أفساد 51 


لم ينعزل لأن ذلك اذن واباحة فأشبه ما لو أباح 
الأول فان قيل كيف ينعزل ذلك مع قولهم لا يلزم 
من فسد الوكالة فسادد التصرف ليقاء الاذن 
أجيب بأن العزل أيطل ما صدر من الموكل من 
الأذن فى التصرف خلو قلنا له التصرف لم يفد العزل 
شيئا بخلاف المسألة المستشهد بهافانه اذا 
غسيد خصوصى الوكالة لم يوجد ما يناقى عموم 
حاضرا لأنه قطع للعقد فلا يفتقر الى حضور 
من لا يعتبر رضاه . 


قال الاذرعى ولو علم الوكيل أنه لو عزل 
نفسه فى غيبة موكله لاستملك المال قاض 
جائر أو غيره فينبغى أن يلزمه البقاء على 
الوكالة الى حضور موكله أو أمينه على المال(١) ٠‏ 


وينعزل بخروج أحدهما أى الموكل والوكيل 
عن أهلية التعرف بموت أو جنون وان زال عن 
ترب لأنه لو قارن منع الانعقاد خاذا طرا 
قطعه . 


قال فى المطلب والصواب أن الموت ليس بعزل 
بل تنتهى الوكالة به . 


تال الزركشى وفائدة عزل الوكيل بموته انعزال 
من وكله عن نفسه ان جعلناه وكيلا عنه 
والاغماء ينعزل به فى الأصح الحاقا له بالجنون 
والثانى لا ينعزل لأنه لم يلتحق بمن يولى عليه 
واختاره السبكى تبعا للامام وغيره وعلى 
الأول يستثنى الوكيل فى رمى الجمار فانه لا ينعزل 
باغماء الموكل كما مر وانكار الوكالة لنسيان لها 
أو لغرض له فى الاخفاء كخوف أخذ ظالم المال 


() مغنى المحتاج الى معرقة معاتى آلفاظ المتهاج المرجم ‏ 


السابق جح »ا ص 5١5‏ 


الموكل غيه ليس بعزل لعذره فان تعمد انكارها 
ولا غرض له غيه انعزل بذلك لآن الجحد حينئذ 
رد لها والموكل فى انكارها كالوكيل فى ذلك 
وما أطلقه الشسيخان فى التدبير من جحد الموكل 
أنه يكون عزلا محمول كما قال أبن النقيب .على 
ما هنا . 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى المغنى والشرح الكبير أن الوكالة عقد 
جائز من الطرفين لكل واحد منهما فس خها 
متى شماء لأنه اذن فى التصرف فكان لكل واحد 
منهما ابطاله وتبطل الوكالة يموت الموكل 
والوكيل وجنون المطلق بغير خلاف علمناه اذا 
علم الحال وكذلك يبطل بخروجه عن أهلية التصرف 
كالحجر عليه لسفه لانه لا يملك التصرف فلا 
يملكه غيره من جهته كالجنون والموت وكذلك 
كل عقد جائز كالشركة والمضارية قياسا على 
الوكالة فان حجر على الوكيل لفلس فالوكالة 
بحالها لأنه لم يخرج عن أهلية التصرف وان 
حجر على الموكل وكائت الوكالة فى أعيان ماله 
بطلت لانقطاع تصرفه وان كانت فى الخصومة 
أو الشراء فى الذمة أو الطلاق او الخلع أو القتصاص 
لم تبطل لان الموكل أهل لذلك وان فسخه الوكيل 
ولم ينعزل بفسق احدهما لخروجه عن أهلية 
التصرف وان كان وكيلا فى القبول لم ينعزل 
بفسق موكله لأآنه لا يناى جواز قبوله وهل 


. ينعزل بفسق نفسه على وجهين أولاهما أنه 


لا تقول لاقة ينون أن يضل «النعاخ: لتفيسيه 
فجاز أن يقبله لغيره كالعدل وان كان وكيلا فيما 
يشترط فيه الأمانة كوكيل ولى اليتيم وولى الوقتف 
على المساكين ونحو هذا انعزل بفسقه 
وفسق موكله لخروجهما بذلك عن أهلية التصرف 
وان كان وكيلا لوكيل من يتصرف فى المال نفسه 
انعزل بفسقه لآن الوكيل ليس له توكيل فاسق 
ولا ينعزل بفسق موكله لآن موكله وكيل لرب 


0 امك 


المال ولا ينافيه الفمسق بالسكر لما تقدم 
ولا تبطل بالتعدى خيما وكل غيه مثل لبس الثوب 
وركوب الدابة وهذا احد الوجهين لاصحاب 
الشافعى . ١‏ 


والثانى تبطل بذلك لانها عقد آمانة فبطلت 
بالتعدى ولنا أنه تصرف بأذن موكله فصح كما 
لو لم يتعد ويفارق الوديعة من حيث أنها أمانة 
مجردة فنافاها التعدى والخيانة والوكالة اذن 
فى التصرف تضمنت الأمانة فاذا انتفت الأمانة 
بقى الآذن بحاله فعلى هذا لو وكله فى بيع ثوب 
فلبسه صار ضاانا فاذا ياعه صمح بيعه 
وبرىء من ضمانه لدخوله فى ملك المشترى 
وضمانه فاذا قبض الثمن كان أمانة فى يده غير 
مضمون عليه لأنه قبضه واذا اشترى به 
وسلمه زال الضمان وقبضه للبيع قبض أمانة وان 
ظهر بالمبيع عيب فرد عليه أو وجد هو يما 
اشتراه عيبا فرده وقبض الثمن كان مضمونا 
عليه لآن العقد المزيل للمان زال خعاد 
مازال به(١)‏ . 


ويصح توكيل المسلم كافرا فيما يصح تصرفه 
فيه سواء كان ذميا أو مستأمنا أو حريبا أو 
مرتدا لأن العدالة لا تشترط فى صحة الوكالة 
فكذلك الدين كالبيع فان وكل مسلما فارتد لم 
تبطل وكالته فى أحد الوجهين سواء لحق بدار 
الحرب أو أقام ٠‏ وذلك لآنه يصح تصرغه 
لنفسه فلم تبطل وكالته كما لو لم يلحق بدار الحرب 
ولان الردة لا تمنع الوكالة فلا تمنع استدامتها 
كسائر الكفر . 


وفيه وجه آخر أنها تبطل بالردة اذا قلنا أن 
المرتد تزول أملاكه وتبطل تصرفاته والوكالة 
تصرف وان ارتد الموكل فيما له التصرف فيه 


؟١7 المغنى والشرح الكبر المرجع السابق ح هم ص‎ )١( 
١ "1١ه‎ 2) ووص ؟5!؟‎ 


فأما الوكيل فى ماله فينبى على تصرفه نفسسه 
فان قلنا يصح تصرفه لم يبطل توكيله وان قلنا 
هو موقوف فوكالته موقوفة وان قلنا يبطل تصرفه 
بطل توكيله وان وكل فى حالى ردته غفيه الوجوه 
الثلاثة(؟) وان وكل عبده ثم أاعتقه أو باعه لم 
ينعزل لأن زوال ملكه لا يمنع ابتداء الوكالة خلا 
يقطع اسستدامتها 8 


وفيه وجه آخر انها تبطل لان توكيل عبده 
ليس بتوكيل فى الحتيقة انما هو استخدام بحق 
الملك فيبطل بزوال الملك وهكذا الوجهان فيما 
اذا وكل عبد غيره ثم باعه السيد والصحيح 
الأول لان سيد العبد اذن له فى بيع ماله والعتق 
لا يبطل الأذن فكذلك البيع الا أن المشترى ان 
رضى ببقائه على الوكالة والا بطلت وان وكل 
عبد غيره فأعتقه ٠.‏ 


فقال شسيخنا لا تبطل الوكالة وجها 
واحدا لان هذا توكيل حقيقة والعتق غير مناف 
له وان اشتراه الموكل منه لم يبطل لآن ملكه اياه 
لا ينانى اذنه له نى البيع والشراء وان وكل امراته 
ثم طلقها لم تبطل الوكالة لان زوال النكاح لا يمنع 
ايتداء الوكالة خلسم يمئع اسستدامتها وان تلفت 
العين التى وكلت فى التصرف فيها بطلت الوكالة 
لآن محلها ذهب فذهبت الوكالة كما لو وكله فى 
بيع عبد فمات . ١‏ 


وكذا لو دفع اليه دينارا ووكله فى الشسراء 
بعينه أو مطلقا لآن ان وكله فى الشراء بعينه فقد 
استحال الشراء به بعد تلفه فبطلت الوكالة وان 
وكله فى الشراء مطلقا ونقد الدينار بطلت ايضا 
لانه انما وكله فى الشراء به ومعناه أن ينقده ثمن 
ذلك المبيع اما قبل الشراء أو بعده وقد تعذر 
ذلك بتلفه ولآنه صح شراؤه للزم الوكيل ثمن 
لم يلزمه ولا رضى بلزومه وان استقرضه الوكيل 


زفة المغنى والشرح الكبير المرجع السابق د ه ص6 ١؟‏ 


"6١ أفسساد‎ 


وعزل دينارا عوضه واشترى به فهو كالشراء 
له من غير أذن لأن الوكالة بطلت والدينار الذى 
عزله لا يصير للموكل حتى يقبضه فاذا اثسترى 
للموكل به ثسيئًا وقف على اجازة الموكل فان أجازه 
صح ولزمه الثمن والا لزم الوكيل وعنه يلزم 
الوكيل بكل حال ٠‏ 


وقال «العاتى يدن أتمدرئ بعين اله افكا 
لغيره بفير اذنه فالشراء باطل لأنه لا يصح أن 
يشترى بعين ماله ما يملكه غيره(١) ٠.‏ 


نقل الأثرم عن أحمد فى رجل كان له على آخر 
دراهم فقال له اذا أمكنك قضاؤها غادفعها الى 
فلان وغاب صاحب الحق ولم يوصى الى هذا 
الذى أذن له فى القبض لكن جعله وكيلا وتمكن 
من علنه الفين ون "العقماء نشاف ان دكعها الى 
الوكيل أن يكون الموكل قد مات ويخاف التبعة 
من الورثة فقال لايعجبنى أن يدفع اليه لعله 
قد مات لكن يجمع بين الوكيل والورثة ويبرأ اليهما 
من ذلك هذا ذكره أحمد على طريق النتظفر 
للغريم خوفا من التبعة من الورثة ان كان موروثهم 
قد مات فانعزل وكيله وصار الحق لهم فيرجعون 
على الدافع الى الوكيل فاما من طريق الحكم 
فللوكيل المطالبة وللآخر الدفع اليه فان أحمد قد 
نص فى رواية حرب اذا وكله وغاب استوفاه 
الوكيل وهو أبلغ من هذا لكونه يدرأ بالشبهات 
لكن هذا احتياط حسن وتبرئة للغريم ظاهرا وباطنا 
وازالة التبعة عنه . 


وفى هذه الرواية دليل على أن الوكيل انعزل 
بموت الموكل وان لم يعلم بموته لآنه اختار أن 
لاايدفع الى الوكيل 'خونا من ان يكون: اللوكل نخد 
مات خانتقل الى الورئة ويجوز أن يكون اختار 
أن هذا لثلا يكون القاضى لمن يرى أن الوكيل 
ينعزل بالموت فيحكم عليه بالغرامة وفيها دليل 


)١( .‏ المرجع السابق ةج هم ص ١5١١؟‏ 


على جواز تراضى القبول على الايجاب لأنه 
وكله فى قبض الحق ولم يعلمه ولم.يكن حاضرا 
فيقبل وفيها دليل على صحة التوكيل بغير لفظ 
التوكيل(؟) ٠‏ ش 


وللموكل عزل وكيله متى شاء وللوكيل عزل 
نفسه وتبطل بموت أحدهما أو جنونه المطبق 
ولا خلاف فعليه فى ذلك مع العلم بالحال فمتى 
تصرف بعد فسخ الموكل أو موته فهو باطل اذا 
علم ذلك وان لم يعلم بالعمزل ولا بموت 
الموكل ففيه روايتان : ١‏ 


أحدهما ينعزل وهو ظاهر كلام الخرقى فعلى 
هذا متى تصرف فبان أن تصرفه بعد عزله أو موت 
موكله فتصرفه باطل لأنه رفع عقد لا يفتقر الى 
رضا صاحبه فصح بغير علمه كالطلاق والعتاق . 


والثانية لا ينعزل قبل علمه نص عليه أحمد فى 
رواية جعفر بن محمد لا فى ذلك من الضرر 
لأنه قد يتصرف تصرفات فتقع باطلة وربما باع 
الجارية فيطؤها المشترى أو الطعام فياكله أو 
غير ذلك خيتصرف فيه المشترى ويجب ضمانه 
فيتضرر المشترى والوكيل ولأنه يتصرف بأمر الموكل 
فلا يثبت حكم الرجوع فى حق الأمور قبل علمه 
كالفسخ فعلى هذه الرواية متى تصرف قبل 
العلم صح تصرفه(؟) . ا 


واذا وقعت الوكالة مطلقة ملك التصرف ابدا 
ما لم يفسخ الوكالة وتحصل بقوله فسخت الوكالة 
أو أبطلتها أو نقضتها أو ازلتك أو حرمتك أو 
عزلتك عنها أو ينهاه عن فعل ما أمر به 
وما أشيه ذلك من الالفاظ المقتضية عزله 
والمؤدية معناه أو بعزل الوكيل نفسه أو يوجد 


() المرجع السابق ج ه ص 17؟ نفس الطبعة 
22 المرجع السابق ج هم ص 8أا؟ نفس الطبعة 


6" أفتلسساد 


ما يقتضى غسخها حكما على ما تقدم أو يوجد 
ما يدل على الزجوع عن الوكالة غاذا وكله فى 
طلاق امرأته ثم وطئها انفسخت الوكالة لآن ذلك 
يدل على رغبته فيها واختيار لامساكها . 


وكذلك لوو طلئء الرجعى كان ارتجاعا لها فلا 
اقتضى رجعتها بعد طلاقها خلان يتتضى 
استبقاؤها على نكاحها ومنع طلاقها وأن باشرها 
دون الفرج أو فعل ما يحرم على غير الزوج فهل 
تنفسخ الوكالة فى الطلاق يحتمل وجهين بناء على 
الخلاف السابق فى حصول الرجعة به وان وكله 
تيع عبد هم كانية اق ديه اتفسكت الوعالة 
لأنه على احدى الروايتين لا يبقى محلا للبيع . 


وَكن الزواية الالقسوق مشرقه فيه يكلك يفل 
على انه قصد الرجوع عن بيعه وان باعه بيعا 
فاسدا لم تبطل الوكالة لان ملكه فى العبد لم يزل 
ذكره ابن المنذر(ا) . 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى أن فعل الوكيل نافذ فيه أمر به 
الموكل لازم للموكل ما لم يصح عنده أن موكله تقد 
عزله فاذا صح ذلك عنده لم ينفذ حكمه من حينئذ 
ويسعة ما عله .وا كل :ها معلة يها ين :| لموكن 
من حين عزله الى حين بلوغ الخبر اليه غهو نافة 
طالت المدة بين ذلك أو قصرت . 


وهكذا القول فى عزل الامام للأمير وللوالى. 


وللتقاضى وى عزل هؤلاء لمن جعل اليهم أن 
يولوه ولا فرق لأآن عزله بغير أن يعلمه بعد أن 


ولاه واطلقه على البيع وعلى الابتياع وعلى : 


وغثس قال الله تعالى : 


)١‏ المرجم السابق ح ه ص 5١8‏ الطبعة المتقدمة 


«.ريخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون الا 
أنفسهم » . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من 


غشنا فليس منا فعزله له باطل الا أن يقول أو 
يكتب اليه و يوصى اليه اذا يلفك رسولى 


. فقد عزلتك خفهذا صحيح لآن له أن يتصرف فى حقوق 


نفسه كما يشاء فاذا بلغه غقد صح عزله وليس 
للخصم أن يمنع من يخاصمه من عزل وكيله وتولية 
آخر لأآن التوكيل فى ذلك قد صح ولا برهان على 
أن للخصم منعه من عزل من يشاء وتؤلية من 
قماء فان قيل أن فى .ذلك ضررا على الخصم قلنا 
لا ضرر عليه فى ذلك اصلا بل الضرر كله هو 
المنع من تصرف المرء فى طلب حقوقه بغير قرآن 
أوجب ذلك ولا سنة وهذا هو الشبرع الذى 
لم يأذن الله تعالى به(؟) . 


والوكالة تبطل بيوت الموكل بلمْ ذلك الى 
الوكين" أن لد براح بشمدلتن محوث الأناى نيان 
ان مات فلا ولاة لهم نافذة أحكامهم حتى يعزلهم 
الامام الوالى وذلك لقول الله تعالى : 


« ولا تكسب كل نفس الا عليها ») والمال قد 
انتقل بموت الموكل الى ورئته فلا يجوز فى 
مالي شك :ين لم يوكله 'وليشن: كذلك ١‏ الامان "لان 
المسلمين لابد لهم ممن يقوم بأمرهم وقد قتل أمراء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى عنهم 
يمؤتة كلهم فتولى الآمر خالد بن الوليد من غير 
أن يؤمره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى رجع بالمسلمين وصوب عليه السلام ذلك 
وقد مات عليه السلام وولاته باليمن ومكة والبحرين 
وغيرها فنفذت أحكامهم قبل أن يبلغهم موته عليه 


(؟) المحلى لابن حزم ج لم ص 45؟ مسألة رقم ١758‏ 


أفسساد +" 


الاسلام ولم يختلف أحد من الصحابة رضى الله 
تعالى عنهم(١)‏ . 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الأزهار أنه لا انعزال لوكيل 
مدافعه حيث طلبه الخصم نحو أن يقول وكل فلانا 
فى مدافعتى أو نحو ذلك فوكله أو لم يطليه 
لكنه 'تهنب بحضرقة اولا يهنا ولكنة هد خاسم 
بعض الخصومة لم يكن له أن يعزله أيضا ولا له 
أن يعزل نفسه الا فى وجه ذلك الخصم الذى 
خاصمه وأما فى غير ذلك وهو حيث لم يكن اتفق 
أى هذه الوجوه الثلاثة أو لم يكن وكيل مدافعه 
فائه يجوز أن يعزل ولو فى الغيبة أى غيبته عن 
الأصل وغيبة خصمه ٠.‏ 


ويجوز للوكيل أن يعزل نفسه فى وجه الأصل 


لا فى غيبته ٠‏ 


هذا قول أبى طالب يحيى بن الحسين الهارونى 
وأحد قولى أحمد بن الحسين الذى قال بل يجوز 
له عزل نفسه فى غيبة الأصل(؟) . 


وكل عقد جائز من كلا الطرفين أو من أحدهما 
فانه ليس لأحد المتعاقدين فى العقود الجائزة من 
طرفيها أو من أحدهما أن يفسخها الا فى حضرة 
صاحبه والجائز من كلا الطرفين كبيع خيه 
الخيار للبائع والمشترى جميعا وكالشركة 
والمضاربة ومعنى كونه جائزا أن لكل واحد 
مذينا: أن يتخ ذلك يكن: كناد الكنهه يحفام عند 
النسية: الى يصون *مداحية فلن الختجلات فى 
عزل الوكيل نفسه والجائز من أحدهما كالخيار ) 
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للبائع أو للمشترى والرهن من جهة المرتهن 
والكتابة جائزة من جهة العبد . ش 


وينعزل الوكيل أيضا بموت الأصل وهو 
الموكل واذا تصرف الموكل فى الشىء الذى وكل 
فيه كان تصرفه عزلا للوكيل والتصرف ويجوز أن 
يبيعه أو يهبه أو يكاتبه . 


قال عليه السلام وكذا اذا أجره غير الاستعمال 
ونحوه كالعارية والتزويج فانهما لا يبطلان الوكالة 
واذا ارتد الموكل انعزل الوكيل بردثه من اللحوق 
بدار الحرب فان لم يلحق كان تصرف الوكيل 
موقوفا كتصرف الموكل فأما لو ارتد الوكيل بردة 
ولحق بدار الحرب خيفهوم كلام صاحب 
الواقى أن الوكالة تبطل لانقطاع الأحكام فان 
ارتد ولم يلحق بدار الحرب لم تبطل اذ يصح 
توكيل المرتد وهذا خيما يصح توكيل الكافر فيه 
فلا تبطل بالردة نعم فلا يتصرف الوكيل بعد 
الانعزال بأحد أمور ثلاثة وهى الموت وتصرف 
الموكل والردة مع اللحوق الا فى حق قد كان تعلق 
به نحو أن يكون قد باع ما وكل بيغه ثم انعزل 
قبل قبض الثمن فائه لا يبطل بالانعزال تولية لقبض 
الثمن ويكفى خبر الواحد بأن موكله قد عزله 


أو مات أو ارتد ولحق بدار الحرب فلا يصح 


تصرفه بعد ذلك وسواء كان المجند عدلا أم لا 
بمواء خصل' للوكيل طن تمسفة أن 1ه 


قال عليه السلام ما لم يغلب فى الظن كذب 
الخبر . 


قال الفقيه بن يحيى على الوشلى والمراد 
أيضا الحكم فى الباطن أما حكم الظاهر فلا يثبت 
العزل بشهادة عدلين . 


ولم يعتبر عددا مناصفة وان لم يفد الظن فلابد 
من العدد والصفة . 


5614 ش اساد 


قال على بن يحيى الوشلى ولعلى ابا طالب 
لا يخالف المؤيد بالله فى ذلك , 


قال مولانا عليه السلام وظاهر حكاية الشرح 
أنه يخالف . 


قال ابو بكر الرازى أما لو كان المجز بالعزل 
رسول الموكل غلا خلاف أنه يقبل وكذا فى الكاى 
ما لم يغلب فى الظن كذبه . 


واذا زال عقل الوكيل غقد خرج عن الوكالة 
ولكنها تعود وكالته بعود عقله ٠‏ 


ذكره صاحب الوانى ولم يفصل بين أن يكون 
باغماء أو بجنون ٠‏ 


وقال المؤيد بالله لا يبطل بالاغماء وشبهه ‏ 


بالنوم وقول صاحب الواقى فان رجع 
عقله عاد وكيلا فيه ضعف ولعله فخالف لقول 
أهل المذهب ان كل ولاية مستقادة اذا بطلت لم 
تعد بلا تجديد والوكالة أضعف من الولاية(١) ٠‏ 


مذهب الأمامية ٠‏ 


جاء فى مفتاح الكرامة أن الوكالة عقد جائز 
من الطرفين لكل منهما فسخها . 


فسخ الوكيل وكالة نفسه بحضور الموكل وغيبته 
بأذنه وعدمه ولكأنه مجمع عليه . 


وكذا الموكل فى الجملة بأن يعسزل الوكيل 
بحضوره والظاهر أن العزل باخبار الثقة لا يكون 
فيه خلاف وتبطل يموت كل منهما من غير 
خلاف وى الغنية أنها تبطل بموت الموكل بلا 


٠ نفس الطبعة‎ 5١٠١ المرجع السابق دج 4 ص‎ )١( 


خلاف وظاهره خفيه بين المسلمين وما حكاه عنها 
فى الرياض لم يصادف الواقع وقضية ذلك أنه 
لو تصرف بعد موت الموكل قبل أن يبلغه خبره 
وقع باطلا موقوخا على اجازة الورثة وتبطل 
بجنون كل منهما أو اغمائه . 


وى المسالك لا فرق عندنا بين طول زمان 
وقصره ولا بين الجنون المطبق والادوارى وكذا 
لا فرق بين أن أنها تبطل بالجنون المطبق فهو 
مخالف فيهما ويظهر من التذكرة فى مسئلة العزل 
الاجماع على أنه لو تصرف بعد جنون الموكل 
ولمايبلفه الخبر وقع باطلا ولا ريب فى بطلانها 
بالردة عن غطرة كما صرح به فى جامع الشرائع(؟) ٠.‏ 


وقال الشيخ والقاضى لا تبطل بردة الوكيل 
والموكل وقد صرح فى التذكرة وغيرها أنما لا تبطل 
بالسكر الا أن يشترط فى الوكيل العدالة كوكيل 
ولى اليتيم وولى الوقف وفى مجمع البرهان أنها 
لا تبطل بالنوم المتطاول وزاد فى اللمعة ما لم يوم 
الى الاغماء وهو خروج عن محل الفرض لأنها 
تبطل حينئذ من حيث الاغماء لامن حيث النسوم 
وعدم البطلان بالنو ممطلقا ضرورى والا لم تبق 
وكالة يوما وليلة فضلا عن الزائد لكنه فى المبسوط 
لم يقيده بالمتطاول بل أطلق وتبطل بالحجر على 


الموكل لسفه أو فلس ولا تبطل بفسق الوكيل خلو 


غسق الوكيل لم ينعزل عن الوكالة اجماعا لآنه 
من أهل التصرف وبالحكم صرح جماعة ويستثنى 
من ذلك ما تشترط غيه أمانة الوكيل كولى اليتيم 
وولى الوقف على المساكين فانه ينعزل فى ذلك 
بالفسق لخروجه عن أهلية التصرف وحاصله أن 
كل موضع يشترط فيه لصحة التوكيل كون الوكيل 
عدلا فان الوكالة تبطل فيه لو فسق الوكيل 
بخروجه عن أهلية التصرف وذلك كوكيل ولى 
اليتيم بفسق نفسه ينعزل بفسق موكله لخروجه 


(؟) مفتاح الكرامة ج لا ص 5١85‏ وما بعدها 


أفساد ْ 6" 


عن أهلية التوكيل والتصرف ولا تبطل بالتعدى 
مثل أن يلبس الثوب أو يركب الداية وان لزمه 
الضمان فاذا سلمه الى المشترى برىء من 
الضمان ولو قدض الثمن لم يكن مضمونا فان 
زد الليع .عليه :يعيب 'قصادر المسديان. لاثثقاء 
العقد المزيل له على اشكال وتبطل بعزل الوكيل 
نفسه فى حضرة الموكل وغيبته وبعزل الموكل له 
سواء اعلن المزل أولا على رأى لم يوافق عليه 
أحد بل سالم الناس على خلافه نعم . 


قال الفافل. العطيقن” آنه يتتضى : النظر. ان 
الأصل جواز الفسخ والا لكان لازما وانه 
نفلترط.ق حنتحة فمل الوكيل ركنا الموكل: وان 
التجارة لابد من أن تكون عن تراض ومن المعلوم 
عدم الرضا بعد الفسخ والعزل وان العزل رفع 
عقد لا يفتقر الى رضا صاحبه فلا يفتقر الى علمه 
كالطلاق والعتق وانه قد يلزم الحرج والضيق 
فانه قد تعرض له المصلحة ولا يتمكن من الاعلام 
والاشهاد والرجعة فى الطلاق فلابد من أن 
يكون له سبيل الى ذلك وأنه لو العبد الذى 
وكله فى بيعه أو أعتقه لانعزل . 


وكذا لو باعه فاذا لم يعتبر العلم فى العزل 
الضمنى ففى صريح العزل أولى . 


وللرواية التى ارس لها الشيخ فى الخلاف 
والمبسوط من أن الوكالة تنفسخ فى الحال ولا يتف 


النسخ على علم الوكيل(1) ٠‏ 


وتبطل الوكالة بتلف متعلق الوكالة كبوت العبد 
اللدكل .فق بيمة: وعذا تبطل لو وكله .فى القتراء 


فيه سواء وكله فى الشراء بعيئه أو مطلقا وذلك. 


بدينار دفعه اليه فضاع أو أقرض الوكيل وتصرف 


)١(‏ مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامة للسيد محمد 
الجحواد بن محمد الحسينى العالمى ج لا ص 6 وما بعدها 
طبع مطبعة الشورى بمصر سمنة 5؟7١1‏ 


لفوات متعلق الوكالة الضمنى لانه وكله فى الشراء 
به ومعناه أن ينقده ثمنا قبل الشيراء أو بعده كيا 
صرح بذلك كله فى التذكرة وفى جامع المقاصد أن 
على ظاهره مواخذة لأنه ليس معنى التوكيل فى 
ذلك أن ينقده ثمنا قبل الشراء وهو ظاهر خلو 
عزل الوكيل عوضه دينارا واشترى به وقف على 


قال فى التذكرة اذا استقرضه الوكيل ثم عزل 
دينارا عوضه واشترى به فهو كالشراء له من 
غير اذن لأن الوكالة بطلت والدينار الذى عزله 
عوضا لم يصر للموكل حتى يقبضه فان اشترى 
به للموكل وقف على اجازته فان أجاز لزمه الثمن 
والا لزم الوكيل الا أن يسميه فى العقد أى فيبطل 
اذا صدقه البائع أو قامت له البينة على ذلك 
والا وقع للوكيل ظاهرا ولو وكله فى نقل زوجته 
أو بيع عبده أو قبض داره من فلان فثبت 
بالبينة طلاق الزوجة وعتق العبد وبيع الدار 
يطلت الوكالة كذا فى جامع المقاص لزوال تصرف 
الموكل الذى هو المدار فى صحة الوكالة 
وتبطل الوكالة بفعل الموكل متعلق الوكالة اذ 
لا شبك فى ثبوت ذلك له قبل الوكالة ومعلوم عدم 
اتتضاء الوكالة عدمه له اذ لا منافاه بين التوكيل 
فسخا ومن المعلوم أنه لم يبق ما وكل فيه فهو 
بمنزلة تلف ما وكل غيه والظاهر أن مرادهم بفعله 
متعلق الوكالة انما هو الفعل الصحيح .. 


وفى التذكرة أنه لو باعه بيانا فاسدا احتميل 
البطلان(؟) ٠‏ 


قال صاحب مفتاح الكرامة ان علم بالفساد 
لا تبطل لعدم حصول ما يقتقى العزل لأن فاسد 
العقد لا يقتضى الخروج عن الملك فلا يدل على 


') المرجع السابق جح لاا ص "1١9 ©» 5١‏ 


كه" أفساد 


العزل بوجه وأما جهله بالفساد فقد استكمل فيه 
صاحب القواعد . 


وفى مجمع البرهان ما حاصله ان قلنا أن عزمه 
على البيع مثلا مع قصد العزل عزل أو هو 
معه مع الفعل عزل وان لم يكن الفعل صحيحا 
ويقن "لحل جام الطحلان وال فلة و الظزاهر 
البطلان وقد أفصحت الأخبار عن بقاء الوكالة 
حتى يبلغه العزل وقد تخص الأخبار بالقول 
لانه ينعزل بفعل الموكل ذلك بنفسه اذا كان 
صحيحا قطعا ولا فرق فى ذلك بين علم الوكيل 
وعدمه قبل فعله ما وكل فيه ولا فرق فى البيع 
الصحيح بين كونه بخيار لهما أو لأحدهما كما هو 
مقتضى اطلاقهم ومثل بيع العبد الموكل فى بيعه 
اجارته ومثله تزويج جاريته . 


وكذا تبطل يفعل ما ينافيها مثل أن يوكله فى 
طلاق زوجته ثم يطؤها فانه يدل عرفا على 
الرغبة واختيار الامساك . 


وكذا لو وطئها بعد طلاقها رجعيا كان ذلك 
ارتجاعا خاذا اقتضى الوطء رجعتها بعد طلاقها 
فلن يقتضى اسستبقاءهما على زوجيها ومنع طلاقها 
أولى وان باشرها خيما دون الفرج أو قبلها أو 
قعل ينا بكره علن كن الروع فهل فسخ الركالة 
فى الطلاق اشكال ينشأ من حصول الرجعة به 
وعدمه . 


وكذا تبطل لو فعل ما يحرم على غير الزوج 
هذا بخلاف التوكيل فى بيع سريته . 


قال فى جامع المقاصد أن الفرق غير ظاهر لان 
الوطء أن نافى الوكالة فى الطلاق من حيث الدلالة 
على الرغبة ناف الوكالة فى البيع . 


قلو باعها من غير استبراء أثم وصح ولو وكله فى 
بيعه عبده ثم أعتقه عتقا صحيحا أو باعه كذلك . 
بطلت الوكالة ولا تبطل مع فساد بيعه وعتقه 
مع علمه ومع جهله اشكال الاترب فى التدبير 
الابطال ولو بلغ الوكيل الوكالة فردها بطلت 
واغتقر الى تجديد عقد وله أن يتصرف بالاذن مع 
جهل الموكل مع علمه اشكال وتجدد الوكيل الوكالة. 
فع العم رد لما على امكل لامع الجيل او ومن 
الاخفاء وصورة العزل أن يقول الموكل فسحخت 
الوكالة أو نقضتها أو أبطلتها أو عزلتك أو صرختك 
عنها أو أزلتك عنها أو ينهاه عن فعل وكل فيه 
وفى كونه انكار الموكل الوكالة فسخا نظر(1) : 


مذهب الأباضية * 


جاء فى :قرخ النيل: أن.مات موكل قبل الخف . 
موكله أو مأموره أو خليفته دينه أو حقا له.نطلت: | 
وكالته ان علم بموته وان اخذ بعد علمه ما " 
أخذ فهو فى ضمانه لمن عليه الحق ووزثة الموكل ‏ 
بالخيار ان شاعوا لم يقبضوا ولو قبض ما وافق ' 
حقهم وقبضوا 
وأما التغريم فلا خيار له أن أعطى مع 'علمه 
بموت الموكل وان لم يعلم الوكيل بموت الموكل ' 
فقبض ممن عليه الحق خفى بطلان وكالته.خيما غغل 
خلاف غير مصرح به بل انما ثبت فى الوجه 
الأظهر من وجهى التردد فعلى أنها بطلت يرد 
ما أخذ الى من أعطاه فان ضاع ضاع عليه وللورثة 
حقهم على من كان عليه الا أن رمّى للورثة: أخذه 
ورضى من عليه الحق أن يأخذوه ورضى الوكيل 
وأن لم يرضى واحد من هؤلاء فلا يدرك عليه 
مالم يرضى ولو وصل بأيدى الورثة لان :ذلك 
الحق باطل فلا يصح الا باتهامه وعلى انها لم 
تبطل لا يرده بل يوصله الى الورثة“فان ضاع 


(1) المرجع السابق ج الا ص 518 الى ص 996 00 


ممن عليه الحق وان شاعوا قبضوا "١‏ 


أفساد لاه" 


متخرج من الخلاف فى بطلان وكالة المنزوع من 
الوكالة بلا علم منه والذى يصح بطريق 
الامتفراع. من كلانين. ف“ يعكن. يتبائل العا 
بطلان الوكالة بهوت الموكل حتى أنه يضمن 
الوكيل ما بفعل بعد موت الموكل كما تدل له 
نسائل النكات + 

قالوا فى الديوان وان تزوج له الوكيل ووجده 
ارتد ان جن فلا يدرك على الموكل ما صرف 
عليها . 


وَضَري “فوينا بالقسلاف 4ق اتستداع 'الوكالة 
وما ترتب عليها أن مبات الموكل بلا علم من 
التوكيل(١)‏ وان خرج من الوكالة أو الاستخلاف 
أطي اكد اندعق .شرل كيده سل بعلن 
بالنزاع فأخذه بعد التزع فخلف أيضا بطلان 
وكالقهةوما بعد ها" فده بن الكية وهو خللف 
| صريح فقبل بطل أخذه ولصاحب الحق حقه 
على من كان عليه قبل وان ضاع ضمنه ان 
علم معطيه بالموت فأعطاه مع ذلك فلا ضمان 
عليه ان لم يضيع وان رضى الورثة ولم يرجع 
الآخذ جاز وقيل لم يبطل فقد برىء من عليه الحق 
وان ضاع بلا تضييع لم يضمن وان ضيع ضمن 
للورثة والمختار أن فعله صحيح ماض لأنه علم 
بالنزاع أو بالموت(؟) . 


ما يفسد الوصية وما لا يفسدها 
وما يترتب على ذلك 
مذهب الحنفية : 
جاء فى بدائع الصنائع أن الوصية عقد غير 
)١(‏ ششيرح النيل وشتاء العليل للشيخ محمد أطفيقن 
الجزء الرابع طبع مطبعة محمد بن يوسسف البارونى وشركاه 
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لازم فى حق الموصى حتى يملك الرحجوع عندنا 
مادام حيا لآن الموجود قبل موته مجرد ايجاب . 
وهو محتمل فى عقد المعاوضة فهو بالتبرع أولى 
كما فى الهبة والصدقة الا بالتدير المطلق خاصة 
لانه ايجاب يضاف الى الموت ولهذا يعتبر من 


وكذا بين لانه حكم لازم وكذا التدبير المقيد 
لا يحتمل الرجوع نصا ولكنه يحتمل دلالة بالتمليك 
من غيره لأآن العتق فيه يتعلق بهوت موصوف 
يصفة وقد لا توجد تلك الصفة فلا يستحكم 
السبب ثم الرجوع قد يكون نصا وقد يكون دلالة 
وقد يكون ضرورة ٠‏ 


أما النص فهو أن يقول الموصى رجعت وأما 
الدلالة فقد تكون فعلا وقد تكون قولا وهو أن 
يفعل فى الموصى به فعلا يستدل به على الرجوع 
أو يتكلم بكلام يستدل به على الرجوع وبيان هذه 
الجملة أن يفعل فى الموصى به فعسلا لو فعله فى 
المغصوب لا نقطع به ملك المالك فانه يكون رجوعا 
كما اذا أوصى بثوب ثم قطعه وخاطه قميصا 
أو قباء أو أوصى بقطن ثم غزله أو لم يغزله ثم 
نسجه أو أوصى بحديدة ثم صنع منها اناء أو 
سيفا أو سكينا أو أوصى بفضة ثم صاغ منها 
حليا ونحو ذلك لأن هذه الافعال لما أوحبت 
بطلان حكم ثابت فى المحل وهو الملك فلآن توجب 
بطلان مجرد كلام من غير حكم أصلا أولى 
ثم وجه الدلالة منها على التفصيل أن كل واحد 
منها تبديل العين وتصييرها شيئا آخر معنى 
وأسسما فكان اسثتهلاكا من حيث المعنى فكان دليل 
الرجوع فصار كالمشترى بشرط الخيار اذا فعل 
فى المبيع فعلا يدل على ابطال الخيار ييطل 
خياره والاصل فى اعتبار الدلالة اشسارة النبى 
صلى الله عليه وسلم بقوله للمخيرة ان وطئك 
زوجك فلا خيار لك ولو أوصى بقميص ثم نقضه 
فجعله قباء فهو رجوع لأن الخياطة فى ثوبه غير 


مه" افتنتسناة 


كنقوض دليل الرجوع فمع النقض أولى وان 
نقضه ولم يخطه هالاشهر أنه ليس برجوع لأن 
العين بعد النقض قائمة تصلح لما كانت تصلح 
له قبل النقض ولو باع الموصى به أو أعتقه أو 
أخرجه عن ملكه بوجه من الوجوه كان رجوعا 
لأآن هذه التصرفات ومّعت صحيحة لمصادفتها 
ملك نفسه فأوجبت زوال الملك فلو بقيت الوصية 
مع وجودها لتعينت فى غير ملكه ولا سسبيل اليه . 
ولو باع الموصى به ثم اثستراه أو وهبه وسلم 
ورحم قن البنة الاعدون الوطينة الأزيجا: فد بالك 
بالنيع أوالونة ميم السبليه . لززوال اللك. والفائه 
ملك جديد غير موصى به غلا تصير موصى به . 


ولو أوصى بعبد فغصبه رجل ثم رده بعينه 
فالوعنية على حالها لآن التصب لمن دمل | أومى 
واللوفى يم عل كاله فيقيت ‏ لومس «الندازدا 
استهلكه الغاصب أو هلك فى يده فتبطل الوصية 
لبطلان محل الوصية وكذا أوصى بعبد ثم دبره أو 
كاتبه أو باع نفسه منه كان رجوعا لأن التدبير 
اعتاق من وجه أو مباشرة سبب لازم لا يحتمل 
الفنسخ والنقض وكل ذلك دليل الرجوع واللمكاتبة 
مَعَاوَضبة الآ آن'العوطن متاخرا الى وقت أذاء اليدل 
فكان دليل الرجوع كالبيع وبيع نفس العبد منه 
اعتاق فكان رجوعا . 


ولو أوصى بعيد لانسان ثم أوصى أن 
يباع من انسان آخر لم يكن رجوعا وكانت 
الوصية لهما جميعا لأنه لا تناى من الوصيتين 
لأن كل واحدة منمها تمليك الا أن احداهما .تمليك 
بغير بدل والأخرى تمليك ببدل فيكون العيد 
بينهما نصفه لومى له به ونصفه يياع للوصى 


له بالبيع . 


ولو أوصى أن يعتق عبهده ثم أوصى بعد 
ذلك أن يباع من فلان أو أوصى أولا بالبيع ثم 


أوصى بالاعتاق كان رجوعا لما بين الوصيتين من 
الناق؛ اذ لأ'يمقق: الجبح بين الأمفاق والبيجم 
فكأن الاقدام على الثانية دليل الرجوع عنالأولى 
وهذا هو الأصل فى حجنس هذه المسائل أنه اذا 
للأولى وهو معنى الرجوع وان كانتا غير متنافتين 
كوه 'لآن للك ى جات" الومنية من عن لوت 
والفناة المذيوحة لا :قيش الى وفك لوت هادة 


يل اميد تكان الخدم ليل الرجوع + 


ولو أوصى بثوب ثم غسسله أو بدار ثم جصصها 
أو هدمها لم يكن شىء من ذلك رجوعا لأن الغسل 
ازالة الدرن والوصية لم تتعلق به فلم يكن الغسل 
تصرفا فى الموصى به وتجصيص الدار ليس تصرفا 
الداز يل ف العام لأن الدان اسم للعرشية والبقاد 
بمنزلة الصفة فيكون تبعا لدار والتصرف فى التبع 
لا يدل على الرجوع عن الأصل ونقص اليناء 
فى تصرف البناء والبناء صفة وهى تابعة . 


ولو أوصى لرجل أن يشسترى له عبد بعينه ثم 
رجع العبد الى الموصى بهبة أو صدقة أو وصية 
أو ميراث فالوصية لا تبطل ويجب تنفيذها لأن 
الوصية ما وقعت بيثمن العيد بل بعين العبد وهو 
مقصود الموصى وانما ذكر الشراء للتوسل به الى 
ملكه وقد ملكه ختنفذ فيه الوصية .ولو أوصى بشىء 
لانسان ثم أوصى به الآخر فجملة الكلام فيه أنه 
اذا أغاة عن الوضية السسانية الوخيصية” الأول 
والموصى له الثانى محل قايل للوصية كان رجوعا 
مالى لفلان ثم قال أوصيت بثلث مالى لفلان آخر 
ممنتجوز له الوصية فالثلث بينهما نصفان وكذا 
لو قال أوصيت بهذا العبد لفلان وهو يخرج من 
الثلث ثم قال أوصيت به لفلان آخر ممن تجوز 
له اد صدة كاك السك ينا ب 


أفسساد الل 


ولو قال أوصيت بثلث مالى لفلان أو بعبدى هذا 
لفلان ثم قال الذى أوصيت به لفلان أو العبد الذى 
أوصيت به لفلان فهو لفلان كان رجوعا عن الأولى 
وابقساء للفانية زانيا كان ذلك لآن_ الأميل فى 
الوصية بشىء لانسان ثم الوصية به لآخر هو 
الاشراك لأن فيه عملا بالوصيتين بقدر الامكان 
والأصل فى تصرف العاقل صيانته عن الأبطال 
ما أمكن وفى الحمل على الرجوع ابطال احدى 
الوصيتين من كل وجه وفى الحمل على الاشراك 
عمل بكل واحد منهما من وجه فيحمل عليه ما أمكن 
وعند الاعادة وكون الثانى » محلا للوصية لايمكن 
الحمل على الاشراك لأنه لما أعاد علم أنه أراد نقل 
تلك الوصية من الأول الى الثانى ولا ينتقل الا 
بالرخوع فكان ذلك منه.زجوعا نذا اذا حال 
الوصية التى أوصيت بها لفلان فهى لفلان 
وكذا اذا قال الوصية التى أوصيت بها لفلان 
قد أوصيتها لفلان أو فقد أوصتها لفلان أما اذا 
قال "وعد 'اوصيث بها" لفلان هيذا :يعون ل انا 
لآن الواو للشركة والاجتماع ولو قال كل وصية 
أوصيت بها لفلان فهى باطلة فهذا رجوع لأنه نص 
على ابطال الوصية الأولى . 


وهو من أهل الابطال والمحل قابل للبطلان 
فتبطل وهو معنى الرجوع ولو قال كل وصية 
أوصيت بها لفلان فهى حرام أو هى ربا لا يكون 
رجوعا لآن الحرمة لا تنافى الوصية فلم يكن 
كزليل الرحتوع + 


ولو قال كل وصية أوصيت بها لفلان وأرثى 
كان هذا رجوعا عن وصيته لفلان ووصييته 
للوارث فيقف على أجازة الورثة لأنه نقل الوصية 
أجازة بقية الورثة والباطل لا يحتمل التوقف . 

اذ الله اليه لم ميق للأولة زور ة وعدا 
معنى الرجوع ثم أن أجازت بقية الورئة 
الوصسية لهذا الوارة فشنت وهمار: “اموس يه 


للموصى له وان ردوا بطلت ولم يكن للموصى له 
وصار ميراثا لورثة الموصى كما لو رجع صريحا . 


ولو قال الوصية التى أوصيت بها لفلان خهى 
لعمرو ابن فلان وعمرو حى يوم قال الموصى هذه 
المقالة كان رجوعا عن وصيته لأآن الوصية لعمرو 
وقعت صحيحة لأنه كان حيا وقت كلام الوصية 
فيصح النقل اليه فصح الرجوع . 

ولو كان عمرو ميتا يوم كلام الواصى لم 
تصح الوصية لآن الميت ليس بمحل الوصية فلم 
يصح ايجاب الوصية له فلم يثبت ما فى ضمنه 
وهذا الرجوع . 


ولو كان عمرو حيا يوم الوصية حتى صحت 
ثم مات عمرو قبل موت الموصى بطلت الوصية 
المال كله للورئة . 


ولو قال الثلث الذى أوصيت به لفلان فهو 
لعقب عمرو فاذا عمرو حى ولكنه مات » قبل موت 
الموصى فالئلث لعقبه ويكون رجوعا عن وصية 
لان لأآن قوله لعقب عمرو قد. وقع صحيحا اذا 
كان لعرو عقب يوم موت الموصى لأن عقب الرجل 
من يعقبه بعد موته وهو ولده . 


فلما مات عمرو قبل موت الموصى فتد صار 
ولذة عشنا له يوم ثفاذ الاتجات وهو يوم موت 
امود فضنكك< الوصية تكيا ذو اومى كلع اله 
لولد فلان ولا ولد له يومئذ ثم ولد له ولد ثم مات 
الموه نان الثلكه يعون الا كد | ههن. 


مات عقب عمرو بعد موت عمرو وقبل موت الموصى 
رجع الثلث الى الورئة لأن الايجاب الأول قد صح 
لكونهم عقبا لعمرو فثبت الرجوع عن الاول . 


"٠‏ أفساد 


ثم بطل استحقاقهم بموتهم قبل موت الموصى 
فلا يبطل الرجوع ولو مات الموصى فى حياة عمرو 
فالثلث للموصى له لان الموصى قد مات ولم يثبت 
للموصى لهم اسم العقب بعد فبطل الايجاب لهم 
أصلا فيطل ما كان ثبت فى ضمنه وهو الرجوع 
عن الوصية الأولى . 


ولو أوصى ثم جححد الوصية ذكر 2 الأصل أنه 
رجوعا ولم يذكر خلافا قال المعلى عن أبى يوسف 
ف نوادره ٠‏ 


قال ابو يوسف رحمه الله تعالى فى رجلاوصى 
وضفة اق اعرفيه عليه من ال . 


فقال لا أعرف هذه الوصية قال هذا رجوع 


قال وسألت محمدا رحمه الله تعالى عن ذلك 
فقال لا يكون الحجد رجوعا وذكر فى الجامع أنه 
اذا أوصى بثلث ماله لرجل . 


ثم قال بعد ذلك اشسهدوا انى لم أوصى لفلان 
بقليل ولا كثير لم يكن هذا رجوعا منه عن وصية 
فخلان ولم يذكر خلافا فيجوز أن يكون ما ذكر فى 
الأصصل . 


قول ابى يوسف رحيه الله تعالى وما ذكر فى 


ويجوز أن يكون فى المسئلة روايتان ووجه 
ما ذكر فى الجامع أن الرجوع عن الوصية يستدعى 
سابقيه وجود الوصية والحجود انكار وجودها 
أصلا فلا يتحقق فيه معنى الرجوع فلا يمكن أن 
يجعل رجوعا . 


ولهذا لم يكن جحود النكاح طلاقا ولآن انكار 
الوصية بعد وجودها يكون كذبا محرضا فكان 
باطلا لا يتعلق به حكم كالاقرار الكذب حتى لو 
أقر بجارية لانسان كاذبا . 


وطؤها وكذا سائر الاقارير الكاذبة تكون باطلة 
فى الحقيقة كذا الانكار الكاذب . 


ووجه ما ذكر فى الأصل أن معنى الرجوع عن 
الوصية هو فسخها وايطالها وفسخ العقد 
كلام يدل على عدم الرضا بالعقد السابق وبثبوت 
حكمه . 


والجحود فى معناه لآن الحاحد لتصرف من 
النصرفات غير راهن "به :وينيوت حكبه: نيتحقق 


وروى ابن رستم عن محمدرحمه الله تعالى 
لو أن رجلا أوصى بوصايا الى رجل فقيل له انك 
ستيراً ٠‏ 


فأخر الوصية غقال آخرتها فهذا ليس برجوع 


فقال قد تركها فهذا رجوع لآن الرجوع عن 
الوصية هو ابطال الوصية والتأخير لا ينبىء عن 
الابطال . 


والترك ينبىء عنه الا يرى أنه لو قال آخرت 
الدين كان تأجيلا له لا ابطال ولو قال تركته كان 


ا 1 


روى بشر عن أبى يوسف رحمه الله تعالى 
فى رجل أوصى بثلث ماله لرجل مسمى وآخير 
المزضئ أن ظلث مالة الف ؛ 


أو قال هو هذا خاذا ثلث ماله اكثر من ألفق 
فان أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال ان له الثلث 
من جميع ماله والتسمية التى سمى باطلة لا ينقض 
الوضبية خطوءه ق ماله انما قلط فق الحسنات ٠.‏ 


ولا يكون رجوعا فى الوصية وهذا قول ابى 
يوسف رحمه الله تعالى لأنه لما أوصى بثلث ماله. 


5١ أفساد‎ 


لا تقف على بيان مقدار الموصى به . 


فوقعت الوصية صحيحة بدونه ثم بينالمقدار 
وغلط فيه والغلط فى قدر الموصى به لا يقدح فى 
أصل الوصية غبقيت الوصية متعلقة بثلث جميع 
المال . 


ولأنه لا د يحتمل أن يعون هذا رجوعا عن 
الزيادة على القدر المذكور ويحتمل أن يكون غلطا 
توم افك ى.«طلان ‏ الوصفية + 


ملا فطل .جم القك! على «الاشل ١‏ تشمو أن 
الثابت بيقين لا يزول بالشك(١)‏ . 


أما الرجوع الثابت من طريق الضرورة فنوعان 
احدفنا ان متسل انين الرمى بيه .زياد لايكن 
تسسليم العين بدونها. 

كما اذا أوصى بسويق ثم لته بالسمن لأن الموصى 
نه امن نا لسن نوس به يادي لاون تائيه 
بدونه لتعذر التمييز بينهما . 


غثبت الرجوع ضرورة وكذا اذا اوصى بدار ثم 
بنى فيها أو أوصى بقطن ثم حشاه جبة فيه أو 
أوصى ببطانة ثم بطن بها أو بظهارة ثم ظهر بها 
لانه نيسوق تبكلي الومق هالا تسسلين 
ما اتصل به . 


ولا يمكن تسليم الا بالنقض ولا سبيل الى 
التكليف بالنقض لأنه تصرف فى ملك نفسه فجعل 
رجوعا من طريق الضرورة ٠‏ 

والثانى أن يتغير الموصى به بحيث يزول معناه 
النقتصان ٠‏ 

كما أذا أوصى لانسان بثمر هذا النخل ثم لم 


(11١ سلة‎ 4 


يمت الموصى حتى صار سرا أو أوصى له بهذا 
اللبس ٠.‏ 

ثم صار رطبا أو أوصى بهذا العنب زبيبا أو 
بهذا السنبل فصار حنطة أو بهذا القصيل فصار 
وصارت يقلا أو بالبيضة فصارت فرخا أو نحو 
ذلك . 

ثم مات الموصى بطلت الوصية فيما أوصى به 
فيكت الرجوع ضرورة هذا اذا تغير الموصى به 
قبل موت الموصى به لأنه صار ثشسيئا آخر لزوال 

فتتعذر تنفيذ الوصية فيما أوصى به ولو أوصى 
نوهلي .هذا الفكل سان متنا > 

فالقياس أن تبطل الوصية لتغير الموصى به 
وهو الرطب من الرطوبة الى البيوسة وزوال 
لم يتغير من كل وجه بل بقى من وجه . 

ألا يرى أن غاصبا لو غصب رطب انسسان 


نضار ثمرا .يده لآ يتقطع حق كمالك بل يكؤن 
له الخيار ان شساء أخذه تمرا وأن شاء ضمنه رطبا 


وتبطل الوصية بحنون الموصى حنونا(؟) مطبقا 
لأن الوصية عقد جائز كالوكالة فيكون لبقائه 
حكم الانشاء 3 


كالوكالة فتعتير أهلية العقد الى وقت الموت 
تعتبر أهلية الأمر فى باب الوكالة ولو أغمى 
عليه لا تبطل(؟) ٠.‏ 


() المرجع السابق ج /ا ص 786 © 5860 نفس الطبعة 

(؟) الجنون المطبق هو أن يمتد شهرا عن أبى يوسف 
رحمه الله تعالى وعن محمد رحمه ألله تعالى يمتد سسنة ( بدائع 
الصنائع ج /ا ص 5564 الطبعة السابقة 

() بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ٠‏ 
ص 714 الطبعة السابقة 


5 أفساساد 


لأن الاغماء لا يزيل العقل ولهذا لم تبطل 
الوكالة بالاغماء . 


وتبطل يموت الموصى له قبل موت الموصى لأن 
العقد وقع له لا لغيره فلا يمكن ابقاؤه على 
غيره . 


وتبطل بهلاك الموصى به اذا كان عينا مشارا 


ويستحيل ثبوت حكم التصرف أو بقاؤه بدون 
وجود محله أو بقاؤه كما لو أوصى بهذه الجارية 
أو بهذه الشناه . 


فهلكت الجارية والشاة وهل تبطل الوصية 


قال أبو حنيفة رحمه الله _تعالى لا تبطل 
وقال محمد رحمه الله تعالى يصح الانتتتاء 5 


وتبطل الوصية ولا خلاف فى أن الكل من الكل 
فى باب الاقرار باطل ويلزم المقر جميع ما أقر به. 


وجه قول محمد أن الاستثناء ههنا رجوع عما 


والوصية محتملة لرجوع غيحمل على الرجوع. 
وبهذا فارقت الاقرار لأن الاقرار بالمال مما 
لا يحتمل الرجوع فيبطل الاستثناء ويبقى المقر به 
على حاله . 


الملفوظة . 


ولا يوجد ذلك فى استثناء الكل من الكل . 
والرجوع فسخ الوصية وايطالها ولا يتصور 


ولهذا شرطنا لجواز الفسخ فى الأحكام 
المسيوم د 


مذهب المالكية : 


جادق الفاح بوالاليل اخ الوضية يطل تردة 
الموصى ان مات على ذلك . 


وان لم يمت فان تاب وكانت الوصية مكتوبة 


ا ال م 


وروى عن المدونة أنه اذا قتل المرتد على 
ردته بطلت وصاياه قبل الردة وبعدها . 


وكادق كواهية الكين أن الوسكة ليل 


ورجوعه فيها وان بمرض فاذا قال اشهدوا 
أن هده انطلت كل. وصية تقدمت عاتوحا تنظيل 


قال لا رجوع لى فيها فانها لا تبطل حتىينص 
عليها. 


ونقله فى الشامل وذكر المشذالى رحمه الله 
تعالى فى حاشيته على المدونة خلافا عن الشميوخ 
فيما اذا التزم الموصى عدم الرجوع . 


)١(‏ التاج والاكليل .لشرح مختصر خليل لابى عبد الله 
محمد بن يوسف بن أبى القاسم العبدرى الشهر بالمواق ج ه 
ص 7518 فى كتاب على هامثس. مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 
لأبى عبد الله محمد بن محمد عبد الرحمن الرعيئى الممروف 
بالحطاب الطبعة الاولى طبع مطيعة السعادة بمصر سنة 1715م 


افساد تاف 


عن الوصية ونقل عن ابن عرفة رحمه الله 
تعالن 'أثه'قال ف متكتدن الحوعية هل التزى عدم 
الرجوع لزمه على الأصح . 


ويدل على رجوعه بقول أو فعل والفعل يكون 
بأحد وجهين أحدهما ينقل الملك ويمنع من نقله 
كالبيع والعتق والاستيلاء ٠‏ 


والثانى أن يفعل فعلا يبطل رسسم الموصى به 
وروى صاحب التاج والاكليل عن اين شاسن 
رحمه الله تعالى ٠.‏ 


أن الكتابة رجوع قال ابن عرفه رحمه الله 
تعالى لم أجده فى المذاهب والاصول توافقه(١)‏ . 


وروى صاحب مواهب الجليل عن الشامل أن 
الوقف ان أبطل بالكتابة ثم عجز الكاتب لا يعود 


وقال فى التوضيح ينبفى اذا عجز المكاتب 
فى حياة السيد أن تعود الوصية فيه كما يعود 
فى البيع الموصى به على أحد القولين . 

وههنا أولى لأن الكتابة لا تنقل الملك وقال ابن 
عرفة رحمه الله تعالى . 


قال ابن ثساس الكتابة ولم أجدها لغير الغزالى 
فق وعلااهما رجوع "ومن فق الببع القاسد فوت 
هذا ان لم يعجز وان عجز فليس بفوت(؟) . 


وروى صاحب التاج والاكليل عن ابن كنانة 
ركه اللة فعالن مله ان من يلات :الوق 
الايلاعء ٠‏ 


فلو أوصى لرجل بجارية كان لموصى وطؤها 


)١(‏ المرجع السابق ج 1" ص 1562؟ 
0) المرجم السابق جح 1د ص 911 


ولا تنقض وصيته الا أن تحمل من سيدها . 


أو بثمر فجذه أو بصوف فجزه لم يكن ذلك رجوعا 
الا أن يدرسس القمح ويكتاله ويدخله بيته فهذا 
رجوع ٠‏ 


اتضل انه عن الزوع تال انه «الهم والقيه: 
فكان رجوعا . 


وروى الشيخ عن ايبن القاسيم رحمهما الله 
قال 


أنه لو أوصى بغزل محاكة ثوبا وأوصى برداء 
فقطعه قميصا فهو رجوع وقاله أشهب رحمه 
اللسهالي ودلك إن اوسى لعي تمنافها بكانيا 
أو بشاه . 


ثم ذبحها فهو كله رجوع لأنه لا يقع عليه 


قال وكذا قطن ثم حشى به أو غزله قال فى 
التوضيح وينيغى أن يقيد حشو القطن يما 
اذا حقى ق. الثيابا. + 


وأما اذا حشى فى المخدة ونحوها فلا . 


وسمع أصبغ من أوصى بمزود حرير ثم لتها 
بسمن أو عسل فليس برجوع ويكون شريكا فيها 
بيئهما . 


أوصى بشىء معين لرجل من دار أو ثوب أو عبد ثم 
أوصى بذلك لرجل آخر فهو بينهما ٠‏ 


وروى ابن عبدوس عن ابن القاسم أن من 
أوصى بعبد ثم رهنه أو أجره فليس ذلك برجوع ٠‏ 
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وقال مالك رحمه الله تعالى قال ابن قاس 
ليس يبرجوع . 


له بدار يدها تالعزفنة والتفكن الموضى له .: 


وقال الباجى وجهه أن الهدم ليس فيه أكثر 
من تفريق الأجزاء وذلك لا يمنع نفوذ الوصية » 


يقطع الثوب قميصار١) ٠‏ 
مذهب الشافعية : 


جاء فى المهذب أنه يجوز الرجوع فى الوصية 
لأنها عطية لم تزل الملك فجاز الرجوع فيها 
كالهبة قبل القبض . 


ويجوز الرجوع بالقول والتصرف لأنه خمسخ 
عقد قبل اتمامه فجاز بالقول والتصرف كفسخ 
البيع فى مدة الخيار . 


وفسخ الهبة قبل القيض وان قال هو حرام 
عليه فهو رجوع لأنه لا يجوز أن يكون وصية له 
وهو محرم عليه . 


فان قال لوارثى فهو رجوع لأنه لا يجوز 
أن يكون للوارث ٠.‏ 


وللموصى له فان قال هو تركنى ففيه وجهان 
أحدهما أنه رجوع لان التركة للورثة . 


والثانى أنه ليس برجوع لآن الوصية منجملة 
التركة وان وصى لرجل بعبد ثم وصى به الآخر 
لم يكن ذلك رجوعا لامكان أن يكون نسى الأول أو 


)١(‏ المرجع السابق ج 5 ص 501 © 595 نفس الطبعة 


قاي كال جالوصينك ب الغلان فك ويك به 
لآخر فهو رجوع ومن أصحابنا من قال ليس 


والمذهب الأول لأنه صرح برجوع وان باعه أو 
وهبه أو قبض أو أعتقه أو كاتبه أو أوصى أن 
يباع أو يوهب ويقبض أو يعتق أو يكاتب فهو 
رجوع لأنه صرفه عن الموصى له . 


وان عرضه للبيع أو رهنه فى دين أو هبة ولم 
يقبض فهو رجوع لأنه تعريضه لزوال الملك صرف 


ومن أصحابنا من قال أنه ليس برجوع لأنه 
لم يزل الملك وليس بشىء وان وصى بثلث ماله 
ثم باع لم يكن ذلك رجوعا لآن الوصية بثلث المال 


فلك ررجوعا لآنه مضه لؤورال للك - 


| لعتق يقدم على سائر الوصايا كان ذلك رجوعا 


وان قلنا أن العتق كسائر الوصايا ففيه وجهان 
أحدهما أنه ليس برجوع فيكون نصفه مديرا 


ونصفه موحى يه ٠.‏ 


كما لو أوصى به لرجل ثم أوصى به لآخر 
والثانى أنه رجوع لأن التدبير أقوى لأنه تنجيز من 
غير قبول والوصية لا تتم الا بالقبول ٠‏ 


فقدم التدبير كما يقدم ما تنجز فى حياته من 
التبرعات على الوصية وان وصى له يعيد ثم 
زوجه أو أجره أو علمه صنعة أو ختنة لم يكن 
ذلك رجوعا لان هذه التصرفات لا تنافى الوصية 
فان كانت جارية فوطئها لم يكن ذلك رجوعا لانه ٠‏ 
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استيفاء منفعة فلم يكن رجوعا كالاستخدام وقال 
أبو بكر بن الحداد المصرى رحمه الله تعالى ان 
عزل عنها لم يكن رجوعا وان لم يعزل عنها كان 
معين فخلطه بغيره كان ذلك رجوعا لأنه جعله 
ثم خلط الصبرة بمثلها لم يكن ذلك رجوعا لان 
الوهنية مخطلطة يلها والسدى. ختطه يه يفله 
فلم يكن رجوعا فان خلطه بأجود منه كان رجوعا 
لأنه: احدث :فيه بالخلط زيادة لم يرشن بشليعها فان 
لخطه بما دونه ففيه وجهان" : 


أحدهما وهو قول أبى على بن أبى هريرة 
رضى الله عنه تعالى عنه أنه ليس برجوع لأنه 
نقص آأحدته فيه أفلم يكن رجوعا كما لو اتلف 


والثانى أنه رجوع لأنه يتغير بما دونه كما 
يتغير يما هو اجود منه فان نقله الى بلد ابعد 
من الموصى له ذفيه وجهان : 


أحدهما أنه رجوع لأنه لو لم يرد الرجوع لما 


بعده عنه ٠‏ 

والثانى أنه ليس برجوع لأنه باق على صفته 
فان وصى بحئطة فقلاها أو بذرها كان ذلك 
رجوعا لأنه جعله >المستهلك . 

وان وصى بحنطة خفطحنتها أو بدقيق فعجنه 
أو بعجين فخيزه كان ذلك رجوعا لانه أزال عنه 
الاسم الذى جعله للاستهلاك . 


وان وصى له بخبز فجعله فتيتا ففيه وجهان . 


أحدهما أنه رجوع لانه أزال عنه اطلاق 
اسم الخبز فأشبهه ما اذا ترده . 00 


والثانى ليس برجوع الاسم باقى عليه لانه 


يقال خبز مدقوق وان وصى برطب فجعله تمرا 


والقاتى لين برجو لأنه ابقق له :والخفظ على 
الموصى له وان وصى بقطن فعزله أو بغزلفنسجه 
كان ذلله ركوما لانة ارال بعقه الانيم. و أن: اوم 
له بقطن فخشى به فراشا ففيه وجهان : 


احدهما أنه رجوع لانه جعله للاستهلاك . 
والثانى ليس برجوع لآن الاسم باق عليه ٠‏ 


وان وصى له بلحم فطبخه أو ثشسواه كان ذلك 
رجوعا لانه جعله للآكل وان قدده خفيه وجهان 
كما قلنا فى الرطب اذا جعله تمرا وان وصى له 
بثوب فجعله قميصا أو بساج فجعله بابا غفيه 
وجهان(١) ٠‏ 


أحدهما أنه رجوع لاأنه أزال عنه اطلاق 


والساج باق عليه وان وصى بدار فهدمها كان 
رجوعا لأنه تصرف أزال به الاسم فكان رجوعا 
لم يزلك تعنها: ايم التدان فالوصيرة نادي قيهن 
الموصى . 


)١(‏ المهذب لاأبى اسحاق ابراهيم بن على بن يوسف 
الفروزابادى الشعراوى د ١‏ ص 61551 فى كتاب أسقله النظم 
المستعذب فى شرح غريب طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى بمصر 
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وحم الفاق بو «القانية ار كم ريتجةا الند 
هنالن: رضي شدي :انه لكوي لد لأنل كنا لفك 
الوصية خلم يخرج منها بالانفصال وأنه زال 
فنها اببحي: لدان سن الحاتق كن العريية 
وجهان(! ) ٠.‏ 


الحدهنا اكه :فطل فيه الوضسية لأنه ازال عدا 


انتم الدار -+ 


والثانى لا تبطل لأنه لم يوجد من جهته ما يدل 
على الرجوع وان وصى له بأرض فزرعها لم يكن 
ذلك ركسوها اه لا عاذ للفاء وقد يحميل قل 
الموت فلم يكن رجوعا وان غرسسها أو بنى فيها 
ففيه وجهان © 


اأعدهيا آنه رجوع لان حطلها المنفعة مؤيدة 


فذل .غلن. الريجؤوع:.. 


كالزراعة فعلى هذا فى موضوع الأساس وقرار 
الغرس وجهان : 


أحدهما أنه لا تبطلفيه الوصية كالبياض الذى 
بينهما غاذا مات الغراسن أو زال البناءِ عاد الى 
الموصى له . 


والثانى أنه تبطل الوصية فيه لأنه جعله تايعا 
لما عليه وان أوصى له بيسكنى دار سمنة فأجرها 
ذون السسنة ام متكن ذلك برجدوعا لأنه قد 
تنقض الاجارة قبل المسوت فان مات قبل انقضاء 
الاجارة ففيه وجهان : 


أحدهما يسكن مدة الوصية بعد أنقضاء 
الاجارة . 


والثاتى انه تبطل. الوصية بقدن ما بق من مدة 


الاجارة وتبقى فى مدة الباقى وان مات الموصى 
له قبل موت الموصى بطلت الوصية ولا يقوم وارثه 
مقامه لأنه مات قبل استحقاق الوصية وان مات 
بعد موته وقبل القبول قام وارثه مقامه ى القبول 
والزد لانه خيار ثابت فى تملك: الال فقام الوؤارث 
مقامة كخيار الشفعة(؟) . 


مذهب الحنابلة : 


حاف العطن ارافل "الم حرمو علق ان 
للوصى أن يرجع فى جميع ما أوصى به وفى بعض 
الوصية الا بالاعتاق والأكثرون على جواز الرجوع 
فى الوصية به أيضا . 


روى عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه قال 
يغير الرجل ما شساء من وصيته ٠‏ 


وبه قال عطاء وجابر بن زيد والزهرى وغيرهم 
وذلك لأنها وصية نملك الرجوع عنها كفير العتق 
ولأنها عطية تنجز بالمسوت فجاز له الرجوع عنها 
قبل تنجيزها كهبة ما يفتقر الى القبض قبل قبضه 
ويحصل الرجوع بقوله رجعت فى وصيتى أو 
أبطلتها أو غيرتها أو ما أوصيت به لفلان فهو 
لفلان أو فهو لورثتى أو فى ميراثى وان أكله أو 
أطعمه أو أتلفه أو وهبه أو تصدق به أو ياعه أو 
كان توبا غير مفصل ففصله وليسه أو جارية 
فأحبلها أو ما أشبه هذا فهو رجوع . 


وحكى عن أصحاب الرأى أن بيعه ليس برجوع 
ا يدنه خكلدت الو 


ويدل لنا أنه أزال ملكه عنه فكان رجوعا كما 
لوهبه وان عرضه على البيع أو وصى ببيعه أو 
أوجب الهبة فلم يقبلها الموهوب له أو كاتبه أو 
وصى باعتاقه أو دبره كان رجوعا لأنه يدل 
على اختياره للرجوع يعرضه على البيع وايجابه 
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للهبة ووصيته ببيعه أو اعتاقه لوكنه وصى بما 
ينافى الوصية الآولى والكتابة بيع والتدبير أقوى 
من الوصية لآأنه ينجز بالموت فيسبق أخذ 
الموصى له وان رهنه كان رجوعا لأنه علق به 
حقا يجوز بيعه فكان أعظم من عرضه على البيع 
وفيه وجه آخر أنه ليس برجوع لأنه لا يزيل الملك 
فأشبهه اجارته . 


وكذلك الحكم فى الكتابة(١)‏ . 


وان وصى بحب ثم طحنه أو بدقيق ثم عجنه 
أو بعجين ثم خبزه أو بخبز ففته أو جعله ختيتا 
كان رجوعا لأنه أزال أسمه وعرضه للاستعمال 
غدل على رجوعه وان وصى بكتان أو قطن 
فغزله أو بغزل فنسجه أو بثوب فقطعه أو بنقرة 
فضربها أو ششساة فذبحها كان رجوعا وبهذا قال 
أصحاب الرأى رحمهم الله تعالى لانه عرضه 
للاستعمال فكان رجوعا كالتى قبلها واختار 
أبو الخطاب رحمه الله تعالى أنه ليس برجوع 
لأنه لا يزيل الاسم ٠‏ 


وان وصى شىء معين ثم خلطه بغفيره على 
وجه لا يتميز منه كان رجوعا لأنه يتعذر بذلك 
تسليمه فيدل على رجوعه فان خلطه 
ذا رين اكه لرزيعن رجحو ها لانايكن فببلينه :+ 


وان وصى بقفيز قمح من صبرة ثم خلظها 
بغيرها لم يكن رجوعا سواء خلطها بمثلها أو 
نكر جفها لو ممؤنها طانة كان اها ون يكتاعا 
وقيل ان خلطه بخير منه كان رجوعا لأنه لا يمكن 
تسليم الموصى به الا بتسليم خير منه ولا يجب 
على الوارث تسليم خير منه فصار معتذر التسليم 
بخلاف ما اذا خلطه بمئله أو دوئه:واذا حدك 
بالموصى به ما يزيل اسمه من غير فعل الموصى 
مثل ان سقط الحب فى الأرض فصار زرعا أو 


(1) المغنى لابن قدامة المقدسى ج 5 ص 55 واص 3 


اتيديت "ادال :مصازت كساء 4 حياة :ارهن 
بطلت الوصية بها لان الباقى لا يتناوله الاسم 
وان كاف ابدام الكدار لابيريل. اسيم ليت 
اليدحون ها اتفصل ينها لآن لان بحين الاتكسفاق 
بيقع على المتصل دون المنفصل ويتبع الدار فى 
الرصنية نا يقتنها ى. البيخ وان ححد الوضلة لم 
يكن رجوعا فى أحد الوحهين لأنه عقد فلا ييطل 
بالححود كسائر العتود . 


والوجه الثانى يكون رجوعا لآنه يدل على 
اد لدريد العمالة: الى ١‏ الوقن له زان تفيل 
أجر الآأمة أو زوجها أو علمها أو وطئها لم يكن 
على الرجوع ويحتمل ان وطء الأمة رجوع 
لأنه يعرضها للخروج عن جوز النقل والأول 
اولى لانه انتفاع لا يزيل الملك فى الحال ولا يفضى 
اليه يقينا فأشبه لبس الثوب فائه ربما أتلفه 
وهو ليس برجوع واذا وصى برجوع واذا وصى 
لرجل بمعين من ماله ثم وصى به لآخر أو وصى 
له بثلثه ثم وصى لآخر بثلثه أو وصى بجميع ماله 
لرجل ثم وصى به الآخر فهو بينهما ولا يكون ذلك 
فاسستويا فيها كما لو قال لها وصيت لكما بالجارية 
ولو مات الموصى له قبل موت الموصى بطلت 
الوضيية ذا كول اغتن :اهل الملها .> 


ووق كلك هخ على ره :الله فعالن. عن لاثينا 
عطية صادفت المعطى ميتا فلم تصح كما لو وهب 
ميتا وذلك لأن الوصية عطية بعد الموت واذا مات 
فل لقوق للك الوطنية "بحا واذلاترة الوضى 
له بالوصية لم بخل من أربعة أحوال : 


أحدهما أن بردها قيل موت الموصى غلا 
يصح الرد ههنا لآن الوصية لم تقع بعد غأشسبه 
ره للدم فيل أفظب الببع ولانه لسن مكل للقيو 
فلاليكون محلا لود كنا خرن الفيان قبل الوضنية ج 
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والثانية أن يردها بعد الموت وقبل القبول 
فيصح الرد وتبطل الوصية لا تعلم فيه خلافا لانه 
أسقط حقه فى حال يملك قبوله وأخذه فأشبهه 
عفو الشفيع عن الشفعة بعد البيع(١)‏ . 


والثالثة أن يرد بعد القبول والقبض فلا 
يصح الرد لأن ملكه قد اسستقر عليه فأشبهه رده 
لسائر ملكه الا أن يرضى الورثة بذلك فتكون هبته 
منه لهم تفتقر الى شروط الهبة . 


والرابعة أن يرد بعد القبول وقبل القبض 
فينظر أن كان الموصى به مكيلا أو موزونا صح 
الرد لأنه لا يستقر ملكه عليه قبل قبضه خأشيبهه 
رده قبل القبول وان كان غير ذلك لم يصح الرد 
لأن ملكه قد اسستقر عليه فهو كالمقبوض 
ويحتمل أن يصح الرد بناء على أن القبضن 
معتبر فيه كل موضع صح الرد فيه فان 
الوصية تبطل بالرد وترجع الى التركة فتكون 
للوراث جميعهم لآن الأصل ثبوت الحكم لهم 
وانما خرج بالوصية فاذا بطلت الوصية رجع 
الى ما كان عليه كأن الوصية لم توجد(؟) . 


ولختلت افيكالنا :فين 15 يناك "موسق له كين 
القبول والرد بعد موت الموصى فذهب الخرقى 
رحمه الله تعالى الى أن وارثه يقوم مقامه فى 
الغبول والرد لآنة نحق ثبت للمورث غثيت للوارث 
بعد موته لقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلة مو ترك حقه بلورقة:) وكميار التبرد 
00 


وذهب أبو عبد الله بن حامد رحمه الله تعالى 


)0غ( المغنى لأبى عبد الله بن احمد بن محمد بن قداية 
على مختصر أبى القاسم عمر بن حسين بد عبد الله بن أحمد 
الخرقى ج 1 ص 15 ص 17 تعليق السيد محمد رشيد رضا 
الطبعة الثالثة طبع دار المنار بمصر سنة 1751 هم 

(؟) المرجع السابق جح 1 ص 17 نفس الطبعة 


أن الوصية تبطل لأنه عقد يفتقر الى القبول فاذا 
مات من له القبول قبله بطل العقد كالهبة . 


قال القاضى رحمه الله تعالى هو قياس المذهب 
لآنه خيار لا يعتاض عنه خبطل بالموت كخيار 
المجلس والشرط وخيار الأخذ بالشفعة(؟) . 


وقال أصحاب الرأى تلزم الوصية فى حق 
الوارث وتدخل فى ملكه حكما بغير قبول لآن 
الوصية قد لزمت من جهة الموصى وانما 
الخيار للموصى له واذا مات بطل خياره ودخل 
فى ملكه كما لو اشسترى شسيئا على أن الخيار له 
فمات قبل انقضائه ويدل لنا على أن الوصية 
لا تبطل يموت الموصى له أنها عقد لازم من 
أحد الطرفين خلم تبطل يموت من له الذيار كعقد 
الرهن والبيع اذ الشرط فيه الخيار لأحدهما ولانه 
عقد لا يبطل بمسوت الموجب فلا يبطل بمسوت 
الآخر كالذى ذكرنا ويفارق الهية والبيع قبل 
القبول من الوجهين اللذين ذكرناهما وهو أنه 
جائز من الطرفين ويبطل بموت اللموجب له 
ولا يصح قياسه على الخيارات لأنه لم يبطل 
الخيار ويلزم العقد فنظيره فى مسئلتنا قول 
أصحاب الرأى يدل على ابطال قولهم أنه عقد 
يفتقر الى قبول المتملك فلم يلزم()) قبل القبول 
كالبيع والهبة اذا ثبت هذا فان الوارث يقوم 
مقام الموصى له فى القبول والرد لآأن كل حق مات 
عنه المستحق فلم يطل بالموت قام الوارث ذيه 
كانه كن هذا «أن ره الاريك الوصمة بيطلك 
وان قبلها صحت وثدت الملك بها وان كان الوارث 
حباعة امقيين 'العول 61 او الحتردمى فيه 
فان رد بعضهم وقبل بعض ثبت للقابل حصته 
وبطلت الوصية فى حق من رد فان كان فيهم من 


(؟) المرجع السابق ج 1 ص 154 نفسس. الطبعة 

(؛) المرجع السابق ج 1 ص ٠١‏ ص 5١!‏ نفس الطبعة 

(0) المرجع السابق ج 86 ص 56 و ص 19 نفس 
الطبعة 


اناد ش ف 


ليس من أهل التصرف قام وليه مقامه فى القبول 
والرد وليس له أن يفعل الا ما للمولى عليه الحظ 
كيه كان عل شع الو اسيم ناذا كان ”الخد 
قبولها فردها لم يصح رده وكان له قبولها معد 
ذلك وآن كان الحظ قى.رذها فقيلها له يصع قيوانه 
لأن الولى لا يملك التصرف فى حق المولى عليه 
بغير ماله الحظ فيه فلو أوصى لصبى بذى رحم له 
يعتق بملكه وكان على الصبى ضرر فى ذلك بأن 
تلزمه 'ثفقة 'الموسئ .نه لكوية مرا لا كسيب له 
والمولى عليه موسر لم يكن له قبول الوصية وان 
لم يكن عليه ضرر لكون الموصى به ذا كسب أو 
كون المولى عليه فقير لا تلزمه نفقته تعين تبول 
الوصية لأن فى ذلك نفعا للمولى عليه لعتق قرابته 
وتحريره من غير ضرر يعود عليه فتعين ذلك(١).‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى أنه ان وصى لغير وارث فصار 
وارثا عند موت الموصى بطلت الوصية له لآن 
الوصية لا تحل لوارث أصللا ولا تجوز الوصية 
ميت لأن الميت لا يملك شسيئا غمن أوصى لحى 
ثم مات بطلت الوصية له فان أوصى لحى ولميت 
جان نصفها للحى وبطل “تضق اميت (9]: +. 


وكذلك لو أوصى لحيين ثم مات أحدهما جازت 
للك النصيفة ويعلاك حصية الت 1 


وهو قول على ابن أبى طالب كرم الله 
تعالى وجهه وجائز للموصى أن يرجع فى كل ما 
أوصى به الا الوصية بعتق مملوك له يملكه حين 
الوصية فانه ليس له آن يرجع فيه أصلا الا 


)١(‏ المرجع السابق ج 1 ص 156 © 55 نفسن الطبعة 

(؟) المحلى لأبى محمد على أبن أحمد بن منعيد بن 
حزم ج 14 ص 1١؟‏ مسألة رقم ١985‏ طبع ادارة الطباعة 
المنيرية الطبعة الأآولى سنة ١١8١‏ 

(؟) المرجع السابق ج 9 ص 56" مسألة رقم 86ه97١1‏ 
نفس الطبعة 


ياخراجه أياه عن ملكه بهبة أو بيع أو غير ذلك 
من وجوه التمليك وأما من أوصى بأن يعتق عنه 
رقبة فله أن يرجع فى ذلك(؟) ٠.‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى البحر الزخار أن الوصية لا تفتقر الى 
القبول حيث هى لغير معين اجماعا والمذهب على 
أنها لا تفتقر حيث هى الآدمى معين لكن تبطل 
تالرف 131 عسوت "تراه لوعوني على الضوت 
وأشبهت الهبة حيث هى تمليك فجعلنا لها حكما 


قال المؤيد بالله والامام يحيى بل تفتقر كالهبة 
ولا يضر تراخى القبول عن الموت . 


خناة الوقن اذ له حى "له حنلة كايطال المضمة 
عل البح اناا بهم الموت واتبل القبوق موخهان :+ 


كال :شحاكب "الجن و الاقرف لاسي تيكتا 
تبطل بالرد مطلقا اذا وقع بعد سسبها وهو الايجاب 
والوت ترط جاضييت عك العتة المزعوفك قيل 
الاجازة فان رد بعد القبول والموت والقيض لم 
تبطل اجماعا لاستقرار الملك وان رد قبل القبض 
فوجهان ٠‏ غْ 


اضحهبًا لاافبظل أذ املك ميتففر والفيفن غر 
معتبر وقيل تبطل اذ هو حق غير مستقر حتى 
يقبض فان رد ثم قبل لم يصح قبوله أذ قد 
ملكه الوارث برده وتبطل بانكشافه ميتا قبل 
الوصية اجماعا اذ لا وصية يت قالت العترة 
وكذا لو مات بعدها قبل الموصى اذا مات قبل 
استحقاقها . 


(8) المرجع السابق ج 9 ص 56١‏ »© (56 مسألة رقم 
6 نفسن الطيعة 
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القتبول فاللورثة اذ قد ملكها بعدم الرد كموت 
المئشترى قبل الفسخ 3 


قال الناصر والمؤيد بالله والامام يحيى بل 
تبطل أذ لم يقبل . 


قال صاحب السبحر : المعتدر عدم الرد لا 
فمات أحدهما قبل موت الموصى . 


ومن أوصى لرجل ثم قتله الموصى له عمدا 
فظلث الاميية لقو صوق الله معن اانا 
عليه وسملم ( ليس لقاتل وصية ) ونحوه وكا ميراث 
والذهيه:. انها له طن : بالفكل التخطا “فان: تقدينة 
الجه و فل د الوهينة مك اللاو الا 
ف لكان والفية وان تاخمرث كلت فق الميد 
لق #الخطا ات رجه احنقاطة بحن 'القائل معان فاقة 
بنقيض ما ولاهم منه ان قصده بالقتل اسستعجال 
الممراث والوصية ومع تقدم الجناية أو وقوعها 
خطأ لا تهمه وللموصى أن يرجع عن الوصية 
كالواهب قبل قبول الهبة اذ الموت كالقبول 
ويصح رحجوعه بالقول والفعل كبيع ما أوصى 
به أو وهبته أو عتقه . 


قال الامام يحيى والعترة خلو أوصى بعين من 
ماله أو ثلثه لشخص ثم أوصى به لآخر ولم 
يصرح بالرجوع لم يكن رجوعا ويقسسم كما 
لو أوصى لهما به فان قال ما أوصيت به لفلان 
كان رحجوعا لتصريحه وتدبير العبد الموصى به 
رجوع كما لو أعتقه بخلاف ما لو علمه صنعة 
أو أجره أو زوجه كما لو استخدمه اذ لا ينانى 
الواضية: 

وكذا لو وطىء أمته الموصى بهاان عزل 
والا فوجهان . 


قا لالامام يحيى أصحهيما يكون رجوعا اذ 
عرضها لزوال الملك وقيل لا يكون رجوعا ما لم 
تحمل ولو أوصى بطعام متميز ثم خلطه بغيره كان 
رجوعا اذ لا يمكنه تسسليم ما عينه فان أوصى 
بصاع من صيرة ثم خلط الصبرة بمثلها لم يكن 
رجوعا لاختلاطه من قبل وان خلطها بأفضل كان 
كوه 131 لحيك والخاط نيان لم رمن 
بتمليكها الغير وان خلطها بأدئى وجهان ٠.‏ 


قال الامام يحيى أصحهما لا يكون رجوعا كالمثل 
وكما لو أتلف بعضها فان نقله الى بلد آخر 
فوجهان . 

قال الامام يحيى أصحهما لا يكون رجوعا اذ 
لا تناق وقيل بل نقله أمارة الرحوع فان طحنه 
أو أوصى بدقيق ثم عجنه أو أوصى بعجين ثم 
خيزه فرجوع اذا زال عنه الاسم فاستهلكه خان 
أوصى بخيز ففته فوجهان ٠‏ 


قال الامام يحيى أصحهما ليس برجوع اذ 
زاد خيرا فان أوصى برطب ثم رجزه أو لحم ثم 
طبخه فوجهان . 


باستهلاك: فان أوصى بقطن ثم غزله أو غزل 
القطن فى فراشسه فوجهان .. 


قال /الابنناة. يكن اكوا ليم اكرات 
فان أوصى بشاة فذيحها فرجوع أو ثوب 
فليسه لم يكن رجوعا فان قطعه قميصا أو 
خشبة فشكها بابا فوجهان . 


أصحهما أن ذلك رجوع وان أوصى بدار 


افسساد للف 


بنفسها حتى زال عنها أسم الدار حتى صارت 
عرضه بطلت الوصية لزوال الاسم . 


نان اشناضنة التذن (الزكا اننا تعس هذا 
حيث أوصى بدار من دوره ثم هدمها جميعا أو 
اتهذيت .الآ المعيئة أذ الوسمم. تقضان فقط 
لا استهلاك فان أوصى بدار فبنى عليها فرجوع 
اق براك للمهاء لو يفن زر فيا كدان ميوكدها كان 
غرسلها فكالبناء ولو رهنها أو عرضها للبيع 
غرجوع . 


مذهب الامامية : 


خواق كالغ الاسلة ان الدمى دالو فيل 
الوصية قبل وفاة الموصى جاز ولو قيل بعد 
الؤقاة فيكو اعمد ان كاك" الفكول عن الوفاة 
مالم برد فان رد فى حياة الموصى جاز أن يقبل بعد 
وفاته اذ لا حكم لذلك الرد وان رد بعد وول 
القبول بطلت . | 


وكذا لو رد بعد القبض وقبل القبول ولو رد 
بعد الموت والقدول وقيل التدضشسشس قيل تبطل 
وقيل لا تبطل وهو أشيه أما لو قبل وقدض ثم 
رد لم تبطل اجماعا لتحقق الملك واسستقراره ولو 
رد بعضا وقيل بعضما صسح فيما كتبه ولو مات 
قبل القبول قام وارثه مقامه فى قبول الوصية 
والوصية عقد جائز من طرف الموصى ما دام حديا 
سواء كانت بمال أو ولاية وينحقق الرحوع 
بالتصريح أو دفعل ما ينافى فى الوصية فلو باع 
ما أوصى به أو أوصى بديعه أو وهبه أو قبضه 
أو رهنه كان رجوعا . 

وكذا لو تصرف فيه تصرفا أخرجه من مسسماه 
كما اذا أوصى بطعام فطحنه أو بدقيق فعجنه أو 
خبزه . 

ركذل له "لوعي باضه خكلظلم كاوق اموه 
منه أو بطعام فمزجه بغيره حتى لا يتميز ٠‏ 


أما لو أوصى بخبز فدقه فتيتا لم يكن رجوعا(!). 


1 ع اف ا اد 
ررس ادامل اتا .. 


فصاعدا رجوع و 0 اذى ينوب من 
زاد وقيل كله للأول لأنه لم يصرح بالابطال عنه 
بق لوعي لجيه أولا الاي الو لخيره امضاء ف 
مال الغير وهذا يناسب القول يعدم جواز الرجوع 
لو كان ثانيا أو رابعا وهكذا ووجهه أن الوصية له 
لكل واحد بعد الأول فسخ للايصاء به لفيره ورجوع 
قط لاخر ونا منؤاة اقل الأول وقل تلطا 
قبل الآخر 

من أجناس وقيل ذلك رجوع فيكون للأخيرة 


)١(‏ شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجندى المحقق 


. الحلى ج ١‏ اص 1088 منشورات دار مكتبة الحياة ببيروت 


| 0" أفساد 
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وقيل للأول خما بقى فاللثائية وهكذا قيل للأخيرة 
فما بقى خللتى تليها . 
وهكذا وفى الآثر وان أوصى بثىء لرجل ثم 


أوصى به لآخر فهو للأخير وقيل بينهما وقيل 
للأول ثلاثة أرباعه وللأخير ربعة ٠‏ 


وقيل له ثلثه وللأول ثلثاه واختيز أنه للأخر 
وهو رأى عمر بن الخطاب رحمه الله تعالى عنه. 

ويه "قال ابن عت رفي الله كفالن مده بد 
رجوع عن الأول وهو المختار عندى وان أوصى 
لرجل بشىء ثم بنصفه لآخر ثبتا لهما لأن له 
أن يزيد وينقص وقيل الأول ثلثان وللأخير ثلث 
وقيل ثلاثة أرباع وللأخير الربع وان أوصى بشىء 
كعبد لرجل وقال لابل لفلان أو لفلان فهو بينهم 
.عند من يقول ان أوصى لفلان بثلث ماله ثم به 
لآخر يكون بينهما وهو للأخيرين عند من يقول ان 
الثلث فى المثال للأخير وقيل لا تثبت لأحدهما وقيل 
للأول النصف وللأخيرين النصف وقيل للأول لانه 
ليشن الامعتقاء افيه ولا الرجيتو يعيده وعيل 
إطلت. نتيو حويها بوسيواء ف ذلك ٠ذ1اتحمييض‏ 
غريق أو تعدد أو اتحد بعض وتعدد بعض وان 
أوصى بمعين ثم بسدس ماله الآخر خزاد المعين 
أو هو والسدس على الثلث نزل صاحب المعين 
بقيمته وصاحب السدس بالسدس وان أوصى 
لرجل بماله ثم أوصى به لرجل فقيل ليس ذلك 
رجوعا فلهم ثلئه سواء فيه وان أوصى به ثم بثلثيه 
لآخر ثم به ثم بربعه ثم بنصفه ثم بثلئه ثم به ثم 
بريعه ثم بسدسه ثم به والضمائر للمال استوى 
من أوصى لهم بالثلث أو أكثر عند من قال ينزل 
صاحب الأكثر بالثلثك ولسذى الربع ثلاثة أرباع 
ذى الثلث ولذى السدس نصف ذى الثلث ولا يعد 
انتفاعةه بشىء ميا أوصى به رجوعا كلياسيه 
ما أوصى به من جبة أو قميص أو شملة أو نعل 
أو شاشية أو نحو ذلك وركويه على دابة 
أوصى بها أو حمله عليها أو زجره عليها ونحو 
ذلك وجزه صوف دابة أوصى به أو جز شعرها 


"أو وبرها أو نحو ذلك ولا يعد أمره بالانتفاع 


رجوعا سواء انتفع المأمور أو لم ينتفع 


وقيل فى اللباس ان ليسه يكون رجوعا . 


وكذا أن أمر أحد بليسه قليسهة المأمور 
فانه رجوع على هذا القول ووجه هذا 
القول أن اللبس فيه بعض دوام واستمرار اذ 
شارك الى مذ مع ما وبددين :قنددة 
المباشرة وليس غيره كذلك . 


ومن الرجوع كذلك تغيير الموصى به عن 
أو وبر عمل ثيابا أو شسواش أو غزلا أو 
قياما أو خيوطا أو حبا أو كثياب قطع منها جبة 
أو فى دفة كتاب أو قرابا أو غير ذلك أو أوصى 
بزبيب أو تمرا وغيرهما فجعله خلا أو نبذا أو 
بثوب فهديهة أو بيدضهة أو غسله . 


وكذا لو أوصى بحب فغيره بطحن أو أوصى 

يسبيكة سككت وكذا لو بذر حبا أو جعل منه 
حل الى افد اماو تسوه ذلك اود ملفل «الظضية 
خيوا إن توما من الطعاء. + 


نحو ذلك من الحلى أو جعل الدتائير أو الدراهم 
ثشيئا من ذلك أو جعل الحلى شيئا من ذلك مثل 
أن يجعل الدنائير أو الدراهم أو المسوار سديكة 
الايصاء به وقيل لا يعد التفيير رجوعا مادامت 
عينه موجودة ولو غير شكله فجميع تلك التغييرات 
المذكورة ليس رجوعا ولو بتغيير التمر أو العنب 


أفساد لا" 


المداد اذا أوصى به ثم. جعل مدادا . 


وقيل ان قطع منه شيئا ثبتت الوصية فى الباقى 
ولو نصفا وان أوصى بثوب أو غيره ثم صصيغه 
أو أوصى بجلد ثم ديغه أو ديغفه وصبغه أيضا 
أو أوصى به مديوغا ثم صيغه لآن تعدد التغيير 
للرجوع ولو كثر على القول الأخير ما وجدت 
فين القئه بل الست الفسهم والدمم: فقيرا فى 
ألذات ل ق. الصعة والثونو التقبي اذى هده 
رجوعا هو تغيير نفس الذات ولذلك قال غليس 
ترجوع + ا 


وكذا سائر الزيادات مثل أن يوصى يثوب 
فيخيطه أو يرقعه أو يوصى بدار فيجصصها لم 
يكن رجوعا ونقل غرس أو شسجر أو نقض دار 
من محل لآخر رجوع عن الايصاء به وان نقص 
من الدار يعض حجارة أو خشب أو غير ذلك 
وأخذه أو تركه منزوعا من محله فرجوع منه لامن 
باقى الدار خما دامت تسمى دارا تكون باقية 


روى قولان وفرس أرض بتخل أو شجر 
اذا أوصى بتلك الأرض أو بناها أى بناء فيها 


أو بئر قيل يكون رحجوعا للتصرف فيها ولتبدل 
الاسم وقيل لا يكون رجوعا الا فى موضع البناء 
وما أحاط عليه وفى الموضع الذى تثبت عليه 
الشجرة أو النخلة لبقاء الاسم فيما بقى من 
الارض وليس الحرث رجوعا وانما هو انتفاع 
كركوب وسكنى بضرب بيت شعر ونحوه وسكنى 
فى مسكن أوصى به . 


وفى الآثر الرجوع فى الوصية أن يزيد أو ينقص 
فى الموصى به كزيادة بناء أو عمارة وكتجصيص 


وقطع ثمار أو خسيل أو غصن أو كرب أو ردم 
أرض وسقى وهدم دار وقيل ليس ذلك رجوعا 
وان قال لا تنفذوا وصيتى لا يشتقلوا به على 
المحيح كما فى الديوان فذلك رجوع لا يتغل به 
أو لا يعد رجوعا أصلا وعلى كل حال فلينفذوها 
لآنه لا يخلوا من واجب عليه يوصى به ولم يبين 
ما لا ينفذون بل عم عدم الانقاذ وعدم ائقاد , 
الواجب معصية فلا يوافقوه على المعصية وان 
لم يكن ما يجب فيها فانما وجب الانقاذ مع أنه 
قال لا تنفذوا لآن قوله لا تنفذوا ليس نقضا لها 
وابطالا ولو أراد الابطال لقال قد أنتذتها فلا 
تعيدوا لها انقاذا أو قد تركتها أو رجعت عنها 
أو نزعتها أو مزقها أو محاها أو أتلفها يوجه ومن 
فاق الوضية الانقاك والكينء انما نثين "عند آذآ 
كان يمكن وقوعه فذكره الانقاذ تقرير للوصية ولو 
ذكره بالنهى اذ نهيه لغو وقيل رجوع فى كل 
ما لا يجب وفى كل واجب يمكن آداءه قبل فلابد 
من أن ينفذوا وصية الأقرب ان أوصى بها ولو 
قال لا تنفذوا ولابد من وقوع التدبير لمعين عينه 
ولو رجع عنه الا أن تبين أنه عجل عتقه أو كاتبه 


فلو أوصى بدين أو تباعه بلا ششهادة يقع الحكم . . 


بها وقال لا تنفذوا لم يحكم عليهم بانفاذه . 


وقيل لا رجوع فى الوصية فى الحكم فلو أوصى 
بوصية وأتلفها ولا شهود لها يحفظونها فلا شىء 
عليهم ولو كان عليها شهود أو لم يتلفها فبقيت 
تقر أو رجع عنها لزمهم انقاذها وهذا بناء على أن 
كل ما لزم الانسان نما بينه وبين الله اذا علم به 
الحاكم باقراره أو بغيره يحكم به وكما أوصى به 
وجب عليه الوفاء به لآنه وعد بما لم يجب فكان. ٠‏ 
واجبا بالوعد أو وعد يواجب لا يجد عليه الحاكم 
شهودا أو طاليا الا أنه قد لا ينوى التقرب الى 
الله بذلك . ش 


(1) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف 
اطنين ج 1" ص ؟8؟ وما بعدها الى ص 85؟ طبع مطبعة محيد 


:ابن يوسف ‏ آاليارونى 


527/1 1 افساد 


من قال يجب الوفاء بالوعد ولو لم ينو التترب 

ومن الرجوع فى الوصية اخراجه الشىء من ملكه 
يصدقة أو هبة أو اهداء أو بيع أو شراء به 
أو اعطائة اجره ان عمل له أو اعطائه ارثا أو 
غير ذلك من انواع الاخراج . 


من املك فلو أعتق عبدا قد أوصى به أو دبره 
أو كاتبه أو فعل به ما يعتق به كالمثلة لكان 
رحوها بالأران أن كلف لق الديصة افذاه 
اتلافه بالاخراج من الملك لخروجه لذلك عن حد 
من يملكه . 


وان أوصى بعبده لرجل ثم أوصى به أن يعتق 
أو ديره غرجوع وثبتت فى الباقى أن أخرج 
ثبتت الوصية فى البعض الباقى تثبت فى الشىء 
اكشيزاء به :واجارة واعظاة ف كلفقة واصداق ثم 
بان له فسخ موجب الاخراج مثل أن يشترى به 
فيظهر أن الشراء منفسخ أو يظهر به عيب على 
القول بأن يبيع لمعيب منفسخ أو يعطيه أجره 
فتنفسخ بوجه أو يعطيه فى شفعة فيظهر أنه قد 
عليه ولم يدخل عليه لانه لما انفسخ ذلك ظهر 
أنه لم ينعقد فكأنه لم يكن فلو باعه فظهر 
فيه عيب وقلنا بتخيير المشترى فرده ذلك رجوع 
لآن البيع على هذا منعقد ولكن أجازوا للمشترى. 


وفى الأثر ان خرج من ملكه ثم رجع اليه بلا 
فسخ فقيل يكون رجوعا الا أن أوصى به ثانيا 
وعليه الأكثر . 


وقيل ليس لأآن الوصية تجب يعد الموت 
وهو فى ملكه حال الموت وان أوصى بشىء أو 
عئد من قال لا يدخل بالعقد الا خصف الصداق 


ومن قال يدخل به جميعا الا أنه ان غارقها قبل 
المسمى انفسخ النصف فالنصف لها والنصف له 
لا للوصية ومن الرجوع كذلك ماذا فعل فيه معلقا. 
كبيع علقة الى رضا فلان أو شراء كذلك شرط 


.فلك الباقم أن المكترق'لى بيع او قترأء,تتخير 


الى وقت كذا أو بيع لغائب أو طفل أو مجنون 
بلا نائب تكفى ثيايته على القول بأن يعلق الى 
الغائب أو المجنون بعد الافاقة أو الطفل بعد 
البلوغ وتزوج به تزوجا معلق كذلك فمات قبل أن 
يتمه فتم بعده ولا سيما أن تم فى حياته أو رهنه 
خمات وباعه المرتهن فكل ذلك رجوع وأما ان 
لم يتم بعده أو رجع اليه فى حياته أو فك الوارث 
الرهن أو تركه المرتهن أو انفسخ الرهن فالوصية 
ثابته وان هرب العبد أو غضب أو كاره مولاه 
من تخرج به حره فالوصية ثابتة وان أوصى 
بحيوان مذكاه أو قتله فذلك رجوع وان مات أو 
قتله غيره فليس للموصى له بشىء وان أكره رجل 
الرجوع منها فرجع فليس فيما أكره عليه شىء 
لانه لا عقتد على مكره . 


ما يفسد عقد الاجارة وما لا يفسدها 
مذهب الحنفية : 


جاء ق بدائع الصنائع(١)‏ أن ما ينتهى به العقد 
فى الاجارة أشياء : 


منها الاقالة لأنه معارضة المال بالمال فكان 
محتملا للاقالة كالبيع 55 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للامام أبى بكر 


... ين مسعود الكاسانى الجزء الرابع ص ؟؟؟ ©» ؟؟؟ الطبعة 


الاولى طبع مطبعة الجمالية ببصر . 


أفساد 0/6 


ومنها موت من وقع له الاجارة الا لعذر 


عندنا . 


لان الاجارة تنعقد ساعة فساعة على حسب 
حدوث المنافع قسسيئا غشيئا واذا كان كذلك هيا 
يحدث من المنافع فى يد الوارث لم يملكها المورث 
العديها والملك ضصفة الموجود لا المعدوم فلا 
يملكها الوازك أذ الوارت اننا يبلك ما كان .غلئ 
ملك المورث فما لم يملكه يستحيل وراثته بخلاف 
بيع العين لان العين ملك قائم بنفسه ملكه المورث 
الى وقت الموت فجاز أن ينتقل منه الى الوارث 
لان المنافع لا تملكه الا بالعقد وما يحدث منها فى 
يد الوارث لم يعقد عليه راسا لانها كانت معدومة 
كال .حياة الورق :و الوارك لع يعقد- فليها” غلا 
يثبت الملك فيها للوارث . 


وعلى هذا يخرج ما اذا اجر رجلان دارا 
من رجل ثم مات أحد المؤاجرين ان الاجارة تبطل 
فى نصيبه عندنا وتبقى فى نصيب الحى على حالها 
لان هذا شيوع طارىء وانه لا يؤثر فى العقد 
فى الزواية الكبهورة امنا نينا فنا تتم .+ 


وكذلك لو استأجر رجلان من رجل دارا 
مات أحد المستأجرين فان رضى الوارث بالبقاء 
على العقد ورضى العاقد أيضا جاز ويكون ذلك 
بمنزلة عقد مبتدأ ولو مات الوكيل بالعقد لا تبطل 
الاجارة لآن العقد لم يقع له وائما هو عاقد . 


وكذا لو مات الاب أو الوصى لما قلنا . 


وكذا لو مات أبو الصبى فى استئجار الظئر 
لا تنقض الاجارة لآن الاجارة وقعت للصبى 
والظئر وهما قائمان ولو مات الظئر انتقضت 
| الاجارة . 


تعتون له والافتسل. أن الأجانة تبطلل ينوت 


المعقود له ولا تبطل بموت العاقد وأانها كان 
كذلك لان استيفاء العقد بعد موت من وقع 
له العقد يوجب تغيير موجب العقد لآن من وقع 
له أن كان هو المؤاجر فالعقد يقتضى استيفاء 
المنافع من ملكه ولو أبقيناه بعد موته 
لاستوفيت المنافع من ملك غيره وهذا خلاف 
مقتضى العقد وان كان هو المستأجر فالعقد 
يقتضى" اتنشطفاق" الآجرة مق اله :ولح , أنقينا 
العقد بعد موته لاستحقت الأجرة من مال غيره 
وهذا خلاف موجب العقد بخلاف ما اذا مات من 
لم يقع العقد له كالوكيل ونحوه لأن العقد منه 
لا يقع مقتضيا استحقاق المنافع ولا استحقاق 
الاجرة من ملكه خابقاء العقد بعد موته لا يوجب 
تغيير موجب العقد . 


وكذلك الولى فى الوقف اذا عقد ثم مات 


المؤاجر فى بعض المغازة غله أن يركبها أو يحمل 
هلها الى ببكة "او .الى اشعرت الاداكن من الخصر 


: لان الحكم ببطلان الاجارة ههنا يؤدى الى الضرر 


بالمستأجر لما فيه من تعريض ماله ونفسه الى 
التلف فجعل ذلك عذرا فى بقاء الاجارة . 


وهذا معنى قولهم أن الاجارة كما تفس سح 
بالعذر تبقى بالعذر . 


وقالوا فيمن اكتزى ابلا الى مكة ذاهبا وجائيا 
فمات الجمال فى بعض الطريق فللمستأجر أن 
يركبها الى مكة أو يحمل عليها وعليه المسمى لآن 
الحكم بانفساخ الاجارة فى الطريق الحاق الضرر 
بالمستأجر لآنه لا يجد ما يحمله ويحمل قماشه. 
والحاق الضرر بالورثة اذا كانوا غيبا لان المنافع 
تفوت من غير عوض فكان فى استيفاء العقد نظر 
من الجانبين فاذا وصل الى مكة رفع الامر 
الى الحاكم لانه لا ضرر عليه فى فسخ الاجارة 
عند ذلك لانه يقدر على أن يستاجر من جمال 


كل" أفسساد 


آخر ثم ينظر الحاكم فى الأصح فان رأى بيع 
الجمال وحفظ الثمن للورئة اأصلح فعل ذلك 
وان رأى امضاء الاجارة الى الكوفة اصلح 
فعل ذلك لأئه نصب ناظرا محتاطا 5 

وفد يكون أحد الأمرين أحوط فيختار ذلك 95 


قالوا والأفضل اذا كان المستأجر ثقة أن يمضى 
القاضى الاجارة والافضل اذا كان غير ثقة أن 
ينسخها فان خسخها وقد كان المستأجر عجل 
ثمنها لأن الاحارة اذا انفسخت فللمستأجر 
امساك العين حتى يستوف جميع اجرة . 

واعل 'التاعئ تغام: القائب قنصب: له حصنا 
وسمع عليه البينة ٠‏ 


ولو مات أحد ممن وقع له عقد الاجارة 
قبل انقضاء المدة وفى الارض المستاجرة زدع 
لم يستحصد بترك ذلك فى الأرض ألى أن يستحصد 
ويكون على المستأجر أو على ورثته ما سمى من 
الأجر لآن فى الحكم بالانفساخ . 


وقلع الزرع ضررا بالمستأجر وفى الابقاء من 
غير عوض ضررا بالوارث ويمكن توفير الحقين 
من غير ضرر بابقاء الزرع الى أن يستحصد 
بالأجر فيجب القول به وانما وجب المسمى 
استحسانا ٠.‏ 


والقياس أن يجب أجر امثل لآن العقد انفسخ 
حتيقة بالموت وانما بقيناه حكيا فأشبه شبهه 
العقد واستنيفاء المنافع بشيهه العقد 
العقد توجب اجر الثل كما لو استوفاها بعد 
انتضاء المدة وجه الاستحسان أن التسمية 
تناوات هذه المدة غاذا مست الضرورة الى 
القركة تومن كان :اباك الموفن السسين أولى 
لوقوع التراخى بخلاف الترك بعد انقضاء المدة 
لأن التسمية لم تتناول ما بعد انقضاء المدة 


فتعذر أيجاب المسمى فوجب أجر المثل ومنها . 


هلاك المستاجر والمستاجر فيه لوقوع اليأس 


عن استيفاء المعقود عليه بعد هلاكه فلم يكن 
فى بقاء العقد فائدة حتى لو كان المستأجر عبدا 
أو ثوبا أو حليا أو ظرفا أو دابة معينة فهلك أو 
هلك الشوب المستأجر فيه للخياطة أو للقصارة 
بطلت الاجارة لما تقدم(١1)‏ . 


وان كانت الاجارة على دواب بغير أعيانها 
فسلم اليه دواب فقبضها فماتت لا تبطل الاجارة 
وعلى المؤاجر أن يأتيه بغير ذلك لانه هلك ما لم 
يقع عليه العقد لأن الدابة اذا لم تكن معينة فالعقد 
يقع على منافع فى الذمة وانما تسلم العين 
ليقيم منافعها مقام ما فى ذمته فاذا هلك بقى 
ما فى الذمة بحاله فكان عليه أن يعين غيرها . 

هذا ويخرج موت الظئر ان الاجارة تبطل به 
لانها مستاجرة ومنها انقضاء المدة الا لعذر 
لأن الثابت الى غاية ينتهى عند وجود الفاية 
غتنفسخ الاجارة بانتهاء المدة الا اذا كان ثمة 
عذر بأن انقضت المدة وفى الاأرض زرع لم 
يستحصد فانه يترك الى أن يستحصد بأجر 
المثل بخلاف ما اذا انقضت المدة وفى الأرض 
رطبة أو غرس انه يؤمر بالقلع لآن فى ترك 
الزرع الى أن يدرك مراعاة الحقين والنظر من 
الجانبين لان لقطعه غاية معلومة فاما الرطبة 
فليس لقطعها غاية معلومة فلو لم تقطع لتعطلت 
الأرض على صاحبها(؟) ٠‏ 


ومنها عجز المكاتب بعد ما استأجر شميئا انه 
يوجب بطلان الاجارة بلا خلاف لآن الأجرة 
استحقت من كسب المكاتب وبالعجز يبطل كسبه 
فتبطل الاجارة اذ لا سبيل الى ايجابها من مال 
المولى فان عجز بعد ما استأجر فالاجارة باقية 
فى قول أبى يوسف . 


وقال محمد تبطل(7) ٠‏ 
)١(‏ المرجع السابق ج 6 ص 7؟؟ الطبعة السابقة 


(؟) المرجع السابيق ج 4 ص 7؟؟ الطبعة السابقة 
'() المرجع السابق ي 6 ص 9؟؟ نفس. الطبعة 


افساد بم 2 


مذهب الالكية : 


جاء فى التاج والاكليل نقلا عن اين شساس 
رخمه الله تعالى : تنفسخ الاجارة بمنع استيفاء 
المنفعة شرعا كسكون الم السن المستأجر على 
قلعها والعفو عن القصاص المستاجر على 
استيفائه . 


قال ابن عرفة رحمه الله تعالى : هذا اذا 
كان العفو من غير المستأجر . 


وحار ١‏ الوااشتهة ا عن كدري جار ا ةا 
فصيبة ذلك على ربها ولا كراء له فيما بقى . 


وقال مالك رحمه الله تعالى فى المسودة حين 


وكذا فى سماع ابن القاسم . 


قال أبن حبيب رحمه: الله تعالى : وسواء 
غصبوا الدور من أصلها وأخرجوا 'منها 
اهلها وسكنوها لا يريدون الا السكنى حتى 
يرتحلوا . 

قال ابن حبيب : وكذلك الحوانيت يأمر 
السلطان بغلقها الاكراء على مكتريها من ربها . 


وقال سحنون رحمه الله تعالى : الجائحة 
من المكترى . 


ولابمن حبيب فى ذلك تفرية ٠‏ 


قال ابن يونس : ليس هذا كله بقىء لان 
كل ما مئع المكترى من السكنى من أمر غالب 
لا يستطيع دفعه من سلطان أو غاصب فهو 


فلا كراء عليه فى ذلك كله لآنه لم يصل الى 
ما اكترى . 


وقال أصبغ رحمه الله تعالى : من اكترى رحا 
سنة فاصاب أهل ذلك المكان ختنة جلوا بها من 
منازلهم وجلا معهم المكترى أو بقى آمنا الا أنه 
لا يأتيه الطعام لجلاء الناس فهو كبطلان 
الرحا بنقص الماء أو كثرته ويوضع عنه قدر 
افدة التى جلوا خيها وكذلك الفنادق التى 
تكرى لايام الموسم اذا أخطأها ذلك لفتنة نزلت 
ليها + 


بخلاف الدار تكرى ثم ينجلوا لفتنة وأقام 
المكترى آمنا أو رحل للوحشة وهو آمن فان 
هذه يلرمه الشكراء كله ولو اثكلن للخنوف 
سفظ عثه كراء مبدة الحلاة . 


وتنفسخ الاجارة ان حملت المرضع فخافوا 
على الصبى من لبتها . 


ونقل اللخمى رحمه الله تعالى فسخه بمجرد 


الحمل لا بقيد الخوف على الولد قائلا : لأن 


رضاع الحامل يضر الولد . 


وان مرضت المرضع بحيث لا تقدر على رضاع 
جرت على رضاعه بقيتها ولها من الآأجر بقدر 
ما أرضعت ولا عليها ارضاع ما مرضت : 


قال غيره الا أن يكونا تفاسخًا . 


وروى أبن القاسم عن المدونة أن من أجر عبده 
ثم هرب السيد الى يلد الحرب فالاجارة 
يحالها لا تنتتض وأما ان هرب العبد لبلد الحرب 
أو أبق فان الاجارة تنفسخ بينهما الا أن يرجع 
العبد قبل تمام المدة غيلزمه تمامها . 
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قال غيره الا أن يكونا تفاسخا أو فسخ ذلك 
بينهما قبل ذلك فلا يلزمه تمامها . 

قال ابن يونس : وكذلك الدار ينهدم بعضها 
ثم يصلحها ربها قبل الفس وقد بقى بعض المدة 
فيلزمه تمامها . ش 


وآما لو انهدم ‏ جميعها م بثاها فلا ينرم 
المكترى سكن بقية المدة . 


وروى عن العتبية ان العبد المستأجر ان تراوغ 
حتى تمت المدة انفسخت الاجارة وان عمل 
شيئا فله بحسابه وهذا فى شهر أو سنة معينة 
وائما الذى يلزمه عمله بعد ذلك مثل أن يقول 
اطحن لى فى هذا الشهر فى كل يوم ويبة 
فهذا لا يضر ذكر الوقت ويلزمه العمل بعد ذلك 
وليس بواقع على وقت ولكن على عمل مسمى 
وكين قال للجبدهاى أنهي ارال «محة ا القبهر 
ثلاثين قلة فتراوغ خيه فذلك باق عليه . 

قال ابن القاسم : واذا اعتلت الدابة المكتراة 
فى الطريق فسخ الكراء وان صحت بعد ذلك لم 
يلزمه كراؤها بقية الطريق بخلاف العبد للضرورة 
فى صبر المسافر عليها وهى ان ت بعده 
لم تلحقه وان لحقته غلعله قد اكترى غيرها . 


قال ابن يونس رحمه الله تعالى : وكذلك لو 
كان كراؤه للعبد فى السفر لانه يلحقه فيه من 
الفرورة ما يلحقه فى من الضرورة ما يلحقه فى 
الداية . 


وائما اختلنا لآن مسألة العبد فى الحضر قاله 


قال َ المدونة م8 ومن استأجر عندا للخدمة 
فألتاه سارقا فهو عيب يرد به كالبيع © ولأنه 
لا يستطيع الحفظ منه بخلاف ما اذا الغيت 
المساقى سارقا . 


قال ابن يوئس . لأن أجير الخدمة قد ملكت 
جميع منافعه فهو كالشراء والمساقى انما هو 


قال ابن قاسم : ومن أجر يتيما فى حجرة 
ثلاث سنين فاحتلم بعد سنة ولم يظن ذلك به 
فلا يلزمه باقى المدة الا أن يبقى كالشهر 
ويس الأيام ولا يؤاجر وصى يتيمه ولا أب ولده 
بعد احتلامه . 


قال يحيى ورشسده وان أكرى الوصى ربع يتيمة 
ودوابه ورقيقة سسنتين واحتلم الصبى بعد مضى 
سنة خان كان يظن بمثله أنه لا يحتلم فى مثل تلك 
اليندة ميل .عليه الاختلاق واوسن رثن "الرشد 
فلا فسخ له ويلزمه باقيها لأآن الوصى صنع 
ما يجوز له(١)‏ . 


وروى صاحب مواهب الجليل عن الجواهر 
انه اذا مات البطن الأول من أرباب الوتف 
بعد الاجازة قبل أن تقضى مدتها انفسخت الاجارة 
فى باقى مدة الاجارة لأنه تناول بالاجارة ما لا حق 


له خيه . 


وقيل اذا اكرى مدة يجوز الكراء اليها لزم 
باقيها . 


ونقل ابن الحاجب القولين من غير ترجيح . 


قال ابن عرفة : ولا أعرف الثانئى لفغير ابن 
شاسسن ولم يعزه ابن هارون ولا ابن عبد السلام» 


)١(‏ التاج والاكليل مختصر خليل لأبى عبد الله محيد 
ابن يوسف بن أبى القاسسم العبدرى الشهر بالمواق جاه 
ص 177 » ص 556 فى كتاب على هامش. مواهب الجليل 
لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
المغربى المعروف بالخطاب الطبعة الأآولى سنة ١559‏ ه 
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ثم ذكر عن أبيه رشد والمتيطى وابن فتوح أنه 
ينقض بموت المستحق ٠.‏ 


الوقف لا المستأجر(١)‏ . 


قال فى المدونة : واذا ظهر من مكترى الدار 
دعارة أو خلاعة وفسق وشرب خمر لم ينتقض 
الكراء ولكن الامام يمنعه ويكف اذاه عن الجيران 
وعن رب الدار وان راى اخراجه أخرجه وكراها 
عليه . 


دارا وله جيران سوء فله ردها لآن ذلك عيب(؟). 


وروى عن المدونة ان من آجر عبده سنة أو 
أخدمه ثم أعتقه قبل السنة لم يعتق حتى تتم . 

ولو مات السيد قبل السنة لم تنتقض الاجارة 
مذهب الشافعية : 

جاء فى مغنى المحتاج انه لا تنفسخ اجارة عينا 
كانت أو ذممة ولا تنفسخ بعذره فى غير المعقود 
عليه لمؤجر أو مستأجر ٠.‏ 


فالأول كمريض مؤجر دابة عجز عن خروجه 
معها الذى هو من أعمال الاجارة حيث كانت 
الدابة غير معينة ٠‏ 


والثانى كتعذر وقود حمام(؛) على مستأجر 


)١(‏ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للخطاب فى كتاب 
على هاميثبه التاج والاكليل للهواق ج هم ص 155 الطبعة 
السابقة . 

(؟) المرجع السابق ج ه ص 458 نفس الطبعةالسابقة 

(5) التاج والاكليل لشرح مختصر خليل للمواق ج ه 
ص 570 الطبعة السابقة : 

(؟) الوقود بفتح الواو ما يوقد به من حطب وغيره 
وبضمها مصدر وقدت النار 


وسفر عرض لمستأجر دار مثلا .لأته لابد للمسافر 
من رفقة وهم المسافرون يتعذر خروجهموكعروض 
ومن مستاجر دابة لسفر عليها والمعنى فى الجميع 
انه لا خلل فى المعقود عليه والاستنابة من كل 
منهمًا ممكنه ومحل عدم الانفساخ فى غير العذر 
الشرعى . 


أما هو كمن أستأجر قش خصا لقلع سن مؤلمة 
فزال الآلم فان الاجارة تنفسخ لتعذر قلعها حينئذ 
شرعا . 


وكذلك فى اجارة الامام ذميا للجهاد وتعذر: 
لصلح حصل قبل مسير الجيشى خانه عذر للامام 
يسترجع به كل الأجرة . 


تسليمالأجرة ومضى المدة فانه يوجب للمؤجر 
النسخ كما اطلقه فى الروضة() . 


ولو استأجر أرضا لزراعة فزرع فهلك الزرع 
شىء من الأجرة لأن الجائحة لحقت زرع المستأجر 
لا منفعة الأرض فلو تلفت الأرض بجائحة أبطلت 
قوة الانبات انفسخت الاجارة فى المدة الباقية 
فلو تلف الزرع قبل تلف الآأرض وتعذر ابداله 
قبل التلف شيئا كما رجحه ابن المقرى لآن صلاحية 
الارض لو بقيت لم يكن للمستأجر فيها نفع بعد 
فوات الزرع . 


وأما بعد التلف فيسترد ما يقابله من المسمى 


(ه) مفتى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج للامام 
الشيخ محمد الشربينى الخطيب هامش قن المنهاج الجزء 
الثانى ص 511 
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اجرة المستقبل وكذا الماضى كما فى جواهر 
القمولى وان اقتضى كلام ابن المقرى خلافه 
وتنفسخ الاجارة بيموت. الدابة والاجير المعينيين 
وكذا معين غيرهما لكن الانشساخ فى الزمن 
المستقبل لنوات المعقود عليه وهو المنفئعة قبل 


كما ينفسخ البيع بتلف المبيع قبل :قيضه . 


ولا فرق بين أن يكون الموت بآفة سماوية 
أو بغيرها كاتلاف المستاجر فان قيل لو أتلف 
المشترى المبيع اسستقر عليه الثمن فهلاكا 
المستأجر كذلك أجيب بأن البيع ورد على العين 
فاذا اتلفها صار قابضا لها والاجارة واردة على 
المناقع ومنافع الزمن المستقبل معدومة لا يتصور 
ورود الاتلاف عليها . وتنفسخ الاجارة بتلف 
العين المستأجرة لا فى الزمن الماضى اذا كان بعد 
القتبض ومثله أجره فى الأظهر لاستقرارها 
بالقبض فيستقر قسطه من المسمى موزعا على 
قيمة المنفعة لاعلى الزمان خلوكانت مدة الاجارة 
سنة مثلا ومضى نصفها وأجره مثله ضعف 
احزة تحت الصف الباق وحب من سين فاه 


وان كان بالعكس فثلثه والاعتبار بقيمة المنفعة . 


حالة العقد لا بما بعده قاله التاضى حسين ٠.‏ 
والثانى ينفسخ فيه أيضا لآن العقد واحد 
وقد انفسخ فى البعض فلينفسخ فى الباقى . 
اما اذا كان قبل القبض أو بعده ولم يكن لمثله 
هذا فى المعين أما ما فى الذمة فلا ينفسخ 
وماتا فى خلال المدة أبدلا . 


ولا تنفسخ الاجارة ولو ذمة كما فى البسيط 
يموت العاقدين أو أحدهما بل تبقى الى انقضاء 


ويخلف المستأجر وارثه فى اسستتيفاء المنفعة 
وانما انفسخت يموت الأجير المعين لانه موردا 
لعقد لا لأنه عاقد خلا يستثنى من عدم الانفساخ 
لكن استثنئى منه مسائل منها ما لو أجر عبده 
المعلق عتقه بصفة فوجدت مع موته فان الاجارة 
تنفسحُ على الأصح كما اقتضاه كلام الرافعى. 


ومنها ما لو آجر أم ولده ومات فى المدة 
فان الاجارة تنفسخ بموته خلافا كما اقتضاه كلام 
الراغمى(1) . 


ولا تنفسخ بموت متولى أى ناظر الوقف من 
حاكم أو منصوبه أو من شرط له النظر على جميع 
البطون ويستثئى من اطلاقه ما لو كان الناظر 
هو المستحق للوقف وأجر بدون أجرة امثل فانه 
تحور له ذلك كنا صرح نه :الأجنام: وقيره: + 


فاذا مات فى أثناء المدة انفسخت كما قاله 
ابن الرفعة(؟) . 


ولا تنفسح الاجارة يسيب انقطاع ماع أرض 
استؤجرت لزراعة لبقاء الاسم مع امكان زرعها 
بغير الماء المنقطع بل يثبت الخيار للعيب وهو 
على التراخى لان بسيبه تعذر تبض المنفعة وذلك 
يتكرر بمرور الزمان هذا ان لم يسق المؤجر الماء 
اليها فى موضع آخر مغ بقاء وقت الزراعة ولم 
تمض مدة مثلها اجرة والا فلا خيار(؟) . 


ويلزم فى الاجارة الفاسدة اجرة المثل سواء 
اقدرت بعمل أم لا سواء أكانت أكثر من المسمى 
املاب وخلك يما يعون به المسسى فى الستحيحة 
سواء انتفع بها(؟) أم لا ولو كرى عينا مدة ولم 
يسلمها المكرى حتى مضت تلك المدة انفسخت 


(1) المرجع السابق ج ؟ ص 16]؟ 
(9) المرجع السابق جح ؟ ص .؟؟ 
9) المرجع السابق ج ؟ ص .9؟ 
() المرجع السابق ج ١‏ ص ؟؟؟ 


أفسساد 4 


تلك الاجارة لفوات المعقود عليه قبل قبضه سواء 
استوف المكرى تلك المنفعة أم لا وسواء أمهسكها 
لقيض الاجرة أم لغيره غان مضى يعض المدة 
ثم سلمها انفسخت فى الماضى وثبت الخيار 
. فى الباقى . ولو لم يقدر فى الاجارة مسدة وأجر 
له دابة لركوب الى موضع معين ولم يسلمها اليه 
حتى مضت مدة أمكان السير اليه فاآصح أنها 
اى الاجارة لا تنفسخ لآن هذه الاجارة معلقة 
بالمنفعة لا بالزمان خلم يتعذر الاسستيفاء . 


والثانى تنفسخ كما لو حسيها المكترى تلك 
المدة فان الأحرة تستقر عليه . 


ولو أجر عبده ثم اعتقه أو باعه أو وقفه 


وعبر فى الروضة بالصحيح انها لا تنفسخ 
الاجارة آن السيد تبرع بازالة ملكه ولم تكن 
المنفع له وقت العتق خلم يصادف العتق الا الرقبة 
مسلوية المنفعة . 


والثانى تنفسخ كموت البطن الأول(١1)‏ . 
مذهب الحنابلة : 


جاء فى كشاف القناع ان الاجارة عقد لازم من 
الطرفين لأنها عقد معاوضة كالبيع ولأنها نوع من 
البيع ويقتضى عقدها تمليك المؤجر الآجر وتمليك 
المستأجر المنافع كالبيع فليس آحدهما خسخها 
بعد انقضاء الخيار أى خيار المجلس أو خيار 
الشقرط الا أن يجد المستاجر العين معيبة عيبا لم 
يكن المستاجر علم به حال العقد فله الفسخ . 


قال فى المغنى والمبدع بغير خلاف نعلمه لانه 
عيب فى المعقود عليه فاثبت الخيار كالعيب فى 


المبيع . 


1) المرجع السابق ج ؟ ص ؟؟؟ 


والعيب الذى يفسخ به فى الاجارة ما تنتضفى 
به المنفعة ويظهر به تفاوت الاجرة فيفسخ بذلك 
ان لم يزل العيب بلا ضرر يلحقه أى المستأجر(؟) 
وكذلك كان كون الذاية احيويا أو مخنوضا أو 
نفورا أو شموسا أو بها عيب كتعثر الظهن 
فى المشى وعرج يتأخر به عن القافلة وريص أى 
بروك البهيمة بالحمل أو يجد:المستاجر المكترى 
للخدمة ضعيف البصر أو به جئون أو جذام أو 
برص أو مرض أو يجد المستأجر الدار مهدومة 
الحائظ او يخاف من سدوظها او اتقطع المناء من 
بئرها أو تفير بحيث يمنع الشرب والوضوء . 
غثبيت له خيارا لفسخ ولا يعارضه ما سبق من 
الفسخ بمجرد ذلك بقرينة السياق لانه لو كان 
هو المعقود عليه لانفسخت الاجارة بمجرد 
انقطاعه لتعذر المعقود عليه واشسباه ذلك من 
العيوب فان رغى المستاجر بالمقام ولم يفسخ 
الاجارة لزمه جميع الأجرة المسماة ولا ارث. له .. 


وان اختلفا أى المؤجر والمستأجر فى الموجود 
هل هو عيب أولا رجع خيه الى اهل الخبرة مثل 
أن تكون الدابة خشصسنة المثى أو انها تتعب 
راكبها لكونها لا تركب كثيرا فان قالوا اهل الخيرة 
هو عيب خله الفسخ والا فلا فسخ له ويكفى 
غيه اثنان منهم على قياس ما فى الشهادات . 


هذا ما ذكر من الفسخ اذا كان العقد على 
عينها أى عين المعيبة غان كانت المؤجرة موصوفة 
فى الذمة لم ينفسخ العقد بردها لكونها معيبة وعلى 
المكرى ابدالها . بسليمة >المسلم فيه لآن اطلاق 
العقد انما يتناول السليم . 


2( كشاف القناع عن متن الاقناع للشبيخ منصور بن 
تريس على هامش شرح النتهى للشسيخ أدريس بن يونس 
البهوئى الجزء الثانى ص 7.07 الطبعة الاولى . المطبعة 


العامرية 


مك أفساد 


فان عجز المكرى عن ابدالها أو امتئع منه أى 
من ابدالها ولم يمكنه اجباره عليه فللمكترى 
الفسخ أيضا استدراكا لما فاته وعلم مما تقدم 
أنه الاخحارة المتحيحة لين للمؤصن ولا غدره 
فسخها لزيادة حصلت(١)‏ ولو كانت العين وقفا . 


قال الشيخ تقى الدين باتفاق الائمة واذا التزم 
المستأجر بيهذه الزيادة على الوجه المذكور لم 
تلزمه اتفاقا ولو التزمها بطيب نفس منه يناء 
على أن الحاق الزيادة والشروط بالعقود اللازمة 
لا تلحق ذكره فى الاختيارات . وان غسخها 
المستأجر من غير عيب ولا خيار غيره وكقرك 
الانتفاع بالمأجور قبل مضى المدة لم تنفسخ 


الاجارة . وعليه الأجرة ولا يزول ملكه عن المنافع 


بل قد تذهب على. ملكه لما تقدم من انها 


عقد لازم ٠‏ 


ولا يجوز للمؤجر التصرف فيها . أى فى العين 
المؤجرة سواعء ترك المستأجر الانتفاع بها 
أولا لأنها صارت مملوكة لغيره كما لا يملك البائع 
التصرف فى المبيع الا أن يوجد منهما ما يدل على 
الاقالة . 


فان تصرف المؤجر فى العين المؤجرة ويد 
المستأجر عليها بأن سكن المؤجر الدار أو آجرها 
لغيره بعد تسليمها للمستأجر لم تنفسخ الاجارة 
بذلك لمامر وعلى المستأجر جميع الآجرة . 
لآن يده لم تسزل عن العين وله أى المستأجر على 
المالك اجرة المثل لما سكنه أو تصرف فيه لأنه 
تصرف فيها ملكه المستأجر عليه بغير اذنه غأشيه 
تصرفه فى المبيع بعد قبض المشترى له وقبض 
العين هنا قام مقام قبض المنافع وان تصرف 
المالك قبل تسليمها أى العين المؤجرة أو امتنع 
منه أى من التسليم حتى انقضت المدة انفسخت 
الاجارة بذلك ٠‏ 
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قال فى المغنى والشرح وجها واحدا لأن العاتد 
قد أتلف المعقود عليه قبل تسليمه فأشبه تلف 
الطعام قبل قبضه وان سلمها أى سسلم المؤجر 
العين المؤجرة اليه أى المستأجر فى أثنائها اى 
المسدة انفسخت الاجارة فيما مضى من مدة 


الاجارة وتجب أجرة الياقى بالحصة أى بالقسط 


من السدن .وان خولة الالك قل فى الكدة 
المؤجرة أو منعه بعضها أى بعض المدة أو امتنع 
من تكميل العمل أو من التسليم فى يعض 
المدة أو المسافة لم يكن له أى المؤججبر 
و الأخي أكحوة . ا عمل اللحكير 
أو سكن المستأجر نصا قبل أن يحوله المؤجر لآن 
كلا منهم لم يسلم الى المستأجر ما وقع عليه عقد 
الاجارة فلم يستحق ششسيئا كمن استأجر انسانا 
ليحمل له كتابا الى بلد معين فحمله بعض الطريق 
فقظ و اليخفن له جحقرين ذراعا عحدر ل عفرة 
وامتئع من حفر الباقى ٠‏ 


وان هرب الأجير قبل اكمال العمل لم تنفسخ 
الاجارة . أو شردت الدابة المؤجرة لم تنفسخ 
الاجارة أو أخذها اى المؤجرة المؤجرة وهصرب 
بها لم تنفسخ الاجارة أو منئعه أى منع المؤجر 
المستأجر من اسستيفاء المنفعة من غير هرب لم 
تنفسخ الاجارة . بذلك للزومها(؟) . 


ويثبت للمستاجر خيار الفسخ استدراكا لما 
فاته . فان فسخ قلا كلام وان لم يفسخ 
المستأجر الاجارة وكانئت الاجارة على مدة 
انفسخت الاجارة بمضيها يوما فيوما لفوات 
المعتود عليه . 


غان عادت العين المؤجرة فى أثتائها اسستوق 
المستأجر ما بقى من المدة لبقاء الاجارة فيه 


)3س( المرجع السابق ج ؟1ا ص لان 6ت 6.4 الطبمعة 
السابتقة 
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أفساد زاف 


وان انقضت المدة كلها قبل عودها انفسخت 
الاجارة لفوات المعقود عليه وان كانت الاجارة 
على عمل فى الذمة كأن استؤجر لخياطة ثويا 
وئحواه كبناء حائط أو استؤجر لحمل شىء الى 
موضع معين ثم هرب الأجير قبل اتمام العمل 
استؤجر من ماله أى استأجر الحاكم من مال 
الأجير من يعمله له ولايه على الفغائب والممتنع 
فيقوم عنهما يما وجب عليهما من مالهما . فان 
تمر نان لم يكن الهاامال هله أ السشاجن الس 
وله الصير الى أن يقدر عليه فيطاليه بالعمل 
لآن ما فى ذمته لا يفوت بهربه ٠‏ 


فان لم يفسخ المستأجر وصبر حتى وجد 
الأجير فله مطالبته بالعمل متى أمكن لبقائه فى 
ذمته ٠1‏ 


وكل موضع أمتنع الأجير من اتمام العمل فيه 
غلا أجرة له لما عمل أو أى وكل موضع منع 
المؤجر المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة اذا 
كان بعد عمل البعض فلا أجرة له فيه على 
“با سيق لأننة الم لحل له ما اتشيارلة هعد 
الاجارة فلم يستحق شيا . الا أن يرد 
المؤجر العين للمستأجر قبل انقضاء المدة فله 
الاجرة لأنه سام العين لكن يسقط منها 
أجرة المدة التى احتبسها المؤجر لانفساخ الاجارة 
قيةاعينا عدم آى يتم الأجر العمل :ان لم يكن المقد 
على مدة قبل فسخ المستأجر فيكون له أجر 
ما عمل . لكونه وفى بالعمل خأما ان شردت الداية 
أو تعذر اسستيفاء المنفعة بغير فعل المؤجر فله أى 
المؤجر من الأجرة بقدر ما استوق المستأجر بكل 
حمال سواء عادت العين فى المدة أو لم تعد 
لان للمكترى فيه عذرا وان هرب الجمال ونحوه 
بدوابه فى بعض الطريق أو قبل الدخول قفيها 
استأجر عليه الحاكم الى أن يرجع وباع ماله فى 
ذلك ان وجد له مالا لان له الولاية على الغائب 
فان تعذر بأن لم يكن حاكم أو كان وتعذر الاثبات 


عنده أو لم يجد ما يكتريه أو وجده ولم يجد 
ما يكترى به للمستاجر الفسخ أو كانت الدواب . 
بغينة "اق المقد متاك الفسض + الآنه اتمدر 
عليه قبض العقود عليه ولم يجز ابدالها لآن العقد 
وقع على عينها ولا أجرة للجمال ونحوه لما مضى 
قبل هربه لكونه لم يوفى المعقود عليه غفان فسخ 
وكان الجمال ونحوه قبض الأجرة فهى دين فى ذمته 
وان اختار المقام وكانت على عمل فى الذمة قله 
ذلك ومطالبته .«تى قدر عليه وان كانت على 
مدة وانقضت فى هربه أانفسخت فى هربه أنفسخت . 
الاجارة وان كان العقد على موصوف غير معين لم 
يتنس العقدودرقم الأبسن الن الحاك فان وجد 
له مالا اكترى به كما سبق والا اقترض عليه 
ما يكترى به فان دفعه له ليكترى لنفسه جاز 
وان كان التقرض.من المكترى جاز وصار دينا فى 
ذمة الجمال(١)‏ . 

وتنفسخ الاجارة للرضاع بموت .الصبى 
المرتضع لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه لكون 
غيره لا يقوم مقامه لاختلافهم فى الرضاع وقد': 
يدر اللبن على ولد آخر فان كان موته عتب 
العقد زالت الاجارة من أصلها ورجع المستاجر 
بالآجر كله وان كان بعد مضى مدة رجع بحصة 
مابقى . 

وتنفسخ الاجارة يموت المرضعة لفوات 
المنفعة بهلاك محلها . وتنفسخ بانقلاع الضرس 
الذى اكترى لتلعه أو برئه لتعذر أسستيفاء 
المعتود عليه كالموت . 

وان اكترى دارا أو نحوها فانهدمت فى أثناء 
المدة انفسخت الاجارة فيما بقى من المدة لآن 
المقصود بالعقد قد فات أشسبه ما لو تلف . 


(1) المرجع السابق ج ؟ ص 5.1 الطبعة السابقة 


22 أفلساد 


قسطه من الأجرة ولكتر الخيار فى البقية لتفرق 
الصفقة عليه فان أمسك اليقية خبالقتسط من 
الآجرة فتسقط الأجرة على ما انهدم وعلى 
ما بقى ويلزمه قسط الباقى(١)‏ . 


مذهب الظاهرية : 


ماق الكل إن منوت الأجر ان يوك 
المستأجر . أو هلاك الشىء المستأجر أو عتق 
العية المستاحر ٠‏ .اق لبيع القىة المستاجخر من 
الذار .اق العية أو :الذانة” .حفن ذلك أد 
خروجه عن ملك مؤاجرة بأى وجه خرج كل 
قله سال ند الأحارة كيمنا عقي ين الجضذة 
خاصة قل أو كثر . 


وذلك لقول الله تعالى ( ولا تكسب كل نفس 
الا عليها ) . 


وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( انما دماءكم وأموالكم عليكم حرام ) ٠ه‏ 20 


واذا مات المؤاجر فقد صر ملك الشىء 
لفاك لورفحةة او للقرباء زاتما امفاض 
المستأجر منافع ذلك الشىء والمنافع انما تحدث 
كينا عمو ادي بحا يحل 43 الاتتيجاع ويتام 
حادثة فى ملك من لم يستأجر منه شيئًا قط . 
وهذا هو اكل المال بالباطل جهارا . ولا يلزم 
الورثة فى أموالهم عقد ميت قد بطل ملكه عن ذلك 
الثىء ولو أنه آجر منافع حادثة فى ملك غيره 
لكان ذلك باطلا بلا خلاف وهذا هو ذلك 

وأما موت المستأجر خانها كان عقد صاحب 
الشىء معه لا مع ورثته فلا حق له عند الورثة 


)١١‏ المرجع السابق ج ؟ ص 5٠١‏ الطبعة السابقة 


ولا عقد له معهم ولا ترث الورثئة منافع لم تخلق 
بعد ولا ملكها مورثهم قط(؟) ٠‏ 


وان اضطر المستأجر الى الرحيل عن البلد أو 
اضطر المؤاجر الى ذلك فان الاجارة تنفسخ اذا 
كان فى بقائها ضرر على أحدهما كمرض مانع 
أو خوف مانع . أو غير ذلك لقول الله تعالى 
( وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم 
اليه ) . 1 


وان هلك الشىء المستأجر فان الاجارة تنفسخ 
خلافا لأبى ثور فقال لا تنفسخ الاجارة بل هى 
باقية الى أجلها والاجرة كلها واجبة للمؤاجر على 
المستأجر(؟) . 


مذهب الزيدية : 


الاماز 8 السشحة اكد 'المفة حون و الشاسين 
بالتراضى والتقابل ٠‏ 


الأول والثائى : انها تنفسخ بالرؤية فى 
الأعيان لا فى الأعمال فلا يرد المعمول فيه بخيار 
الزؤية بعد كيام التشل الآن تمام العمل عظف المنيم : 
والعيب : وفق الصفة والخيانة فى المرابحة 
والتولية ويعتبر فى العيب الذى يفسسخ به 
أن ينتقص من أجرة المثل ولو بالنظر الى غرض 
المستاجر كما فى البيع . 


ولو بفعله فيضمن ويفسخ ٠‏ 


(؟) المحلى للامام أيى محمد على. بن أحمد بن سعيد 


.وين حزم الاأتدلسى المعروف بالظاهرى الجزء الثامن ص 1١86‏ 


مسألة رقم ١911؟١‏ طبع ادارة الطباعة المنيرية 
0) المرجع السابق ج لم ص ١87‏ مسألة رقم ١59117‏ 
الطبعة السابقة 


أفشساد هم" 


والثالث بطلان المنفعة بعد القبض فتسقط 
الاجرة بنفس البطلان وذلك كانقطاع ماء الرما 
وماء الآرض وغلية الماء عليها ومرض الأجير 
الخاص أو المشترك ولو أمكنه الاستنابة وعجز 
الداية عن السير وقراب الدار وغصيها اذا 
لم يمكن المستأجر منع الغصب لها أو ارجاعها بلا 
عوض ٠‏ 

أما لو أمكن منع الفاصب أو ارجاعها ولم 
يفعل لزمته الأحرة المسماة للمالك ورجع المستأجر 
على الفاصب بأجرة المثل . 


الآمر الرابع : النذر الزائل معه الترض بعقدها 
من المستأجر أو العين المستأجرة نحو أن يستأجر 
من يقلع له سنا أو يقطع عضوا حصلت به 
علة ثم شفى فانها تبطل الاجارة . 


وكذا لو اافلين 'الستاجن كيل ليم الانحة آذ 
كان يمطله ولو علم بذلك عند العقد لأنه يستحق 


وكذا لو استأجر دابة أو خادما للسنتر ثم 
عرض له عذر عن السفر لخوف يغلب الظن 


وعدا" لق اساحن دارا وعردن له مائم من 
الاتابة أو منعه عن التجارة أو الحرفة التى 
استادن لهنا: افلاين اذا اقرب عن غيارة 
العرصة التى استأجرها للبناء فيها . أو اضرب 
عن الزرع وقد استأجر الآرض له وسواء لعذر 
أو لغير عذر فهذه الأعذار كلها يزول معها 
الترض بعقد الاجارة ولابد للفس خ يها من 
التراضى أو حكم الحاكم ومن العذر مرض من 
لا يقوم به الا الأجير فلو أجر نفسه ثم مرض من 
به الا الأجير فلو أجر نفسه ثم مرض من 
لا يجير ممن يقوم فى مرضه رد هو وكذا اذا 
احتاج الى حفظ بيته لمرض زوجته أو يريد التحلل 
منها أو يلحقه عار ان لم يحضر موتها فان هذه 


تكون أعذارا للأجير فى فسخ الاجارة ولو رضى 
المستأجر ببقاء العقد والعود للعمل بعد مضى 
الفكن . ش 

وكذا لو عرض ذلك للمستأجر وهو يعتاد 
التصور اد يحصل فتيكهيل ين الأخر فى العيل 
أو يقل نصحه أن لم يحضر فللمستأجر الفسخ . 


ومن العذر الحاجة الماسة الى ثمنه أو بعضه 
حيث لم يتمكن من بيع البعض الا بالكل فلو اجر 
أرضا له أو دارا ثم احتاج الى ثمنها لضرورة نحو 
دين يرتكبه ولا مال له غير ما يستثنى للمفلس 
سواها أو يعجزه عن نفقة نفسه أو أهله ولو 
أمكنه التكسب كان عذرا له فى بيعها وتنفسخ 


بالفيع + 


ومن العذر نكاح من يمئعها الزوج كلو 
التاهرت: ايزاة عخيرة ارقن وارعها ان احرت 
نفسها أن ترعى غنما فلم يأذن لها زوجها بالخروج 
كان عذرا فى فح الاجارة ولو لم يمنعها بل 
عض :الاذن كات. نواه كانت الاجبارة من قبل 
الزواج آم .من بعده اذا لم ينكتها الاستنابة أو 
أمكنها ولكن عادتها الحضور . 


وكذا يجوز الفسخ لكل واجب من رد وديعة 
أو جهاد لا الحج لان وققنه العمر ويجوز تأجيره 


ولا تنفسخ الاجارة بموت أيهما أى لا يموت 
المستأجر ولا المؤجر ولا بموتهما معا بل تتم الاجارة 
لورثة من مات منهما أو ارتد ولحق وهذا مذهبنا 
لا أن يكون أجيرا خاصا فانها تبطل بموت الأآجير 
الخاص ولا تنفسخ الاجارة الصحيحة بحاجة 
المالك الى العين المؤجرة غلو أجر داره أو 
خرسه ثم احتاج ليسكنها أو ليركبها لم تنفسخ 
الاجارة بذلك » ولا بجهل قدر مسافة جهة وكتاب 
ذكر لغيها للبريد والناسخ فلو استأجر رجل رجلا 
الى موضع أو لنسخ كتاب مشهورين بتسميته 


1مك (اأفساد 


والأجير لا يعرف تفصيل قدرهما فانكشف الموضع 
بعيد! والكتاب كثيرا فانه لا خبار له يفسخ به اذا 
لم يكن من المستأجر تقرير ولا تحقير(!ا) ٠‏ 


مذهب الامامية : 


جاء فى الروضة البهية أن الاجارة عقد لازم 
من الطرفين لا تبطل الا بالتقايل أو بأحد الاسباب 
المتتضية للفسخ . ولو تعقبها البيع لم تبطل لعدم 
المنافاة فان الاحارة تتعلق بالمنافع والبيع 
بالعية وان تتعدها” التامع .حبك يكن ٠‏ سواد 
كان آلمة لشترى هو المستأجر أو غيره فان كان هو 
المستأجر لم تبطل الاجارة على الأقوى بل 


وان كان غيره وهو عالم بها صير الى 
انتضاء المدة . ولم يمنع ذلك من تعجيل الثمن 
وان كان جاهلا بها تخير بين فسخ البيع 
المدة . 


ثم لو تجدد فسخ الاجارة عادت المنفعة 
الى البائع لا الى المشترى وعذر المستأجر 
لا يبطلها وان بلع حدا يتعذر عليه الانتفاع بها 
كما لو استأجر حانوتا فسرق ممتاعه ولا يقدر 
على ابداله لان العين تامة صالحة للانتفاع بها 
فيستصحب اللزوم وأما لو عم العذر كالثلج 
المائع من قطع الطريق الذى أستأحر الدابة 
لسلوكه مثلا فالآترب جواز الفسخ لكل منهما 
لتعذر استيفاء المنفعة المقصودة حسا فلو لم يجبر 
:بالقيان لوم الشرن الف -: 


)١(‏ التاج المذهب لاحكام المذهب شرح فن الازهار فى فقه 
الائية الاطهار لاحمد بن قاسم العنمى ج لا ص 1١!‏ » ص 6118 
ص ١١5‏ ©» ص 1١٠١‏ الطبعة الأولى طبع مطبعة دار أحياء 
الكتب العربية 


ومثله لو عرض مائع شرعى كخوف الطريق 
لتحريم السفر حينئذ أو استئجار امراة لكنس 
المسجد فحاضت . والزمان معين ينقض مدة 
العذر ويحتمل انفساخ العقد فى ذلك كله تنزيلا 
للتعذر منزلة تلف العين(1) . 


ولا تبطل الاجارة بالوت كما يقتضيه لزوم 
الفعة ,ولف كلك ق بوث الذ جر واللمتتاض 
الا أن تكون العين موقوفة . على المؤجر وعلى 
من بعده من البطون فيؤجرها مدة ويتفق موته 


قبل انقضائها فيبطل لانتقال الحق الى غيره . 


وليس له التصرف فيها الا زمن استحقاقه 
وَلَهدًا ألا يملك نقلها ولا:اثلامها + نعم لو كان ثاظرا 
وآجرها لمصلحة البطون لم تبطل بموته . لكن 
الصحة حينئذ ليست من حيث انه موقوف عليه 
بل من حيث انه ناظر . ومثله المعرض له بمنفعتها 
مدة حياته فيؤجرها كذلك . ولو شرط على 


المستأجر استيفاء المنفعة بنفشسه بطلت بموته 
أيضا(؟) . 


ولو طرا المنع من الانتفاع بالعين المؤجرة فيما 
أحصرك له 4 فاق كان النم قبل الشسقن قل 
الفسخ لآن العين قبل القبض مضمونة. على المؤْجِرٍ 
غللمستاجر الفسخ عند تعذرها ومطالبة المؤجر 
بالمسين الفؤات التقنة وله الوفنا نيتنا واشطان 
زوال المانع أو مطالبة المانع بأجرة المثل لو 
كان غاصبا بل يحتمل مطالبة المؤجر بها أيضا 


ولا يسقط التخيير بزوال المانع فى أثناء المدة 

لاصالة بقائه وان كان المنع بعده أى بعد القتميض 

فان كان تلفا بطلت الاجارة لتعذر تحصيل المنفعة 

(5) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد 
السعيد زين الدين الجبلى العاملى الجزء الثاتى ص ؟ 
) المرجع السابق جح ”1 ص » 2 ” : 


أفسساد فنا 


المستاجر عليها فان كان غصبا لم تبطل لاستقرار 
العقد بالقرض وبراءة المؤجر(ا) . 


ولو ظهر فى المنفعة عيب خله الفسخ لفوات 
بعض المالية بسبيه فيجير بالخيار . ولآن 
الصبر على العيب ضرر منفى ٠‏ 


وفى ارشى لو اختار البقاء على الاجارة نظر من 
وقوع العقد على هذا المجموع . وهو ياق خأما 
أن يفسخ أو يرضى بالجميع . 

ومن كون الجحزء الفائت . أو الوصف مقصودا 
للمستأجر ولم يحصل وهو يستلزم نقص ال منفعة 
التى هى أحد العوضين فيجبر بالأرش وهو 

ولو طرأ العيب بعد العقد فكذلك كانهدام 
ولا يمنع من ذلك كون التصرف مسقطا للخيار لآن 
المعتير منه ما وقع فى العوض المعيب الذى تعلقت 
به المعاوضة وهو هنا المنفعة ٠.‏ وهى تتجدد 
شيئا فششيئا . وما لم يستوفه منها لا يتحقق فيه 
أمكن الانتفاع به وان قل أو أمكن ازالة المانع والا 
بطلت . ولو أعاده المؤجر بسرعة بحيث لا ينوت 
عليه شىء معتد به ففى زوال الخيار نظر من زوال 
اقوى() . 

مايفسد الاذن بالتجارة وما لايفسده 

مذهب الحنفية : 

جاء فى بدائع الصنائع أن الاذن بالتجارة يبطل 
بعد وجوده بضده وهو الحجر فيحتاج الى بيان 

1 © المرجع السابق ج » ص م‎ )١( 


(؟) المرجع السابق ج »" ص 6 
() المرجع السابق ج ؟ ص ٠١‏ 


ما يصير العبد به محجورا وذلك أنواع بعضها 
يرجع الى المولى وبعضها يرجع الى العبد . 


أما الذى يرجع الى المولى فثلائة أانواع 
صريح ودلالة وضرورة ١0 ٠‏ 


أما العالم : فهو الحجر باللسان على سبيل 
الاشهار والاشاعة بأن يحجره فى أهمل سوقه 
بالنداء بالحجر وهذا النوع من الحجر يبطل 
به الاأذن الخاص والعام جميعا لان الأذن بالتجارة 
غير لازم فكان محتملا للبطلان والشىء يبطل بمثله 
ويما هو فوقه()) . 


وأما الخاص : فهو أن يكون بين العبد وبين 
المولى ولا يكون على سبيل الاستفاضةوالاشتهار. 
وهذا النوع لا يبطل به الاذن العام لان الشىء 
لا يبطل بما هو دونه ولآن الحجر اذا لم يشتهر 
الئاس يعاملونة بناء.علن الآذن اللعام:» كم يظهر 
الحجر فيلحقهم ضرر الفرور وهو اتلاف ديوثهم 
فى ذمة المفلس ومعنى التغرير لا يتحقق فى الآذن 
العام لأآن الناس يمتنعون عن معاملته فلا يلحقهم 
ضرر الفرور ويبطل به الأذن الخاص لأن الحجر 
صحيح فى حقهما حسب صحة الآذن فجاز أن 
يبطل به لأن الشىء يحتمل البطلان يمثله » ومن 
شرط صحة هذين النوعين علم العبد بهما فان 
لم يعلم لا يصير محجورا لأآن الحجر منع 
من تصرف شرعى وحكم المنع فى الشرائع لا يلزم 
الممنوع الا بعد العلم كما فى سسائر الأحكام 
الشرعية . 


ولو أخبره بالحجر رجلان أو رجل وامرآتان عدلا 
كان أو غير عدل صار محجورا بالاجماع 


() بدائع الصنائع فى ترتيب الاشرائع لأبى بكر بن 
مسعود الكاسانى جح ل/ا ص 5.5 43 ص ٠١7‏ طبع مطبععة 
الجمالية الطبعة الأولى سنة م170 ه سنة (6(١‏ ام 
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اثَراة كرا كان او اهيدا أو الخيرة واخصة رميق 
وصدقه لأن خير الواحد فى المعاملات مقبول من 
غير شرط العدد والعدالة والذكورة والحرية اذا 
عدفة فده وآيا ]| ”عذج قلة بصن محهووا التق 
اب نكئقة “رحية الله كمالى. وان ظهز .سدق 
الكين . 


دكي يمير يوههووا تف او عليه ذا 
ظهر صدق المخبر ولو كان المخير رسولا 
يصير محجورا بالاجماع صدقه أو كذيه ولو 
اشترى المأذون عبدا فأذن له بالتجارة فحجر 
المولى .على أحدهما فان حجر على الأسفل لم 
يصح سواء كان على الأعلى يبين أو لم يكن 
لأنه مأذون من جهة الأعلى لا من جهة المولى ٠‏ 


وان حجر على الأعلى ينظر ان لم يكن عليه دين 
لا يصير الأسفل محجورا عليه لانه اذا لم يكن 
عليه دين فهما عنبدان مملوكان للمولى غيصير كأنه 
أذن لهما ثم حجر على أحدهما ولو كان كذلك 


وان كان على الأعلى دين يصير محجورا عند 
أبى حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما لا يصير 
محجورا بناء على أن المولى لا يملك كسب عبده 
المأذون المدين عنده وعندهما يملك . ووجه البناء 
انه لما لم يملك عبده وقد اسستفاد الأذن من 
جهة الاعلى لا من جهة المولى صار حجر الأعلى 
كموته ولو مات لصار الثانى محجورا كذا ولما 
ملك عندهما صار الجواب فى هذا وفى الأول 


٠. سواع‎ 


هذا عن الصريح أما الدلالة فأنواع منها 
البيع وهو أن يبيعه المولى ولا دين عليه لآنه زال 
ملكه بالبيع وحدث للمشترى :فيه ملك جديد 
فيزول أذن البائع لزوال ملكه ولم يوجد الأذن من 
المشترى فيصير محجورا ٠‏ 


ومنها الاستيلاء بان كان المأذون جارية 
فاستولدها المولى وَائما يبطل بذلك استحسانا لآن 
التجارة لايد لها من الخروج الى الأسواق 
وأمهات الاولاد ممنوعات عن الخروج فى العادات 
فكان الاستيلاء حجرا دلالة . 


والقياس أن لا يبطل به الأذن لأنها قادرة على 
التصرف بعد إالاسستيلاء ٠‏ 


وأما التدبير خلا يكون حجرا لأنه لا ينفى الاأذن 
اذ الأذن اطلاق والتدبير لا ينافيهة . 


ومنها لحوقه بدار الحرب مرتدا لآن الردة مع 
اللحوق توجب زوال الملك وهذا يمنع .بقساء 
الأذن مكان هرا دلالة هان لم يلكق ايدان الحزب 
فعلى قياس قسول أبى حنيفة رحمه الله تعالى 
ينبغى أن يقف تصرف المأذون بعد الردة وعلى 
قياس قولهما ينفذ . 


وأما النوع الثالث وهو الضرورة فانواع 
أيضا منها موته لآن الموت مبطل للملك وبطلان 
الملك يؤوجب بطلان الاذن ومنها جنونه مطبقا 
لان أهلية الآذن شرط بقاء الآذن بالتجارة غير 
لازم فكان لبقائه حكم الابتداء ثم ابتداء الآذن 
لا يصح من غير الأهل فلا يبقى أيضا . 

والجنون المطبق مبطل للأهلية فصار محجورا 
فان أفاق يعود مأذو نا لأن بطلان الآذن لبطلان 
الأعلية مع احتمال العود فاذا أفاق عادت 
الأهلية مع احتمال العود فاذا أفاق عادت 
الأهلية فعاد مأذونا وصار كالموكل اذا أفاق بعد 
جنونه اذ تعود له الوكالة كذا هذا . 


وأما الاغماء فلا يوجب الحجر نه لا يبطل 
الأهلية لكونه على شرف الزوال ساعة فساعة 
عادة ولهذا لا يمنع وجوب سائر العبادات ٠.‏ 

وأما الذى يرجع الى العبد فأنواع أيضا 
منها أباقه لآنه بالاباق تنقطع منافع تصرفه عن 


إفساد 9" 


المولى فلا يرضى به المولى وهذا ينافى الآذن لان 
تصرف اللمأذون برضا المولى ومنها جنونه جنونا 
مطبقا لأنه مبطل أهلية التجارة على وجه لا يحتمل 
العود الا على سبيل الندرة لزوال ما هو مبنى 
عليه وهو العقل فلم يكن فى بقاء الآذن فائدة) 
فييطل ولو أفاق بعد ذلك لا يعود مأذونا بخلاف 
الموكل . 


وأما الجنون الذى. هو غير مطبق فلا يوجب 
الحجر لأن غير المطبق منه ليس بميطل للأهلية 
تكونة غلى كيزف الزوال :كان فى لمك الأعناء :: 

ويكها نروك قد الل كنيفة رةه :اللا :كول 
وعندهما لا توجب الحجر بناء على وقوف تصرفاته 
كذ وكدوتها عقدها «تومتها لحوكه يوان ادرب 
مرتدا لأن اللحوق بدار الحرب مرتدا بمنزلة الموت 
فكان مبطلا للأهلية فيصير محجورا . 


الردة وعندهما من وقفت اللحو ق(١١) ٠.‏ 


مذهب المالكية : 


مذهب المالكية : جاء فى شرح منح الجليل أن 
الحجر على الرقيق المأذون له فى التجارة ‏ 
اذا قام غرماؤه عليه وطلبوا تفليسه أو آراد 
سيده منعه من التصرف وابطال أذنه له فيه 
كالحجر على المدين الحر فى كون الذى يتولاه 
القاضى لا الغرماء ولا السيد ؛ وفى قبول اقراره 
لمن لا يتهم عليه قبل التفليس لا بعده . 


وفى منع العبد المأذون له من التصرف المالى 
وقيل لسيده الحجر عليه بغير حاكم لأنه ملكه . 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأبى بكر بن 
مسعود الكاسائى جح /ا ص ١١5‏ » ص ٠١7‏ طبع مطيبعة 
الجمالية الطبعة الأولى سسنة م؟؟١!‏ ه ا مسنة 1١51١‏ م 


قال اللخمى رحمه الله تعالى : هذا اذا لم 
يطل تجره . 
لا ينبغى العدول عن تقييد اللخمى بعدم. طول 
زمن تجره . 

وتردد النويرى فى كون كلام اللخمى خلانا 


أو تقييدا » وظاهر كلام ابن شاسس الأول . 


وقال اللخمى : ما لم يطل تجره يعنى انه فى 
قيام غرمائه ومجرهم عليه كالحر فلا يكون ذلك 
للسيد وائنا يكوؤن للحاكم + 


ثم ذكر الخلاقف خجعل كلام ابن الحاجب 


احداهما انه فى قيام الغرماء عليه كالحر . 


والكانية انف بن النسدن .عليه" كاله 6 ومتن 
الحجر عليه ابطال اذنه له فى التجارة(؟) . 


مذهب الشافعية : 


جاء فى مغنى المحتاج أن العبد المأذون له فى 
التجارة لا ينعزل باباقه قطعا لأن الاباقه معصية 
لا توحب الحجر »© وله التصرف فى البلد الذى 
أبق اليه على الصحيح الا أن خص السيد الآذن 
ببلده فان عاد الى الطاعة تصرف جزما ولو أذن 
لامته فى التجارة ثم استولدها لم ينعزل لبقائها 
على ملكه واستحقاقه منافعها . 


صار مححورا عليه لأن اذنه له اسستخدام 

(؟) شرح منح الجليل على مختصر خليل للشيخ محمد 
عليثى ج 8 ص .14 فى كتاب على هامششه حاششية المسماة 
سبهيل “امتح الجليل 


1 افسساد 


لا توكيل وقد خرج عن أهليته وفى معنى ذلك 
كل ما يزيل الملك كهبة ووقف وفى كتابته وجهان 
أوجههما وجزم به فى الأنوار ‏ انها حجر 
واحارفةى كيا بحفة كتيتقنا رحية الله تعالى ست 
كذلك(١)‏ . 


مذهب الحنايلة : 


جاء فى كشاف القناع أن العبد المأذون له فى 
التجارة ييظل: اذثة بالحضر .على يده لستقه او 
فلس ويموته وجئونه المطبق ويسائر ما يبطل 
الوكالة لأن. الأذن له كاتوكالة بيبطل با بطلها وان 
حجر السيد على العبد اللمأذون وفى يده مال 
فأقر به لم يصح اقراره لحق السيد ثم ان أذن 
السيد له فأقر اللأذون بالمال الذى بيده صح 
اقراره لأن المائع من صحة اأقراره الحجر 
عليه وقد زال ولأن تصرفه صحيح فصح اقراره 


كالحجر . 


ولا يبطل أذن السيد لعيده فى التجارة باباق 
وتدبير وايلاء وكتابته وحرية وأسر وحبس بدين 
قصب لآن ذلك لأ يكم انسذاة الأن له" العحازة 
فلآ يمنع اسستدامته(؟) . 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الأزهار أن الأذن للعبد يرتفع 


)١(‏ مفتى المحتاج الى معرفة معائى ألفاظ المنهاج 
للشيخ محمد الشربينى الخطيب ج ؟ ص 10 فى كتاب على 
هامشه فى المنهاج لابى زكريا يحيى بن شرف النووى 

(؟) كشاف القناع عن فن الاقناع للشيخ منصور بن 
أدريس ج ؟ ص 1٠7١‏ ») ص 581 فى كتاب على هامشه شرح 
منتهى الارادات للشيخ منصور بن يونس البهوئى الطبعة 
الاولى طبع المطبعة العامرة الشرفية 1719 ص 


الأول منها الحجر العلم لجميع التصرفات فان 
ذلك الفىء دون غيره ٠‏ 


كال كليه النلاه والأقرب أن الضين اميق 
الحر كالعيد فى ارتفاع الاذن قال فان حجر الحاكم 
على سيد العبد فالاقرب أن العيد يصير محجورا 
بذلك ما لم يكن على العبد دين معاملة فان كان 
عليه دين ستفرق له ولما فى يده لم يصر حجر 
المبية عكر | عليه ؛ 


وكذا الصبى لو حجر وليه حيث هو متصرف فى 
مال الولى ٠.‏ 


نقله عن ملكه بأى وجه ارتفع أذنه ولو رجع بما 
من أصله ولم يجعلوا مجرد البيع رجوعا كما لو 
كان لهما الخيار . 

وظاهر الأزهار الأول أما اذا باعه اليد 
كتزطلة له الخيان درن الشسدري : 

قال عليه السلام 8 فالاقرب أن الأذن لم يرتفع 
قال : وكذا لو كان الخيار لهما . 

والثالث : عتقه فاذ! أعتقه السيد ارتفع الأذن 
ومثل العتق وقفه على غيره لآنه يتعذر الابقاء من 
وكذا جنونه أو ردته مع اللحوق فان لم يلحق بقى 


والرابع : اباقه . 


والخامس : غصبه فاذا أبق على سسيده أو 
غصبه عليه غاصب صار محجورا حتى يعود 
الى يده فيرجع مأذوئا . 


551١ أفساد‎ 


بموت سيده لأنه قد انتقل ملكه , 


والحافل شف العده مسحب اللصال ين 
علم أن العبد مأذون ثم وقع الحجر ولم يعلم به 
بقى .حك مهابلته .ق. ابنتصطات. الحال .متعايلة 
المأذون فى الجواز والتعليق برقبة العبد وما 


فى يده(١)‏ . 


مذهب الامامية : 


كاد قريفات الغزاية إن العبد اللذون نطول 
بالاباق كما فى التذكرة قضاء للعادة وشهادة 
الحال فان خروجه عن طاعة مولاه يؤذن بكراهية 
المولى لتصرفه حيث خرج عن الأمانة وأن الشارع 
قزلة كولة لكوت ولهذا نول تعاهه دن ابرانه 
والموت موجب للبطلان وقيل لا ينعزل بالاباق 
كما هو خيرة التحرير وجامع المقاصد ‏ لأن 
الأصل ذلك فيضك يصريم الاذن الن أن يتحفق 
العزل وان الاباق عصيان فلا يوجب الحجر 
كما لو عصى السيد من وجه آخر والفرق ظاهر »؛ 
ان 131 كور الولق طان ته فقي عورة علق ناا 
يده والحال تشمهد بأنه لم يأذن له حينئذ بالتصرف 
عي وَعَلنّ القول قا الآذن له الفصيرف: اق اليلد 
الجناف: ابق: اليه" ال 31 /خمي: البسيد الأذن ديذًا 
البلد؟) . 


ما يفسث الوقتف وما لا بفسده 
مذهب 1١‏ نفية : 
03 
جاء فى فتح القديران المرتد اذا وقف حال ردته 


)١(‏ شرح الأزهار فى فقه الائمة الأطهار لأبى الحسن 
عبد الله بن مفتاح ج ؟ ص ١6١6‏ » ص ١51‏ الطبعة الثائية 
طبع مطبعة حجازى بيصر سنة لاه؟! ه 

(؟) مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامة للسيد محمد 
جواد بن محمد بن محمد الحسينى العاملى ج ه ص ١155‏ 
فى كتاب أعلاه القواعد المذكورة 


ففى قول بى حنيفة هو موقوف أن قتل على ردته 
وومات بطل وقفه ٠.‏ 


وقول محمد اذا انتحل دينا جاز منه ما يجزه 
لأهل ذلك الدين"أما المرتدة فأبو حنيفة يجيز وقفها 
لأنها لا تقتل وأما المسلم اذا وقف صحيحا فى أى 
وجه كان ثم ارتد يبطل الوقف ويصير مبراثا 
سؤاء قتل على رفكه او .نات و :عاد الى السلا 
الا أن اعاد الوقف بعد عوده الى الاسلام . 


يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا . 


عليه لأنى أن أخذته بالرجوع فأنما أرده من كفر 
الى كفر ولا أرى ذلك . 


من الزنادقة وان كانوا يقولون يقول أهل الكتاب 
صح من وقفهم ما يصح من أهل الذمة وجميع أهل 
قبول شهاداتهم علئ ١‏ لمسلمين فهذا حكم باسلامهم 
وأما الخطابية فائما لم يقبلوا لأنه قيل أنهم يشهد 
بعضهم لبعض بالزور على من خالفهم وقيل لأنهم 
بتدينون صدق المدعى اذا حلف ائه محق(؟) . 


6) شرح فتح القدير للشيخ كمال الدين بن محمد بن 
عبد الواحد مع تكملته نتائج الافكار فى كشف الرموز والأسرار 
للمولى شمس الدين احيد المعروف بقاضى زادده على الهداية 
شرح بداية المبتدى للشيخ حان الدين على بن أبى بكر 
المبرغانى وبهامشه شرح العناية على الهواية للامام محمد 
بن محمود الجزء الخامس ص 98 الطبعة الأولى طبع المطبعة 
الكبرى الأميرية ببولاق مصر سنة ٠ 1١*١5‏ 


9" اتساد 


مذهب المالكية : 


جاء فى شرح منح الجليل أن الوقف يبطل ان 
وقف وأرسكناه على محجوره وخرج منها وحوزها 
لغيره ثم عاد الواقف لسكنى مسكنه الذى أوقفه 
على محجوره قبل تمام عام من يوم خروجه منه 
وتحويزه لغيره ومات أو جن أو أفلس وهو ساكن 
فيه فقد بطل تحبيسه لضعف حوزه عنه باكتنافه 
سكناه فان لم يسكنها أولا وخبرت عنه ثم عاد 
نفمكناها قبل بصا فلا مطل تحسبية وكذا موده 
بسكناه بعد تمام عام وقيل ذيه نظر بل يبطل 
دلأ تقهوه' العاة. ولا لمع ولااالمسكن» اذ الانتفاء 
مقن اليكتن #الأتضاع زيناءوغتر: السكن كا يكن 
كذ التمن مويه مترية السراع. اللعتيكون: + 


وروى ابن يونس عن الامام مالك رضى الله 
تعالى عنه من حبس حبسا وسكنه زمانا ثم خرج 
منه فلا اراه الا قد أفسده حبسه وهو ميراث 0 


وقال ابن القاسم رحمه الله تعالى أن خير 
عنه بعد ذلك فى صحته حتى مات فهو نافذ فان 
رجع مكن فيه بكراء بعد ما حيز عنه فان جاء من 
ذلك أمرين من الحيازة فذلك نافذ قاله مالك رضى 
الله تعالى عنه . 


فاق بحو :نذا نكاد ذلك اسمن عليه مسن 
أو وكيله ولم يكن فيهم صغيرا ولا من لم يولد 
بعد فأما من جعل ذلك بيد من يحوزه على المتصدق 
عليه حتى يقدم أو يكير أو يولد أو كان ديبسدة هو 
يحوزه لمن يحوز حوزه عليه ثم سكنه ذلك قبل 
أن يلى الصغير نفسه وقبل أن يحوز من ذكرنا 


أما حد تلك الحيازة فقيل السنه أقلها . 


قاله ابن عبد الحكيم عن مالك رضى الله تعالى 


عنة . 


وقال ابن رشد رحمه الله تعالى انما يصح 
القول بحيازة العام فى المالكين أمورهم فيقول 
مالك رضى الله تعالى عنه والمعلوم من مذهب 
اين القاسم رحمه الله تعالى أن رجع يعمرى 
أو كراى أو رفاق أو غير ذلك بعد أن حازها 
الموقوف عليه سسنة ان الوقف نافذ ٠‏ 22 


قال ابن رفتيد ركه الله عمالن واب السقاز 
خمتى سكن أو عمر ولو بعد عام بطل واقتصر 
عليه ابن عات وابن سلمون وأفتى ابن لب بأنه 
اذناكلى ا كيدي علرن عفان و لاه انا اتلد 
ثم رجع له غلا يبطل رجوعه تحبيسه . 


قال المتبطى المشهور المعمول به انه لا فرق 
بين الصغير والكبير فى نفوذ السكنى اذا أخلاه 
على ما يشترط أن يكر به فى هذا العام ياسم 


محجورة ويرجع اليه بالكراء ويشهد عليه . 


لأبن العطار ثم٠ذكر‏ عن محمد أن المحجور ليس 
كغيره امادة فى الخطاب وأما ان عاد للسكنى 
عد عام فتلا يبظل وهكذا'ى حق من يحور 
لئفسه وأما من يبحوز له الواقف فان عاد لسكناه 
بطل الحبس والهبة(1) . 


ويبطل الوقف ان وقف شيئا ثم ظهر دين 
عليه مستغرق ما بيده وجهل سبق الوقت لديه ظهر 
على الواقف مستفرق ما وقف وعدم سببقه ايام 
فيبطل الوقف ان كان الوقف على محجور الواقف 
احتياطا للواجب وهو قضاء الدين ومفهوم الشرط 
أنه ان كان على غير محجورة فلا يبطل فى هذه 
الحالة . 


)١(‏ شرح فتح الجليل على مختصر خليل الحاتى 
المحقيين الشيخ محمد عليشش. وبهامشه حاشية فتح الجليل 
الجزء الرابع ص 154 »© ©1416 


السجححاد كف 


فتد قال الامام مالك رضى الله تعالى عنه 
ومن حبس حبسا على ولد له صغار فمات وعليه 
دين لا يدرى الدين كان قيل أم الحبسر 
وقام الفرماء فعلى الولد اقامته البيئة ان الحيس 
كاه كيل 'الكدوة نوالا بعلل «الحيسن: + 


قال المتيطى ان تحقق سبق الدين يطل الحيس 
نفذت وبقيت الديون على التحريم وان جهل 
هبة على كبير جاز لنفسه أو على صغيرها جاز له 
أجنبى بأمر أبيه فهو ماض على حبس ما عقد 
وتبيقى الديون فى ذمته وما كان من ذلك على 


ويبطل الوقف ان وقف على غيره فقط وليس 
فى حجره ولم يجزه أى الواقف شسخص كبير بالغ 
وقف عليه أى الكبير فيبطل بحصول مائع للواقف 
قبل حوزه عنه فان حاز الموقوف عليه الكبير قبله 
فلا يبطل بحصوله له بعده ان كان الكبير رشسيدا 
بل ولو كان سفيها لا يحفظ المال ولا يحسن 
التصرف فيه فحوزه لنفسه صحيح معتبر ٠‏ 


وقيل لا يصح ولا يعتبر . ولو وقف على صغير 
محجور لغيره ولم يجزه ولى الصغير حتى حصل 
للواقف مانع فيبطل وقفه فان حازه ولى الصغير 
الموقوف عليه قبله فلا يبطل به لأن القصد من 
الحوز رفع يد واقفه عنه وتسليمه لغيره . 


ويبطل ان وقف مسجدا أو قنطرة أو رباطا 
أو نحوها ولم يخل الواقف بين الناسس وبين 
مسجد ورباط وقنطرة ونحوها وتنازع يجز ويخل 
قبل فلح ائ للوافق !الام أو الاح ويل 
مرضه أى الواقف المتصل بموته وقدل جنونه كذلك 
وقبل موت أى للواقف بأن لم يحز عنه أصلا 
أو حيز عنه بعد مرضه أو جنونه أو فلسه فيها . 


وغقال مالك رضئ. الله تعالى. عثه غيمن حيس 


على ولده الصفار والكبار ولم يقبض الكبار 
لم يقيضوا الحبسس.(١) ٠.‏ 


ويبطل الوقف على كشكسخص وارث للواقف 
بمرض موته أى الواقف المخفوف الموجب للحجر 
عليه فيبطل ويرجع ميراثا لآأنه وصية بوارث(؟). 


مذهب الشافعية : 


حاءق 'الهذت انه ان اطف“ الواقف أو احننئ 
فقد اختلف أصحاينا فيه على طريقين فمنهم من 
قال يبنى على القولين فان قلنا انه للموقوف عليه 
وجبت القيمة له لأنه بدل ملكه وان قلنا انه 
لله تعالى اشترى به مثله ليكون وقفا مكانه . 


وقال الشيخ أبو حامد الافراينى يشترى بها 
مثله نيكون وقفا مكانه. قولا واحدا الا وان قلنا 
انهينتقل الى الموقوف عليه الا انه لا يملك الانتفاع 
برفيقه :وانيا يبلك الانتفاع 'يمتفعة :ولان. فى ذلك 
انطاك بحئ المطن النحاتى من الوفقت وان أثلت 
الموقوف عليه فان قلنا انه اذا أتلفه غيره كانت 
ألقيمة له لم تجب عليه لأنها تجب له وان قلنا 
يشترى بها ما يكون وقفا مكانه أخذت القيمة 
منه واشترى بهاما يكون مكانه وأن كان الوقف 
جارية خفوطئها رجل يشسبهه فأتت منه بولد خفى 
قيمة الولد ما تقدم من الطريقين فى قيمة الوقف 
اذا أتلف وان كان الوقف عبدا فجنى جناية توجب 
المال لم يتعلق برقبته لأنها ليست بحمل للبيع 
فان قلنا أنه للموقوف عليه وحجب الضمان عليه 
وأو علنا ناثه لله جمالق حي خلانة اوه 


أحدهما يلزم الواقف وهو قول أبى أسحق 
وهو الصحيح لأنه منع من بيعه ولم يبلغ به حالة 
يتعلق الأرش بذمته فلزمه أن يفديه كأم الولد . 


18 المرجع اسابق ج 1 ص‎ )١( 
(؟) المرجع السابق ج ؛ ص 65 ©2 .هم‎ 


555 أفساد 


والثاني انه يجب فى بيت المال لأنه لا يمكن 
ايجابه على الواقف لأنه لا يملكه ولا على الموقتوف 
عليه لأنه لا يملكه فلم يبق الا بيت المال . 


والثالثك أنه يجب فى كسبه لأنه كان محله 
الرقبة ولا يمكن تعليقه عليها فتعلق يكسبه لأنه 
مستفاد من الرقية ويجب أقل الأمرين من قيمته 
أو أرس الجناية لأنه لا يمكن بيعه كأم الولد(١)‏ . 


وان وقف مسجدا فخرب المكان وانقطعت 
الصلاة فيه لم يعد الى الملك ولم يجز له التصرف 
فيه لأنه مازال الملك فيه لحق الله تعالى لا يعود 
الى الملك بالاختلال(؟) ٠.‏ 


مذهب الحنابلة : 


حاءا ل لمن إن الو 131 خسرت وفسالة 
منافعه كدار انهدمت أو أرض خربت وعادت مواتا 
ولم تكن عمارة أو مسسجدا انتقل أهل القرية منه 
وصار فى موضع لا يصلى فيه أو ضاق بأهله ولم 
يمكن توسيعه فى موضعه أو تشعب جميعه فلم 
تمكن عمارته ولا عمارة بعضه الا بيع بعضسه 
جاز بيعها وصرف ثمنها عليه . 


وقال فى رواية صالح يحول المسجد خوفا من 


قال القاضى يعنى اذا كان ذلك يمئع من الصلاة 
فيه ونض على جواز بيع عرصته فى روايةعبدالله 
وتكون الشهادة نى ذلك على الامام . 


قال أبو بكر وقد روى على بن سعيد أن 
المساجد لا تباع وائما تنقل اليها قال ويالقول 
)1١(‏ المهذب للامام أبى أسحاق الشميرازى 3 ا اص1153 
طبع مطبعة عيسى البابى الحلووشركاه بمصر 
(0) المرجع السابق ج ١‏ ص 565 نفس الطبعة 


الأول أقول لاجماعهم على جواز بيع الفرس 
الجيش يعنى الموقوفة على الغزو اذا كبرت فلم 
تصلح للغزو وأمكن الانتفاع بها فى شىء آخر 
مثل أن تدور فى الرحى أو يحمل عليها تراب 
أو تكون الرغية فى نتاجها أو حصانا يتخذ للطراق 
فانه يجوز بيعها ويشترى بثمنها ما يصلح للغزو 
نص عليه أحمد . 


وال «تحطة: نق؟ اللحيين. 31 ' كوه ا سنج اذ 
الوقف عاد الى ملك واقفه لأن الوقف ائما هو 
تسديل المنفعة فاذا زالت منفعته زال حق الموتوف 
عليه منه غزال ملكه عنه . ٠‏ 


وذلك روى أن عمر رضى الله عنه كتب الى 
سعد لما بلفه انه قد نقب بيت المال الذى 
بالكوفة أنقل المسجد الذى بالتمارين واجعل 
بيت المال فى قبلة المسجد فانه لن يزال فى 
المسجد فصل وكان هذا بمشهد من الصحابة 
وله يثلين خلانه نكا واحها علس لان خيها ذكرتاة 
انشفاء الوعف وكا عيد اكفذر ابقاكة صو عد 
فوجب ذلك كما لو استولد الجارية الموقوفة أو 
قبلها غيره ٠‏ 


وقال ابن عقيل الوقف مؤبد فاذا لم يمسكن 
تأبيده على وجه يخصصه استيفاء الغرض وهو 
الانتفاع على الوجهان فى عين أخرى وايصال 
الابدال جرى مجرى الأعيان وجودنا على العين 
مع تعطيلها تضييع للغرض ويقرب هذا من الهدى 
أذاا عطق السفر خانة يفم و الخال وان كاي 
يختص بموضع فلما تعذر تحصيل الفرض بالكلية 
امتقوف م امكن وترك:مراعناة الم الحامن عند 
نفوذه لأن مرعاته مع تعذره تفضى الى فوات 
الانتفاع بالكلية وهكذا الوقف المعطل المنافع(١)‏ 


هذا وان الوقف اذا بيع فأى شىء اثسترى بثمنه 


أفسساد كو 


مما يرد على اهل الوقف جاز سواء كان من 
جنسه أو من غير جنسه لآن اللقصود اللمنفعة 
لا الجنس لكن تكون المنفعة معروفة الى المصلحة 
التى كان الأولى تعرف فيها لأنه لا يجوز تغيير 
الشرف مع انكاق اللحافظة عليه :كا لا تحور 
تغيير الوقف بالبيع مع امكان الانتفاع به واذا لم 
يف ثمن الفرس الحبيس لشراء فرس أخرى 
أعيد به فى شسراء غرس حبيس يكون بعض الثمن 
نص عليه أحمد لأن المقصود استيفاء منفعة 
الوقف الممكن اسستيفاؤها وصيانتها عن الضياع 
ولا سبيل الى ذلك الا بهذه الطريقة وان لم 
تحمطلل: يستتلكة" الوعت. بالكلية : لكن: كلكا وكان 
غيره أنفع منه وأكثر رد على أهل الوقف لم يجز 
بيعه لأن الأصل تحريم البيع وانما أبيح للضرورة 
صيانة لمقصود الوقف عن الضياع مع امكان 
تحصيل رجع الانتفاع وان قل ما يضيع المقصود 
اللهم الا أن يبلغ فى قلة النفع الى حد لا يعد نفعا 
فيكون وجود ذلك كالعدم(؟) . 


قال أحمد فى رواية أبى داود فى مسجد أراد 
أهله رفعه من الأرض ويجعل تحته سسدقاية 
وحوائيت فامتنئع بعضهم من ذلك فينظر الى قول 
اكثرهم أواخظلف«اضحابتا: فى تاوييل كلام احمد 
تمن :ابن خايك ال أ معنا فق سهد أزاد 
أهله انششاءه ابتداء واختلفوا كيف يعمل وسسمماه 
مسحدا قبل ينائه تجوزا لأن ماله اليه أما بعد 
كونه مسجدا لا يجوز جعله سقاية ولا حوانيت . 


وذهب القاضى الى ظاهر اللفظ وهو أنه كان 


)١(‏ المغنى لأبى محمد عبد الله بن أحمد بن محمد 
ابن قدامه المقدس على مختصر أبى التنلاسن عمر بن حسين 
أبن عبد الله بن أحمد الخزمى الجزء الخامس صهلاه ©» 6ل/اه» 
7ه طبع السيد محمد رشيد رضا الطبعة الثالثة دار المنار 


فيصر 


(0) “المرجع السابق ج ه ص /الاه » 8ه الطبعة, 


السابقة 


لحاجتهم الى ذلك والآول اصح واولى وان خالف 
الظاهر فان المسجد لا يجوز نقله وابداله وبيع 
مساحته وجعلها سقاية وحوانيت الا عند تعذر 
الانتفاع به . 


والحاجة الى سقاية وحوانيت لا تعطل نفع 
المسجد فلا يجوز صرفه فى ذلك ولو جاز جعل 
أسفل المسجد سقاية وحوائنيت لهذه الحاجة 
لجاز تخريب المسجد وجعله سقاية وحوانيت 
ويجعل بدله مسجدا فى موضع آخر ٠.‏ 


وقال أحمد فى رواية أبى بكر بن محمد عن أبيه 
فى مسجد ليس بحصين من الكلاب وله منارة 
فرخص فى نقضها وبناء حائط المسجد بها 
للمصلحة(؟) 
التمداتين ونسي شنو ام كافف: الحدابة على المؤعوف 
عليه أو على غيره فان قتل بطل الوقف فيه وان 
قطع كان باقيه وقفا كما لو تلف بفعل الله تعالى 
وان كانت الجناية موجبة للمال لم يمكنه نقلها 
برقبته لانه لا يمكن بيعها ويجب ارثها على الموقتف 
عليه لأنه ملكه تعلق أرشه برقبته فكان على مالكه 
كام الولد ولا يلزمه أكثر من قيمته كام الولد . 
وان قلنا الوقف لا يملك فارض فى كسبه لأنه 
تعلقه برقبته لكونها لاتباع وبالموقوف عليه لأنه 
لا يملكه فكان فى كسسبه كالهر يكون فى ماله ويحتمل 
أن يكون فى بيت المال كأرشش جناية الحر المعسر 
وهذا احتمال ضعيف جدا فان الجناية انيا 
تكون فى بيت المال فى صورة تحملها العاقلة 
عد غديها. وحتانة الحد 9 تخيليا العائلة .وان 
كان الوقف على المساكين فينبغى أن يكون الأرش 
فى كسبه لأنه ليس له مستحق معيد يمكن ايجاب 
الأرش عليه ولا يمكن تعلقه برقبته اتعذر بيعها 
فتعين فى كسبه ويحتمل أن يجب فى بيت المال 
واذا جنى على الوقف جناية موجبة للمال وجب 


. واذا جنى الواقف جناية توجب 


(9) المرجع السايق ج ه ص 578 الطبعة السابقة 


5511 أفساد 


لآن ماليته لم تبطل ولو يطلت ماليته لم يبطلارثش 
الجناية عليه فان الحر يجب أرشس الجناية عليه 
فان قتل وجبت قيمته وليس للموقوف عليه العفو 
عنها لأنه لا يختص بها مثل المجنى عليه يكون وقفا 
وذلك لأنه ملك لا يختص به فلم يختص ببدله 


كالعيد ا اشترك والمزهون وبيان عدم الاختصاض , 


ظاهر فائه يتعلق به حق البطن الثانى فلم يجز 
ابطاله ولا تعلم قدر ما يستحق هذا منه 
فنعفوا عنه فلم يصح العفو عن شىء منه كما لو 
أتلف رجل رهنا أخذت منه قيمته فجعلت رهنا 
ولم يصح عفو وأحد منهما عنه وان كانت الجناية 
عمدا فحصا من مكافىء له فالظاهر انه لا يجب 
التصاص لأنه محل لا يختص به الموقوف عليه 
فلم يجز أن يقتص من قاتله كالعيد المشترك . 


الامام فان قطعت يد العبد أو طرف من أطرافه 
فالقصاص أو موحبه فعفى عنه وجب نصف قيمته 


بها شقص من عبد(١) ٠.‏ 


ويجوز تزويج الآامة الموقوفة لأنه عقد على 
منفعتها أسبهه الاجارة ولأن الموقوف عليه لا يملك 
استيفاء هذه المنفعة فلا يتضرر بتمليك غيره 
واياها ووليها الموقوف عليه لأنها ملكه والمهر له 
لأنه يدل نفعها أشسيهه الأجر فى الاجارة ويحتمل 
أن لا يجوز تزويجها لأنه عقد على نفعها فى 
العمر فيفضى الى تفويت نفعها فى حق اليطن 
الثانى ولآن النكاح يتعلق به حقوق من وجوب 
تمكين الزوج من أسستمتاعها ومبيتها عنده فتفوت 
خدمتها نى الليل على اليطن الثائنى الا أن تطلب 
التزويج فيتعين تزويجها . لأنه حق لها طلبته 


)1١(‏ المرجع السابق ج ه ص ٠ه‏ »© (8ه الطبعة 
السابقة 


فيتعين الاجابة اليه وما فات من الحق به فات 
تبعا لايفائها حقها فوجب ذلك كما يجب تزويج 
الأمة غير الموقوفة اذا طلبت ذلك واذا زوجها 
فولكك من 'الزوج: كولد هاوتف منغها لآن وله كن 
ذات ررحم ثبت لها حرمة حكيه حكيها كام الولد 
والمكاتبية وان أكرهها أحنبى خوطئها أو طاوعته 
عطلنه“التكد. |13" اثتقت" القنية وعلية "الستميق 
لأهل الوقف لأنه وطىء جارية غيره أشببه الأمة 
المطلقة وولدها يون وقفا معها وان وطئها بشبهة 
يعتقدها حرة فالولد حر ولو كان الواطىء عبدا 
وتجب قيمته لأنه كان من سسبيله أن يكون مملوكا 
فمنعه اعتقاد الحرية من الرق فوحبت قيمته 
يشترى بها عبد يكون رقيقا وتعتير قيمته يوم 
تضعه حيا لأنه لا يمكن تقويمه قبل ذلك(؟) وليس 
للتوقك علية وكام الانة الموفوفة نالا نام جديا 
فتنقص أو تتلف أو تخرج من الوقف لكونها أم ولد 
ولأن ملكه ناقص فان وطىء فلا حد عليه للشبهة 
ولا مهر عليه لأنه لو وجب لوجب له 
وال كنا اسان قوم تمدن انتسيفة والولة تقار 
لأنه من وطىء شسبهة وعليه قيمة الولد يشترى 
بها عبدا مكانه وتصير أم ولد لأنه أجلها بحر فى 
ملكه فاذا مات عتق ووجبت قيمتها فى تركته لأنه 
أتلفها على من بيده من البطون فيشترى بها جارية 
تكون وفقا مكانها وان قلنا ان الموقوف عليه 
كال تمي اه ولسو ألهالأنها قن مبلوعة لك 


وان أعتق العبد الموقف لم ينفذ عتقه لآنه يتعلق 
به حق غيره ولآن الوقف لازم فلا يمكن ابطاله 
وان كان نصف العبد وقفا ونصفه طلقا فأاعتق 
صاحب الطلق لم يسر عتقه الى الوقف لأنه اذا 
لم يعتق بالمباشرة فبالسراية أولى(؟) . 


(؟) المرجع السابق ج ه ص ١ه‏ الطبعة السابقة 
(9) المرجع السابق ج ه ص 4ه »© 85ه الطبعة 
السابيقة 


أفساد ١‏ ب 


مذهب الظاهرية : 


خامف لكلل :اق ل حال الصمى ترك الضانة 
فان استفله المحيس ولم يكن سيله على نفسه 
فهو مضمون عليه كالغصب ولا يحل الا فيما أبقى 
عليه وهو جائز فى المشاع وغير المشاع فيما 
ينقسم وفيما لا ينقسسم(١)‏ . 


مذهب الزيدية : 


حادق شرب الازهحان" أن الوق اذا انطع 


كالعتق . 


لورثته لبطلان وقفيته بانقطاع من عين له اذا 
هو كالشرط يدل لنا ما مراء 


وقال الليثى بن سعد تعود منافعه للواقف 
أو ورثته كفعله صلى الله عليه وسملم فى وقف 
عبد الله بن زيد . 


وقال المؤيد بالله بل للمصالح اذ الرقبة ملك 
لله تعالى فتتبعها المنقعة . 


قالت العترة وما بطل نفعه فى المقصود بيع 
لاعاضته كعبد شساخ أو ثوب خلق أو شجر 
يبس والمذهب على أن ثمنه يصرف فى عوضه وفاء 
بغرض الواقف . 


قال المؤيد بالله بل يصرف الى المصالح اذ 
الرقبة ملك لله تعالى ومن أتلفه غرمه لقول 


)١(‏ المحلى للامام أبى محمد على بن أحمد بن مسسعيد 
رقم ١157‏ طبع ادارة الطباعة المنبرية 


رسول الله صلى الله عليه وسلم « على اليد 


ما أخذت حتى ترد» (؟) . 


ولاايصح عتق العبد الموقوف اذا العتق لا يصح 
الا من مالك(8) . 


مذهب الامامية : 


حادق شترانع الاتسالدر ان الوقت تتفل انير 
ملك الموقوف علبه لأن خائدة الملك موجودة خيه 
والمنع من البيع لا ينافيه كما فى أم الولد وقد يصح 
بيعه على وجه نفوذ وقف حصته من عبد ثم أعتقه 
لم يصح العتق لخروجه عن ملكه ولو أعتقه 
الموتقوف عليه لم يصح أيضا لتعلق حق البطون 
به ولو أعتقه الشريك مضى العتق فى حصته ولم 
يقوم عليه لأن العتق لا ينفذ فيه مباشرة فالأولى 
اق الاتيلقة فيشرا بة ريون العسول اتتقانه الى 
الموقوف عليهم اختكاكه من الرق ويفرق بين العتق 
مباشرة لأنه يتوقف على انحصار الالك فى المباشر 
أو فيه وفى شريكه وليس كذلك افتكاكه فانه ازالة 
للرق شرعا غيسرى باقيه فيضمن الشريك القيمة 
لأنه يجرى مجرى الاتلاف وفيه تردد ولو جنى 
لغيه لوفو عدا أوئة القسناه تمان كانت فونم 
النفس بقى الباقى وقفا وان كانت نفسا اقتصى 
ممنه وبطل الوقف وليس للمجنى عليه استرقاته 
وا كانت الجناية خط تعلفت يهال الموكوك. ليه 
لتعذر اسستيفائه من رقبته وقيل يتعلق بكسبه لآن 
المولى لا يعقل عبدا ولا يجوز اهدار الجناية 
ولا طريقة الى عتقه فيتوقع وهو أشسبهه . 


فالموجودين من الموقوف عليهم وأن كانت نفسا 
من الجاتى وهل يقام بها مقامه قيل نعم لآن الدية 


(؟) اليحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار جج 6 
ص 8ه١‏ 


5514 أفسساد 


عوض رقبة وهى ملك للبطون وقيل لا تكون 
للموجودين من الموقوف عليهم وهو أشبهه لآن 
الوق لا يتناول القيمة[1) .+ 


على: ذلك فين اسحابنا من كال لا بصيت" الوقك 


)١(‏ شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى ج ١‏ ص 
ل 0 كس 


ومنهم من قال يصح فاذا انقرض الموقوف عليه 
رجع الى الواقف أن كان حيا وان كان ميتا رجع 
الى ورثته لآن عوده الى البر بعد انقراض 
لووك علدو يكعات الى دلبل باليسن فى الخترع 
جا يدل عليه والأعبكل. قاف الاك عليه :او على 
ولده (؟) . 


(؟) المرجع السايق ج ١‏ ص لاه" 


روعى فى ترتيب الأاعلام أن تكون مجردة عن 
أين وأب وأم وال التعريف ٠‏ 


وما نشر من الأعلام بالأجزاء السابقة اكتفينا 
هنا بالاشارة الى موضعه فيها . 


الاعلام ْ 057 


حرف الألف الأسفرايينى من اعلام الشافعية ©» ولد فى 
اسفرايين بالقرب. من نيسابور ورحل الى 
بغداد فتفقه فيها وعظمت مكانته وألف 
كتبا » منها مطول فى أصول الفقه ومختصر 
ف. الفقه اسماه الروفق وتوف ببغداد . 


الأبيانى : انظر جد ١‏ ص 517 
أحمد : انظر ج ١‏ ص 5١؟‏ انظر ابن حنبل . 


أحمد بن الحسين : انظر المؤيد بالله جا صه7؟ 

اسماعيل بن محمد بنأبىوقاص (توىسنة؟؟١ه):‏ 
اسماعيل بن محمد بن سعد بن, أبى وقاص 
الزهرى » روى عن أبيه وعميه عامر 
ومصعب »؛ وأنس »© وروى عنه صالح بن 
كيسان والزهرى ومالك وابن عيينة » وثقه 
ابن معين والعجلى وأبو حاتم والنسائى . 


الشميخاحمد بن حمدا نالاذرعى المتوفى سنة ؟8/اه: 
أحمد بن حمدان بن, أحمد بن عبد الواحد 
أبو العياس شهاب الدين الاذرعى فقيه 
شافعى ولد بأذرعات بالشام وتفقه 
بالقاهرة ©» وولى نيابة القضاء بحلب © 
وراسل السيكى بالمسائل « الحلبيات » 
وهى فى مجلد وجمعت « فتاويه » فى رسالة 
وله « جمع التوسط والفتح »© بين الروضة 
والشرج » عشرون مجلدا . وشرح المنهاج 
شرحين احدهما « غنية المحتاج » ثمانى 
مجلدات ؛ والثانى « قوت المحتاج » ثلاثة 
عشر جزءا وفى كل منهما ماليس فى الآخر . 
ثم استقر فى حلب الى أن توى . وكان 
لطيف العشرة كثير الانشار للشعر وله 


اسماعيل بن مسعود : انظر ج "' ص 515 

الاسنوى : انظر ج ١‏ ص 19" 

كتين الل اتن ا 

أصبع : انظر د ١‏ ص 559 

أبو أمامة : الباهلى ( سنة 8١‏ ه ) : أبو أمامة 
الياهلى الصحابى رضى الله عنه © 
أبو امامة صدى بضم الصاد وفتح الدال 
المهملتين وتشديد الياء ويقال الصدى بن 


عجلان وهو منسوب الى باهلة وهو من 
5 رى |1 0 أبة روى له ع 5 


أسحق : انظر جح ؟ ص ؟9؟؟ 


الأسفرايينى : أبو حامد أحمد بن محمد بن, أحمد 


رسول الله صلى الله عليه وسلم مائتا 
حديث وخمسون حديثا روى له البخارى 
كاضنة وستلم ثلانة سكن بحن كز 
حمص وبها توفى وقيل سنة ستة وثمانين ٠‏ 


أمامة بنت أبى العساص بن الربيع : انظر د م 
ص ٠..‏ 117 


الأوزاعى : انظر ج ١‏ ص 526 


ابن أبى اوفقى 5 المتوق سنة ابه وقبل سنة/امه : 
المتداى ابن السحان رضئ: الله عتويعا 
أبو ابراهيموقيل أبو معاوية وقيل أبومحمد: 
عبد الله بن أبى أوفى واسم أبى أوفى علقمة 
ابن خالد بن الحارث بن أسيد بن, رفاعة 
ابن ثعلبة بن هوازن الاسلمى » شهد بيعة 
الرضوان وخيبر وما بعدهما من المشاهد 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم 
يزل بالمدينة حتى توق رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثم تحول الى الكوفة وهو 

' آخر من بقى من الصحابة بالكوفة » روى 
له من رفول الله مدلل :الله عليه ويا 
خمسة وتسعون حديثا ٠‏ 


حرف الباء 
البخارى : انظر ج ١‏ ص 558 


ابن بزيزة : أبو محمد عبد. العزيز بن ابراهيم 
الترفي, التسي القوميى .: .من اعامتسا 
المتصوفين . بلغ درجة الاجتهاد تفئقه 
بالرعيئى السويسى والبرحينى وغيرهما 
ومن تآليفه : الاسعاد فى شرح الارشاد » 
وقرح: الأحكام, المحقري اتبيه لفق 
الاشبيلى © وشرح التلقين وشرح الاسماء 
الحسنى وشرح العقيدة البرهانية ومنهاج 
العارف فى روح المعارف ومختصره وايضاح 


السبيل وتفسير جمع فيه بين تفسيرى آبن 
عطية والزمخشرى . توف رحمه الله تعالى 
فى ربيع الأول سنة ؟551ه أو ؟15ه ودفن 
بمقبرة سيدى محرز ٠‏ 


بسرة بنت غزوان : انظر ج ١‏ ص 560 


بشر المرسى : سنة 118ه »2 بشر بن غياث بن 


الى كريية اعبة الرحين الرسي #العدويى 
بالولاء :اتو:ميدا الرحين خقيةبمتزلن هارافت 
بالفلسفة أخذ الفقه عن القاضى أبى يوسف 
وقال براى الجهمية عاشش نحو ./ا عاما . 


ابن بشير : محمد بن سعيد بن بشير بن شراحيل 


المعافرى الأندلس »© قاض من أهل باجة » 
ولى القضاء بقرطبة فى أيامالحكم بن هشمام» 
وكان, صليا 2 قضائه » وله أخبار 2 ذلك» 
وضرب المثل بعدله » توفى الى رحمة الله 
تعالى بقرطبة سنة 15/8ه ٠‏ 


أبو بكر : انظر الصديق ٠‏ 


ابو بكر بن محمد : بكر بن محمد النسائى الأاصل 


أبو أحمد البفدادى المنشا فقيه حثبلى » 
ذكره أبو بكر الخلال فقال: كان أبو عبدالله 
يقدمه ويكرمه وعنده مسائل كثيرة سسمعها 
من أن ميد الله 6 متها قال بحبالت ابا 
عبد الله عن رجل استشهدنى على شهادة» 
وعق ميم بالزيا ف حابتن معال. :“يبال 
أشهد عند السلطان ؟ قال : لا تشهد له » 
اذا كان معاملته بالربا ٠‏ 


ابو بكر بن المنذر : انظر ابن المنذر . 


أبو البقاء بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز 
الدميرى . الفقيه الامام الجاحظ حامل لواء 
مذهب المالكية بمصر أخذ عن خليل تآليفه 


وبه تفقه » وانتفع بالرهوى وغيرها ولد فى 
51م »؛ وأخذ عنه الأقفهسى والبكرى 
والبساطى وغيرهم . وعن تآليفه ثلاث 
شروح على مختصر خليل : كبير ووسيط 
وصغير وأشتهر الوسيط وشرح مختصر ابن 
الحاجب ٠.‏ والارشاد ف ست مجلدات 4 
وشرح الفية بن مالك ٠‏ وقد توفى الى رحمة 
الله تعالى سئة وءلمّه . 


حرف التساء 


تميم بن أوس ابن خارجة الدارى أبو رقبة» 
صحابى »© نسبته الى الدار بن هاتىء من 
لخم » أسلم سئنة تسع هجرية»وكانيسكن, 
المدينة ثم انتقل الى الشام بعد مقتل عثمان 
فنزل بيت المقدس وهو أول من أسرج 
السراج بالمسجد» روى له لبخارى ومسلم» 
وكان عابد أهل فلسطين ومات بها . 


الشيخ تقى الدين : عبد الله بن أحمد : 


هو عبدالله بن أحمد بن تمام الشيخ الامام 
الأديب تقى الدين الصاحى الحنبلى أخو 
الشيخ القدوة محمد بن تمام كان فاضلا 
زاهدا ورعا معرضا عما أغرى بالناسس 
مليح المحاسن حسن, العشرة سمع من ابن 
قهيرة والمرسى والبلدانى . 


حرف ألثاء 


الثورى : انظر ج ١‏ ص 05" 


حرف الجيم 


جابر بن زيد توفى سنة 949 ه : 


جابر بن زيد الأزدى البصرى أبو الشسعناء » 
تابعى فقيه من الائمة من أهل البصرة أصله 


ا 


من عمان » صحب أبن عباسس © وصفه 
العيناكي يتاه اعلياء: الاناضية سم دائة 
أصل المذهب . قال قتادة لما مات جابر * 
اليم مات اعلم :اهل الغراق .+ 


بن عبد الله البجلى - صحابى المتوق 
سئة هه : 

جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك 
ابن نقرة بن ثعلية بن جثسم بن عوف 
ابن خزيمة بن حرب بن على اليجلى 
الصحابى الشهير بكنى أبا عمرو وقبل 
يكنى أبا عبد الله » قدمه عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه فى حروب العراق على جميع 
بجيلة وكان لهم أثر عظيم فى فتح القادسية» 
روف عئة مق المتشحانة: أن يق ولت 
سكن جرير الكوفة ثم قرقيسيا حتى مات 
نننية اوه وقيل سنة 5ه .ء 


الجزولى : انظر ج ١0‏ ص 6ه" 


حرف الحاء 


ابن حارث » المتوق سنة ١/ا5اه‏ : 


محمد بن حارث بن أسد الحافظ 
الى فنك اللحه الستمدستن القزواتن 
المغربى تحمل عن أحمد بن, تنصر 
وأحمد بن زياد وقاسم بن أصبع بالأندلس» 
مالك وكتاب الفتيا وكتاب تاريخ الاندلسيين 
وروى عنه أبو بكر بن حومل وغيره ٠‏ 


ابن الحاجب : انظر ج ١‏ ص 7ه0؟ 


ابن حبيب : انظر ج 7 ص 8954 


ام حبيبة : انظر جٍ ه ص 11؟ 


الحجاج بن منهال » توق سنة /ا١5‏ ه : 


حجاج بن منهال البصرى أبو محمد الاثماطى 
الحافظ » سمع شسعبة وطائفة وكان :دلالا 
فق الاالاكفة .مساهب منة + 


.م الاعلام 


الحسين : انظر ج ؟ ص ١2١‏ 
الحسين بن زياد : انظر ج ١‏ ص 506 
حماد » توق سنة 1/9 ه ء 
حماد بن زيد ين درهم الازدى البصضرى 


أبو اسماعيل ‏ شيخ العراق فى عصره ل 
من حفاظ الحديث » أصله من سجستان,» 


مولده ووفاته بالبصرة ٠‏ 
آابو حنيفة : انظر د ١‏ ص 5505 
حرف الخاء 


خالد بن الوايد » توق سنة 116 ها ء 
خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومىالقرشى» 
كان يلى أعنة الخيل فى قريشس» وقد أسسلم 
سنة سبع من الهجرة » وله بطولات نادرة 
فى حروبالردة وقتال الفرس» توق بحمص. 


القضاف * اتقلن نك هن 4ه ؟ 
ابو الخطاب : انظر ج ١‏ ص 551 
خلف بن آديوب : انظر ج ١‏ ص 51١١‏ 
خليل : انظر ج ١‏ ص 51" 
حرف الدال 
ابو داود : انظر ج ١‏ ص ١51‏ 


أبو الدرداء : انظر ج ١‏ ص /اه 3 


حرف الراء 
الردراجى : انظر جح 1١١‏ ص 5١١‏ 


ابن رستم » توق سنة 5١١‏ ه : 


الائمةالاعلامسمع منصور بنعبدالحميد وهو 
شيخ يروىعنانس بزمالك وسمعأيضامالك 
ابن أنس ومحمد بن عبد الرحمن بن أبى 
ذئب وسنيان, الثورى وغيرهم قدم بغداد 
غير مرة وحدث بها فروى عنه من 
العراقيين سعيد بن سليمانسعدويه وأحمد 
ابن حذيل وزهير بن حرب وغيرهم »© قال 
العباس بن مصعب كان ابراهيم بن رستم 
من أهل كرمان ثم نزل مرو فى سكة الدبافين 
وكان أولا من أصحاب الحديث فنقم عليه 
فخربج الى محسد بن الحسن 
وغيره من أهل الرأى فكتب كتبهم وحفظ 
كلامهم وعرض عليه التضاء فلم يقبله 
نمدعه المامون فقريه منه 
وحدثه » روى أنه لما عرض عليه القضاء 
فأمتذع وانصرف الى منزله تصدق بعشرة 
آلاف درهم وأتاه ذو الرياستين الى منزله 
مسالما فلم يتحرك له فقال 
انحتقات وكان رحلا بتكلمها نعجبا الك 
يأتيك وزير الخليفة فلا تقوم له من أجل 
هؤلاء الدباغين عندك خقال رجحل من هؤلاء 
المتفنقهة نحن من دباغى الدين » الذى رفع 
ابراهيم بن رستم حتى جاءه وزير الخليفة 
فسكت « أشكاب »© وسسئل عنه يحيى بن 
معين غفقال ثقة وذكر عن الدرامى توثيقه 
أيضا » قال اسحاق بن ابراهيم الحفصى 
مات ابراهيم بن رستم المروزى بنيسابور 
قدمها حاجا وقد مرض بسرخس خبقى عندنا 
تسعة أيام وهو عليل ومات فى اليوم العاشر 
سنة احدى عشرة ومائتين وقيل سنة عشرة 
ومائتين ٠‏ 


ابن رشسد : انظر ج ١‏ ص 558 
ابن الرفعة : انظر جح ١‏ ص 551 


الروبائى : انظر جح 1 ص 0" 


الاعلام م 


حرف الزاى 


زر بن حبيئى » توق سنة ؟/ ها : 
زر بن حبيشى بنحباشة بن أوسى الأسدى: 
تابعى من جلتهم . أدرك الجاهلية والاسلام 
ولم ير النبى صلى الله عليه وسلم .كان عالما 
بالقرآن الكريم فاضلا وكان, أبن مسعود 
نساله عن العريئة: © سكن الكونة وعلدئ 
الجماجم ٠.‏ 

زفر : انظر جح ١‏ ص 55؟ 

ابن ابى زيد : انظر الفيروانى ج ١‏ ص ١/١‏ 

زيد بن ثابت : انظر ج ١‏ ص 56١‏ 

زية بن على "أقطن تج لابن .رب 


الزهرى : انظر حج ١‏ ص 51٠١‏ 


حرف السين 

سحئون : اانظن ج 1 عن 41 

أبو سعيد الاصطخرى : انظر الاصطخرى ج ١‏ 
ص 5115 1 

آبن سلمون : انظر جح ؟ ص ؟ه”؟ 

ابن السكيت » سنة 555 ه: 
يبعقوب بن اسحاق أبو يوسف بن السكيت 
من البصرة وفارس تعلم بيغداد واتصل 
بالمتوكل العباسى غعهد اليه بتأديب أولاده؛ 


أبن سسرين : انظر ج ١‏ ص ؟61؟ 
حرف الشين 


ابن ساس : انظر ج 1١‏ ص 556 


ا 
الطحاوى : انظر ج ١‏ ص 580 


الشافعى : انظر ج ١‏ ص 5115 
الشعبى : انظر ج ١‏ ص 5155 


ابن شهبة » توق سئة 861 ه : 

أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدى 
الشهبى الدمشقى» تقىالدين : فقيه الشمام 
فى عصره ومؤرخها وعالمها من اهل دمشق 
اشتهر بابن القاضى شمهبة لأن أبا جده 
ونجم الدين الاغر الأسدى »© أقام قاضيا 
لشهبة « من قرى حوران » أربعين سنة. 
ومن تصائيفه « تاريخ كبير ابتدأ به من سنة 
6ه الى ؟5لاه وله ذيل على تواريخ 
المتأخرين كالذهبى والبرزلى ابتداه سئة 
(ه ») سسنة 811ه فى ثمائى مجلدات » 
واختصره وسماه الاعلام بتاريخ اهل 
الاسلام » فى مجلدين وله طبقات الشافعية 
ومناقب, الامام الشافعى »“توفى فى دمشق 
فجأة وهو جالس يصنف ويكلم ولده . 


صالح : انظر ج ١‏ ص 581 
ضفوان بن عسال + انظر ج + ان 412 


حرف الطاء 


ابو طالب : انظر جح ١‏ ص 65؟ 


حرف العين 


عاصم بن أبى الندود 0 
ماما ين برياة التي بابي الي 
كزق ادي بالو لاه وهر اع" الؤراء السسيفة 
تابعى مولده ووفاته بالكوفة . 


0 الاعلام 


ابو العباس : انظر ج ١‏ ص 555 
ابن عبد السلام : انظر جح ١‏ ص 515 


ابن عبد الحكم : انظر ج ١‏ ص 555 


ابن عبدوس » سنة 56٠١‏ هاء 


محمد بن ابراهيم بن عبد الله بن عيدوس 
فقيه زاهد من أكابر التابعين من أهصل 
القيروان له ( مجموعة فى الفقه والحديث ). 


عبد الله بن مسعود : انظر ج ١‏ ص 5117 
عبد الملك : انظر أبن حبيب ج ١‏ ص 078" 
ابو عبيد : انظر ج 1 ص 5017 

عثمان : انظر جح ١‏ ص 558 

ابن عرفة : انظر ج ١‏ ص 518 

ابو عنزوة + تفلن لخ 1 امن برد 


عطساء : انظر ج ؟ ص لاهلا ©» مه" 


ابن العطار » توفى سنة ؟؟/ا ه : 


على بن ابراهيم ين داود ين سليمان ©» 
أنو .العسسيق غلار ادي «العتخصار : 
من أهل دمثك ق »؛ كان أبوه 
عطارا وجده طبيبا » باشر مشيخة المدرسة 
النورية ثلاثين سنة ©» له مصنفات منها 
الوثائق المجموعة 4 والاعتقاد الخالص من 
الشك والانتقاد وغيرهما . 


البغدادى وكنيته أبو الوفا أصولى حنيلى 
وافظ متكم سبع« الحديت الكثير من عليائه 


وتفقه على القاضى أبى يعلى بن الفراء 
مال الى مذهب المعتزلة ولكنه عدل عن 
هذا والتزم مذهب الحنابلة فى الفقه له 
كتان, الفئون وله فى الفقه كتاب الفنصول 
وعيدة الادلة وغيرها » دفن بيبفداد قريبا 
من قبر الامام أحمد زو 


فقن : انظز ١‏ كن 341؟ 


على بن الجعدى : 


ابو على الدقاق : انظر الدقاق ٠.‏ 


-عوق © الطن بح عل 1 


ابو عمران : انظر ج ١‏ ص 1ه؟ 
الفزالى : انظر ج ١‏ ص 1/١‏ 


حرف الفساء 


الفاصل القطيعى » توفى سنة 5.؟١‏ ه ٠‏ 


العالم الجليل والفاضل النبيل المولىمحمد بن 
محمد باقر الأيروانى النجفى الكربلائى أخذ 
عن صاحبى الضوايط والجواهر وصاحب 
انوار الفقاهة وبالأآخير اختص بشبخ 
الطائفة العلامة الانصارى واستقل 
بالتدريس بعده وبعد العلامة الكدهكيدرى 
سنة599؟1١ه‏ وئال شهرة طائلةوزعامة ديئية 
كبيرة فطفق يمول الأناضل يبعلمه الجم 
ووفره الواسع فصاروا يبركته من كبار 
العلماء لهم تراجم ومؤلفات . له رسائل 
كثيرة فى الفقه والأصول وتعليقه على 
رسائل أستاذه العلامة الانصارى وحواش 
على قواعد العلامة وعلى تفسير البيضاوى / 
ورسالة علمية فارسية فى العبادات واخرى 
فى المعاملات وكتاب المكاسب المحرمة 


ورسسالة اجتماع فى الأمر والنهى وغير ذلك 
ودفن بمدرسته المعروفة فىالنجف الأشرف. 
فاطمة بنت حديشى : 


أبن عبد المطلب اسد بن عيد العزى 
القرشية الأسدية ورد فيها حديث 
الاستحاضة أخرجه اليخارى وأبو داود 
والنسائى وغيرهم ٠‏ 


الفورانى : انظر أبو بكر أحمد بن محمد . 


حرف القاف 
أبو القاسم : انظر جح ١‏ ص ١7١‏ 
القاضى : انظر جح ١‏ ص ١/7؟‏ 
القاضى حسين : انظر جح ١‏ ص ١7١‏ 


أبو قتادة : انظر ج ١‏ ص ؟5؟ 


حرف الكاف 
الكرخى : انظر ج ١‏ ص *+ا؟ 
ابن كنانة » قوفى سنة 5؟ ه : 
كنانة بن بشر التجيبى ثائر كان من رؤسماء 
الحيش الذى زحف من مصر لخلع عثمان 
أيام الفتنة فى المدينة وشارك فى مقتله وطلبه 
معاوية بن أبى سفيان, » يدم عثمان فقبض 
عليه يمصر مع ابن حذيفة وابن عديس 
وسجئهم فى لد « بفلسطين »© فهريوا 
فأدر والى 0 فلسطين فقتلهم ٠.‏ 


حرف اللام 
اللخمى : انظر د ١‏ ص *7؟ 


الاعلام ا 


حرف اليم 
المؤيد بالله : انظر ج ١‏ ص ه70؟ 
المازرى : انظر جح ١‏ ص 175" 
مالك : انظر ج ١‏ ص ه7؟ 
المتيطى : انظر ج ١5‏ ص 5١5‏ 
محمد : انظر جح ١‏ ص 500 ©2) ص 176" 


محمد بن عبدوس : انظر أبن عيدوسسن ج 7 
ص 511 


مروان بن الحكم : انظر ج ١‏ ص 7/0" 


ابن مسعود : انظر عبد الله ج ١‏ ص 7١؟‏ 


أبن مضر » سنة 6.١/8‏ ه : 


محمد بن جرير الضبى الأصبهانى أبو مضر : 
أول من أدخل مذهب المعتزلة الى خوارزم 
ونشره فيها ‏ كان عالم عصره باللفة 
والنحعو » يضرب به المشل فى انواع 
الفضائل » أقام مدةفى خوارزم وتخرج عليه 
المقداد بن الآسود : انظر ج ١‏ ص /1/ا؟ 
ابن المقرى : انظر جح هم ص 578 


ابن المنذر : انظر ج ١‏ ص 7" 


حرف النون 


الناصرى : انظر ج ١‏ ص 2578 / 


3 الاعلام 


ابن نافع : انظر ج ١‏ ص //!؟ وله فيها آثار كثيرة وهو الذى آأسر العباس 
النخعى : انظر ج ١‏ ص ١لا"‏ اليخارى له صحبة شهد بدرا ومات بالمدينة 
سنة خمس وخمسين وقال ابن أاسحاق 
حرف ا أء وكان آخر من مات من, الصحابة كانه يعنى 
5 أهل بدر روى عنه عبادة بن الصامت 

حرف أالياء أبو يوسف : انظر ج ١‏ ص ١81؟‏ 


أبو اليسر » توفي سنة 6ه ه : 


أبن يونس : انظر ج ١‏ ص 581 


سلمة » وقيل كعب بن عمرو بن غنم بن يونس بن عبد الأعلى بن موسى بن ميسرة 
سداد بن غنم بن كعب بن سلية . أبو موسى الصدفى من كبار الفقهاء انتهت 
وقيل كعب بن عمر بن غنم بن كعب اليه رياسة العلم بمصر كان عالما بالأخبار 
ابن تتيلية الاتسسحارى الصلس مكتهوز والحديةة حيض العنانعن (واكة حنية :0 


باسمه وكنيته شسهد العقبة وبدرا ولد ومات بمصر . 
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باصا صا ضاصا حا ضاصضاصضاحصاضاحضاحاصاصضاصضحصاصضا حص اصضاصاحص حاصو صاص ذا 
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الصا ا ا ها انا نننى اننا نا نحا ني نحا نحا ننه ايانح حا لح حا لحت ا حا حيا نضا اضيا اضيا 
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انا فهرسس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
أسسساد 
هو --8مة؟ 


50 لتقو -ذ:. بخ را مه د لق ما يفسد الحج والعمرة وما لا يفسدهما ١١١ ٠.‏ 


' التعريف فى ! تلاح الفتهاء 1 7 07 0 أفساد النكاح بالرضاع وأثره "1١ ٠. ٠.‏ 


ما يفسيد الماء وما لا يفسده 5 5 9 6 ما يفنسد عقد الشركة وما لا يفسده ٠‏ 0001| 


بفسد ضوء و بيفسد ٠. ٠.‏ 


0 ٠ ٠ ٠ ٠. ٠. ٠ على ذلك‎ 


مايفسد التيمم وما لا يفسده ‏ .5 ٠.‏ 18 
ما يفسد عقد الصلح وما لا يفده 56١ ٠.‏ 


ما يفسد الوكالة وما لا يفسدها ‏ .د . 562 


مايفسد صلاة الجمعة وما لا يفسسدها ١590 ٠.‏ 1 


مايفسد الصوم وما لايقسده  ١٠67 ٠. ٠.‏ على ذلك . . . . . . لاه" 
مايفسسد الاعتكاف وما لا يفده ١/84 .  .‏ ماب عقد الاجارة وما لا ينسدها ‏ . 96 


ما يترتب علئ افساد الاعتكاق 0  .‏ . 1466 ما يفسد الاذن بالتجارة وما لا يفسده  ٠.‏ ليم" 


